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جميع الحقوق محفوظة 
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ذ نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في آي شكل من الأشكال 
أد بأبة وسيلة من الوسائل ‏ سواء التصويرية أم الإلكترونية ام المبكانيكية, 
بما في ذلك النسع الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو سواه" 
وحفظ المعلومات واسترجاعها - دون إن خطي من الناشر 

تحت طائلة الملاحقة الجزائية 


تنضید وإخراجم 

02 
ENES 
عضن‎ 


مفشورات الحلبي الحقوقية 
فر أول: بناية الزبن. اول شارع القتطاري - مقابل السفارة الهندية. 
TEN ala‏ 
هاتف يري ۲/۱۹۰٥۹‏ ل اكد ام 
افرع ثاني: سوديكو سكوير 
م 
صاب 006 


إلى من علمني: 
علمية منهج الكشف عن الحقيقة. 
ونزاهة الكلمة المجسمة للحقيقة. 


وقدسية مسؤولية الجهر بالحقيقة. 


هذا الكتاب 


© يمثل الجزء الثالث من مبادىء الاقتصاد السياسي الذي 
يخرجه المؤلف في خمسة أجزاء 
الجزء الأول: مبادىء الاقتصاد السيامي: الأساسيات. 
الجزء الثاني: مبادىء الاقتصاد السياسي: الاقتصاد التقدي 
الجزء الثالث: مبادىء الاقتصاد السياسي: الاقتصاد الدولي. 
الجزء الرابع: مبادىء الاقتصاد السياسي: الاقتصاد المالي. 
- الجزء الخامس: مبادىء الاقتصاد السياسي: تاريخ الفكر الاقتصادي 

© ولا يخفى أن هله المبادىء تمثل بناءاً نظرياً متكاملاً متعدد 
الأبعاد لا يمكن فصل بعد منها عن بقية الأبعاد. ولكن ضرورة تقديم 
مكونات هذا البناء على مدى زمني يتكون من حلقات متتالية أدت بنا إلى 
حيلة منهجية: تصوره النشاط الاقتصادي ببعده العيني فقطء في مرحلة 
أولى» ثم إدخال بعده النقدي في مرحلة ثائية للبحث في كيقية وأثر التفاعل 
بينهماء وذلك على فرض غياب العلاقات الاقتصادية بين الاقتصاد الوطني 
وبقية أجزاء المجتمع العالمي. في مرحلة 
الوطني» بمظهريه العيني والنقدي» رقد أصبح جزءاً من الاقتصاد الدولي 
مع استمرار افتراض غياب تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية. في مرحلة 


» فنصور النشاط الاقتصادي 


رابعة نستكمل البناء النظري بإدخال النشاط المالي للدولة كجزء لا يتجزاً 
من النشاط الافتصادي الوطني. طريقة التقديم هذه» التي تفرضها طبيعة 
الأشياء» تؤدي بنا إلى أمرين ثلفت نظر القارىء إليهما: الأمر الأول يتبدى 
في ضرورة تكرار بعض الأفكار التي عرضت في أجزاء سابقة نظراً للارتباط 
المضوي عن اجناء البناء النظري الكلي. والأمر الثاني يكمن في تعمد هذا 
التكرار أ. 
مواجهة الاجزاء الاغرى» 


نا بقصد إعطاء كل جزء من أجزاء مؤلفنا بعض الذانية في 
تمكن القاریء من قتبع أفكار كل جزء حتی 
ولو لم يتسنى لهء لسبب أو لآخرء الرجوع إلى الأجزاء الأخرى 


للمؤلف 


آولاً - الكتب: 

# نماذج الإنتاج ومنهجية التخطيط الاشتراكي» «باللغة الفرنسيةا» 
مطبوعات العالم الثالك: الجزائرء طبعتان 031934 18817 

» مشكلات التلخطيط الاقتصاديء محاضرات ألقيث على طلية السنة 
الرابعة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسيء جامعة القاهرة: وكلية 
التجارة» جامعة الإسكتدرية 1855 

*» مشكلات التخطيط الاشتراكي: دراسة في تطور الاقتصاد المصريء 
المكتب المصري الحديث» الاسكندريةء الطبعتان الأرلى والثانية؛ 
aw‏ 

# دراسات في الاقتصاد المالي؛ المكتب المصري الحديث» الاسكندرية 
۸ الطبعة الثالثة: متشأة المعارف بالإسكندرية: 191/4 

© مبادىء الاقتصاد السياسي» المكتب المصري الحديث» الإسكندرية 
۲ الطبعة الثالثة؛ دار الجامعات المصرية بالإسكندرية ۱۹۷۸ - 
الطبعة الرابعة» منشأة المعارف بالإسكتدرية. 
دار المختارء الإسكندرية 1947 

# دروس في الاقتصاد النقدي» الجزء الأول» التعريف بالنقود: المكتب 
المصري الحديث الاسكندريةء 14178 الطبعة الرابعة؛ دار الجامعات 
المصرية ‏ الإسكتدرية 192٠‏ 


الاقتصاد السياسي علم اجتماعي «باللغة القر: 
باريس ۱۹۷4ء مترجم للغات الإيطالية» الإسبان 
النابية» پاریی ۱۳ 


استراتيجبات الننمبة واليئة في أفريقيا قباللغة الإنجليزيقا» برنامج الأمم 
المتحدة لليئة» تيروبي: 19808 


استراتيجية التطوير العربي والنطام الاقتصادي الدولي الجديد دار 


الاقتصاد المصري بين التخلف والتطوير» دار الجامعات المصرية 
بالإسكندرية» 184٠‏ 

الفقر في ريف العالم الثالث» مع آخري 
نیودلهي» +198 

استراتيجية الاعتماد على الذات» نحو منهجية جديدة للتطوير العربي 
ابتداء من الحاجات الاجتماعية؛ مع آخرين: المعارف 
بالإسكتدرية 1981 

الافتصاد الرأسمالي الدولي في أزمته» منشأة المعارف بالإسكندرية 
۸١‏ #جائزة الدرلة التشجيعية: 
الاتجاه الريعي للاقتصاد المصري» 198٠‏ ٠1۹۸ء‏ منشأة المعارف 
بالإسكندرية» 1988 


ن» «باللغة الإنجليزيةه» 


الات 
MAT‏ 


اديات العربية وتحديات الثمانينات: منشأة المعارف بالاسكتدرية 


دراسات في الاقتصاد التقدي وتطور الاتتصاد العالمي» منشأة 
بالإسكندرية» 1944. 


المعارف 
الافتصاد الدولي» دار الجامعة الجديدة» الاسكندريةء 1891 


0 


* نظرية الضريبة والنظام الضريبي اللبناني» الدار الجامعيةء بيروت» 
a‏ 


# تصور خاص للمشروع الاقتصادي الصهيوني: رؤية استراتيجية» سلسلة 
كتاب سطور» القاهرة» 3006 
© تحت الطبع: الأوضاع الاجتماعية للمرأة في المجتمع المصري (دراسة 


حالة) ‏ العمليم والثقافة في العالم العربي ‏ المنهج في العلرم 
الاجتماعية . 


ثانياً - اهم المقالات: 
١‏ - التطور الاقتصادي في مصر مئذ 1491 #باللخة الفرنسية؛» مجلة 


العالم الثالث» باريس. الجزء الخامسء العدد 18 
ص 166 ۲۷۲ 


۲ - أزمة الدولار آم أزمة الاقتصاد الرأسمالي «باللغة الفرنسية»» الجزائر 
أبريل ۱۹١۸‏ - مجلة الحقوق» جامعة الاسكندريةء السنة ٠٠١‏ العدد 
۷ ص 66-۲ 

۳ نظرية باران وسويزي في الرأسمالية الاحتكارية «باللغة الفرن 
منشورة في مؤلف «الإمبراليةة: الشركة الوطنية للطباعة والنشرء 
الجزائر 21897٠‏ اباللغة البرتغاليةة قراءات في الإمبريالية اليرم» م 
الفزء محرر»» مركز دراسات التبعية» المعهد العالي للاقتصاد: 
الشبونة؛ البرتغال» ۰1۹۷٩‏ ص 1١١8‏ - 3017 5 

4 - من الفكر الافتصادي العربي في القرن الرابع عشر «باللغة الفرئسية»: 
مجلة الحقرق جامعة الإسكندريةء السنة ١٠ء‏ ١1۹۷ء‏ العدد ١ء‏ ص 
ME fo‏ 


ه - التغلغل الرأسمالي والتغارت الإقليمي في أفريقيا «باللغة الإنجليزيةا» 


لل 


مجلة الحقوق» جامعة الإسكندرية الستة 215 العندان ١‏ 1 
۷۱ ص 41-1 


ية احلال الواردات» استرائيجية للنمو في ظل التبعية «باللغة 
الإنجليزيةا» مصر المعاصرة (القاهرة)؛ العدد رقم 64؛ أكتوير 
1408 ص ه ‏ 81 «باللغة الفرنسية؛ مجلة «النقد الاشتراكي 
باريسء العدد ۰۱۹ يتاير: فبراير 2381/4 ص ۴۷ 07 


١ -‏ امنتوائ, 


۷ أزمة الطاقةء أزمة النقد آم أزمة الاقتصاد الرأسمالي الدولي؟ مصر 
المعاصرة» السنة 78 العدد 0784 1914 ص 8 - ۴١‏ 

۸ - العلاقة بين المحاسبة القومية والأنظمة المحاسبية الأخرى» «باللغة 
الفرنسية»: مصر المعاصرة» السنة ۰1٤‏ العدد ۸١۴۳ء‏ أكتوير 1817/4 
ف ۹ 

4 - النمو الاقتصادي في العالم التابع «بائلغة الإنجليزية: في كتاب 1 
والرشتين «محررة» التفاوت على الصعيد العالمي؛ كتب بلاك روز 
مونتريال؛ ١۱۹۷ء‏ ص 44 - 11 «باللغة الفرنسية؛ في كعاب 
«التفاوت بين الدول في النظام المالمي» الجذور والآفاق» مركز 
كببيك للعلاقات الدولية ‏ جاممة لافي» كنداء ۱۹۷١‏ 


أزمة الاقتصاد الرأسمالي الدولي واستراتيجية ممكنة لرأس المال في 
مواجهة بعض الدول المتخلفةء «باللغة الفرنسية»: أعمال مؤتمر 
اقتصادي العالم الثالث» الجزائرء فبراير 1995 - «باللغة الإسبانية: 
مجلة ايكنرميكاء معهد البحوث الاقتصادية» جامعة اكوادور 
المركزية» العند ١‏ ديسمير ٠1۹۷١‏ ص ٠۵۷‏ 2148 اباللغة 
البرتغالية؛ م. الفز «محرره» قراءات في الأمبرالية اليوم» مركز 
دراسات التبعية: المعهد العالي للاقتصادء لشبونة؛ البرتغالء 
ما ص ۱۷۵ - ۲۰۷ : 


1 


-١‏ منهجية دراسة جيويولتيكا البحر الأبيض» "باللقة الفرتسية؟؛ المعهد 
الزراعي لبلدان البحر الأبيض» مونييلييه» توقمير 1996 ١باللغة‏ 
العربيةة؛ في كتاب المؤلف» الاقتصاد المعبري بين التخلف والتطوير 
دار الجامعات المصرية بالإسكندرية» ۰۱۹۸۰ ص ۴۲ .1٠‏ 

١‏ - تأشيرة لدغول القرية المصريةء مصر المعاصرةء السئة 34 العدد 
يوليو 1999 می ۱7۸۵ 


١‏ - الاستراتيجيات البديلة للتنمية والبيئة في أفريقيا اباللغة الانجليزيةة؛ 
برنامج الأمم المتحدة للييئةء تيروبي» 1۹۷۷. 


84 نحو استراتيجية بديلة للتصنيع العربي: مصر المعاصر؛ السنة‎ - ٤ 
.45 العدد ۳۷۳ أبريل ۰۱۹۷۸ ص ۲۵ء‎ 


٠١‏ - التكون التاريخي للتخلف الاقتصادي في مصرء مصر المعاصرء 
القاهرة» السنة 34 العدد ۰۳۷۲۳ يوليو ۰۱۹۷۸ ص ۵ - ٠۴۸‏ 


7 حول طبيعة النظام الضريبي المصري: مصر المعاصرة» السنة ۷٠١‏ 
العدد ۰۳۷۱ أبريل ۰۱۹۷۹ ص ۲۷ - 45. 


۷ - الاقتصاد العربي وتمميق التخلف الاقتصادي» مصر المعاصرة» السنة 
السیعون» العدد ۰۳۷۷ ولیو» ۱۹۷۹ء ص ٩‏ - ۲۸. 

۸ - الإصلاح الزراعي في مصر «باللغة الإنجليزية»: مصر المعاصرة المدد 
۷۸ آکتریر 01414 ص 151 ٥۲‏ 

۹ _ فكرة التخلف وما يرتبط بها من فكرة للتطور «باللغة الفرنسيةاء في 
الاقتصاديات والمجتمعات» دورية معهد العلوم الاقتصادية التطبيقية 
باريسء العدد ۱۷ (۲) فیرایر 23188 ص ۲۸۹ - ۲۹۸. 


٠١‏ - سياسة الانفتاح الاقتصادي رالبناء الصناعي في مصر #باللغة الفرنسبية 
مصر المعاصر العدد ۳۹۷ يولير 21924 


r 


ات التنمية وحلول مشكلات ميزان المدفوعات في أفريقيا 

5 جليزية»: مصر المعاصرء العدد 744 أكتوير 1984 ص 
41 118. منشورة كذلك في «مشكلات ميزان المدفوعات في 
البلدان الافريقية #باللغة الإنجليزية»: مطبوعات المركز الأفريقي 
للدراسات النقديةء جمعية البنوك المركزية الأفريقية: داكار 19417 
ص 1947 544 

- الاتجاه الريعي للدولة في مصرء مصر المعاصرء السئة ١۷ء‏ العلد 
١ء‏ يوليوء ص 1١‏ - 41 نشرت كذلك في سلسلة قضايا فكرية» 
القاهرة» الكتاب الثاني: يثاير 1947 

77 المشكلة الزراعية والتطور الرأسمالي في مصرء سلسلة قضايا فكر: 

الكتاب الثالث والرابع» أكتوير 1۹۸١‏ 

الاقتصاد المصري وصندوق النقد الدرلي» مصر 

المعاصرة» العدد ٤۱۲/٤۱۱‏ يتاير/ ابريل 19284. 

8 - شركاث توظيف الأموال في الاقتصاد المضري: مضر المعاضرةة 
العدد رقم ٤۱٦/٤۱۵‏ يناير/ ابريل 21985 ص 8 7 نشرت 
كذلك في سلسلة قضايا فكرية «القاهرة»: الكتاب الثامن» أكتوبر 
4 صن ۱۳۹ - 104 

7 التضخم في الاقتصاد الرأسمالي» مع إشارة خاصة للاقتصاديات 
التفطيةء دراسات معهد التخطيط؛ طرايلى» ٠۹۹۱‏ 

۷ - النظام التعليمي في العالم العربي» التربية المعاصرة» السنة الثالثة 
عشرء الإسكندريةء 1485 

۸ - الوضع الراهن للعالم العربي في الإطار الدولي الحالي» مؤتمر اتحاد 


المحامين العرب» سوسه (تونس) مايو 14417 مجلة سطور» 
القاهرة» ماير /1641. 
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- إشكاا 


الدلالة الثقافية للنظام التعليمي في مصر بين نظام القيم السلعي ونظام 
القيم البناء. مجلة سطورء القاهرة؛ يونير 1۹۹۷ 


الفردية وأوضاع العاملين في مصر. مجلة القاهرة» القاهرة» سبتمير - 
أكتوبر /1491. منشورة كذلك في مجلة الدراسات القانونية» كلية 
الحقوق» جامعة بيروت العربية: بيروت» العدد الثاني» كانون الثاني 
(تاير) ۰۱۹۹4 ص 1104 ۲۱۲ 

المنظمة العالمية للتجارة؛ رالنظام القانوني في البلدان العربية 
(الفلسفة الاقتصادية والأبعاد القانونية)» مجلة الدراسات القانونية» 
كلية الحقوق؛ جامعة بيروت العربية» بيروت. العدد الثالث» كانون 
الأول (ديسمبر) ۰۱۹۹٩‏ ص ۲۹۵ - 544 

تصور خاص للمشروع الاتتصادي الصهيرني في المنطقة العربية 
رؤية استراتيجية: مجلة الدراسات القانونيةء كلية الحقوق» جامعة 
بيروت العربية» بيروت» العدد الرايع» كانون الثاني ليتاير) .٠٠٠١‏ 
منظومة أخلاقيات النظام:الاقتصادي الرأسمالي العالمي» مجلة 
سطوره القاهرة» إبريل (نيسان) * 
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مقدمة عامة 


موضوع دراستنا هو أحد اللوم الاجتماعية» أي اد العلوم التي 
اتشغل بالنشاط الإنساني في المجتمع. ذلك هو علم الاقتصاد السياسي 
الذي ينشغل بأحد الأنشطة الاجتماعية» بالنشاط الاقتصادي 

لتكوين فكرة سريعة عن النشاط الافتصادي يمكنك البده من الرحلة 
اليومية الئي تقطعها منذ الا في الصباح إلى أن تصل إلى قاعة 
الدرس» أو محل العمل . فلإعداة نفسك تحتاج إلى العديد من الأدوات 
والمواد التي تستخدمها في الاغتسال. ولتناول طعام الإفطار تستعمل 
أدوات لتجهيزه ونستعمل أدوات أخرى عند تناول الطعام الذي يتكون من 
مواد غذائية بعضها زراعي وبعضها تم تحويله؛ كالخضروات والفواكه 
المعلبة. ثم أنك تستعمل بعض الملابس. وفي الطريق إلى قاعة الدرس أو 
محل العمل قد تستعمل إحدى وسائل المراصلات . ثم إنك تصل إلى قاعة 
الدرس أو قاعة العمل وتجدها قائمة: ومجهزة يما هو لازم لتلقي العلم أو 
اللقيام بالعمل المطلوب. خلال هذه الرحلة تستعمل الكثير من الأدوات 
والمراد وتؤدي لك الخدمات» كخدمة المواصلات رخدمة التعليم 


ايتفاء من وسلفك بعك تقح أن تفع زجلاك أفراة ومجتموغانت. 
أخرى في المجتمع» إنما رحلات تتمثل في جهود أثمرت الأدوات والمواد 
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والخدمات التي استعنت بها في رحلتك اليومية. فابتداة من مادة غذائية 
تتناولها في طعام الإفطار» كالخبز مثلاء أن تتصور رحلة الخباز 
الذي قام بتحويل الدقيق إلى خبز. كما تستطيع أن تتصور رحلة الفلاح 
الذي يمارس سلسلة من العمليات تنتهي بالحصول على كمية من القمح 

وابتداء من الحلة التي ترتديها تستطيع أن تتصرر رحلات العديد من الأفراد 
والمجموعات التي قامت بتحويل الصوف إلى خيوط» بصبغ الخيوط» 
بتحويلها إلى نسيج؛ بتجهيز هذا النسيج» ثم بتحويله أخيراً إلى حلة. كل 
. ولكتها تثمر ما تقوم أنت باستعماله في رحلتك اليومية 

هذه الرحلات إنما تمثل نشاطات يقوم بها أفراد المجتمع لانتاج ما هو 
لازم لمعيشتهمء وهي نتنوع وتكون في مجموعها النشاط الاقتصادي. وهو 
نشاطء كما نرى» محوره الإنتاج وتوزيع الثاتجء ليس بالنسبة لك فقط 
وإنما بالنسبة لكل المجتمع؛ لا في داخله فحسب وإنما كذلك في علاقاته 
بالمجتمعات الأخرى المكونة لأجزاء المجتمع العالمي. 


هذه رحلات يوه 


هذا النشاط الاقتصادي هو جزء من واقع المجتمعء جزء من حياته 
مرتبط تمام الارتباط بالأجزاء الأخرى للحياة الاجتماعية. فالفلاح المنتج 
للقمح (ممارساً بذلك نشاطاً اقتصادياً) هو نفس الفرد الذي يمارس نشاطاً 
اجتماعياً في داخل أسرته أو في علاقته بالأسر الأخرى. هو نفس الفرد 
الذي يمارس نشاطاً سياسياً في حالة انشغاله بالقضايا العامة وافتماله لحزب 
سياسي؛ هو نفس الفرد الذي يمارس نشاطاً فنياً (إن كان يستطيع أن يعزف 
الناي مثلاً على شاطىء النهر آر نزعة وهو عائد في العشيّة. أو كان ينتمي 
إلى جماعة تهوى ممارسة فن من الفنون). فالفرد ذاه وإنما في انتمائه 
إلى فئة أو طبقة اجتماعية؛ هو الذي بمارس» جماعياًء مختلف أوجه 
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النشاط الاجتماعي. هن هنا كان تشابك النشاطات الاجتماعية وتفاعل كل 
منها مع النشاطات الأخرى. وهو قول يصدق بصفة خاصة على النشاط 
الاقتصادي كاحد النشاطات الاجتماعية. 


هذا النشاط الاقتصادي» الذي يمارسه الإنسان عبر المراحل المختلفة 
لتاريخه الاجتماعي» حاول الإنسان» ككائن واعي» أن يكتشف أسراره» 
أن يعرفهء أن يكون أفكاراً خاصة بته» بالكيفية التي يسير بهاء 
بنتائجه» بمصير هذه النتائج» وباستمراره من فترة زمنية لأخرى. بمعنى 
آخرء حاول الإنسان آن يفهم نشاطه الاقتصادي وأن با : 
كشف أسرار النشاط الاقتصادي إنما يبذل جهداً آخر يتمثل في نشاط 
فهني» نشاط فكري» نشاط يبذله اتباعاً لسبل معينة» توصله لهدفهء إلى 
الأفكار الاقتصادية: إلى النظريات الاقتصادية. هذه النظريات إذا توافرت 
فيها شروط معينة تكون علمية. ففي إطار المعرفة التي يكتسبها الإنسان في 
شأن نشاطه الاقتصادي نفرق بين المعرفة العادية التي يكتسيها من يمارس 
النشاط عبر تجربته الحياتية اليومية: كالمعرفة التي يكتسبها من يزرع الأرض 
ا وخواصها والمناخ وتقلباته عبر السنة وأنواع النباتات 
الممكن زراعتها وموعد زراعة كل منهاء واحتياجات كل منها من العمل 
والمياه والأسمدة» وموعد الحصادء ونوع الأدوات اللازمة في كل مرحلة 
من مراحل النشاط الاقتصادي» وكيفية استخدامهاء وما تتضمته كل أداة من 
فن أو طريقة لتحقيق الهدف من استخدامها. كل هذه معارف تكتسب من 
خلال التجربة البومية» وتكون من فبيل المعرفة العادية» والني يمكن أن 
تكون صحيحة أو يغبت عدم صحتها. هذه المعرفة العادية تختلف عن 
المعرفة العلمية؛ التي تنجم عن نشاط متخصص في اكتساب المعرفة؛ في 
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نوع من البحث المعرفي؛ يلزم لتحققه توافر شروط توصلت إليها البشريا 
فيما يتعلق بهدف الباحث والسبيل الذي يسلكه في بحثه والخطوات الواجب 
اتباعها لاكتساب المعرفة والتحقق من صحتها وتقديمها للآخرين. هذه 
الععرفة العلمية هي شرط لازم لوجود علم من العلوم. ولكن وجودها ليس 
بالشرط الكافي. إذ يلزم لوجود العلم أن تتراكم المعرفة العلمية تراكماً كمي 
يصل إلى نقطة يجعلها كيفياً ممثلة لجسم من المعرفةء يدور حول موضوع 
محدد» يعطى للإنسان حداً أدنى من اليقين الذي يمكنه من التنبؤ المعقول 
بالحركة المستقبلة للظواهر محل الانشغال المعرني العلمي. هنا ترقى 
المعرفة العلمية إلى مرتبة العلم الذي تتوافر له شروطه الموضوعية» 
والشكلية» والعلم الذي تشغل به هنا هو علم الاقتصاد السياسي. 


ومن الطبيمي أن تيدأ دراستنا للاقتصاد السياسي بتقديمه كعلم» 
وكعلم اجتماعي» ريكون هذا التقديم بتعريفه وبالتعرف على علاقته بالعلوم 
1 بة الأخرى: والتعرف على هذا العلم في تكونه التاريخي رفي 
انشغاله بالأشكال الاجتماعية المختلفة للنشاط الاقتصادي. من هذا التقديم 
للاقتصاد السياسي كعلم اجتماعي سنرى أنه لا توجد نظرية اقتصادية تفسر 
النشاط الاتتصادي لكل المجتمعات ولكل الأزمنة» وذلك لاختلاف الشكل 


ومن المسلم به أنه إذا كانت المجتممات السابقة على التنظيم 
الاجتماعي الذي نعيش فيه حالباًء أي التنظيم الاجتماعي الرأسمالي الذي 
برجع في بروزه تاريخهاً إلى القرنين الخامس عشر والسادس» إذا كانت هذه 
المجتمعات قد عرفت اكتساب بعض المعرفة العلمية في شأن النشاط 
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الاقتصادي: فإن هذه المعرفة لم ترقى إلى مرتبة العلم إلا مع المجتمع 
الراسمالي. في هلا المجتمع الرأسمالي يعرف النشاط الاقتصادي» في 
إطاره التنظيمي المحدد الذي بجمل من الدولة الشكل السياسي السائد 
المجتمعات» وعلى الأخص في شكل الدولة القومية التي تسود حتى 
تعيش أزمتها في المرحلة الحالية من مراحل التطور الرأسمالي: نقول في 
هذا المجتمع يعرف النشاط الافتصادي خصائص تفرده تاريخياً: فهو اقتصاد 
رأس المال والعمل الأجيرء وهو اقتصاد يعم فيه الإنتاج بقصد المبادلة» 
أي للسوقء وهو اقتصاد يبرز فيه النشاط الصناعي بسرعة تكراره الهائلة قي 
الزمان وتتجه فيه النشاط الاقتصادية الأخرى إلى أن تصبح» تحت تأثير 
استخدام العلم والتكنولوجياء نوعاً من النشاط الصناعي» وهو اقتصاد يبرز 
اللنشاط الاقتصادي فيه مظهراء العيني والنقدي وتتسع فيه دائرة استخدام 
النقرد لتشمل كل جنبات الحياة الاقتصادية بل والاجتماعية بصفة عامة 
وهو اقتصاد توسعي في المكان كمستقر للحياة الاجتماعية يمتد نشاطه نحو 
تغطية النشاط الاقتصادي العالمي» رهو في توسعه عدواني» وفي عدوانيته 
ديناميكي. وهو افتصاد له حركته في الزمان بقوانین موضوعية تحكم هذه 
الحركة رتعطى لشزائح المجتمع وآفراده» عبر نمط لتوزيع ثمار النشاط 
الاقتصادي» شروط حياتهم المادية والثقافية بل ومنظوماتهم الأخلاقية» في 
التغير المسثمر لكل هذا 

في هذا المجتمع الرأسمالي نشطت حركة المعرفة الإنسانية بصفة 
عامة رالمعرفة العلمية بصفة خاصة. ونشطت عملية استخدام المعارف 
العلمية في حل مشكلات الحياة الاجتماعية بجوانبها المختلقة عبر البحث 
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المختلفة كتتاج لركب هائل من العاملين في النشاط الاقتصادي وا 
به ويإدارته» من المفكرين الموسوعيين الذي انصب انشغالهم على النشاط 
الاقتصادي لا بعزله عن بقية الحياة الاجنماعية وإنما باعتباره جزءاً لا يتجزا 
منهاء وكذلك من المفكرين «المتخصصين» أي أولئك الذين حصروا 
انشغالهم ليس فقط بالنشاط الاقتصادي معزولاً عن النشاطات الاجتماعية 
الأخرى وإنما بهذا «النشاط؛ الاقتصادي كما يتصورونه وكما يتصورون 
مكانه في النشاط الاجتماعي وكما ينصورون علاقته بجميع دوائر النشاط 
الاقتصادي. وكان نتاج كل هذا ثروة هائلة من المعرفة الاقتصادية» تخطت 
الاقتصاد الرأسمالي الممثل للحاضر كجزء من التاريخ لتغطي الحركة 
التاريخية التي شملت تنظيمات اقتصادية سابقة وأدت إلى الحاضرء 

ب لة التي تشمل احتوائها كبديل تنظيمي للائتصاد 
الرأسمالي يحقق ما لم يكن من مهمة التنظيم الرأسمالي تحقيقه تاريخياء 
الاجتماعية للغالبية من آفراد المجتمعات 


خاصة في اتجاه تحسين الحياة 
وتطوير هذه الحيا 
في ضوء كل هذا بتحدد مسار اتشغالنا الفكري بالتشاط الاقتصادي 

فهر يتحدد كمسار للمعرفة العلمية الخاصة بهذا النشاط» وهي تدور حول 
اد السياسي كعلم اجتماعي» وكعلم تبلور وتطور مع 
التنظيم الاقتصادي الرأسمالي: كاتتصاد مبادلة معممة» كاقتصاد عبني 
نقدي» كاقتصاد يغلب عليه الطابع الصناعي» وكانتصاد توسعي على 
الصعيد العالمي» وكاقتصاد تنظمه الدولة بعملية تاريخية تعرف مراحل 
ومتداخلة من درجات تدخل الدرلة في الحياة الاقتصادية. ويكون من 
الطبيعي كذلك أن يحتوي مسار انشغالنا الفكري الكيفية التي تطورت بها 
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المعرفة العلمية الاقتصادية» ليس فقط لآن للفكرة تاريخها الذي يتعين 
دراسته لمعرفة المفهوم الصحيح للفكرة وإنما كذلك لأن في اكتشاف أسرار 
عملية مولد الأفكار شرط لضمان استمرار عملية خلقها مع التغير المستمر 
في النشاط الانتصادي. مسار انشخالنا الفكري هذا هو الذي يحدد لنا 
التي نقدم بها المعارف العلمية المكونة لعلم الاقتصاد السياسي 


١‏ - في مرحلة أولىء يكون من الطبيعي أن تقدم تصورنا لهذا العلم كعلم 
اوي راسي موا كاروشي» أن كد تازياتة قلا بو شه 


ومنهجه ومجمرعة النظريات المكونة له: في موضوعه الذي يتمثل» 


كل مجتمع ما هو لازم لمعيثة المادية والثقانيا 
الانتاج (أر أسلوب الإنتاج)؛ وفي منهجه الذي يدور في الواقع حول 
ما أنتجه العقل البشري بالنسية لما يسمى بمنهج البحث العلمي؛ وفي 
نظرياته المتمثلة في مجموعات الأفكار التي تفسر الظواهر ال 
المكونة للعملية الاقتصادية؛ أي لعملية النشاط الاقتصادي كما 
يمارسه المجتمع؛ وخاصة المجتمع الرأسمالي» ف 
اليرمية . هنا يكون التركيز على الأفكار النظر. عة العملية 
الاقتصادية» بآلية أدائها وقوانين هذا الأداء» وبحركتها في المكان 
والزمان. وتكرن دراستنا لهل النظريات على مراحل تتحدد وفقاً 
لمدى دائرة الانشغال المعرفي بأبعاد هذه العملية. إذ يمكن» بعد 
التعرف على الاقتصاد السياسي ڪلم اجتماعي ينشغل في الواقع 
شاط الاقنصادي الذي بمثل الكل الاقنصادي في الكل 
الاجتماعي» تقول يمكن أن نبدأ في دراسة النظريات المتملقة بالتظيم 
الاقتصادي الرأسمائي على أساس افتراض عدد من القروض الموقعة 
التي يقصد بها تسهيل الدراسة ومراحلها الأولى بإبراز مظهر من 
مظاهر النشاط الاقتصادي الذي يمثل؛ في مرحلة من مراحل القحص 


واقع حياته 


و 


لا يعرف التقود ريوجد في حالة عزلة عن 
تتدخل فيه الدولة في التشاط الاقتصادي. وهو أمر لا يمثل 


المعرفي: الجزء الذي يمكن التركيز عليه مرحلياً دون أن يعيب عن 
الذهن أن معرفة الجزء لا تتاتى إلا في إطار الكل الذي ينمي إليه. 
وتتمثل هذه الفروض في 

افتراض أن النشاط الاقتصادي الذي يقوم في المجتمع ذو طبيعة عينية 
فقطء آي أنه لا يعرف استخدام التقود وإن كان يعرقها فإنها لا تلعب 
إلا دوراً حيادياً في أداء هذا النشاط الاقتصادي وحركته عبر الزمن 
بمعنى آخرء ستجرد دراستنا في مرحلنها الأولى من الظواهر النقدية» 
أي آنها تخرج من إطارها المشكلات التي تغيرها طبيمة النقود 
ووظائفها وأثرها على النشاط الاقتصادي رحركته عبر الزمن. 

افتراض أن النشاط الاقتصادي يجري في محيط وطني دون أن يدخل 
في علاقات اقتصادية مع بقية أجزاء المجتمع العالمي. بمعنى آخزء 
تفترض دراستنا في مرحلتها الأولى أن الاقتصاد الوطتي ١‏ 
مغلق» أي أنه لا يؤثر في العالم الخارجي ولا يتأثر به. بعبا 
استجرد دراستنا في مرحلتها الأولى من تأثير العلاقات الاقتصادية 
الخارجية على الاقتصاد الداخلي. 

افتراض أن الدرلة» رغم وجودها كشكل للتنظيم السياسي للمجتمع 
الرأسمالي» لا تتدخل في النشاط الافتصادي. أي أن النشاط 
الافتصادي يمارس أساساً بواسطة الأفراد والمشروعات والهيئات 
الخاصة. 


الأمر يتعلق بالنسبة لهذه الفروض الثلاثة بحالة تصور ذهني لاقتصاد 
أجزاء المجتمع العالمي ولا 
نة الواقع». 


خاصة مع الانتشار الهائل لاستخدام التقود وتشابك الاقتصاديات الرطنية 
في داخل الاقتصاد العالمي المعاصر وتعدد مظاهر تدخل الدولة في النشاط 
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الانتصادي في كل مراحل تطور الاقتصاد الرأسمالي. ولكتها حيلة منهجية 
يفلد نا التعرف أولاً على طبيعة وأداء العملية الاقتصادية على افتراض 
غياب النقود وغياب العلاقات الاقتصادية مع الخارج رغياب تدخل الدولة 
في الحياة الاقتصاديةء في مرحلة أولية» ثم التعرف بعد ذلك» في مرحلة 
تالية: على أثر إدعال النقرد ثم إدخال العلاقات الاقتصادية مع الخارج ثم 
إدمال دور الدولة في الحياة الاقتصادية» أثر كل ذلك» بالتدريج» على 
التائج التي نستخلصها في المرحلة الأولى من مراحل التحليل 
-٠‏ على أساس هذه الافتراضات الثلاثة (غياب النقود أو حيادها وغياب 
العلاقات الاقتصادية مع الخارج وغياب تدخل للدولة في الحباة 
الاقتصادية) سنقرم بتقديم النظريات المتعلقة بالاقتصاد الرأسمالي؛ 
من حيث طبيعته وكيفية أدائه وحركته عبر الزمن وتطوره في المدى 
الطويل. وتنضم الأفكار النظرية المتعلقة بذلك إلى المعرفة التي 
نقدمها في شأن الاقتصاد السياسي كملم اجتماعي لتكون موضوع 
الجزء الأول من مؤلفنا الخاص بمبادىء الاقتصاد السياسي» ويحتوي 
الأساسيات من هذه المبادىء. 


وحركتها عبر الزمن. ويكون ذلك موض 
بعنوان: الاقتصاد النقدي. 


؛ 0 وفي مرحلة ثالثة: بعد تعرفنا النظري على العملية الاقتصادية التي تتم 
في داخل المجتمع الواحد من المجتمعات المكونة للمجتمع 
العالمي» ببعديها العيني والنقدي نيدأ في استبعاد الافتراض الخاص 


0 


آي 


بعزلة الاقتصاد الزطني أو بعدم دخوله في علاقات اقتصادية مع 
الأجزاء الأخرى المكرنة للاقتصاد العالمي. وذلك بدراسة الأفكار 
النظرية المتعلقة بوضع الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي: 
وبحركة هذا الاقتصاد العالمي رتطور, 8 
العلاقات الاقتصادية التي تقوم بين الاقتصاد الوطني وبقية أج 
الاقتصاد العالمي. وأثر كل ذلك على مسار الاقتصاد الوطني و 
بحققه من مستويات معيشية للشرائح الاجتماعية المختلفة في 
الداخل. وبهذا نستكمل معرفتنا بالنظرية المتعلقة بالعملية الاقتصادية» 
ببعديها العيني والنقدي» بمعرفة البعد الدولي لهذه المملية. ويكون 
ذلك مرضوع الجزء الثالث من مؤلفناء بعثوان: الاقتصاد الدولي. 


وفي مرحلة برابعة نبدأ في استبعاد الافتراض الخاص بعدم تدغل 
الدولة في الحياة الاقتصادية. وذلك بالتعرف عن قرب على دور 
الدولة الرأسمالية في الحياة الاقتصادية ومجالات هذا الدور ركيفية 
قيامها به سواء بان تقوم بدور في النشاط الاقتصادي العيني أو بأن 
تقوم بدورها عبر نوع من النشاط الاقتصادي هر النشاط المالي 
بحصول الدولة على إيرارادت (أو موارد) مالية وقيامها بإنفاق هذه 
الموراد على أداء خدمات في الحياة الاجتماعية (كخدمات التعليم 
والصحة والأمن والدفاع. . .). الأمر يتعلق هنا بإدخال بعد جديد 
على دائرة المعرفة النظرية الاقتصادية؛ هذا البعد يخص النشاط 
المالي الذي تقوم به الدولة إداء لدورها في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية للمجتمع. ويكون ذلك موضوع الجزء الرابع من مولفناء 
بعنوان: الاقتصاد المالي. 


وفي مرحلة خامسة 


نحاول أن نجمع؛ في منظومة فكرية 
واحدةء عملية التكون والتطرر التاريخي للفكر المتعلق بالنشاط 
الاقتصادي في المجتمعء أي للفكر الاقتصادي. ولكن مع اختلاف 


5 


في المساحة التي تعطي للنتاج الفكري للمجتمعات المختلفة؛ إذ 
يتصب انشغالنا في المقام الأول» في مجال هذا المؤلف الخاص 
بمبادىء الاقتصاد السياسي؛ على الفكر الاتتصادي ناج التنظيم 
الاجتماعي الذي شهد مولد وتطور الاقتصاد السياسي كعلم اجتماعي* 
وهر التنظيم الاجتماعي الرأسمالي: في مراحل تطوره المختلفة . وعليه 
ياتى تقديمنا للفكر الانتصادي في المجتمعات السابقة على المجتيع 
الرأسمالي كأمثلة لما أنتجه الذهن البشري من فكر يتعلق بظواهر 
شهدتها تلك المجتمعات» لنرى على نحو منتظم الفكر 
الاقتصادي اج المراحل المختلفة للتطور الرأسمالي ٠‏ ویکون ذلك 
ء الخامس من مؤلفناء بعنوان: تاريخ الفكر الاقتصادي. 

۷ وعليه تقدم للقارىء مؤلفنا الخاص بمبادئء الاقتصاد السياسي في 

ارا 


الجزء الأولء مبادىء الاقتصاد السياسي» الأساسيات. 

الجزء الثاني» مبادىء الافتصاد السياسيء الاقتصاد القدي 

الجزء الثالث» مبادىء الاقتصاد السياسيء الاقتصاد الدولي 

الجزء الرابع: مبادىء الاقتصاد السياسي» الاقتصاد المالي . 

الجزء الخامس» مبادىء الاقتصاد السيا.سي» تاريخ الفكر الاقتصادي. 
لم يبق للانتهاء من هذه المقدمة العامة إلا كلمة في شأن الطريقة التي 

يمكن اتباعها في دراسة الاقتصاد السياسي. ويقصد هنا الدراسة العلمية 
الجادة. إذ نحن نوجه ما نقدمه للإنسان الذي لا يبخل بجهده ووقته في 
اكتساب المعرفةء التي هي خير ما يتسلح به الإنسان الذي يحرص على أن 
يسهم إيجابياً في بناء مجتمعه ونطوير حياة الغالبية من أفراده. هذه الطريقة 
تفرضها طبيعة العلم الذي نقوم بدراسته. فهوء شأنه في ذلك شأن كل 
العلرم؛ علم تراكمي: بمعنى أنه بيني نفسه على أساس من نفسه: فالأفكار 
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التي تتبلور وتتحدد في مرحلة أولى تمثل أساس الافكار التي تتبلور وتتحدة 
في مرسلة اقاتية..وعلى آساس هله الأعيرة تيني نظريات العزق. وا . 
إزاء ذلك لا يكون أمامنا من سبيل إلا استيعاب الموضوعات المختلفة 


موضوعاً بعد موضوع دون تخطي أي من النقاط التي نتعرض لها. إذ لا 
ينجم عن هذا التخطي إلا الصعوباتء نصادفها عندما نحاول في مرحلة 
تالية دراسة موضوع يرئكز على الموضوع الذي تخطيناء. يتعين إذن أن 
نستوعب كل فكرة نتعرض لهاء مع رجاء مراعاة ذلك على مدى الأجزاء 
المختلفة المكونة لمؤلقنا هذا 

ولكي نستوعب لا بد أن نحاول دائماً فهم كل فكرة» لا أن نحفظها 
ام كور علب :د قا حف ات ايانم اليه يبال ال بحن شور علي 
أقصر سبيل إلى التهلكة في دراسة علم كعلم الاقتصاد السياسي. ولقهم 
الأفكار لا بد من دراستها نقطة بنقطة. فقراءة كتاب في الاقتصاد السياسي 


كما نقرأ رواية أدبية لا بد وأن تؤدي بنا إلى حصيلة معرفية محدودة. 


والدراسة لا تعني دراسة ما يرد بهذا الكتاب: أو بغيره» قحسب. بل 
لا بد من القراءة والاطلاع والقيام ببعض عمل البحث. وهنا يلزم لمن يريد 
أن تكون معرفته الاقتصادية معقولة ألا يقتصر على المراجع العربية» رغم 
ثراء الأدب الاقتصادي العربي» وإنما عليه أن يرجع إلى المراجع الأجنبية: 
خاصة بالنسبة لكتابات كبار المفكرين الذين ساهموا في عملية ميلاد وتطور 
علم الاقتصاد السياسي. لتسهيل ذلك جزتياً حرصنا على أن نعطي 
اللمصطلحات الاقتصادية مقابلها باللختين الانجليزية رالفرنسية وان نلحق 
بالكتأب قائمة بالمراجع مقسمة إلى أجزاء 


على أن هدف الدراسة يئعين ألا يقتصر على مجرد الاستيعاب البسيط 


4 


بل يجب أن يتعداء إلى الاستيعاب الناقد» الناقد للمنهج وللأفكار. وللترصل 
اب التاقد لا بد أن يكون لنا منهجاً ناقداً يدفع بروحنا إلى أن 
تکرن دائماً ناقدة ويحمينا من وذ ية الفكر أياً كان مصدره. 

في دراستنا هذه تستخدم في التحليل الاقتصادي بعض الأدوات 
الفكرية التي تبلورت في مجال فروع أخرى للمعرفة. إذ نستخدم أدوات 
رياضية وإحصائية كما نستخدم أفكار تبلورت في فروع أخرى للعلوم 
الاجتماعية (كعلم السكان وعلم الاجتماع وعلم التاريخ» وعلم الجغرافيا». 
بل أن بعض المصطلحات الاقتصادية بدأت بلررتها في بعض اللوم 
الطبيمية. الأمر الذي يستوجب أن نوسع من أفقنا بالرجوع إلى المعاجم 
المتخصصة والموسوعات المعرفية كلما تعلق الأمر بأحد هله الأقكار 
وبخصوص الأدوات الرياضية نسارع بالقول بآن دراسة الاقتصاد السياسي 
لا تستلزم ممن بقوم بها أن يكرن متخصصاً في الرياضيات. فأكثر فروخ 
المعرفة الاقتصادية استخداماً للأدرات الرياضية لا يتطلب معرفة رياضية 
تزيد على تلك التي يتحصل عليها من يتم دراسته الثانوية. ويكفي لفهم 
الأفكار الواردة في دراستنا هذه أن تكون لدينا معرفة بعدد من الأدوات 
الرياضية: فكرة الدالة والعلاقات الدالية» والمعادلات الآنية والتعبير البياني 
عنهاء المماس والمشتقة والتعبير البياني عنهاء المصفوفات. كما 
نكون على دراية باللغة الاحصائية العادية. وكلها أدوات يمكن ل 
يسلح نفسه بها بجهده الفردي دون كثير عناء. 


إلى هذا الا. 


محمد دويدار 
إيكنجي مربوط - الإسكندرية 


نيجت الخلا 
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الجزء الثالث 
الاقتصاد الدولي 


تصدير 


الاقتصاد السياسيء كما نعلم» وهو أحد العلوم الاجتماعية» 
بأحد الأنشطة الاجتماعية: النشاط الافتصادي؛ أي النشاط المتعلق بإنتاج 
وتوزيع ما هو لازم لإشباع حاجات أفراد المجتمع المادية والثقافية» أي 
النشاط اللازم لإعاشة أفراد المجتمع. وينشغل علم الاقتصاد السياسي 
بالأفكار المتعلقة بهذا النشاط في تطوره التاريخي» وهو تطور يتم من 
خلال تحول الأشكال الاجتماعية لتنظيم هذا النشاطء فالاقتصاد السياسي 
كعلم يحتوي إذن الأفكار الخاصة بالعملية الاننصادية في ظل أشكالها 
التاريخية المختلفة» أي الأفكار المتعلقة بطرق الإنتاج المختلفة. وهي 
أفكار انشغلنا بدراستها في الجزء الأول من هذا المؤلف0". 


ومنل القرن السادس عشر يشهد المجتمع الإنساني نشأة طريقة للاتتاج 
تبلورت عبر التاريخ الإنساتيء في مجتمعات وربا الغربية» ثم بدأت 
تحتوي» في تطورهاء كل المجتمع الإنساني. خالقة بذلك اقتصاداً عالمياً 


1 انظر في قلك» محمد دويدار» مباديء الاقتصاد السياسي؛ الجزء الأول الاساسيات» منشورائت 
الحلبي الحقوقية, بيروت ؛ ۲٠١١‏ وانظر في التعصورات الفكرية المختلفة لطريق الانتاج والتكوين: 
الاجتماعي: 


N Dowidar, مس مانا‎ Politqo, uae Science Sociale, 1 بممسا!‎ Paris, 1974 


rr 


مر بمراحل تطور مختلفة انتهت إلى الاقتصاد الدولي المعاصر. تلك هي 
طريقة الإنتاج الرأسمائي. نشات في أحضان التكوين الاجتماعي الاقطاعي 
في أوريا. وتطورت من خلال خلق السوق العالمية وتدويل الإنتاج من 
خلال أنماط مختلفة للتقسيم الدولي للعملء تحققها بالتغلغل في هياكل 
المجتمعات المختلفة. خالقة بذلك أجزاء للاقتصاد الدرلي بمستويات 

تلفة من التطور ويحظوظ مختلقة من نتاج هذا التطور الرأسمالي 
وحملت طريقة الإنتاج هذه» في ثناياهاء ابتداء من بدايات القرن العشرين 
إمكائية تخطيها تاريخياً بمحاولات بناء تكوين اجتماعي بديل يرنكز على 
الإنجازات التاريخية للتكوين الاجتماعي الرأسمالي ويواجه مشكلات تطور 
المجتمع التي لم يعد بمقدور هذا التكرين الأخير حلهاء على نحو يصبح 
معه من الممكن» تنظيمياً: تحقيق استخدام أكفأ لقرى الإنتاج التي أوجدها 
الاقتصاد الرأسمالي» رتوزيع أعدل لما تنتجه قوى الإنتاج هذه ومن نم 
آفضل للقوى الاجتماعية الأوسع التي تمثل عصب القوى الانتاجية 
وجمهرة التشكيلات السكانية. 


وقد رأينا في دراستا السابقة29 

١‏ - الخصائص المحددة للطبيعة العامة لهيكل الاقتصاد الرأسمالي الذي 
لا يكف عن التغيرء بقيام علاقات الإنتاج فيه على الملكية الخاصة 
(سواء أكانث ملكية فردية آم ملكية الدولة) لوسائل الإنتاج: وما 
يشرتب على ذلك من أن يصبح تحقيق الربح: والريح النقديء الهدف 
المباشر من القيام بالنشاط الإنتاجي» وآن يتحدد توزيع الناتج بير 
الطبقات والشرائح الاجتماعية ابتداء من نمط السيطرة على وسائل 


١‏ انظر محمد هريدار» مبادى الانتصادي السياسي: الجزه الأول الأساسيات: اباب الاك 


re 


الإنتاج ونوج الهدف المباشر من اتخاذ قرارات الإثا 

۲ _ كما راينا كيف أن أداء العملية الاقتصادية يتم بفضل القرارات الفردية 
والعامة التي تتخذها الوحدات الإنتاجية والاستهلاكية على أساس 
أثمان السلع في اقتصاد صناعي (تتحول فيه الزراعة نفسها إلى فرع 
من فروع الصناعة) تسوده المبادلةء والمبادلة التقدية. على تحر يقال 
مع أن الأداء الاجتماعي للعملية الاقتصادية إنما يثمء ابتداة من 
الربح النقدي: من خلال قرى السوق يشكل تلقائي يبعد بالعملية 
الاقتصادية: كقاعدة عامة» عن السيطرة الاجتماعية الواعية على 
النشاط الاقتصادي. 


۴ كما رأينا من دراستنا السابقة الملامح العامة لمراحل تطور الاقتصاد 
الراسمالي منذ الرأسمالية التجارية ثم الرأسمالية الصناعية ثم 
الرأسمالية المالية التي بدأت تسيطر منذ نهاية القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين 
وقد تمت هراستنا السابقة لطببعة وأداء الافتصاد الرأسمائي في الراقع 

على أساس ثلاثة فروض قصد بها تسهيل الدراسة في المراحل الأولى من 

تعلم نظريات علم الاقتصاد السياسي رغم بعد هذه الفروض عن راقع 
الاقتصادية 


الفرض الأول: خاص بالنقود والمظاهر التقدية للنشاط الاقتصادي. 
وقد تمثل في افتراض غياب النقرد» أي التحبيد من الدور أو الأدوار التي 
تلعبها النقود في الحياة الاقتصادية. ومن ثم جاءت الأفكار والنظريات 
الخاصة يكيفية أداء الاقتصاد الرأسمالي محدودة بافتراض إما غياب التقود 
كلية أو إدخالها مع افتراض حباديتها) لكي يكون من المسكن الكلام عن 
الأثمان (باعتبار أن الأثمان تمثل ظاهرة نقدية) ردراسة التبادل الذي لم يعد 


re 


كظاهرة تسود الاقتصاد الرأسماليء إلا من خلال التقود. ولكن: في 
واقع الحياة الاجتماعية توجد النقود في كافة نواحي هذه الحياة» فكل منا 
يستخدم النقرد» نوعاً أو آخر منها: ورقة بنكنوت أو قطعة معدنية أو حتى 
نقود مصرفية استعمالاً للشيكات أو لأدوات اليكترونيا 
النقود بطريقة أو بأخرى: بحكمه أو بشحه أو بسفه. 
بالشروة في المجتمع ونمط حاجاته ونظام القيم الذي يؤمن به» وعلى 
الأخص ما يكنه للمجتمع الذي يعيش فيه من انتماء بناء أو استهتار أو 
إنكار. وكل منا يستخدم النقود اقتصادياً: في شراء سلعة استهلاكية إشباعاً 
لحاجة ما (سلعة معمرة كمنزل يسكنه أو سلعة تهلك بمجرد الاستعمال 
كمأكل). أو في ت 
عز الأمان (فالقرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود)؛ أو توقعاً لبناء طاقة 
إنتاجية جديدة (مصنع مثلا) طمعاً في ربح نقدي في المستقبل أو إيمانً 
بغمرورة تأمين حياة المجتمع في المستقبل. وكل منا يستخدم التقود 
اجتماعياً: لدفع مهر أر دوطة نقدية في المجتمعات التي لا يتم فيها الزواج 
إلا بمقابل يدفعه أحد طرفي العلاقة» (الّي بيحط فلوسه بنت السلطان 
عروسوء مثل لينائي)» أو لشراء صيت أو جاه اجتماعي» لا بالعمل المتتج 
جاد وإنما بانفاق الطائل من النقود في مناسبة زواج يمن من تجديد حياة 
البشر أو ميلاد يعلن عن هذا التجدد أو وفاة تشير إلى انتهاء دور في ضمان 
استمرار الحياة. وتستخدم النقرد سياسياً: إما كركيزة للمشاركة في الطبقة 
السياسية المحاكمة أو كأداة 


يق قدر من المدخرات النقدية تحوطاً لأيام قادمة إذا 


الوعي السياسي وشراء أصوات الناخبين 
الى عملي سياسية كسب ليها لتاقي انيا تبي نكال لأسيل 
وآخيراً» تعرف الممارسات الدينية استخدام الثقود: فكثير من المؤسسات 


۳ 
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تعيش على دخول نقدية من ملكية عقارية تملكها أو موقوفة عليهاء 
كما يتعامل بعض هذه المؤسسات في الأسواق الماليةء المحلية والدولية. 
كما يستخدم الأفراد النقود. صدقة أر تبرعاًء قرباناً للآلهة. وهكذا تتخلقل 
التقود في كل جنبات الحياة الاجتماعية 

أما الفرض الثاني: الذي تمت ابتداءاً منه دراستنا السابقة فهو خاص 
بتصور غياب العلاقات الاقتصادية الدولية التي ثربط الاقتصاد الوطني ببقية 
أجزاء الاتتصاد العالمي . فدراسة كيفية أداء الاقتصاد الرأسمالي الذي يسود 
عالمنا المعاصر تمت في المرحلة الأولى من دراستنا بافتراض أن الاقتصاد 
الوطني اقتصاد مغلقء يعمل بمعزل عن بقية الاقتصاد الدولي. وهو فرض 
لم يرد عند بدء الدراسة إلا لتسهيل فهم العملية الاقتصادية الرأسمالية. إذ 
يتميز الاتتصاد الراسمالي ككل في واقع الحياة الاجتماعية بأنه توسعي 
بطبعه» عنيف في احتراته للاقتصاديات الأخرى وتحويلها إلى اقتصاد سوق 
رتحقيق نوع أو آخر من الاقنصاد العالمي يقوم على تقسيم دولي للعمل بين 
المجتمعات المكونة للاقتصاد العالمي: على نمط لهذا التقسيم بختلف 
باختلاف مراحل تطور الاقتصاد العالمي» الأمر الذي يفرض حتثمية قيام 
علاقات التبادل بين هذه المجتمعات» تبادلاً يتضمن انتقال قوة العمل 
والسلع ورؤوس الأموال بين حدود الدول. ويتحقق هذا التبادل على نطاق 
في اتساع مستمر وبمعدلات متزايدة ويستلزم نسوية مدفوعاته من خلال 
النقود. ونكون هنا بمعرض استخدام للتقود على الصعيد الدولي. 


في واقع الحياة الاجتماعية: في مسارها اليومي» توجد إذن النقود 
وتدخل في كافة جنبات هذه الحياة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية. 
ويدخل الاقتصاد الوطني بأفراده وهيعاته في علاقات اقتصادية مع بقية بلدان 
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العالمء بل ويمثل جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي. الأمر الذي يوجب 
أن تكون معرفتنا النظرية لطبيعة وكيفية أداء الاقتصاد الرأسمالي متمثلة في 
بناء نظري متماسك يفسر طبيمية وكيفية آداء الاقتصاد الرأسمالي عبر الزمن 
بمطهرية الميني والنقدي في تشابكهما الجدلي» وباعتبار العملية الاقتصادية 
الداخلية جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي يخضع في التعرف عليه 
اللقاعدة المعرفية التي مؤداها لا يمكن التعرف على الجأ إلا ابتداة من 
الكلء على أن نحرص على الكشف عما يكون للجزء من خصوصية تغطية 
ذاتية بالنسبة لبقية الأجزاء. وهو ما يعني ضرورة احتواء البناء النظري» 
ككل متماسك» لما اصطلح على تسميته بالنظرية الاقتصادية (نظرية القيمة 
والثمن) لنظرية النقود ونظرية «التبادل؛ الدرلي» وضرورة أن يمكننا هذا 
البناء النظري من فهم عملية تطور الاتتصاد العالمي ومآل البلدان رالطبقات 
والشرائح الاجتماعية المكونة لأجزاته عبر الزمن 

أما الفرض الثالث: الذي تمت ابتداءاً منه دراستنا السابفة فهو خاص 
بتصور غياب الدولة أي عدم تدخلها في الحياة الاقتصادية. رواقع الأمر أن 
الدولة كانت دائمة التدخل في الحياة الاقتصادية في الاقتصاد الرأسمالي 
بدرجات متفاوئة في المراحل المختلفة لتطور هذا الاقتصاد 1 


والآن» واستكمالاً لدراستنا لميادىء علم الاقتصاد السياسي نقوم 
بإسقاط الفرضين الأول والثاني» ونستبقي الثاني لحين إدخال النشاط المالي 
اللدولة ليكون محلاً للدراسة في الجزء الرابع الخاص بالاقتصاد المالي أو 
يكون إسقاطنا للفرضين الأول على مرحلتين: 
- في مرحلة أولىء نقوم بإدخال النقودء وما تثيره من مظاهر اقتصادية 
انقدية» على النشاط الاقتصادي العيني» لنتعرف على طبيعتها وأنواعها 


ووظاتفها والكيفية التي تخلق وتداول بهاء والدور الذي تقوم به في 
مختلف مراحل العملية الاقتصادية محلياً وعالمياً. وهر ما ثل 
موضوع اليزء الأول من هذا المؤلف 
- الندخل في مرحلة ثانية» العلا 
الاتتصاد العالي. وذلك للتعرف على صور هذه العلاقات ومكاتها 
في الاقتصاد العالي وتطور أشكالها بنطور هذا الاقتصاد العالمي» وما 
تشجه من اثار في داخل المجتمعات وعلى صعيد الجتمع العالي 
وهو ما يحدد موضوع الجزء الثاني من هذا الؤلف 
ا على منتدوى كيقية 


ات الاقتصادية الدولية في إطار دراسة 


ولكننا نبدأ يباب هيدي تفرضه ضر 


نفل المعرفة» إذ قد يكون من الضروري أن نبدأ من تصور نظري لكيفية أداء 


الاقتصاد الرأسمالي في واقع الحياة الاجتماعية اليرمية: وهو تصور لا بد أن 
يكون قد تبلور من دراستنا السابقة لطبيعة وكيفية أداء الاقنصاد الرأسماليء 
اعرف على المكان الذي تشغله النقود والعلاقات الاقتصادية الدولية في 
الأداء الجاري للعملية الاقتصادية 


على هذا الأساس» وبعد أن قمنا بدراسة مشكلات الاقتصاد النفدي في 
الجزء الثاني من مؤلفنا في مبادئ الاقتصاد السياسي» نعرض للمعارف النظرية 
ونحن بصدد دراسة الاقتصاد الدولي» على النحو الثالي: 
الباب التمهيدجي: في الأداء اليرمي للاقتصاد الرأسماا 
في الاداء اليومي 
الباب الأول: العلاقات الاقنصادية الدولية للاقتصادين المصري 
واللبناني. 


الباب الثاني : في الاقتصاد الدولي المعاصر. 
الباب الثالث: التقسبر النظري للعلاقات الاقتصادية الدولية. 
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الباب التيهيطصيج 
الأداء اليومي للاقتصاد الرأسمالي 


إذا كنا قد افترضنا في دراستنا السابقة للعملية الاقتصادية في المجتمع 
الرأسمالي أن الاقتصاد الرطني يعمل على فرض غياب النقود والعلاقات 
الاقتصادية بينه وبين الاقتصاديات الوطنية الأخرى» رانتهينا من دراستنا 
السابقة هذه إلى تصور ذهني لكيفية أداء الاقتصاد الرأسمالي ككل في واقع 
الحياة اليومية؛ فإن انشغالنا الآن بقضايا الاقتصاد النقدي وقضايا الاقتصاد 
الدولي يستلزم أن ندخل على هذه الصورة الذهنية: في مرحلة أولى مواضع 
تواجد النقود في العملية الاقتصادية والدور الذي تقوم به في أماكن 
تواجدهاء ومن ثم المكان الذي تشغله في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
واتجاهات تأثيرها على هذه الملاقات وتأثرها بها. كما يستلزم أن نستكمل 
الصورة الذهنية بإدخال العلاقات الاقتصادية الدولية في المراحل المختلفة 
للعملية الاقتصادية في دال الاقتصاد الرطني عاكة مكان هذا الاقتصاد في 
الاقتصاد العالمي والدور الذي يلعبه كل منهما في حياة الآخر. 

وعليه» نقدم تصورنا الذهني للأداء اليومي للافتصاد الرأسمالي على 


و 

- في مرحلة أولى نقدم هذا التصور الذهني على افتراض غباب النقود 
والعلاقات الاقتصادية الدولية. 

- وفي مرحلة ثانية نستكمل تصورنا الذهني لكيفية الأداء اليومي لهذا 


الفصل الأول 


التصور النظري لكيفية أداء الاقتصاد الرأسمالي على 
فرض غياب النقود والعلاقات الاقتصادية الدولية 


التصور أداء العملية الاقتصادية عادة ما يتصور عمل الاقتصاد الوطني 
زمنية معينةء هي فترة السئة عادة» هله الفثرة ليست منبئة الصلة 
بالفترات التي سبقتها والفترات التي تليهاء وإنما هي حلقة في سلسلة من 
الفترات الزمنية المتعاقبة تمثل البعد الزمني الذي يعكس طبيعة العملية 
الاقتصادية كعملية مستمرة عبر الزمن وتتجدد من قدر: 


لأخرى. ففي القتر 
السابقة يهيىء المجتمع شروط البده في النشاط الإنتاجي في الفترة 
الحالية”'2. ويخلق النشاط الإنتاجي في الفترة الحالية شروط تجدد الإ 
في الفترة التاليةء في كل النشاطات التي يحتويها الاقتصاد الوطني» 
النشاطات الزراعية والصناعية والخدمية والمالية. 


ولتصور أداء العملية الاقتصادية عبر السئة نفرق بين مراحل ثلاثة تمر 


)داع في قك محمد دويدار: ميادىه الاقتصاد السياسي» الجزء الأول الأساسيات: الموج 
تجدد الانتاج (الجدول الانتصادي) عند فرنسوا كينه. (نطرية التطور الرأسمائي بين الكلاسيك 


ومارکی). 


بها العملية الاقتصادية خلال الفترة الزمنية الواحدة 
- المرحلة الأولى: تمثل نقطة البده في التشاط الاقتصادي 
- المرحلة الثانية: تمثل مرحلة القيام بالنشاط الإنتاجي . 


- المرحلة الثالئة: هي مرحلة تبادل السلع والخدمات التي سيق 
إنتاجها 
هله المراحل المختلفة ليست بطبيعة الحال متفصلة: وهي تتناغل 
بالنسبة لمختلف أنواع النشاط الاقتصادي. كما أن مجمل وحدات النشاط 
الاقتصادي لا تمر بنفس المرحلة في نفس اللحظة. ففي الوقت الذي تقرم 
فيه بعض المشروعات بعملية الإنتاج يكرن البعض الآخر قد انتهى منها 
ربدا في نشاط تسويق السلع التي أنتجها. ولا نقصد بتتبع النشاط 
الاقتصادي القرمي عبر هذه المراحل تباعاً إلا تسهيل عرض الصورة النظرية 
التي نحاول تقديمها لكيفية أداء العملية خلال الفترة محل الاعتبار 
لكي يبدأ المجتمع نشاطه الاقتصادي في بداية الذ 
تحت تصرفه» في نهاية الفترة السابقةء قدرات إنتاجية قم خلقها في الفترة 
أو الفعراث السابقةء أي أن المجتمع يبدأ نشاطه الاقتصادي بالشروط 
اللازمة للإنتاج التي تهيأت في الفترة السابقة. هذه الشروط هي: 
امل مسحتدف ميا قيا لي عن ميت اده ومن اعت 
القدرات النهتية والمهارات والتكوين النفسي والمعنوي. 
© كمية من الإمكانيات الطبيعية: تتمثل في مرارد طبيعية (أراضي» بما في 
باطنهاء غابات» بحار (بما في أعماقها)ء ظروف مناخية. . إلى غير 
ذلك). وليس المقصود هنا قرى الطبيعة بصفة عامةء وإنما تلك التي 


بد وأن يجد 
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كشف المجتمعء من خلال جهرده السابقة» أسرارها العلمية 
والتكنولوجية وأصبح من الممكن بالتالي استخدامها اقتصادياء أي 
استخدامها في إشباع حاجات أفراد المجتمع المادية وا 

« كمية من القدرات المادية المتمثلة في رسائل الإنتاج التي بناها 
المجتمع في الفترات السابقة: مثل ما تحث تصرف المجتمع من 
مادية للخدمات (كالنقل والاتصالء والتعليم والصحة)؛ ما تحت 
تصرفه من أراضي زراعية مستصلحة من قبل» من رسائل إنتاج 
اصناعية: من وحدات خدمية. 


هذا إذا نظرنا إلى شروط عملية الإنتاج من ال 
في قدر معين» كما وكيفيًء من قوى الإنتاج» سواء أكانت قوى بشرية أو 
وى طبيمية أو قرى مادية. أما إذا نظرنا إلى شروط عملية الإنتاج من 


نجد أن كل هذه القوى من ييل السلع (أي المعدة للتباذل) ابتداء من سيادة 
الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج سواء أكانت ملكية فردية أو ملكية الدولة. 
إيعداء من هذه الملكبة الخاصة تصبح كل هذه القرى (بما فيها قوة العمل) 
سلعاً معدة للتبادل في السوق بمقابل. . الأمر الذي يرتب نتيجة في غاية 


بشريةء معدة للإستخدام في 
في السوق بمقابل؛ وقد انتهى بها الأمر إلى أن يكون المقابل تقدباً. يترتب 
على ذلك أن الهدف المباشر من القيام بالنشاط الاقتصادي يصبح الكسب 


التقدي بالنسبة لأصحاب قوى الإنتاج. وعليه» يمثل الكسب النقدي تقطة 
البده في تحرك النشاط الاقتصادي: العامل يسمى إلى كسب نقدي هو 
الآجرء صاحب الأرض المؤجرة يسعى للحصول على كسب نقدي هر 
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الريع» صاحب رأس المال التقدي المعد للأقراض يسعى للحصول على 
كسب نقدي هو الفائدة» صاحب المشروع الذي يكم في داخله النشاط 
الإنناجي يسعى للحصول على كسب نقدي هر الربح. أصبح الهدف 
المباشر إذن من اتخاذ فرارات استخدام هذه القوى؛ إذا ما استخدمت 
با الأخرين» "عو اتتحقيق الغنسب:النقدي» هنا بين ان تق بن نعلا 
الهدف المباشر للنشاط الاقتصادي ني الاقتصاد الرأسمالي (أي هدف 
الكسب التقدي) والهدف النهائي من القيام بالنشاط الاقتصاديء وهو إشباع 
الحاجات (وهر الهدف من وجهة نظر المجتمع؛ بصفة عامة). في الاقتصاد 
الراسمالي لا يمثل إشباع الحاجاث الهدف المباشر للنشاط الاقتصادي 
ولكته يمثل الهدف النهائي. ولا يتحقن. إذا تحقق» إلا من خلال الكسب 
النقدي» بصفة عامة؛ والربح النقدي بالنسبة لأصحاب المشروعات بصفة 
اخاصة. 


نقطة الإنطلاق إذاً أن قوى الإنتاج أصبحت سلعاً: وأن الهدف من 
وضعها تحت تصرف الآخرين (عن طريق البيع أو التاجير) لاستعمالها هو 
تحقيق الكسب النقدي. ومن ثم بدات النقود تفرض نفسها في نقطة انطلاق 
العملية الاقتصادية في مجموعها باعتبارها الهدف الذي يسعى أصحاب كل 
قوى الإنتاج للحصول عليه» على الأقل في مرحلة أولى» بما يعكسه 
من اثر على أنظمة القيم في المجتمع. مسألة في غاية الأهمية. إذ عندما 
نصل إلى مرحلة من تطور المجتمعات السلعية يصبح من الممكن فيها أن 
يسود التصور الذي مؤداء أن كله يشتري بالنقود» فإن ذلك يعني أن كل ما 
يوجد تحت تصرف المجتمع من سلع مادبة أو قيم جمالية أو قيم إجتماعية 
أو قيم أخلاقية أصبح عرضة لأن يكون سلعة وأن يكون محلاً للإتجار 
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ويتحقن ذلك عن طريق النقود في نطاق نوع من الاقتصاد لم يشهده 
المجتمع الإنساني من قبل يتميز أماساً بان التعامل السلعي يصبح هر 
الأصل في كل التعاملات» وإن كل قوى الإنتاج والمنتجات أصبحت من 
قبيل السلع المعدة للتسريق. وأن هنا التسويق يتم من خلال التقرد. وعليه 
يصبح الكسب النقدي هو الهدف المباشر من المساهمة في النشاط 
الاقتصادي» الهدف يسود اجتماعياً وبنمكس على كل أنظمة القيم الموجودة 
ا 

على هذا النحو تتحدد نقطة الانطلاق في العملية الاقتصادية. كيف 
تستخدم قوى الإنتاج هذه في هذا النوع من المجتمعات؟ 

الإجابة على هذا السؤال تنقلنا إلى المرحلة الثانية من مراحل فترة 
العملية الاقتصادية» وهي مرحلة الإنتاج. ولكي نتعرف على كيفية استخدام 
قوى الإنتاج لا بد من التعرف على طبيعة الرحدة المستخيمة لقوى الإنتاج 
التي تسمى بالوحدة الإنتاجية أو المشروع الرأسمالي؛ خلية الجهاز 
الإنتاجي في المجتمع الرأسمالي. هله التسمية الأخيرة تبرز في الواقع 
خصائص الوحدة المستخدمة لقوى الإنتاج: 


« فهي؛ أولاً» تقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج (هي الملكية 
الفردية بالنسبة لما يسمى عادة بمشروعات القطاع الخاص» وملكية 
الدولة في الحالات التي توجد فيها مشروعات إنتاجية مملوكة لغير 
الأفراد» ما يسمى بوحدات قطاع الدولة أو القطاع «العام»»). 


8 رقي تاناة ادم ردا عر بهنت عر الخ ای يم 
محاولة تعظيمه في مواجهة الآخرين. ومن ثم يحكم أدائها مبدأ عام 
في علافتها بالآخرين بما في ذلك المجتمع بأكمله: محاولة الوحدة 


fv 
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الإنتاجية الرأسمالية أن تحنوي في داخلها كل ما هو كسب (يترجم في 
الحظة ما إلى إبراد نقدي) وأن تستبعد عن داخلها كل ما هو عبه أو 
تكلفة (يترجم في لحظة ما إلى نفقة نقدية). ومن ثم تسعى باستمرار 
إلى القاء هذا العبء إلى خارجهاء يتحمله في النهاية فرد آخر أو 
المجتمع بأكمله» وهو كذلك بعتبر من قبيل «الآخرين»277 

وهي» الث وابتداة من فرديتهاء تعمل بنمط أداء يتميز باستقلاليتها 
النسبية عن الوحدات الأخرى. فالمشروع الرأسمالي لدء كوحدة 
ممقوكة مللكية قرديةة. خاتية من خيي اتخاة قرارات الاستعماز والإنتاج 
والتسويق وغيرها من قرارات الإدارة الاقتصادية. هذا الاستقلال 
النسبي في الإدارة لا ينفي وجود علاقات اعتماد متبادل بين الوحدات 
ابتذاء من تقسيم العمل بينهاء من الناحية الفنية (فالوحدة 
المنتجة للغزل مثلاً تعتمد على الوحدة المنتجة لآلات الغزل وتعتمد 
عليها الرحدة المنتجة للنسيج استخداماً للغزل). هذا الاستقلال النسبي 
المرتكز على الاعتماد المتبادل فنياً (واجتماعياً) بين الوحدات الإنتاجية 
يعني أن المشروع الواحد لا يتخل؛ بلاتية نسبية» إلا جزماً من مجمل 
القرارات الاقتصادية بصفة عامة» ومن القرارات التي تتخد في فرع 
الإنتاج الذي يشمي إليهء بصفة خاصة. هنا الجزء من القرارات يتحدد 
أساساً بحجم ما يسيطر عليه المشروع من طاقة إنتاجية بالنسبة لإجمالي 
الطاقة الإنتاجية الموجودة في الفرع الذي يمارس فيه المشروع نشاطه 

هذا الجزء من القرارات يتخذ إذن في محيط من الصراع. والصراع قد 
يكون تنافسياً (بسمى بالمنافسة؛ الكاملة أو غير الكاملة) وقد يكون 
صراعاً احتكارياً وهر الشكل الغالب للصراع الذي ثزداد حدته مع 


من هنا كان النائض الجقري بين أداء المشررع الرأسمالي رالحقاظ الإجخماصي على ٠‏ 
فقط تاها الأيكولوجي وأنها يمن اجتماعي بحتري الابما الايكولوجية لين . نظر في ذلك 


اللنولت. ميا في أفريفيا واليئة» برقامج الأمم المتحدة لةه تيروبي: 10۷۷. 
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التطور الرأسمالي. المهم أن الوحدة الإنتاجية الرأسمالية تعمل في 
محيط تصارعي بأشكال مختلفة. وابتداء من الصراع والذاتية النسبية 
هي تتخذ القرارات بحرص شديد على أن تحافظ على سرية أعمالها: 
لا أحد يعلم إمكائياتها الحقيقية» لا أحد بعلم برنامج تشغيلهاء لا 
أحد بعلم حساباتها الحقيقية: لا أحد يعلم مشروعاتها المستقبلية. 
الأصل أن تعمل في سرية عادة لا يعلم محتواها إلا قلة من الق 
على أمر إدارتها. ويكون من الطبيعي أن يأتي التنظيم القانوني وبحرص 
على هذه السرية ريفرض على المحاسب والمحامي (وغيرهم من 
أصحاب المهن) عدم إفشاء أسرار المشروعات التي يتعاملون ممها وإلا 
أصبحوا مرتكبين لمخالفات قانونية 

على أي آساس تتخذ هذه القرارات الخاصة بالإنعاج والعسويق 
(وغيرهما من أمور)؟ موضرعياً» تتخذ هذه على أساس الريح؛ والريح 


والربح بمعناء الاقتصادي» هو نوع من الدخل النقدي تحصل عليه 
طبقة ملاك المشروعات التي يتميز بها الوجود الرأسمالي كطبقة سائدةء 
وهي الطبقة الرأسمالية. ويظهر الربح تاريخياً قبل المجتمع الراسمالي» 
ة ما زالت هامشيةء (خاصة في شكل الربح التجاري). ولكنه 
ايصبح نوعاً من الدخول السائدة في الاقتصاد الرأسمالي في مواجهة تو 
آخر يسود هو الأجور التي تمثل الدخل النقدي للقوة العاملة الأجيرة 
ويوجد الربح والأجورء كدخول نقدية؛ إلى جانب الفائدة» كدخل لمن 
يملكون رأس المال التقدي المعد للإقراض» والريع» كدخل لمن يملكون 
ثروة عقارية (في الزواعة أو الإسكان) تستغل عن طريق تأجيرها للآخرين 
فالريح اقتصادياً إذن هو أحد دول الطبقات الاجتماعية الموجودة في 
التجتير الرآنتتالن 
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والربح بمعناه المحاسبي هو الفرق بين إجمالي إيرادات المشروع 
نفقاته. وإذا ما تحدثنا عن الإجمالي: وخاصة إجمالي النفقة؛ 


ومقومات النفقة متنوعة عينياًء إذ يدخل فيها المبنى الذي يستهلك على 
مراحل» والآلة التي تستهلك» والطافة التي تستخدمء والمدخل الجاري 
الذي يستخدم؛ وقوة العمل التي تستعمل؛ نقول للوصول إلى إجمالي 
النفقة» ذات المقومات المختلفة 
الحصرل على هذا الإجمالي. هذه الأداة هي القيمة النقدية لكل مقومات 
النفقة. إجمالي النفقة وإجمالي الإيراد يثيران في التو النقود. إجمالي 
الإيراد يأتي من الكمية المباعة من السلعة مضروبة في ثمن بيع الوحدة 
المباعة (والثمن هو تعبير نقدي عن قيمة مبادلة السلعة). وإجمالي النفقة 
يأتي من الكميات ١‏ من مختلف مدخلات الإنتاج العينية» كل كمية 
هنها مضروية في شمن الوحدة المشتراة من كل مدخل . 


لا بد من وجود أداة تمكننا من 


على هذا النحو تظهر النقود بالنسبة للمشروع الراسمالي» أولاً كشرط 
لوجوده حين تعطي لرأس المال اللازم تركيمه مسيفاً الشكل الذي يتعين أن 
يأخذه ليمكّن من نجميع شروط الإنتاج العينية: وهر الشكل النقدي. وتظهر 
النقود ثانياً على مستوى أنها هدف مباشر من قيام المشروع واتخاذ قرارات 
الإنتاج في داخله. وتظهر النقود ثالثاً كأداة تمكن من الحساب في داخل 
المشروع» حساباً يغطي النفقات والإبرادات في شكلها النقدي. ليس هذا 
فقط وإنما عندما يقوم المشروع بهذه العملية أصبح يتعامل مع وجهين 
للنشاط الاقتصادي: من جانب؛ هو يجمع شروط عملية الإنتاج بخصائصها 
العينية المختلفة. وفي نفس الوقت» وابتداء من تركيم سابق لرأس مال 
نقدي (يركمه صاحب المشروع أو شخص آخر يقرضه لصاحب المشروع) 


يفوم صاحب المشروع بدفع مقابل نقدي لأصحاب شروط الإثتاج العبنية 
التي قدموها أثناء عملية الإنتاج. وعليه أصبح للنشاط الاقتصادي وجهان 
وجه عيني (أو حفيقي) يتمثل في عملية عينية من تفاعل كل قوى الإنتاج من 
خلال العمل ينتج عنه قدراً من الناتج في صورنه العينية التي تقاس بوحدات 
القياس العيني. ووجه نقدي يتمثل في الدخول النقدبة التي يتجها المشروع 
أثناء فترة النشاطء وهي الدخول التقدية للقثات الاجتماعية المختلفة أطراف 
العلاقة في العملية الإنتاجية. وعليه يننهي هذا الأداء للمشروعات 


الاقتصادية» خلال فترة النشاط» إلى نوعين من التيارات أو التدفقات 
الاقتصادية: 
» تدفقات عيئية تقاس بوحدات القياس العيني المتباينة (أمتار نسيج» 


أرادب من الحبوب» أطنان من الحديد. ..) وتتمثل في كميات محددة 
من منتجات مختلفة لو أخذت في مجموعها تعطي ما يسمى اصطلاحاً 
بالناتج الاجتماعي: نائج إجمالي العملية الإنعاجية تقرم بإنتاجه 
الرحدات الإنتاجية في مختلف نواحي النشاط الاقتصادي خلال فترة 
نشاط محددة منظوراً إليه في شكله العيني. هذا الناتج أنتج بقصد 
المبادلة» قهو معد للبيع في السزق: أي يمثل عرضاً احتمالياً في 
أسواق المنتجات. لر نظرنا إلى هذا الناتج من زاوية نوع الاستعمال 
الممكن (أي من زاوية قيمة الاستعمال أو المتفعة) نجده لا يخرج عن 
أحد توعين من المتتجات: 

منتجات يمكن استخدامها في إشباع الحاجات النهالية للأفراد 
والمجمرعات؛ هذه هي السلع الاستهلاكية المعدة للبيع في سوق 
السلع الاستهلاكية 

0 ومنتجات يمكن استخدامها في عملية إن 
الإنتاجية الموجودة أو لخلق طاقة إن 
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الإنتاجية أو الاستثمارية المعدة للبيع في سوق السلع الاستثمارية 


* في ذات الوقت تخلق عملية الإنتاج دخولاً نقدية للفئات الاجتماعية 
التي ساهمت فيهاء ولذا فهي تخلق في ذات الوقت» بنفس القدرء 
قدراً من التدفقات النقدية نقاس بوحدات النقرد تكرّن في مجمرعها ما 
يسمى بالدخل القومي (على مسترى الاقتصاد القومي في مجموع) 
هذا الدخل القومي يتكون من دخل الفعات الاجتماعية التي اشتركت 
في عملية الإنتاج. جزء منه يتمثل في الأجور والمرتبات» وجزء في 
الريع» والغالث في الفائدة؛ والجزء المتبقى يأخذ شكل الربح. كلها 
تاخ شكل ثيارا. تذعب كدخول إلى أفراد المجتمع وعائلاتهم 
ويتحدد تصيب كل منهم في هذا الدخل التقدي وفقاً لوضعه في العملية 
الإنتاجية من حيث ملكيته لوسائل الإنتاج ومدى مساهمته في العمل 
الإنتاجي وما يتمتع به من نفوذ إداري أو سياسي على الصعيد 
الاجتماعي» منتجة في النهايةء وفي مرحلة الإنتاج» ما يسمى بالتمط 
الأولى لتوزيع الدخل القومي بين الطبقات الاجتماعية. 


على هذا الحو تنبدى نتيجة عملية الإنتاج: خلال الفترة الإنتاجية: 
في شكلين 
© أحدهما عيني يمثل السلع والخدمات التي أنتجت خلال الفترة وهي 
تية استشدامهاء إما سلما استهلاكية أو سلعاً إنناجية: وهي 
جات أنتجت بقصد المبادلة: آي بتصد البيع في السوق؛ الأمر الذي 
يترتب عليه أن طائفة السلع الإستهلاكية تمثل العرض الاحتمالي لهذه 
السلع (من جانب أصحاب المشروعات من خلال التجارة بطبيعة 
الحال) في أسراق السلع الاستهلاكية وأن تمثل طائفة السلع الإنتاجية 
العرض الاحتمالي لهذه السلع في أسواق السلع الاستثمارية 


* والشكل الآخر نقدى 


في الدخول النقدية التي تذهب إلى الفئات 
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الاجتماعية التي كت في عملية الإنتاج وتتحدد لكل فئة وفقاً لنمط 
أولي لتوزيع الدخل القوميء وتمثل لكل فئة نقطة البدء في إمكانية 


وما دامت كل فئة من الفئات الاجتماعية تحصل على جزء من الدخل 
القومي في شكله النقدي تحتم عليهاء لكي تترصل إلى إشباع الحاجات» 
أن تبدأ في اتخاذ قرارات استخدام لدخلها التقدي: بعض الفغات تحصل 
على مستوى دخل نقدي يمگنها من الانفاق على إشباع الحاجات 
الاستهلاكية ويزيد على ذلك. هذه تستطيع أن تتخذ قرارات باستخدام جزء 
من دخلها النقدي للإنفاق على شراء قدر من السلع الاستهلاكية (إنفاق 
استهلاكي) واا الجزء الآخر بعيداً عن التداولء آي إدخاره. البعض 
الآخر من الفتات الاجتماعية لا يمكنها دخلها النقدي إلا من تحقيق 
مستوى من الإشباع» قد تشبع معه كل حاجاتهاء وقد لا 
منها. هنا تستخدم الفئة الاجتماعية كل دخلها النقدي في إنفاق استهلاكي 
اثفاقاً قد يترك البعض دون إشباع لكل الحاجات الاستهلاكية. ابثناء من 
إتخاذ هذه القرارات» التي تتوقف لحد ما على الحاجات يكون لدينا توعان 
من الاستخدام للدخل النقدي: استخدام يتمثل في حجب جزء من الدخل 
التقدي عن التداول مؤقتاً: وهو ما يسمى بالإدخاره واستخدام آخر يترجم 
في إنفاق جزء آخر من الدخل النقدي على شراء السلع الاستهلاكية؛ إنفاق 
استهلاكي. وعليه يتحول الدخل القومي» بعد تفكير واتخاذ قرارات من کل 
الفتات الاجتماعيةء إلى جزء مدخر بواسطة كل الفئات بحسب قدرة كل 
متهم وجزء ينفق على شراء السلع الاستهلاكية (الإنفاق الاستهلاكي). 


معه إلا عدد 


or 


الجزء من الدخل النقدي المخصص للإنفاق على السلع الاستهلاكية 
يمثل طلياً نقدياً على السلع الاستهلاكية يلتقي مع عرض السلع الاستهلاكية 
في نوع من الأسواق هو سوق السلع الاستهلاكيةء ويلتقيان من خلال 
مان السلع الاستهلاكية. مستوى هذه الأثمان بغكاتف مع قدر الدخل 
التقدي المتاح ليحددان القدر من السلع الاستهلاكية العينية التي يتحصل 
عليها كل فرد لتحقيق الاشباع الفعلي لحاجاته (نرعاً وقدراً). هنا نكون 
بصدد جزء من الدخل النقدي قدر أنه لازم للحصول على السلع 
الاستهلاكية لإشباع حاجات الأفراد والعائلات (وبعض الحاجات داخل 
الوحدات الإنتاجية كذلك) ظهر في مرخلة أولى على الصعيد التقدي كأتفاق 
استهلاكي ثم ترجم في مرحلة ثائية إلى طلب نقدي على السلع الاستهلاكية 
المعروضة في سوق هذه السلع. ويلتقي الطلب مع العرض من خلال 
ظاهرة تقدية هي أثمان السلع الاستهلاكية. 


الجزه المدخر من الدخل القدي قد يحتفظ به لدى الأفراد والعائلات 
لكي يستخدم في مرحلة تالية» إما كإنفاق على شراء السلع الإستهلاكبة 
المشبعة لحاجاتهم أر كإنفاق غلى خلق طاقة إنتاجية جديدة (استصلاح 
يةء مثلا). في الاقتصاد 
الرأسمائي؛ عادة ما توجه المدخرات النقدية (لكي لا تبقى نقوداً خاملة في 
المنازل) إلى نوع من المشروعات الرآسمالية يكتسب أهمية متعاظمة مع 
التطور الرآسمالي» يطلق عليه اسم المصارف أو البنوك (وما يلحق بها من 
مؤسسات مالية أخرى). هذا التوع من المشروعات بهدف هو الآخر» شأنه 
في ذلك شأن كل مشروع رأسمالي» إلى تحقيق الربح في شكله النقدي 

وهر يحقق هذا الربح: هذه المرة عن طريق الاتجارء لا في السلع العينية 


أرض للزراعة أن ينك رحد جتاسية شنا 
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وإنما في النقود التي تصدرها الدولة أر التي تستطيع هذه المشروعات؛ 
كوحدات مصرفية» خلق أنراع منها. هذا النوع من المشروعات يقوم 
بأعمال الافتزاض بمقابل والإقراض بمقابل. فالمصرفي يجمع مدخرات 
الأفراد والمشروعات لقترات متفاونة ويدفع لهم في مقابل تخليهم عن منفعة 
النقود مقابلاً نقدياً هر القائدة. ثم يقوم برضع المدخرات المجمعة» ونقود 
أخرى تسمى النقود الانتمائية (أو المصرفية)» تحت تصرف المقترضين من 
أفراد ومشروعاث» وذلك نظير حصوله منهم على مقابل نقدي هو الفائدة 
التي يدنعونها. ويتحقق ربح المصرفي عن طريق سعر فائلة أدنى يدفعه 
اللمدخرين وسعر فائدة أعلى يقتضيه من المقترضين. وهكذا يمثل الاتتمان 
الذي تكون الوحدات المصرفية على استعداد لتقديمه للأفراد والمشروعات 
عرضاً في سوق آخر هو السوق النقدية» فيه يتلانى العرض مع الطلب على 
الائتمان الذي يأتي من المقترضين» ويكون اللقاء من خلال نوع من 
الأثمان هو سعر الفائدة. بعض الأفراد (والمشروعات) يسعى إلى استخدام 
بعض الاتتمان الذي يحصلون عليه كرأس مال تقدي يستخدمونه (بالإضانا 
إلى ما قد يكون لديهم من مدخراتهم الخاصة) بقصد خلق طاقة إنتاجية 
جديدة (أي لغرض استثماري). هؤلاء يظهرون في جانب الطلب على 
السلع الاستثمارية كمشترين لهاء يلتقي مع عرض هذه السلع في سوق 
السلع الاستثمارية. ويكون اللقاء من خلال أثمان السلع الاستثمارية. على 
هذا النحو لا يتحول الجزء المدخر من الدخل النقدي إلى طلب على السلع 
الاستثمارية» بصفة عامةء إلا من خلال السوق التقدية الذي يتم من خلاله 
تحديد الطلب النقدي على السلع الاستثمارية ليلتقي مع عرض هله الأخيرة 
في السوق الذي تباخ فيه وتشترى. ويتم الاستخدام الفعلي للسلع الإنتاجية 


في فترة قادمة» إما لتشغيل طاقة إتتاجية موجودة من قبل أو لخلق طاقة 
جديدة تضيف إلى المتراكم تحت تصرف المجتمع من وسائل إنتاج . 


الاستكمال صررة الأداء اليومي للاقتصاد الرأسمالي» عادة ما تتدخل 
الدولة لتحصل لنفسها على إيراد نقدي: يسمى الإيراد العام؛ إما عند 
حصول الأفراد على دخولهم التقنيةء رذلك عن طريق استقطاع جزء من 
هذه الدخول بفرض ضرائب (. يلتزم الأفراد والمشروعات يدفعها 
اللدولة وتنقص دخولهم النقدية بقدر ما يدفمونه من هذه الضرائب وينقص 
بالتالي ما يخصصونه للإنفاق الاستهلاكي والادخار (ومن ثم للإنفاق 
الاستثماري). كما قدكتدخل الدولةء للحصول على إيراد نقدي؛ في 
اللحظة التي يقرام فيها الأفراد (والمشروعات) باستخدام ما تبقى لهم من 
دخولهم النقدية (أي بإنفاقه) ليستقطع جزء من هذه الدخول عن طريق فرض 
ضراب (غير مياشرة). على هدا النحو تحصل الدولة غلى جزه من الدخل 
القومي النقدي الذي يحصل عليه الأفراد (خارج ما تحصل عليه من جزء 
إذا كانت مالكة لبعض قرى الإنتاج في المجتمع). هذا الجزء الممثل 
اللإيراد النقدي للدولة بكون محلاً لقرارات خاصة باتفاقات مالية من جائب 
الدولة على شراء السلع والخدمات الاستهلاكية والاستثمادية وعلى تشغيل 
جزء من القوى العاملة في الجهاز الإداري وما في حكمه. كما أن الدولة 
قد تلجأ لتغطية اتفاتاتها النقدية» إلى اقتراض جزه من الدخول النقدية 
للافراد والمشروعات تكمل به إيراداتها المتحصلة عن طريق الضرائب 
ويسمى نشاط الدولة الخاص بالحصول على إيرادات نقدية وإنفاقها بالنشاط 
المالي للدولة. تعمكن عن طريقه من أن تعيد توزيع الدخل القوي بين 
القئات الاجتماعية» كما إذا حصلت على إبرادها عن طريق ضريبة تفرض 
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على فئة اجتماعية معينة وأئققت حصيانها في أداء خدمة يستفيد منها أساساً 
فلة اجتماعية أخرى 

كما أن ظاهرة الأثمان تلمب. هي الأخرى. درراً في إعادة توزيع 
الدخل القومي بين الفعات الاجتماعية. ومؤدي ذلك أن الفئات الاجتماعية 
تحصل على أنصبتها في الدخل القومي في مرحلة الإنناج في شكل ثقدي» 
تتخذ في شأنها قرارات تحدد توجه هذه الأنصبة للإنفاق الاستهلاكي أو 
الادخار. ثم تقوم بالإنفاق فعلاً على شراء السلع الاستهلاكية والاستثمارية 
في مرحلة تالية 
الاجتماعي العيني على حركة الأثمان عبر الفترة ما بين حصول الأفراة على 
دخلهم التقدي وقبامهم بإثفاق هذا الدخل. فإذا ارتفعت الأثمان خلال هذه 
مثلاًء يترنب على ذلك نقص النصيب العيني من السلع والخدمات» 
أي نقص الدخل الحقيقي للفتة الاجتماعية. ونكون تغيرات الأثمان» وهي 
ظاهرة نقدية» عبر الفترة الزمنية: قد أدث إلى إعادة النظر في التوزيع 
الأولي للدخل القومي الذي يتحقق في مرحلة الإنتاج . 

وعليه تنضم تغيرات الأثمان إلى النشاط المالي للدولة؛ وكلاهما 
بتحقق من خلال النقودء في إمكانية أن يؤديا إلى إعادة النظر في النمط 
الأولى لتوزيع الدخل القومي بين أفراد المجتمع. 

وينجم عن كل ذلك. أي عن اتخاذ الفرارات الاقتصادية في كل 
مراحل العملية الاقتصادية السابق الحديث عنهاء نقول ينجم عن ذلك في 
النهاية أمران: 
# الأول: هو توزيع النائج الاجتماعي بين الاستخدام لأغراض استهلاكية 

والاستخدام لأغراض استثمارية في الفترة القادمة. وهو يحدد مستوى 


يتوقف ما تحصل عليه فئة اجتماعية من جزء في الناتج 
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إشباع الحاجات (من حيث الكيف» نوع المنتج» والكم) الحالية 
ومستوى التراكم الذي يخصص للحاجات المستقيلية. 

» والثاني: هو توزيع ما يستهلك بالفعل بين الفئات الاجتماعية المختلفة 

ريع يبي لكل فئة الحاجات التي يمكن أن تشبعها ومستوى هنا 

٠‏ من ثمء التباين أو التباعد في مستويات الإشباع بين 

المختلفة. وينطري تحت هذا الأمر الثاني توزيع ما 


بالتالي أحد المحددات الأساسية لتوزيع الدخل التشدي في الفعرة 
التالية 


ينضح من ذلك أن الإشباع الفعلي للحاجات لا يتحفق للفتات 
الاجتماعية المختلفة إلا في المرحلة النهائية للعملية الاقتصاحية. إذ أن 
الإشباع لم يتحقق إلا من خلال آلية اتخاذ فرارات» أولآء في شأن 
موجودية قوى الإنتاج في شكل السلعء واتخاذ قرارات الإنتاج بطريقة فردية 

تحقيق الربح النقدي» وانخاذ قرارات الدخول في كل التعاملات 
التبادلية من خلال الأثمان والنقود في الأسراق المختلقة» واتخاذ الدولة 
القرارات مالية في شأن إيراداتها واتفاقاتها التقدية. ويترجم كل هذا في 
النهاية في نمط للإشباع الفعلي للحاجات يتسم في المجتمع الرأسمالي 
بانعدام المساواة نسبياً في إشباع الحاجات» خاصة بالنسبة لخالبية أفراد 
المجتمع . 

على هذا النحو يكتمل تصورنا النظري لكيفية آداء الاقتصاد 
الرأسسمالي في واقع الحياة الاجتماعية. توصلنا إليه على افتراض أداء 
الاقتصاد الوطني وكأنه يعمل بمعزل عن بقية أجزاء المجتمع العالمي. في 
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الواقع» لا يمثل الاقتصاد الوطني إلا جزءً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي . 
الأمر الذي يتحتم معه أن ندخل على الصورة الذهنية السابقة ما يقوم من 
علانات بين الاقتصاد الرطني ويقية أجزاء الاقتصاد العالمي. وهي علاقات 
لا يمكن البصر بأبعادها المختلفة إلا ببلورة أماكن تواجد النقود والأدواد 
التي تقوم بها في آداء العملية الاقتصادية. كما أنها كملاقات دولا 
في طبيعتها ونتاتجها على طبيعة كل من الاثنين: طبيعة الاقتصاد الوطني 
بوصفه الجزء وطبيعة الاقتصاد العالمي بوصفه الكل. كما تترقف هذه 
العلاقات على مستريات تطور الاقتصاد الوطني رتطور الأجزاء الأخرى من 
الاقتصاد العالمي: مما يعطي لهذه العلاقات الدولية معنى يختلف بالنسبة 
للأجزاء المتخلفة من الاقتصاد العالمي» كالاقتصاد المصري؛ والاقتصاد 
اللبناني والاقتصاد السوري» عنه بالنسية للأجزاء المتقدمة من هذا الاقتصاد 
العالمي» كالاقتصاد الفرنسي والاقتصاد الباباني والانتصاد الأمريكي 

النرى الآن كيف يمكن بلورة المظهر النقدي للنشاط الاقتصادي 
وإدخال العلاقات الاقتصادية التي يمكن أن تقرم بين أجزاء المجتمع 
العالمي إلى تصورنا السابق لكيفية أداء الاقتصاد الرأسمالي في واقع الحياة 
الاجتماعية 
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الفصل الثاني 


النقود والعلاقات الاقتصادية الدولية 
في الأداء اليومي للاقتصاد الرأسمالي 


النظر في الصورة السابقة لكيفية أداء الاقتصاد الرأسمالي 


يمكننا التعرف على مواضع تراجد النقود وقيام العلاقات الاقتصادية مع 
الخارج والكيفية التي توجد بها والأدوار التي تقوم بها في النشاط 
الاقتصادي المكون للعملية الاقتصادية: 
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في هله العملية تظهر التقرد أولاً» على مستوى الهدف المباشر للنشاط 
الاقتصاديء الكسب التقدي بصفة عامة والربح النقدي بالنسبة لمتخذة 
قرارات استخدام قرى الإنتاج» بصفة خاصة. وهو ما يثير إمكانية أن 
تطلب النقود لذاتها ولو مؤقتاً» وما يتضمنه ذلك من إمكانية تركيم 
الثروة في شكل نقدي» بما لذلك من انعكاسات على نظام || 
هذا المستوى توحد النقود» بالنسبة لمن يوجدون في دائ 
الاقتصادي» الهدف المباشر من هذا النشاط؛ هدف تحقيق الكسب 
النقدي الذي يصبح هدفاً عاماً لكل طبقات المجتمع رضانه 

تظهر النقود» ثانيأء على مستوى البده في عملية الإنتاج الذي لم يعد 
ممكناً إلا بالتركيم المسبق لمبلغ من النقود (بحد أدنى) يلزم 
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استخدامه لتجميع شروط عملية الإنتاج في مجتمع أصبحت فيه قوى 
الإنناج المادية محلاً للملكية الخاصة وتحولت فيه بالتالي قوة العمل 
إلى سلعة. النقود تظهر هنا كالشكل الأولي لراس المال في دورة 
راس المال التي تتم من خلالها دورة الإنتاج الاجتماعي 


على هذا المستوى توحد النقود» بالنسبة لمن يوجدون في دائرة 
النشاط الانتاجي» الهدف المباشر وهو الربح النقدى» وتوحد كيفياً 
شروط بدئهم لملمية الإنتاج بتركيم راس المال في شكله التقدي كمرحلة 
آولى في دورة راس المال- 


عند هذا المستوى» مستوى البده في عملية الإتتاج» قد لا تكفي قرى 
الإنتاج الموروثة عن الفترة السابقة للقيام بعملية الإنتاج على المستوى 
المطلوب اجتماعياً . هنا فد يتم الحصول على قوة عاملة من خارج 
المجتمع» تأني لتقيم على سبيل التأقيت (هجرة أو على سبيل الدرام 
(هجرة دائمة). ويتم الإنتاج على المستوى الأعلى بفضل تدقق القوة العاملة 
من الخارج. في حالة ما إذا مثلت الاستعانة بالقوة العاملة الأجنبية ظاهرة 
مؤقنة عادة ما يصاحب تدفق هذه القرة العاملة نحو 
معاكس (نحر الخارج) يمثل على الأقل جزءاً من الدخول التقدية التي 
حصلت عليها القؤة العاملة الاجنبية (في شكل أجور ومرتبات وما في 
خكمها)» وهو ما يمكن تسمينة النحويلات التقدية للقرة العافلة الأجنبية. 
هنا تقوم علاقة بين الاقتصاد الداخلي والاقتصاد الخارجي تتمثل بالنسبة 
للأول في استقبال عدد من القوة العاملة الأجنبية ينجم عنه خروج قدر من 
دخول العمل التقدية المنتجة فيه نحو البلدان التي تأتي منها هذه القوة 
العاملة. عند هذا المستوى كذلك» قد تدفع الرغية إلى رفع مستوى النشاط 


الدولة يتدفق نقدي 
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قتصادي إلى تشجيع رأس المال الأجنبي للمجيء بقصد بناء الطاقات 
الإنتاجية الجديدة في داخل الاقتصاد القومي» هنا قد يآتي رأس المال 
ليبقى على سببل الدوام. وقد يأتي لمدة مؤقتة تكون من الطول 
تمكنه من ممارسة النشاط على ثحو يسمح لهء في زمن أطول» بإ 
إخراج رأس المال وإخراج تدفق نقدي يمثل عائد رأس المال (في شكل 
الربح النقدي) طوال فترة التشغيل في داخل الاقتصاد الداخلي. هنا نكون 
بصدد حركة رأس المال عبر إقليم الدرلةء في لحظة أولى إلى الداخل» 
ثم في لحظات تالية إلى الخارج في شكل تدفق من الأرباح النقدية وقدر 
من مخزون رأس المال. ونكون يصدد علافة اقتصادية دولية تثير هي 
الأخرى انتقال النقرد عبر الحدود (أي نوع من النقود؟ وبأي عملة من 
العملات؟). 

٣‏ وتظهر التقود في العملية الاقتصاد كأداة للحساب في داخل 
المشروع الرأسمالي» وحدة القيام بالنشاط الاقتصادي» بمقتضاها 
يستطيع اتخاذ قرارات الاستثمار والائتاج عن طرين المقارنة بين 
نفقات نقدية يدفمها للحصؤل على المدخلات اللازمة للقيام بالإنتاج 
حين شراتها من أسواقهاء وإيرادات نقدية يتوقعها من بيع وحدات 
السلعة المنتجة استخداماً لتلك المدخلات 


عند هذا المستوى» قد لا يجد المشروع كل المدخلات اللازمة 
لقيامه بعملية الإنتاج في الداخل. أو قد يجدها في الداخل وإنما بتكلفة 
أعلى. فيتطلع نحو الخارج للحصول على المدخلات» في شكل آدرات 
إنتاج (آلات ومعدات وأجهزة رقطع غيار) أو في شكل مدخلات جارية 
المواد أولية أو مواد نصف مصنعة) فيقوم بشرائها من الخارج. هنا يتلقى 
الاقتصادي الداخلي تدفقاً من قوى الإنتاج المادية العينية يدفع في مقابلها 
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ميلقا من التقود في الخارج. ويعرف إقليم الدولة حركة للسلع نحو الداخل 
وحركة عكسية للنقود نحو الخارج 

كذلك الحال بالنسبة للمنتجاث التي يقوم المشروع بإنتاجها. فقد لا 
كمه خررط ارق الناشلية من په لیا قن جریا شي اتناف :يا 
لعدم وجود الطلب عليها أو لوجوده على نحو لا يحقق له الريح الذي 
بهدف إلبه. فيتجه المشروع تحو الخارج لتسويق منتجاته. إذا نجح في 
تشهد حدود الدولة حركة للسلع نحو الخارج يقابلها حركة عكسية للنقود 
(إيرادات من بيع السلع) نحو الداخل 

ونكون في الحالتين بصدد علاقة اقتصادية دولية بين الاقتصاد الداخلي 
والاقتصاد الخارجي تتبلور في شراء وبيع السلع المادية (استيرادها 
وتصديرها) من وإلى الخارج وتكشف عن أن تقسيم العمل (والتخصص) لم 
يعد ركيزة للإنتاج في الداعل فقط وإنما كذلك للإنتاج على مستوى 
الافتصاد الدولي. ذلك بما يصاحب حركة السلع هذه من حركة عكسية 
التدفقات نقدية نحو الاقتصاد الخارجي (عند الاستيراد) ونحو الاقتصاد 
الداخلي (عند التصدير). (ولكن» أي نوع من النقود؟ وبأي عملة من 
العملات؟). 


4 - وتظهر النقود» رابعاًء عندما ترسل السلع إلى السوق وهي تحمل ثمناً 

يتمثل في عدد من وحدات النقود لكل وحدة من وحدات السلع. 
رد تعبر عما للسلعة من قدرة في التبادل» أي في مراجهة السلع 
الأخرى. وتكون في ذات الوقت رسيط التبادل بينها. هنا نوخد 
النقود بين السلع عند التبادل (وتجرد من قيم استعمالها) بفضل التعيير 
عن تبم السلع نقدياً (وقباس هذه القيم)؛ أي عن طريق الأثمان» 
أساس اتخاذ القرارات الاقتصادية في الأسواق المختلفة. ربإدخال 
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بالتالي علا 


التعاملات الدولية في السلع المادية والخدمات نكون بصدد الأثمان 
الدولية التي تثبر الكثير من التساؤلات بصدد كيفية تكونها واتجاهات 
تغيرها مع ما يترتب على ذلك من نمط لتوزيع المكاسب بين الدول 
الداخلة في هذه المعاملات الدولية. وتتعدى النقود داخلياً 
2# الاقتصادية وتصبح وسيلة التعبير عن كثير من القيم 
اعبة عندما تصبح هله الأخيرة من قبيل القيم السلعية (كما يعبر 
عن ذلك الكثير من الأمثال والتعبيرات الشعبية: (معاك قرش تساوي 
قرش كله بالفلوس ‏ اطبخي يا جارية» كلف يا سيدي...) 

وتظهر النقود في العملية الاتتصادية» خاساً؛ كتدفقات تتمتع بقدر 
كبير من الذائبة نمثل الدخول النقدية الجارية التي تحصل عليها 
الفئات الاجتماعية الداخلة في علاقات عملية الإنتاج. هذه الدخول 
تعبر عن الترزيع الأولي للدخل (الاجور» الريع» الفائدة 
والريح) وتكون محلاً القررات نقدية خاصة بإمكائية اقها على 
الاستهلاك أو ادخارها. ومن ثم تمثل حقاً مالياً عاماً على مجموع ما 
يوجد في المجتمع من سلعء أي ما يرجد من 
عمومية هذا الح تتبدى سطرة النال» خاصة في مجتمع تحتكر فيه 
القلة ملكية هذا المال. 


ات عينية. ومع 


وكما رأيناء قد تنتقل الدخول النقدية عير حدود الدول» عاكسة 
ة» في حالة انتماء قوى الإنتاج البشرية أو 


اقتصادية دوا 


المادية لدولة غير ثلك التي تتم فيها عملية الإنتاج المستخدمة لهذه القوى 
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دفي الادخار» تظهر النقودء سادساًء كمخزن للقيم» تمش اداة ادخار 
ومن ثم آداة الاحتفاظ بالثروة رفي شكلها النقدي؛ رآداة الاتتمان 
الذي يمكن» عند منحه للآخرين» من الحصول على دخل نقدي هر 
الفائدة. وتكون على الاخص ركيم رأس المال النقدي» ممثلة 
بالتالي القدرة الاحتمالية على إمكائيات التوسع في الطاقة الإنتاجية 
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للمجتمع؛ باعتبار إمكانية استخدام راس المال النقدي المتراكم في 
الحصرل على السلع الإنتاجية وقوة العمل اللازمة لبناء هذه الطاقة» 
رمن ثم قدرة التحكم في «مستقبل» الإنتاج في المجتمع 

وسنرى بعد لحظات أن المدخرات الناخلية يمكن أن تستخدم 
مختلفة خارج إقليم الدولة في جزء آخر من أجزاء الاقتصاد الدولي. 


رابتداء من كونها مخزن للقيم تظهر النقود» سابعاء كسلعة تكون 
محلاً لنشاط له ذاتية: يعجر في النقود كسلعة ويسعى لتحقيق الربح 
التقدي عن طريق شراء وببع الالتمان تمهيداً لاستخدامه كتقود إما في 
الاستهلاك أو الاستثمار أو في المضاربة. هنا تتجرد النقود أكثر عن 
النشاط العيني وتصبح محلاً لنشاط سلعي يتجر فيهاء وعلى الأخص 
في نوع النقود الذي أصبح شائعأء أي التقود الانتمانية؛ يتم خلقها 
ويكون احتكار خلفها (شأنه في ذلك شان احتكار خلق التقود 
المعدنية والنقود الورقية من قبل) وسيلة تمن من الحصول على جزء 
من الفائض الاقتصادي دون مقابل. هنا تظهر النقود كسطرة اجتماعية 
لمن تخوله السلطة السياسية أو الهيمئة الاقتصادية احتكار خلق | 
في المجتمع الداخلي أو على الصعيد الدرلي. ريكون الاتجار في 
الثقرة. في خلقها خلى الصغيدين المخلي زالقولي. 'ولكرة نا في 
جال اسكقدام لالنشرة في النفاظ المالية وجرهره اسيختام 
المدخرات التقدية في الحصول على عائد مالي في أي من المجالين: 
الداخلي رالخارجيء مثل: 


# إقراض المدخرات والحصول على فائلة من المقترض 


# شراء مديونية قائمة (لشخص أو لبلدة أجنبية) بشروط مغرية (بأقل 
من القيمة الإسمية) والحصول على الفائدة الجارية» مع إمكانية 
المضاربة فيها وتحفيق أرباح من فروق أثماتها . 


3 


» شراء مشروعات قائمة بالفعل عن طريق شراء أسهمها والحصول 
على ربح جاري» أو المضاربة بها في السوق المالية وتحقيق أرباح 
من فروق الأئمان. 


* المضاربة على قيم العملات الوطنية التي تستخدم في نسرية 
المعاملات الدولية؛ وهو ما يفترض وجود سوق من نوع خاص 
لتبادل العملاث الوطنية بمناسبة المبادلات الدولية أو بمناسبة 
المضارية على العملات ذاتها: هر سوق الصرف 


رتتجمع كل مظاهر تراجد النقود هذه بما تقوم به من توحيد لمظاهر 
النشاط الاقتصادي في المجتمع الرأسمالي؛ وهو نشاط يقوم على 
الشرذمة وا الفردي (ابتداء من الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج 
وائخاذ جل القرارات الانتصادية على نحو فردي)؛ نقول تتجمع كل 
هذه المظاهر لتجعل من النقود الأداة التي تعطى للعليد من 
التشاطات الغردية المتفرقة (بلء والمتناقضة) إمكانية أن ندخل في 
تنظيم اجتماعي للعملية الاقتصادية من خلال عمليات التوحيد التي 
تتبلور في نهايتها في الأثمان في الأسواق المختلفة (سرق قوة 
ا سوق السلع الاستهلاكية» سوق السلع الإنتاجية» السوق 
لنقدية؛ سوق صرف العملات) وما ترنكز عليه من قيمة نكون في 
نات الوقت ركيزة للنقود في نشأتها وتطورها التاريخي. هنا تقو. 
النقود بأخطر أدوارها في اتاد الراسمالي» إذ تمكن ندا 

اقتصادباً يقوم على الفردية والتصارع من أن ينظم اجتماعياً على نحو 
بحقتق وحدة اجتماعية للأضداد الفردية في مجال النشاط الاقتصادي. 
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عليه تستطيع أن بين مدى سطسية ما يقدم من تظريات» للنقود لا تجعلها في محور اداء الاتتصاد 
الرأسمالي: ويحرم نظرية التفرد بالالي من أن تكرت جزءا ل يتجزا من نظرية طببعة وأماء وتطور 
مجم العمل الاقتصادي في الاقتصاد الرأسمالي؛ ليس فقط على الصميد الناخلي وإئما كذلك على 
الصميد الدولي» حبث لا يمكن الفصل بين الصعيدين في تطود الرأسمالة 
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وهي تقوم بهذا الدور من خلال قيامها بكل الأدوار والوظائف التي 
تحسسناها في مواضع واجدها عبر أداء العملية الاقتصادية. والنقود 
تقوم بهذا الدور التنظيمي: 
«ه في داخل الاقتصاد الوطني عبر أداء النظام النقدي» في نذ 
المراحل المختلفة للتطور الرأسمالي. 
 »‏ وعلى مستوى الاقتصاد الدولي عبر أداء النظام النقدي الدولي» وما 
يرتبط به من سوق لصرف العملات» فم في المراحل المختلفة 
للتطور الرأسمالي» ورفقاً للكيفية التي رن عليها الملاقة بين 
الأنظمة التقدية الداخلية والنظام النقدي الدولي 
والنقود تقوم بهذا الدور التنظيمي على اختلاف بين المستريين 
بيئما تساند السلطة السياسية للدولة النقود في الداخل لتعزز من دورها 
الننظيمي ثغيب مغل هله السلطة في الاقتصاد النؤلي. وثي غياب هذه 
الأخيرة تسعى الهيمنة الاقتصادية لإحدى الدول أن تقومء في مجال النشاط 
الاقتصادي الدولي: بدور السلطة المليا دولياً. كما تسعى كبرى الشركات 
بة النشاط (أو ما بطلق عليها الشركات عابرة الدول) إلى م على 
الأقل في المستقبل» بهذا الدور. الأمر الذي بثير الاضطراب في «النظام؟ 
الاقتصادي الرأسمالي الدولي عندما يتصارع عدد من الدول في سبيل 
اكتساب كل منها دور المهيمن دولباًء وعندما يبرز الصراع الاحتكاري بين 
كبرى الشركات دولية الشاط 
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على هذا النحو يكتمل تصورنا النظري لكيفية أداء الاقتصاد 
الرأسمالي في واقع الحياة الاجتماعية بعد إدخال النقود والعلاقات 


۸ 


الاقتصادية مع الخارج كمظهرين لهذا الواقع الاجتماعي. رأيناء في هذا 
التصورء كيف يكون تواجد النقود في كافة جنات المملية الاقتصادية (بل 
ومجمل الحياة الاجتماعية)» ابتداء من الهدف المباشر للنشاط الاقتصادي 
حتى وجودها المجرد كسلعة في ذاتها تكون محلاً للنشاط السلمي الهادف 
لتحفيق الربح النقدي (الأمر الذي يجعل تراكم رأس المال هدفاً في فاته 
ي المجتمع الرأسمالي). وكان تواجد التقود بمظاهرها المختلفة تقوم 
بوظائف مختلفة لتلعب أدواراً مختلفة في هذه العملية. و 
دورها في تزويد النشاطات الفردية المتفرقة والمتصارعة بإمكا: 
اجتماعياً على نحو ما. ورأيناء في هذا التصورء كيف أن العملية 
الاقتصادية لا تقرم» في الاقتصاد الرأسماليء إلا من خلال العلاقات 
الاقتصادية بين الاقتصاه الوطني ريقية أجزاء الاقتصاد الدولي: وهي 
علاقات ندور حول التقاء رأس المال والعمل عبر حدود الدول» وهو التقاء 
يتضمن انتقال القوة العاملة ورأس المال عبر حدود الدولة ليتم الالتقاء في 
ظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية متباينة» على أساس من تقسيم 
العمل على الصعيد الدولي بمختلف أنماطه من مرحلة لأخرى من مراحل 
اتطور الاقتصاد الرأسمالي الدولي. الأمر الذي يتبلور في النهاية في 
تحركات للسلع والخدمات عبر حدود الدول مجسدة للتبادل الدولي القائم 
على نمط أو آخر من أنماط التفسيم الدولي للعمل. وهي تحركات تستلزم 
تسوية نقدية تتم من خلال أسواق تبادل العملات الوطنية (أسواق الصرف) 
وفي إطار نظام نقدي دولي (بما يقتضيه من وجود مؤسسات نقدية دولية) 
تتحدد طببعته بطبيعة الاقنصاد الرأسمالي الدولي والمرحلة التي يمر بها من 
مراسل تطوده وتوع رآس المال النهيمن دواياً 
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وما دام وافع الحياة الاتتصادية في المجتمع الرأسمالي ببرز التفاعل 
اللحظي بين الاقتصاد العيني والاقتصاد النقدي» كما يبرز حقيقة أن الافتصاد 
الوطني ليس إلا جزءاء متقدماً أو متخلفاًء من الاقتصاد الدولي بها بين الجزء 
والكل من تفاعلات متبادلة في الكبنونة وني كيفية الأداء» ما دام ذلك كذلك 
ازم عليئا ان نستكمل دراستناء بعد أن تمرف على المظهر النقدي للنشاط 
الاتتصادي. بدراسة الظهر الدولي للاقتصاد الرأسمالي10). 


()انظر بالنسبة للمظهر التفدي للنشاط الاقتصادي » الجزء الثاني من مؤلفنا: مبادئ الاقتصا. 
اإسياضي» مبعورا اللي | 


الاقتصاد العالمي المعاصر 


سبق أن قلنا في المقدمة العامة لهذا الؤلف أن دراستنا السابقة لطريقة 
الإنتاج الراسمالية» من إحيث طبيعتها وكيفية أدانها عبر الزمن؛ قد تمت على 
أساس اقتراض منهجي بأن الاقتصاد ال رأسمالي الوطني يعمل وكأء 
بقية الاقتصاد الدولي» أي وكأنه يعمل دون أذ 
المكونة لهذا الاقتصاد الدولي علاقات اقتصادية يمكن أن تتم من خلال حركات 
القوة العاملة وحركات السلع وحركات رؤوس الأموال عبر أقاليم الدول(21. 


ع بيته وبين 


والآن نضيف أنناء لنسقط هله الفرتصية» ننشغل انشغالا خاصا بحقيقة أنه 

لا يوجد اقنصاد وطني بعيش مزل عن الاقتصاد العالي. فاقتصاديات 
الجتمعات للختلفة توجد متشابكة ومكونة للمجتمع العالمي المعاصر. رهي 
ياً. فالأجزاء الكونة للاقتصاد العالي ليست متجانسة. يهمنا من هذه 

الأجزاء بصفة خاصة الاقعصاد المصري (ني ارتباطه المصيري بيقية أجزاء 
الاننتصاد العربي) وانما كجزء من المجتمع العالي المكون من أجزاء توجد بينها 
علاقات في تحول مستمر وذات أثر مباشر على كل هذه الأجزاء وعلى للجتمع 
العالي في مجموعه. هذه العلاقات تدرجم على سطحها في تبادل للسلع» 
المادية والخدمات» تتفل عبر حدود الدول في شكل صادرات من الاقتصاد 


(١)انظر‏ في ذلك الجزء الأول من مؤلفناء مبادئ الاقتصاد السياسي» الأساسيات» منشورات 
لبي الحقوقية: بيررتء ۲۰۰۱ 
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الداخلي (كنصدير مصر للبدرول والفطن وتصدير الدول العربية للبترول) 
ووارداث من الخارج (كاستيراد مصر للقمح والمتتجات الصناعية». علافات 
التبادل هذه تبين أن كل أجزاء الاقتصاد العالمي قد آصبحت» أو كادت» من 
الاقتصاديات السلعية الني يتم فيها الانتاج بقصد المبادلة» والبادلة النقدية . 


القولبأن حركات السلع عبر حدود الدول يعكس سطح العلاقات 
الاقتصادية الدولية يعني أن علاقات | برض وجود علاقات انتاج خلفهاء 
علاقات انتاج تقوم على السيطرة الفعلية لقوى اجتماعية ممحدودة (افراد أو شركات 
أو دول)؛ تختلف سطرتها الاقتصادية في الختلفةء على وسائل الانتاج في 
الوحدات الاتتاجية في الصناعة والزراعة وغيرهما من النشاطات الاقتصادية: 
تحدد» في تقابلها مع عوامل داخخلية: الهياكل للمختلفة للأجزاء المكونة للاقتصاد 
العالي . وتحدد في كل لحظة زمنية مستويات التطور لكل من هذه الهياكل من خلال 
ل منها في النمط السائد للتفسيم الدولي للعمل» أي نوع التخصص الذي 
يتحقق لكل منهاء ومن ثم نوع السلع الني يدخل بها في التبادل الدولي وكيفية تحقق 
هذا التبادل وشروط تحققه» ومن ثم نصيب البلد في نوزيع ناج العملية الاتقصادية 
على الصعيد الدولي. وتحدد في النهاية حظ المجتمع الممثل لجزء من الاقتصاد 
العالمي من مجمل حصيلة حركة التطور الرأسمالي على الصعيد العالمي. 

مؤدى ذلك أن علاقات التبادل بين الدول (التي تنم في الواقع يين أفراد 
وهيئات الدول المختلفة) تجد مستقرها في الواقع في علاقات تقابل رأس المال مع 
العمل عبر حدود الدول طالا ظلت الدول «القومية» قادرة على أن تحدفظ لنفسها. 
بحدود دولية وأن تحمي هذه الحدود في مواجهة بقية رأس الال الدولي. نحن 
هنا بصدد التقاء رأس الال مع العمل كعلافة اجتماعية تسود الاقتصاد الدولي 
الرأس المال يشتري قوة العمل ويستخدمها مع وسائل الانتاج). هذا الالتقاء قد 
ينجم إما عن حركة رأس الال (في اتجاهه إلى حيث نوجد القوة العاملة وشروط 
يز بقابلية وقدرة كبيرة على الحركة» والحركة هنا 


انتاج آخری). وراس الال 
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عبر اقليم الدولة10). وهو يتحرك إما بطريقة مباشرة (في شكل استثمار مباشر» 
أو بطريقة غير مباشرة (في شكل قروضر للأفراد أو الوحدات ملوكة للدولة أو 
حتى للدول). ومن أمثلة ذلك تواجد رأس الال الدولي في كافة أرجه النشاط 
في الأجزاء المتخلفة من الاقتصاد الدولي: في البترول في مختلف أجزاء المجتمع 
العربي» في استخراج المعادن (في المابون والستغال) في الانتاج الزراعي اتاج 
الكاكاو والين في بلدان افريقيا الغربية كساحل العاج وغانا) وفي الائناج 
الصناعي . كما أن التقاء رأس الال بالعمل قد ينجم عن حركة العمل (في اتجاهه 
نحو الشروط الأخرى اللازمة لتحقيق عملية الانناج). وقدرة العمل على الحركة 
أقل بكثير من قدرة رأس الال على الحركةء حيث تعوقف الأولى على العوامل 
اللختلفة المحددة لقدرة القوة العاملة على الهجرة الدائمة أو المؤقثة. مغال ذلك 
حركة القوة العاملة المصرية نحو رأس الال البشرولي في البلدان العريية 
المستخرجة للنفط في السبعينات والثمانينات» حركة عمال شمال أفريقيا وخاصة 
الجزائريين في اتجاه فرنسا وبلجيكا والمانياء حركة عمال أفريقيا (من السنغال 
ومالي وبوركينا فاسو وغيرها) نحو فرنسا. وحركة القوة العاملة المؤهلة في اتجاه 
الولايات المتحدة الأميركية وكذا استرائيا وكندا. وهي التي يطلق عليها اهجرة 
العقرل؛ والحركة الهائلة الحالية للقوة العاملة من أفريقيا وآسياء عبر الهجرة 
السريةء نحو بلدان أوريا. 

هذا وتختلف ظروف التقاء رأس المال بالعمل نظراً لاخخلاف الخلفية 
فية بين أجزاء المجتمع العالي ووجود العوائق السياسية والاتنية() 
والاقتصادية (سيطرة الاحتكارات: المسافة ونفقة النقل. نفقة الاستقرار في مكان 


capital (1)‏ مث mobilité inemaionale‏ ها mobility of capital;‏ لمومتتممع امار 

(؟) أي تلك الخاصة باختلاف الأجناس التي تعيش في الاجزاء المختلفة من الاتتصاد الدولي 

وطبائمها وعاداتها ومدى تقبلها لاستقبال أفراد أو مجموعات أجناس مختلقة أو الاتتفال 
اهمد 
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جديدء للخاطر الناجمة عن غياب الأمن» إلى غير ذلك) التي ما تزال قائمة 
رغم تحول الجتمع العالي نحو سيا تاج السلعي (أي الانناج من أجل البيع 
في السوق). فالشقاء رأس الال بالعمل في الأجزاء المتخلفة من الاقتصاد الدولي 
مثلاً قد يتحقق في ظل اا احا لذن عل قبن الات وقد 
يتحقق في ظل الضغط العسكري المباشر أر غير المباشر (مثل التقاء رأس الال 
الاسرائيلي والأمريكي بالقرة العاملة العربية في فلسطين المحتلة)؛ أو في ظل 
الارهاب اليومي المتمثل في وجوه القوة العاملة تحت الضغط النظم عنصريآ (كما 
هو الحال بالنسبة لإلتقاء رأس الال بالقوة العاملة في جنوب أفريقياء حتى 
يتحول التنظيم الحالي إلى تنظيم آخر ابننداءا من التغيرات السياسية الأخيرة» 
وفي بعض بلدان أمريكا اللا ٠‏ الوسعلى والجثوبية. وقد يتحقق التقاء رأس 
الال بالقرة العاملة في ظل القيود التنظيمية التي تفرض على القوة العاملة كقوة 
اجنماعية بالنسبة لحقها في ال ياسياً وقدرتها على المشاركة الفعلية 
في ادارة للجتمع» ٠‏ بل مع فرص هذ الود اتظيمية على قوی اجتماعية أخرى 
(كأصحاب المشروعات الزراعيةء مثلً) تتعارض مصالحها مع مصالح رأس الال 
الدولي» كما في مجتمعات جنوب شرقي آسيا امسماة (بالتمور»! . 


وأياً ما كانت ظروف العقاء رأس الال بالعمل (عبر الحدود آم داخل 
الحدرد) فإن الانتاح لا يتم دون هذا اللقاء مهما بلغت درجة أتمتة(1) عملية 
الاتتاح» وان كان لهذه الدرجة أثر على الطلب على القوة العاملة كيغا وكا 
وعلى أساس غط تقسيم العمل في الانتاج يتم التبادل بين أفراد وهيئات (الخاصة. 
والعامة) البلدان المختلفة المكونة للاقتصاد الدولي. وقد جرت العادة على التعبير 
عن الشقاء رأس المال بالعمل وما ينم عن ذلك من مبادلات وما تستلزمه 
المبادلات من تسوية للمدفوعات بين الدول المتعاملة بحركات السلع وحركات 
رأس المال وحركات العمل عبر حدود الدول وما برتبط بها من تيارات نقدية في 
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الانماء المعاكس (إيراد من بيع السلع في الخارج» قائدة وريح يحصل عليهما 
رأس الال ومرتبات وأجور تمصل عليها القوة العاملة) واحدواء كل ذلك في 
مسمى «العلاقات الاقتصادية الدوليةة 

وقد جرت العادة على دراسة العلاقات الاقتصادية الدولية وكأنها تتم بين 
أجزاء متجانسة (على درجة واحدة من التطرر) من الاقتصاد العالمي . وفي حالة 
الوعي بأن الأجزاء غير متجانسة يؤخذ عدم التجانس كمعطى وليس كنقيجة 
السيادة نوع معين من العلاقات الاقتصادية الدولية خلال حقبة من تاريخ للجتمع 
العالمي: الحقبة التي تسيطر فبها طريقة الانناج الرأسمالية. والتتيجة أن تتركنا 
دراسة #العلاقات الاقتصادية الدرلية؛ دون تفسير لطبيعة الاقتصاد العالمي المعاصر 
كطاغرة ثاريئية: زبخاضة الأجزاه التخلفة غه (زمن باب أولى :مون سجر 
علمي للتكون التاريخي لظاهرة التخلف الاقتصادي والاجتماعي)» ومن ثم 
دون قدرة على معرفة امكانيات وشروط تطوير هذه الأجزاء المتخلفة في اطار 
اللجتمع العالمي. 

يجري العمل إذن؛ سواء في الكتابة أو في الدراسة أو الشدريس» على 
دراسة «العلاقاث الافتصادية الدولية" معزل عن مشكلات تطور وتخلف 
الأجزاء الختلفة من الاقتصاد العالي منذ أن احتوته طريقة الإنتاج الرأسمالية في 
المراحل المختلفة لتطور الاقتصاد الرأسمالي. 

وما نسعى إليه هر تفادي هذا العيب المنهجي الخطير الذ: 
عجز المعرفة محل الاهتمام عن تفسير الظواهر التي نعيشها في مجتمعنا كجزء 
من الجتمع العالمي. هذا السعي نعتقد إمكانية تحقيقه بانباع منهجية في الدراسة 
الأصل أن تبدأ من الوضع الراهن للافتصاد محل الانشغال الخاص في دراستنا 
(الاتتصاد الصري أو الاقتصاد اللبناني أو كليهما معاً كأجزاء من اقتصاد المنطقة 
العرببة). فهم هذا الوه التعرف على العملية التاريخية التي أنتجته. 
وهر ما يستلزم تنيع نشأة وتطور الاقتصاد الدولي بقصد التعرف على التكون. 


wv 


قبا عليه 


التاريخي لهيكل الاقتصاد الدولي في مراحل تطوره لمختلفة با يتضمته من أنغاط 
اللتفسيم الرأسمالي الدولي للعمل» ومن ثم أنماط لإدماج الاقتصاديات التي 
أصبحت متخلفة في هذا الاقتصاد الدولي با يستتبع ذلك من أنماط للعلاقات 
الاقتصادية الدولية الجارية في كل مرحلة والمشكلات التي تلور بصددها. مع 
محاولات البصر الناقد بالنفسيرات النظرية لظاهرة «العلاقات الاقتصادية 
الدولية؛. نقول الأصل أن تنبلرر منهجية دراسة العلاقات الاقتصادية الدولية 
على هذا ادحو لأننا سنتبع في هذا المؤلف منهجاً ينتف بعض الشيء عن فلك 
وإن كان يستلهم روح هذا الأصل 

عليه تأني دراستنا للاقتصاد الدرلي في هذا ۱ 


في ثلاثة أبوابة 


- باب أول ينشغل بكيفية التعرف على العلاة 
يدخل فبها الاقتصاد الوطني في واقع الحياة الاقتصادية اليوميةء وإغا في إطار 
العملبة الشاريخية التي اتتجت الأوضاع المحلية للاقتتصاد الوطني» أخذين 
الاقتصاد المصري والافتصاد اللبنائي» كامثلة 

- باب ثان يسعى إلى التعرف على طببعة وأداء الاقتصاد الدولي العاصر 
باعتباره الوسط الحدد لنمط العلاقات الاقتصادية الدولية التي يدخل فيها 
الاقتصاد الصري أو الاقتصاد اللبناني أو أي انتصاد عربي آخر حال 


الاقتصادية الدولية التي 


- في باب ثالث ندرس محاولات التفسير النظري للعلاقات الاقتصادية 
الدولية على فرض عدم تدخل الدرلة في هذه العلاقات 

- مرجئين لفرصة أوسع دراسة باب رابع ينشغل عادة بنظريات وآليات 
السياسة التجارية المككونة من الاجراءات التي تؤخذ في شأن علاقات الاقنصاد 
الرطني مع الخارج؛ كاتعكاس لتدخمل الدرلة في واقع الملاقات الاتتتصادية 
الدولية 


VA 


الباب الأول 


العلاقات الاقتصادية الدولية للاقتصادين 
المصري واللبناني 


تقوم العلاقات الافتصادية الدولية» في واقع الحباة اليومية» بين الهيئات 
والأفراد التابعين للدولة (ابتداءاً من معيار الإقامة كمعيار عام) وأفراد وهيئات 
تابعة للدول الأخرى. وتقوم هذه العلاقات يومباً على مدار فشرة النشاط 
الاقغصادي» السئة عادةء وعبر الفترات الزمنية المتنالية. ويجري رصدها 
إحصائياً ومحاسييا. وينم إجمال الأرقام المعبرة عن قدر المماملات التي تبلور 
العلاقات الاقتصادية بأنواعها للمختلفة بين بلد معين وبقية أجزاء الاقتصاد الدولي 


الدولية . هذا الهبكل للعلاقات الاقتصادية الدو 
الاقتصاذ الوطني» من حيث الطبيعة» ومن حيث كي 
سيطرة الجتمع على حد آدنى من شروط تجدد إنتاج ذاتي» أي من شروط عملية 
إنتاج مستقبلية ذاتية: في ظل النمط الحالي لتقسيم العمل الدولي» وهو مط لا 
يكف عن التغير عبر الزن . 

هذا القول يصدق على كل من الاقتصادين المصري واللبناتي . فالهيكل 
الحالي لعلاناتهما الاقتصادية الدولية يعكس صورة هيكل الافتصاد الوطني . إمعان 
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النظر في هذه إلصررة ينبؤنا أننابصدد هيكل اقنصاه رأسمالي تعمقت تبعيته في 
العفود الماضية» التي اعتنقت فيها سياسات اقتصادية مختلفة ولكن اللنموة. وهي 
سهاسات اتان تسوا اها تي فل مواجهةمقاقلة الدخلقت الاتعضادي 
والاجشماعي التي فرضت نفسها صبيحة الاستفلال السياسي » وان اخمتلفت 
اجراءات هذه السياسة بين البلدين . كيف يكن التوصل إلى الهيكل الاقتصادي 
الحالي » عبر مط علاقاته مع بقية أجزاء الاتنصاد الرأسمالي الدولة؛ للتعرف على 
خصائصه التي تبرز الشوط الذي قطعه في نقي انلف أو في تكريسة؟ السبيل 
الموصل ببرز انا الهبكل الحالي» الذي يشل الحاضر. ولفهم الحاضر فهما صحيحا لا 
بد من أخذه كجزء من الناريخ» أي ل بد من أخذه في تاريخه. ما نهدف اليه هنا من 
الاصرار على رؤية الهيكل الاقتصادي الحالي في تاريخه» ليس أن نقوم بدراسة 
متوازنة لعملية التكرن التاريخي لهذا الهيكل» واغا ابراز منهجية لهذه الدراسة» 
حماولنا اختبارها عند تلمس الط السام لادساج اقتصاد «الولايات السوريةه 
العشمانية: في السوق الرأسمالية الدوليةء عند التمهيد لدراسة النظام القدي 
اللبناني/ السرري. ونحاول هنا اختبارها في التعرف على التكون التاريخي لهيكل 
الاقتصاد المصري كهيكل وافامع اختلاف في المدخل: اذ بينما يدأناء 
بالنسبة لاقنتصاد ‏ الولايات السورية' بالوضع حول منتصف القرن التاسع عشر 
اله في السوق الرأسمالية 
الدولية ٠‏ حتى يبرز الهيكل الانتصادي بخصالصه عشية الحرب العالمية الثاني 
تحاول هناء أن نيدأ من هيكل الاقتصاد المصري الال 
علاقانه مع بقية أجزاء الاقتصاد الرأسمالي الدولي» قث 7 
انتجت هذا الهيكل : منذ بده العدوانية الباشرة لرأس الال على المجتمع الصري» 
من خلال الحملة الفرنسية في أواخر || 


متتبعين ما يحدث لهذا الاق 


ادمع الاندماج 


على هذا الاساس : 
- نبدأ هذا الباب بفصل تمهيدي للتعرف على ميزان الدفوعات كأناة 
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احصائية محاسية 

في فصل أول» ميزان المدفوعات المصري للتوصل إلى النمط 
الحالي للعلاتات الاقتصادية الدولية وما يعكسه هذا التمط بالنسبة 
للهيكل الحالي للاقتصاد الصري 

- لنستقرأ في فصل ثان» مبزان المدفوعات اللبناني للتوصل إلى النبط 
الحالي للعلاقات الاقتصادية الدولية وما يعكسه هذا النمط بالنسبة 
للهيكل الحالي للاقتصاد اللبناني 

- ننتهي في فصل ثالث» الى التعرف على العملية التاريخية ال 
عبر نحط العلاقات الاقتصادية الدولية التي أدخل فيها الاقتصاد 
المصري» الهيكل الاقتصادي التخلف في مصر 


انتجت» 
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الفصل التمهيدي 


ميزان المدفوعات 


يخختلف العنى المصطلحي الميزان المدنوعات؛ عن المعنى المصطلحي 
اللكلمتين المكون منهما الاصطلاح ٠١:‏ فالميزان أداة محاسبية لتصوير المركز المالي 
الهيئة معينة (سواء أكانت مشروع فردي أو هيئة عامة أو حتى دولة) في لحظة 
زمنية معينة (أي في تاريخ محدد) عن طريق التعرف على جانبي الذمة ا مالية من 
أصول وخصرم» أي مر من حقوق ودیون أما المدفوعات فتعضمن دنع نقود» آي 
» معين. ولا توجد المدفوعات التقدية بالنسبة لكل 


إنا بي اسي هرن الاترماتة بشير إلى سجل احصاني 
1 استتبعت دفع النقود أم لا) لإقتصاد وطني 
معين في فترة زمنية فائثة» هي السنة عادة. فهو بين 
- نوع وقدر وقيمة السلع والخدمات التي يقدمها هذا الاقتصاد الى العالم 
الخارجي» وتلك التي يتسلمها من العالم الخارجي 
- التغيرات الني نطرأ على مستحفات هذا الاقنصاد على العالم الخارجي 
رقه) وعلى المطلوبات منه للعالم الخارجي (ديوئه» 
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وتنحقق كل هذه المبادلات والتغيرات في الحقرق والديون من خلال كل 
أنواع المعاملات الدولية . وهذه تتضمن 

* معاملات تتضمن مدفرعات نقدية (معاملات نقدية). 

© معاملات لا تتضمن مدفرعات نقدية. (معاملات عينية). 

نه معاملات لا يدقع عنها شيء بالمرة. 

اوبحتري ميزان المدفوعات التدفقات(1) ففط التي تشهدها الفترة محل 
الاعتبار» التغيرات التي تطرأ خلال الفترة على ما لدى الاقتصاد الوطني من 
أصول17) وما عليه من خصرم(؟) في مواجهة العالم الخارجي . هذه التغييرات 
تنعكس إما في زيادة القدرة الشرائية للبلد في الخارج (وهو ما يحدث عن طريق 
انقاص ما تحت يديه من أصول (من سلع وخدمات) أو في انقاص هذه القوة 
الثسرائية (رهو ما بحدث عن طرين زيادة ما تحت يده من أصول (من سلع 
وخدمات). وعليه يقيس مبزان المدفوعات التغيرات في الأصول والخصوم في 
مواجهة الخارج؛ خلال الفترة؛ ولا يقيس مستريات الأصول والخصوم. فهو 
يقيس التدفقات الني تسري أثناء الفترة لا مجمل الأصول والخصوم في بدايتها 
أو في نهايتها 


وعلیه نفرق بون ميزان المدفوعات ونوغين آ. 


رين من الموازين 
- فعلى أساس أن ميزان المدفوعات يشمل كل أنواع المعاملات الاقتصادية 
الدولبة للاقتصاد الوطني خلال الفترة محل الاعتبارء يفرق ينه وبين 
«سجل المدفوعات الدولية» الذي يقتصر على المافوعات «النقنية 
Rux(‏ ممق 
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الدرلية 


- وياعتبار أن ميزان المدفوعات بحتوي فقط التغيرات التي تطرأ على ما 
لدى الاقتصاد الوطني من أصول وخصوم في مواجهة العالم 
الخارجي. يرق بينه وبين «ميزان المديونية»217 الذي يبين أصول. 


وخصوء!9 البلد في مواجهةا خارج في لحظة زمنية معينة 
وكجدول محاسبي» يتعين أن يكون ميزان المدفوعات متوازناً من الثاحية 
اليك الأبر التق ديف إن رة الذنوعات برا رد بها هتملك تراز 
يشتمل ميزان المدفوعات على 
أ المعاملات الدولية الواردة على السلع المادية والمخدمات وعوائد الدخل 
من الاقتصاد الوطني والعالم الخارجي . هنا نكون بصدد تزويد طرف 
معين لطرف آخر مورد حقيقي من هذه الأنواع 


ميزان المدفوعات المحاسبي ‏ وعلي 


ب تغيرات اللكية: وكذا النخيرات في الذهب النقدي الذي يمنلكه 
الاتتصاد الوطني» وحقوق السحب الخاصة (كحقوق نقدية للاقتصاد 
الوطني لدى صندوق النقد الدولي)ء والمستحقات للاقتصاد الوطني 
على العالم الخارجي ومطلوبات العالم المخارجي من الاقتصاد 
الوطني . 

ج ‏ التحويلات بدون مقابل والفيود (أي الفيود للحاسبية) الطلوبة لغرض 
الوازنةء في اللفهوم للحاني» وأية قيود تتعلق ا سبق ذكره من 

تغيرات لم يجر قید مقابل لها 
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لا يبقى» قبل بيان الشكل الذي يأخذه ميزان المدفوعات» كميزان 
محاسبي» إلا تحديد اصطلاح الاقتصاد الوطني فيما بخص ميزان المدفوعات . 
في هذا اخصوص ينهم الافنصاد الرطني على أنه يتكون من الأفراد والهيئات 
بحدود أراضي اتلمية (يا مها من ميا ا 
الحال) لدرلة معيئة أكثر منه مع أراضي اقليمية أخرى. فالمعاملات التي تتم 
بواسطة مقيمين على اقليم الدولة تسجل كمعاملات مع العالم الخارجي 
وتسجل معاملات الهيئات غير المفيمة كمعاملات مع الاقتصاد الوطني. 

.ومن الناحية الشكلية يقدم السجل الاحصائي لعاملات الاقتصاد الوطني 
مع العالم الخارجي خلال فترة السنةء الفائتة» في أقسام ثلاثة 
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مزل لفرت 
١‏ لد لأرسد الا سساقى افاس العائج الملاثات الاتتصادية. 
بين لاساد لرطى ريقية اجراء الاخصاد العلل 


لقم قاری ميرك بات ی 


اشم الث مرن لعب وروس لابرد ضسر لامر 


۱۵ سركت لدب ۰ 


القسم #هتى ٠‏ موان رلوس الأسرال طريلة الأجلل 


- خروج دی لقحب ده 


- راوس اسل اة | - ريي الأول لضون ٠‏ - دصرل لاسترانا لاب ١‏ 
إلى انسل د إلى لع د ۲١‏ سرک رلوس الأول تصيرة لاجر 
ابيع لهم وسساتا ا(خراه لهم رسننات) ا (المابات الجارية . الاقراض لاجل فى حدود 

٠‏ يلات الاين عارع اقلم ادرلة. لدع ,(عفستريده؟ | سن قتا (کارارينت) | اة ٠‏ الأبرق مارت 
رد برد زایا - يلوس الأمول افرلة ف اناسل 600 
0 سیل الصائرات + دمب ٠‏ حقوق , مسلا - يقوس الأموال افرلة إلى اسارج و 
© تبعل الواردات = اامديرنية + ارامات ٠‏ فرعت ل جم شرف عليها من منارنا الرصيد فی 
يني الل وني آعر لد 


ا نمه Ce ee |e eee‏ رس ہا ھاس إلى دنل فقوي قر ...ذل a a a.‏ 


»جم Be 9) e, ble e‏ 003 قاری على غر منرت رزیت ١۲‏ دسی ہرد ذا لقم يوه ارت ار ماش ار عاسم اس أ امہ طورية 


ماما م 

رأينا نى الآن أن الأداء اليرمي للمملية الاقتصادية في اللمجتمع الرأسمالي 
يعكس الخصائص الجوهرية لهيكل الاقتصاد الرأسمالي ويتضمن وجود التقود 
بالأدوار الختلفة التي تلعبها في كافة جنبات العملية الاقتصاديةء كما يتضمن 
دخول الاقتصاد الوطني في علاقات اقتصادية جارية تتبلور في حركات للقوة 
العاملة ولرؤوس الأموال وللسلع والخدمات عبر حدود الدول» باعتبار الاقتصا 
الفومي جزء! لا يتجزأ من الانتصاد الرأسمالي الدولي الذي يقوم على نمط أو 
آخر من أغاط التفسيم الدولي للعمل. كما رأيا أن نائج هذه العلاقات 


خلال فترة معينة فائئة: هي السنة عادة» استخداماً ليزان المدفوعات . هذا الأخير 
يمكن فراءته بالنسبة للاقتصاد الصري للتعرف؛ تعرفاً أوليآ» على النمط القائم 
لعلافات الانتصاد المصري مع بقية أجزاء الاقتصاد العالي المعاصر 
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الفصل الأول 


العلاقات الاقتصادية الدولية للاقتصاد المصري 


للتعرف على غط العلانات الاقتصادية التي توجدحالياً بين الاقتصاد 
المصري وبفية أجزاء الاقتصاد الدولي تقوم أولا بقراءة ميزان المدفوعات المصري 
اللعامين ۱۹۸۴/۱۹۸۳ و1993/ 1147 ثم لعام 1494/91 . ويفصل بین 
التاريخين فترة تزيد على العشر سنوات كن من التعرف على ما قد يكون قد 
ظهر من فروق كيفية في غط هذه العلاقات. فإذا ما تمت هذه القراءة نحاول في 
مرحلة تالية أن نرى ما يكن أن يستخلص منها في شأن الوضع الاقتصادي العام 
وما يتضمنه من مشكلات اقتصادية ملحة؛ ونوع الهيكل الاقتصادي الذي 
يعكسه هذا الوضع الاقتصادي 


ولا : ميزان المدفوعات المصري فيما بين ۱۹۸٤/۸۳‏ :1445/41 
لاوا موق 
في قراءة ميزان اللدفوعات بالنسبة لهذه الأعوام ستقدم دلالة هذه القراءة 
على النحو التالي 
- نأخذ أولا المعاملات الجارية بين الاقتصاد المصري والخارج في شقيها 
النظور وغير المنظور على التوالي . 


- نأخل ثانيً وضع ميزان المعاملات الجارية في هله الميئوات . 
ضع ميزا اي ا انرا 


- ونبين رابا الهيكل السلعي والتوزيع الجغرافي للتجارة الخارجبة لمصر 

- ونبلور ما يترجمه هذا الهبكل من مط لتفسيم العمل الدولي الذي 
8 يقاهم فيه الاقتصاد المصري ونوع مساهمته في هذا النمط 

- نتهي ببيان الاتجاء الغالب ليزان المدفوعات المصري عبر هله السثوات 
١‏ - العاملات الجارية التظورة 

وهي المعاسلات التي ترد على الصادرات المصرية التي تباع في السرق 
الدولية والواردات التي يتم شراؤها من الخارج. 

قبميا» بمليون الجنيه المصري» بلغت الصادرات المصرية من السلع المادية 
4 في 17ه1/ 1444 11924,7 في ۱۷١۹,۷ ۱۹۹۲/٩۱‏ في 
۷ ۸. وتمثلت أهم الصادرات في البترول (5/ من اجمالي 
الصادرات) والحاصلات الزراعية (758.8/) بالنسبة لعام 2198/8 وفي 
البترول (2۳۷,۸) والسلع ثامة الصنع (قضبان الألومونيوم والأقمشة وا ملابس 
الجاهزة) (7, 17/) والسلع نصف مصنوعة (غزل القطن والألومونيوم الخام) 
)/3٠(‏ والحاصلات الزراعية (فطن خام/ بطاطس/ برتقال/ بصل مجفف) 
(8,5) بالنسبة لعام 1۹۹۲/۹۱ 


في شأن الصادرات المصرية نلاحظ 


١‏ تراجع الأهمية النسبية للبترول والحاصلات الزراعية (وخاصة القطن 


(1) لايمكن مفارنة التغير في قيمة الصادرات محسوبة باجنيه الصري؛ بالنسية للتواريخ للمتلفة. 
لأن ذلك يترقف على 
أولاً: على المان الصادرات المصرية في كل من هذه التواريخ. 
وثانيً: على قيمة الجنيه الصري بالدولار الأمريكي . وقد انخفضت قيمة الأول بالنسبة. 
للتاني» من ۱,۲۲۸ في ۱۹۸۳ إلى متوسط ۲ ر. في ۰۱۹۹۲ ۰.۲۹ في ۱۹۹۸/۹۷ 


اا 


. تزايد الأهمية النسبية للسلع نصف المصنوعة (خاصة الألومتيوم الخام) 
والسلع تامة الصنع (قضبان الألومنيرم والملابس الجاهزة). 

*. أن الصادرات من السلع الزراعية غير التقليدية (البطاطس والبرتقال 
الاتمثل أكثر من ۲,۲ في 144 

. أن صادرات الأقمشة والملابس الجاهزة لامشل أكشر من 1۸ من 
الصادرات في ۱۹۹۲ . 

أما الراردات المصرية من السلع المادية فقد كانت قيمتها ۷۳١۸,۸‏ مليون 
جنیه. و78094 ملین جنيه في الستتین ۱۹۸۲/۸۴ و41/ 1447 :على 
التوالي» 33755 في ۹۷/ ۱۹۹۸ء وتشمثل أهم الواردات في السلع الغلالية 
شاي» ألبان ومنتجات ألبان» سكر مكرر» دقبق قمح) التي تمثل 
۷,١‏ من اج مالي الواردات في ۸۳/ ۱۹۸ وا/ ۲۷ في 1147 . (يلزم 
الادراك أهمية المستورد من الموارد الغذائية معرفة ما هثله هذا الاستيراد من اعثماد 
اللمجتمع الصري على الخارج في التزود بنوع من السلع يشل أهمية حيوية 
للمجتيعء زهي سلح القثاء» الذي أصبح يحمل كلاح لي السيطرة على 
البلدان المستوردة من جانب البلدان المصدرة). فإذا ما أخذنا الستورد من كل 
السلع الاستهلاكية وجدناه ثل ۲١,٤‏ من اجمالي الواردات في 1۹۸٤/۸۳‏ 
و50 من 1597. من قيمة هذه السلع الاستهلاكية مثل قيمة سيارات الركوب 
واجهزة التليفون ۳١‏ في ۱۹۸۴/۸۳ و .1/17 في 1۹۹١‏ . وجري التفرقة بين 
طوائف الواردات وفقآ لدرجة تصنيع السلعة المستوردة بين: وقود ومواد خام 
(وقئل 2.۱۳ من اجمالي الراردات في *8/ ٤۱۹۸ء ۱١‏ في ۱۹۹۲)ء وسلع 
وسيطة اهمها مواد كيماويةء أغشاب» ضبان حديد: شوم حيوانية زوت 
انباتية» ورق صحف)ء وتمثل 1۴۲,١‏ و1 . 4/ في السنتين المذكورتين على 


قمع قزق 
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الشوالي): وسلع استثمارية (أهمها أجهزة كهربائية: آلات حلج ونسيج» 
مضخات سوائل ومضاغط هواء» محركات انفجارية» وقاطرات عربات» ومثل 
۲ روه ,۲۳ في ۱۹۸٤/۸۳‏ و1441 على التوالي» وسلع استهلاكية 

عه وھ نشد الي ارک فرج تفن السلح السترونة عن جارج 
الاقتصاد المصري (بما يخلقه انتاجها من عمالة ودخل هناك)؛ من ثم مدى ما 
يكن أن يطرأ عليها من عملية تصنيع (ومن ثم من خلق للعمالة وللدخل) في 
داخل الافتصاد المصري. وبلاحظ أن زيادة نسبة الواردات من السلع الوسيطة 
وان كان يعكس توسعاً في النشاط الصناعي في الداخل إلا أنه يكن أن يبين في 
نفس الوقت أن الانتاج الصناعي يعتمد بدرجة متزايدة على الخارج الأمر يجعله 
أكثر حساسية لمشكلات ميزان المدفوعات ويعرضه بدرجة أكبر لمخاطر عجز هذا 
الميزان؛ اذ يقلل العجز من المتاح من العملات الأجنبية لمواجهة استيراد متطلبات 
الانناج الصناعي الداخملي من السلع الوسيطة المستوردة. وللحكم على ما إذا 
كان ثمط الواردات يخدم في النهاية متطلبات بناء قاعدة انتاجبة صلية للائتصاد 
المصري نكون أساساً لتطوره في الزمن الطويل تلزم معرفة الاستخدامات النهائية 
للسلع الاستثمارية والسلع الوسيطة وما إذا كانت تستخدم في انتاج سلع انتاجية 
آم سلع استهلاكية. وفي هذه الحالة الأخبيرة؛ ما إذا كانت تستخدم في اتتاج 
سلع أساسية لتجدد انتاج القوة العاملة أم سلع استهلاكية ترفية لا ينعم بها إلا 
فئة محدودة من فئات الجشمع. هذا فيما يتعلق بجانب الميزان التجاري من 
الصادرات والواردات المنظورة 


أما بالسبة لوضع هذا اليزان قنلاحظ 


۱۹۸/۸۳ مليون جنيه في‎ 44۸٩ أن يزان التجارة عجز يقدر ب‎ - ١ 
1952/81 مليون جنيه في ۰۱۹۹۲ 54448 مليرن جنه في‎ ۲٣٣۱۹, وه‎ 


4r 


۲ ابعداء من هذا العجزه الحزايد في استمراره» مجد أن نسبة تغطية 
الصادرات المنظررة للواردات المنظورة هي حوالي ٤١‏ في ۸۳/ 1884 تنناقص 
إلى ۳۹/۱ في ۱۹۹۲/۹۱ (وإلى ۳٠,۸‏ في 1444/97) أي أن قدرة 
الافتصاد المصري على تغطية احتيإجاته من السلع الادية المستوردة عن طريق 
تصدير السلع امادية» هذه القدرة النسبية هي في نناقص مستمر خلال فترة العشر 
سنوات من 19/65/85 إلى ۱۹۹۳/۹۱ 


- المعاملات الجارية غير امنظورة. 

في جانب الصادرات غير امنظورة للاقتصاد الصري تتمثل أهم هذه 
الصادرات في تصدير القوة العاملة الصرية نحو الخارج» وعلى الأخص إلى 
البلدان المربية النقطية وتصدير خدمة المرور في قناة السويس وخدمة السياحة 
للسائحين من العرب والأجانب. في مقابل ذلك يقوم المصريون العاملون في 
الخارج بتحويلات نقدية وعينية إلى داخل الانننصاد المصري تمثل جزءا من 
مدخخراتهم من دخول عملهم بالخارج. كما تحصل هبثة قناة السويس على رسوم 
المرور في القناة ويحصل الاقتصاد الصري على متحصلاث من السياحة 

وتمثل الإيرادات التي يحصل عليها الاقتصاد المصري من هذه الخدمات أهم 
متحصلاته من هذه الصادرات غير المنظررة الثي بلغت ١‏ , ۸۷۳ مليون جني 
8 مليون جنيه في ۸۳/ ۱۹۸۲ء ۱۹۹۲,۹۱ على التوالي ويلغت 1784م 
مليون جنيه مصري في 144/417 . وكان النصيب النسبي للمساهمة الناجمة عن 
تصدير القوة العاملة 1۲١‏ في ۱۹۸١/۸۳‏ ۳۹ في 1457/41 ومساهمة 
السياحة 2۳.۹ قي 81/ 1984 784 في 1887/41 ومساهمة رسوم المرور 
بفتاة السويس ب٠ 10٠١,‏ و٤١‏ في هاتين الستتين . من ذلك نلاحظ : 

١‏ - تزايد اعتماد الاقصاد المصري في الحصول على القوة الشرائية التي 
يكن استخدامها في السوق الدولية على مبيعاته في الخارج من الصادرات غير 


ar 


المنظورة بالنسبة للصادرات المنظورة 

۲ - في اطار الصادرات غير المنظو, 
النسبية لنحويلات المصريين العاملين في الخارج ولرسوم المرور في فناة السويس 
(التي نقدم خمدمة نفل دولبة) ولايرادات السياحة» كمصادر للموارد المالية من 
التعامل مع الخارج. وكلها تمثل مصادر غير متيفنةء إذ تتوقف في حدوثها 
ومداها على ظروف الاقتصاد الخارجي: أي على ظروف ليس للمجتمع المصري 
سيطرة تذكر عليها. 

فتحويلات الصريين العاملين في الخارج تنوقف على عوامل عديدة منها: 
عدد هؤلاء ونسبة العمالة الفعلية بينهم في الخارج ومستويات أجورهم 
ومرتباتهم ومدد بقائهم في الخارج وسعدلات استهلاكهم في الخارج وما 
يحتفظرن به من مدخرات في الفارج تتأثر الآن سلبياً بالضريبة التي تفرضها 
الحكومة المصرية على دخولهم المكتسبة في الخارج(١).‏ وتنوقف هذه التحريلات 
في مدى أبعد على الغلق التدريجي لسوق العمل في البلدان العربية النفطية أمام 
اللو الماك اقم هة واسشيدال تر غيل اتج بهاءأكما هدك مد يناي 
التسعينات. حتى الزيادة الكبيرة في تحويلات العاملين في الخارج ابتداء من نهاية 
0 (إذ قفزت هذه التحويلات من ۴۷۷۵ مليون دولار في 1941/40 إلى 
8 مليون: ۷۴٣۰‏ مليرن في 1497/41: 1997/47 على التوالي) فهي 
تعزي إلى الشرتر الذي ساد منطقة الخليج بغزو العراق للكويت والحرب التي 
تلت ذلك» وهذه هي الأخخرى عوامل لا سبطرة للمجتمع المصري عليها. هذه 
التحويلات بدأث في التناقص بعد 1997/47 
السويس بحركة النقل الدرلي بصفة عامة رنقل النفط 


(1) اميت هله الضريبة لعدم دستوريتهاء مقتضى حكم من المكمة الدستورية العلبا في 
القاهرة. 


ا حى نة 064١‏ اترايد الأهمية 


أثر ایرادات 


a 


بصفة خاصة (وتمثل الحمولة المارة بالقناة من النفط 757 من اجمالي الحمولة المارة 
بها 1947)- وهذه الحركة نتوقف على أزمة الاقتصاد الدولي . ويتوقف نصيب 
القناة منها على قدرتها على مجاراة التطور التكنولوجي في النقل البحريء وعلى ما 
يوجد من مشروعات نقل دولي بديلة (جوية أو بحرية أو برية)» كخطوط أن 
البترول ومشروعات النقل با حاويات با يتضمنه من نشابك أنواع مختلفة من التقل 
(البري» البحريء الجوي) دولياً-وداخليا بوسائل النقل الختلفة» وما تتضمه هذه 
المشسروعات من مشسروعات قنوات بديلة كان يجري الحاديث عنها في اطار 
الشصورات #الشرق أوسطية؛ للولايات الدحدة واسرائيل والدول الخليجية. 
وايرادات فناة السويس في تناقص غير كبير بعد 44/ ۱۹۹١‏ . 

أما ابرادات السياحة الدولية في مصر فهي الأخرى ايرادات غير مستقرة . 
وتتوقف على حالة الاقتصاد الدولي الذي يحدد الطلب العالمي على السياحة» 
بصفة عامة» وحالة الاقتصاديات العربية النفطية» ابتداء من ايراداتها من تصدير 
النفطء بصفة خاصة» بالنسبة للسياح العرب الذين يفدون إلى مصر (ويثلون 
۷ من عدد السباح في 1951+ ونسبة مساهمة ابرادات السياحة العربية تفوق 
هاده النسبة نظراً لأن السائح العربي عادة ما يقضي في مصر عدداً من الليالي 
يفوق متوسط مدة الاقامة للسياحة الدوا 


في مصر). كما تشوقف ايرادات 
السياحدة على حالة الاستقرار السياسي والأمني في || . وهي حالة 
عاي اليا من عدلية خلللة اننضرفر الشعوب العزنية تتم بظيم تعلون و! 
بين احدى القوى الدولية ذات المصلحة في تأكيد ضمان السيطرة على المنطقة 
العربية يبترولها وبترودولاراتها عن طريق ضرب الامكائيات الحقيقية للشعوب 
العربية» وبين قوى داخلية يرتبط سلركها الاجتماعي العثيف بقسوة الظروف 
الاقنصادية والاجتماعية في البلدان العربية في ظل انتشار البطالة والبضهم 
يع الشروات والدخول على حساب الغالبية من السكان. هذا العامل 
الأخير أصبح من أكثر العرامل فعالية في تحديد ايرادات السياحة الدولية في 
مصر في السنوات الثلاثة الأخيرة. وتزايدت ايرادات السياحة حتى 1445 ثم 


واعادة 
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بدات في التتاقص 
كل هذه العوامل التي تكمن خلف هذه المصادر الثلاثة للموارد المالية 
امخارجبة تدفع الى الاعتقاد بضرورة الا نبني آمالآً عظاماً على هذه للصادر في 

المستقبل القريب 
وفي جائب مدفوعات الاقتصاد للضري قي مقاب الوارذاث غير للنظو, 
تبرز المدفوعات التي يتحملها الانتصاد المصري كفواتد للديون الخارجية وأرباح 
تحققت لأجانب في مصر ويجري تحويلها الى خارج الاقتصاد المصري. وهي 
تخل ١‏ ,۳۳ من اجمالي المدفوعات غير امنظورة الثي تحمل بها الاقتصاد 
المصري في ۹۸٤/۸۳‏ (مع ادخمال تحويلات المصريين العاملين إلى اجمالي 
متحصلات الاقتصاد الصري من العاملات غير النظورة في تقابل اللتحصلات 
مع المدقوعات)11). ومثلت 1/57 في ۱۹۹۲/۹۱ (سنری فيما بلي معياراً أدق 
لييان عب» هله للدفوعات (خاصة بالنسية لخدمة المديونية الخارجية: بنسبنها إلى 
موا اتمه فسوي من اتس ادرات للظورة) چیا هنا انحا 
مدفوعات امعاملات غير النظررة ما يتحمله الاقتصاد الصري من مدفوعات 


)١(‏ في التعرف على وضع ميزان العمليات الجارية (منظورة وغير منظورة) يالاحظ أنه من الناحية. 
الشكلية يكن ادضال لمويلات المصرين الماملين في امارج في جاتب التحص لات من 
العاملات غير الغلررة. في هذه الحالة؛ تشترك هله الشحويلات ني ديد وضع ميزان 
المعاملات غير لمنظورة. ثم بعد ذلك تؤخذ التحويلات الأخرى (رخاصة التحويلات التي 
تتلقاها الحكومة الصرية؛ الشحريلاث الرسمية) في مديد وضع ميزان اعماملات المارية 
(منظورة وشير منظورة). هذا هوسيبل أول اتنهج في بناء ميزان الدفوعات المصرية حتى 
منتصف المانينات. أما اسيل ا 
غير النظورة على الرارد الي التحسلة من الرير قي قا السويس والسياجة وامتحصلات 
أخرى» لاتدخل فيها تحويلات الصريين العاملين. في الخارج . في هذه الخالة. تدخل هذه 
النحويلات في تحديد وضع مجمل مبزان الماملات الجارية (منظورة وغير منظورة) رممها 
التحويلات التي تاها الحكومة الصرية . هذا سيل ثاني انبم بعد منتصف اللماتنات . 
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ناجمة عن سياحة المصريين رعلاجهم وتعليم بعض منهم في الخارج ٠‏ 
۴ ميزان المعاملات الجارية 

فإذا ما أخذنا مجمل ميزان المعاملات الجارية فإنه يبين أن شقه التعلق 
بالعاملات المنظورة (الصادرات والواردات الادية) شهد عجزاً طوال الفترة من 
۳ 1444 إلى ۱۹۹۲/۹۱ وكان معدل العجز في نزايد خلالها وقد وصلت 
نسبة العجز إلى ۲١١‏ في 1488/47 أما شقه الخاص بالمعاملات غير 
النظو مع تناقص في معدل الفائض خلالها . 
وتكون محصلة إجمالي ميزان الممليات الجارية (منظورة وغير منظورة؛ داخلاً 
في هذه الأخيرة التحويلات الواردة من المصريين العاملين باخارج وتلك التي ترد 
اللحكومة المصرية) عجزاً في هذا الميزان في ۸۴/ 144 معدل (العجز منسوباً 
الى اجمالي المتحصلات الجارية) 7/11.7؛ وقاتضآً في 1991/41 بمعدل 
۲,٠‏ الأمر الذي يعكس» مع تناقص نسبة تغطية الصادرات المنظورة. 
اللواردات امنظورة» اعتماد الاقتصاد المصري على الموارد المالية الناجمة عن بيعه 
للخدمات في الخنارج (وعلى الأخص الناجمة عن تصدير القوة العاملة 
اللصرية). وقد تأكد هذا الوضع في السنوات من ۱۹۹۳ إلى 1448 مع زيادة 
في عجز الميزان العجاري (زيادة كبيرة في الواردات مع تراجع ايرادات النفط مع 
انخفاض ثمنه)» وتناقص للفاتض في ميزان الخدمات (تراجع كبير في ايرادات 
السياحة وتراجع في تحويلات المصريين العاملين في الخارج) ويتبلور الوضع في 
۷ ۱۹۹۸ في عجز في اميزان الجاري وعجز في ميزان المدفوعات 

وتكتمل صررة التعاملات بين الاقتصاد المصري وبقية الافتصاد العالمي 
بادخمال التغيرات في التدفقات الناجمة عن التحركات الدولية لرؤرس الأموال 
التي تنكس في تغيرات في أصول وخصوم الاقتصاد الوطني. ويحتوي حساب 
هذه العمليات» كما نعرف على الاستثمار امباشر الذي يتضمن تنقلات أصول 
مالية لدة تزيد على سنة من تاريخ الصدور. ويتضمن الاستثمار الباشر نوعا من 


فقد شهد فائضا طرال ١‏ 


av 


الادارة الباشرة من جانب المستثمرترتكز على ٠١‏ من ملكية المشروع كحد أذنى 
في العادة. كما تمتوي هذه العمليات كذلك على الاستدمار في المحفظة المالية عن 
للمشروعات القائمة. ويتضمن هذا الاستشمار هو 
يد على سنة من تاريخ الاصدارء ولكته لا 
3 للمشروع . وب 
حساب هذه العمليات أخيراً تدفقات رأس الال قصيرة الأجل؛ الخاصة بأصول 
مالية تقل مدة الأوراق الممثلة لها عن سنة عند اصدارها. كل هذه العمليات يتم 
تسجيلها في القسم الثاني من ميزان المدفوعات» أي ميزان المعاملات الرأسمالية. 
4 - ميزان المعاملات الرأسمالية ‏ 


ريق يثسراء الأوراق الما 
الآخر تنقلات أصول مالية لد 
اترو 


وبشمل التدفقات الالبة الداخلة إلى الاتتصاد المصري متمثلة في صافي 
استخدام التسهيلات المصرفية والودائع الأجنبية» في الجانب الايجابي» وقد 
بلغت 1141.4 مليون جنيه في ٤۸٥٥,1٤ ۱۹۸٤/۸۳‏ مليرن جنيه في 
1 . وفي الجائب السلبي للميزان التدفقات الالية الى خارج الاقتصاد 
المصري متمتلة في القروض الممنوحة من مصر وصافي سداد التسهيلات 
المصرفية. وقد بلغت ۱۲۱۹,۷ مليون جنيه في 8/ 1444 ۵۷۹٤,۰۱‏ ملبون 
جنيه في ۱۹۹۲/۹۱ (بالدولار الأمريكي . تتمثل الندفقات لداخل الاقتصاد 
المصري في 570,5 مليرن في ۱٤١۹.۷ ۱۹۸٤/۸۴‏ مليون في 
۱ والتدفقات للخارج في ۱۷٤٤,۲‏ مليون في ۸۳/ ۰۱۹۸4 
۲ ملبون في .)١981/41‏ لاحظ أن الجائب السلبي يشمل سداد ما 
سبق الحصول عليه من تسهيلات اثتمانية. وفد سجل ميزان الممليات الرأسمالية 
فيه الاقتراض من الخارج: لقصل 
المديونية الحارجية للاقتصاد المصري إلى أزمنها في 1۹۸7/۸9 ثم أصيح 
بالیزان عجز في ۹۳/ ۰۱۹۹۳ في تاريخ تند فيه متطلبات خدمة الدين الخارجي 
السداد الفوائد وجزء من أصل الدين . أما في أعرام 43/ 1۹۹۷ء 1۹4۸/۹۷ 


فائضاً في ۱۹۸٤/۸۳‏ في تاريخ 
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الشراء 
الاجانب أذون وسندات الخزانة المصرية (نظراً لإرتفاع أسمار الفائدة على 
القروض العامة) والتعامل في بورصة الأوراق المالية (خماصة عند طرح أوراق 
شركات الفطاع العام للبيع) والقيام بقدر من الاستثمار الاجنبي المباشر ية 
۲ مليار دولار امريكي من سنة لآخری 

فإذا ما أخذنا ثنيجة موازين المعاملات المختلفة التي يحشريها ميزان 
المدفوعات: العاملات المنظورة؛ المعاملات غير المنظررة والطائفتان يغطيهما 
ميزان العمليات الجارية؛ أي ميزان الدعل(1١):‏ والمعاملات الرأسمالية» نقول 
إذا ما أخذنا ننيجة هذه الموازين نجد أن مبزان المدفوعات شهد عجزاً في 
۳ وفائضاً في /4١‏ 1487 (وهذا التاريخ الأخير ثل لحظة بدأت فيها 
السياسة الاقتصادية التي تقدم باسم سياسة «الاصلاح) الافتصادي ترتى آثارها 
الانكماشية مع تصادف تكثيف نحويل مدخرات متراكمة للمصريين العاملين في 
دول الخليج النفطية بسبب أزمة غزو العراق للكويت والحرب التي اشعلت 
بمناسبتها). وقد بدأ ميزان المدفوعات يعرف العجز ني ۱۹۹۸/۹۷ بعد أن عرف 
بعض الفائض في 1998/44 و1441/47. وفي كل الحالات يلزم أن يكون 
الميزان متوازناً من التاحية للحاسبية بإدخال البنود التعويضية التي تتمثل في 
صافي الأرصدة الأجنبية والذهب الذي يكن استخدامه في المقام الأخير لتسوية 
المعاملات الدولية . ومركز مصر في صندوق النقد الدولي (كبنك دولي لاقراض 
الدول قروضاً قصيرة الأجل» لمواجهة مواقف ميزان المدفوعات) وما يحتكم عليه 
الجهاز المصرفي المصري من حسابات غير مقيمة (بالعملات الأجنبية)» وكذلك 


Balance of curmen! Iranurcirions (income balance des Transactions (1) 

courantes, balance des revenus. 

أي ميزان الدخل الصافي الجاري الذي بعرد على الاقتصاد الوطني من تعاملاته من ا خارج 
بيع وشراءآء سوا أكانت البيعات سلما مادية آم سلعاً غير منظورة 
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بند «السهو الخطأ» الذي يمكن أن يحتري «الكثير من الأشياء". هذه البتود 
يحتويها شكلياً: كما نعلم» الفسم الثالث من ميزان المدفوعات. 
ان المدفرعات عبر هذه الفترة تمكنتا من الدخول في 

تفاصيل أخرى بالنسبة لعلاقات الاقنصاد الصري مع بقية أجزاء الاقتصاد 
العالي» لتتمرف بصفة خاصة؛ بعد أن تعرفنا على آهم السلع المنظورة وغير 
لمنظورة التي يجري تبادلها (تصديراً واستيرادا) مع العامل الخارجي» على 
التوزيع الجغرافي للتجارة التي تقوم بين الاقتصاد المضري والخارج 
التوزيع ا لجغرافي للتجارة المخارجية للصر : 

الجدول الالي يبرن التوزيع المغرافي لشجارة مصر الخارجية بين أهم 
مجموعات من الدول التي يتم معها التبادل الخارجي من خلال الوزن النسبي 
لكل مجموعة في اجمالي صادرات الافتصاد المصري واجمالي وارداته في 
الأعوام “ها ه14 1۹4/۹۱1 قار 44؟1, 


الدوك «راسساية | شرق اوري | درل ملم تات | بول تساه 
اس الفقيية انها الس 

wj] al] wÎ ro] «| ne] me) me ure 
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لاحظ:‎ 


- الاعتماد الكبير والمتزايد على الدول الرأسمالية النقدمة (خاصة الدول 
الغربية) في التصدير والاستيراد 


الخارجية» ثم تزليدها بالنسبة للواردات في ۱۹۹۹/۹۸ 


- تزايد الأهمية النسبية لدول العالم الثالث بالنسبة لصادرات الاقتصاد 
الصري وكذلك بلدان الجامعة العربية . ثم تناقص هذه الأهمية في 
نهاية التسعينات. 
- محدودية العلاقات التجارية مع بلدان اجامعة العربية 
ويبين الجدول التالي الأهمية النسبية لأهم الدول الرأسمالية المتقدمة في 
تجارة مصر الخارجية من خلال الوزن النسبي لكل منها في اجمالي صادرات 
الاقتصاد المصري ووارداته! 


5-5 به | | س ت | بس أن 


الاحظ 

- زيادة الوزن النسبي لأهمية الولايات النحدة في واردات مصر (يلزم 
ربط ذلك بالعونة والقروض الأمريكية» 

- تزايد الوزن النسبي للولايات المتحدة في صادرات رواردات مصر في 

رة من ۱۹۸٤/۸۳‏ إلى 1۹۹۲/۹۱ على حساب فرنسا وإيطاليا 

واليابان» خاصة بالنسبة للواردات» أي ازدباد أهمية السوق المصرية نا 

تصدره الولايات المنحدة الأمريكية» بالمقارنة مع دول أوريا التي تبيع 


00 


الستوردين المصريين 


المصرء وذلك رغم قرب المصدر الأوربي واعتبا 
أكثر (بالقرب وبالعوامل الثقافبة» على البلدان الأ 
أما بالنسبة لعام 1145/58 فقند جاءت الولابات المتحدة في المركز الأول 
بالنسبة للصادرات المصرية. واحتلت دول الاتحاد الأوربي المركز الثاني 
ددرت الملكة المتحدة تلك المجمرعة تليها أمانياء هولتداء وايطاليا. وبالشسب 
اللواردات؛ جاءت دول الاتماد الأوربي في القدمة. وتصدرت ألانيا تلك 
الدول» تليها فرنساء والمملكة المتحدة وايطالبا 
هذا قيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للصادرات المصرية (إلى أي الدول 
تتجه) وللواردات المصرية (من أي الدول تأني»؛ واما بالتسية للمنظور منها. أما 
الخدمات ويدخل فيها كما نعلم القوة العاملة وخدمات التقل والاتصال 
والسياحة والخخدمات المصرفية والمالية والخدمات المهنية والخدمات الاستشارية 
والتعامل في الحقوق الذهنية (بأنواعها المختلفة على الأخص المصنفات العلمية 
والأدبية والثقافية والمعرفة الفنية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية) فمن 
المعروف أن جل اعتمادنا في استيراد كل هذه السلع غير المنظورة على الدول 
الرأسمالية التقدمة. أما ادمات التي تصدرهاء قتصدر القوة العاملة اسا 
لسوق العمل العربية (في شكل هجرة مؤقتة في الغالب) الذي يتوقف الطلب 
على القوة العاملة فيه على موارد البلدان المستقبلة من بيع النفط الخام» ومن ثم 
على الطلب على التفط دولياً وعلى الأخنص احتياجات الدول الرأسمالية 
التقدمة منه. كما تتوقف خدمة امرور في قناة السويس على حالة الاقتتصاد 
الدولي ومتطلباته من النقل البحري بصفة عامة ونقل الثغط بصفة خاصة. فكأن 
عنه الادعة تصدر في معظمه! إلى البلدان الرأسمائية ١‏ 
السباحة في الجزء الأكبر إلى البلدان الرأسمالية التقدمة: وفي جزء معتير منها 
الى البلدان العربية: خاصة البلدان التفطية 
من ذلك بيين أن البلدان الرأسمالية المتقدمة تلعب الدور المحوري في تجارة 


امة. وتصدر خدمة 
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مصر الخارجية (واردات وصادرات) ليس فقط من الناحبة الكمية وانما كذلك» 
وبصفة مهمة:؛ بالنسبة لتبادل السلع التي تلعب ادواراً استراتيجية في حياة 
الأساسية للنشاطات الاقث 
المختلفة وبعض المدخلات الجارية (كالمبيدات ويعض السلع نصف المصنعة) 
والأساليب التكنولوجية وما يرتبط بها من معرفة فنية والمغذيات الثقافية 
والسلاح 


من هذا النمط للشجارة الدولية لمصر ببين أن الاقنصاد المصري يقوم بإتتاج 
اسلع تصديرية تدمثل في الأساس في البترول والقطن الخام والغزل وبعض 
الالومنيوم وبعض البعض س الملابس الجاهزة. ويستورد في مقابل ذلك المعدات 
الصناعية الأساسية والغذاء والأساليب التكنولوجية والمغذيات الثقافية والسلاح 
وأن جل تبارته الدولية انما تتم مع الأجزاء المتقدمة من العالم الرأسمائي (دول 
أوربا الغربية والرلايات التحلة الأمريكية). وهو ما يعكس طبيعة التخصص 
الذي يسند إلى الاقنصاد في اطار عملية الانتاج الرأسمالي على الصعيد العالمي» 
اني للعلاقات الانتصادية الدولية للافتصاد المصري. وهو 
تخصص يتفق مع مط عام لتقسيم العمل الرأسمالي الدولي شهده الاقتصاد 
الدولي ابتداء من متتصف القرن التاسع عشر 
* -نمط تقسيم العمل الدولي الذي بساهم فيه الاقتصاد المصري 

مع تطور الرأسمالية لبتداء من القرن السابع عشر بدآت تمتري كل المجتمع. 
الدولي تجارياًء ثم تخلق» ابشداء من الثورة الصناعية في غرب أورباء السوق 
الصناعية الدولية بالتغلغل في المجنمعات الأخرى وتغييرها كلها تتحول إلى 
اقتصاديات سلمية تنتج هي الأخرى للسرق» ليدول الانتاج عن طريق نمطا 
لتقسيم العمل ينشأ ويتسع ويتطور حتى الحرب العالمية الأولى ويعيش أزمته في 


فترة ما يين الحريين. 


ومن ثم الطرة 


لبيان هذا الط لتقسيم العمل الدولي الذي بدأ يسود مع نهاية القرن 
التاسع عشر تلزم التفرقة: في داخل كل اقتصاد رطني؛ بين نوعين من التشاط 
الاقتصادي: نوع أول يتمثل في انتاج السلع الاتعاجية؛ أي تلك التي تستخدم 
إما في بناء طافة اتتاجية جديدة» كمواد البناه والالات» أو في تشغيل طاقة 
اتناجية قائمة: كالواد الخام واللراد النصف مصنرعة. هلا النوع الأول من 
النشاط الانتاجي يكن أن تنصور أنه يتم في قسم أول من أقسام الججهاز الاتتاجي 
يسمى الفسم الأول. وبشمثل النرع الثاني في اتداج السلع الاسشهلاكية التي 
تستخدم في اشباع حاجات كل افراد للجنمع؛ سواء أكانت سلعاً ضرورية 
تستخدمها كل شرائح المجتمع: كالخبز مشلا أو سلعاً كمالية لا تخدمها إلا 
شرائح معينة في الجتمعء كأنواع معينة من اللأكولات راللابس والسلع 
اللعمرة. . . هذا التوع الشاني من النشباط الانناجي يكن أن نتصور أنه يتم في 
قسم ثاني من أقسام الجهاز الانتاجي يسمى القسم الثاني . وتوزع القوة العاملة 
ووسائل الانتاج الوجودة تحت تصرف المجتمع بين القسمين. وتقوم بين القسمين 
علاقات اماد متبادل» ]يسل القسم فاي من فقسم الأول غلى وسا 
الانتاج اللازمة لقيامه بإنتاج السلع الاستهلاكية. ويحصل القسم الأول من 
القسم الثاني على السلع الاستهلاكية لاعاشة اجزاء الطبقات الاجتماعية في 
القسم الأول سواء أكانت من الطبقة الرأسمالية أو من الطبقة العاملة. ويتحدد 
هيكل الاقتصاد الوطني فنباً بالوزن النسبي لكل من هذبن القسمين في مجمل 
الاقتصاد الرطني وبالدور الذي يقوم به كل منهما في الانتاج وفي تهدد الاتتاج 
من قترة زمنية لأخرى. إذ بعتبر القسم الأول ركيزة أساسية للقيام بكل النشاط 
الاقتصادي باعتباره يتج أدوات الانتاجء من آلات ومعداث وغيرهاء والمواد 


التي يجري تمويلهاء من بذور واسمدة ومبيدات. ومواد أولية معدنية ومواد 
انلصف مصنوعة» لكل قطاعات النشاط الاقتصادي. كما يلعب القسم الثاني 
دورآ حيوياً في الاقتصاد الوطني باعتباره منتجاً لسلع الاستهلاكية المشبعة 


f 


للحاجات في کل وخاصة تلك اللازمة لإعاشة القوة العاملة التي تعمل 
في الفسمين. ومن ثم لزم لتوازن البناء الاقتصادي الوطني أن تنحقق له ذاتية 
عن طريق توفر حد أدنى من الطاقة الانناجية في القسمين (بما تتضمنه ذلك من 
قدرات تكنولوجية في داخلهما) يضمن حداً أدنى من السيطرة الاجتماعية على 
شروط نجدد الانتاج في داخل الاقتصاد الوطني(21. 

توازن البناء الانتصادي الوطني بهذا العنى لم يحققه تطور الاقتصاد 
الرأسمالي على الصعيد العالمي لكل الاقتصاديات المكرنة للاقتضاد العالمي» من 
خلال اغاط تقسيم العمل الدولي التي شهدها هذا التطور منذ متنصف القرن 
الناسع عشر. في هذا الشأن يمكن أن نفرف في تاريخ التطور الرأسمالي بين 
غطين من أماط تدويل الانتاج تحققا من خلال تمطين لتقسيم العمل الدولي ني 
اطار عملية لتراكم رأس امال على الصعيد العالمي: 

أ تدويل الانتشاج من خلال نط لتفسيم العمل الدولي على أساس 
تخصص البلد في عملية انتاجية كاملة: أي قبام البلد بجزء من العمل الدولي 
يتمثل في انناج سلعة بكل العمليات التي يستلزمها انتاج هذه السلعة (كزراعة 
القطن مثلاً بالنسبة لبلد وصناعة آلة نسيج بالنسبة لبلد آخر). في وقت كانت 
تشر فيه ظاهرة تقسيم العمل في داخل المشروع الرأسمالي في شكل تقسيم 
عملية انتاج سلعة واحدة إلى علد كببر من العمليات يقوم عامل أو مجموعة من 
العمال بالتخصص في القيام بإحدى هذه العمليات التي تتسلسل احداها بعد 
الأخرى لنتحهي في داخل المصنع باثعاج السلعة كاملة. وهو ما عرف باخلال 
العامل الجماعي محل العامل الفردي في داخل الوحدة الانتاجية الرأسمالية. 
وقد أدى هذا النمط من تقسيم العمل على الصميد الدولي إلى تقسيم الاتتصاد 


01 أنظر في 
Sk‏ 


اليل الخاص بنماذج الانناج في اباب الرابع من مؤلفناء ميادئ الاقتصاد 
ره الأول الأساسيات» منشورات المي الحقوقية» بيروت» 2001 
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الدولي إلى اقتصاديات متخلفة تتخصص في انتاج وتصدير قوة العمل (كلما لزم 
ذلك بأشكال تاريخية مختلفة من تصدير قرة العمل الافريقية لتصبح «زنوج» 
الولابااتهالمتحدة. إلى تصدير القوة العاملة الافريقية إلى غرب أوربا منذ الحرب 
الغللية الأول إلى اتير كتوه الماملة الس زالنلسطيية رال ية إلى. 
البلدان النفطبة في العالم العربي). وكذلك التخصص في انناج المواد الأولية 
وبعض السلع الاستهلاكية الصناعية (وفقاً لنطلبات مرحلة التطور الرأسمالي) 
وبعض السلع الصناعية الاساسية (وفقاً متطلبات التوطين الصناعي). أما الدول 
التي أصبحت متقدمة في الاقتصاد الرأسمالي الدولي» فتتخصص» بصفة عامةء 
في انناج السلع الانتاجية الصناعية الأساسية وانتاج الغذاء والعديد من السلع 
الصناعية الاستهلاكية والاسلحة» كما تختص نفسها بجل نشاطات البحث 
العلمي والبحث التكنولوجي» مع ضرورة نحقيق حد أدنى من توازن || 
الاتصادي في داخعل كل اقتصاد وطني متقدم من خلال الوزن النسبي لكل من 
القسمين المكونين للاقتصاد الوطني: القسم الأول المج للسلع الإتاجية والقسم 
الثاني امنتج للسلع الاستهلاكية. والشكل التالي يبين مط تقسيم العمل الدولي 
ي نشأ وتطور حتى الحرب العالمية الأولى وأدى إلى خلق اقتصاد عالي 
يي شكلاً تاريخياً من أشكال تدويل الانناج دائماً على أساس خلق قطبين 
متناقضين مكونين للاقتصاد الرأسمالي العالي؛ الاقنصاديات التقدمة من جاتب 
والاقتصاديات المتخلفة من جانب آخر؛ يحتويهما الاقنصاد الدولي ويقسم 
العمل بينها ويحقق من خلال توازن هذا الاقتصادء حداً أدنى من التوازن 
الاقتتصادي الداخلي بالنسبة للاقتصاديات التي أصبحت متقدمة واخختلالة 
للاقتصاد الداخلي بالنسبة للمجتمعات التي أصبحت متخلفة: 


لاحظ أنه 


لتجديد الانتاج في الاقتصاديات التخلفة : 


قف تهده انتاج القرة العاملة (عصب الانتاج) على الخارج (باستيراد 
الغذاء والسلع الاستهلاكية الصناعية» 

# أن جرهر نشاط القسم الأول» أساس النشاط الانتاجي في ظل 
الرأسمالية» يوجد في الخارج (ريستورد البلد اللشخلف الآلات 
والمعدات الصتاعية الأساسية) . 

# أن البحث العلمي والبحث التكنولوجي يوجدان في الخارج (ويستورد 
البلد الحخلف مخرجاتهماء ليس أي للخرجات ولا بأي قدرء واا 
نوع للخرجات وبالقدر اللازم لقيام الاقتصاد المتخلف بدوره في فط 
تقسيم العمل الرأسمالي الدولي) 

© أضف إلى ذلك غط الاستهلاك الذي عادة ما ينتقل من البلدان المتقدمة إلى 
البلدان التخلفة (ويتمثل في مجموعات السلع الاستهلاكية التي قثل 
الهدف الاستهلاكي للفثات الاجتماعية للختلفة؛ بما يتضمن من نظام قيم 
تروجه الصنفات التعليمية والثقافية المسترردة) عادة ما تصحب حتى 
ببرامج الاعلان اللازمة لنشكيل أذواق المستهلكين لصالح هذه السلع. 

وقارن هذا النمط للعلاقات الاقتصادية بين الأجزاء المتخلفة والأجزاء 


المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالي الدولي وغط علاقات الاقتصاد المصري الحالية 
(كما بيناها من قراءة ميزان الافوعات في أعوام ۱۹۸4/۸۳ 1441/41 
و۱۹۹۸/۹۷) مع بلدان غرب أوربا والولابات المتحدة الأمريكية 


ب ندويل الانتاج ابتداء من الحرب العالية الثانية من خلال نط نة 
بل الانتاج ابتداء من من 


العمل الدولي يتداخل مع التمط السابق في مرحلة أولى في انجاه سيادته بالنسبة 
لبعض مناطق العام» على أساس التخصص في عملية من عمليات اتاج سلعة 


واحدة (صناعة جز 


أو قطعة من سيارة مثلاً في بلد وصئاعة جزء أو قطع أخرى 


0 


في بلدان أخرى ثم تجميع الأجزاء في أحد البلدان). هنا يكون الاتهاه نحو 
سيادة ظاهرة لتقسيم العمل دوليا (أي بين الدول) في شكل تخصص الدول في 
جزء من أجزاء عملية انشاج سلمة واحدة بعد أن ساد هذا الشكل من أشكال 
انفسيم العمل الانتاج في داخل الوحدات الانناجية في كل قطاعات النشاط في 
الرأسمالية التقدمة: في المرحلة السابقة من مراحل التطور 


1 الاتهاه العام ليزان المدفوعات المصري خلال الفترة : 


يز وضع ميزان المدفوعات المصري بالعجز كاتجاه عام طوال عقد 
الثمانينات الذي شهد في منتصفه نفاقم عب المديونية اخارجية وبده أزمة خدمة 
الدين الخارجي (أي صعوبة الاستمرار في سداد الأفساط الدين والفوائد 
المستحقة). ومع بداية التسعينات يظهر الفانض في ميزان المدفوعات عاكساً تحفق 
الآثار الانكماشية للسياسة الاقتصادية المسماة بسياسة «الاصلاح؛ الاقتصادي 
التي تتبعها الدولة حالياً. التي تزامنت مع زيادة مفاجئة لتحويلات المصريين 
العاملين باخارج» وهي زيادة ناجمة ليس عن زيادة في دخولهم الجارية وانما عن 
تحويل مدخرات متراكمة هناك افزعتها أزمة الخليج وما انتهت اليه من حرب 
ودفعت بها الى داخل الاقتصاد المصري . وما يلبث عجز ميزان المدفوعات أن 
يعاود الظهور مع نهاية التسميئات . 

وجوهر هله السياسة الاقتصادية هو التركيز على جاتب إعادة تنظيم 
النشاط الافتصادي (ليقوم على حرية أكبر لرأس الال الفردي» وخاصة الأجنبي» 
على حساب الأداء اليومي للاقتصاد المصري؛ في اتجاه انحسار دور الدولة 
(الاستشماري والانتاجي) في لحظة تاريخية لا يستطيع القطاع الفردي المحلي أن 
يقوم فبها بالجهد الاستشماري اللازم (حتى لو سلمنا مؤقتاً بإن له مهمة تنموية 
تذكر). ويترنب على ذلك انكماش فعلي في الاستثمار الحكومي مع عدم 
الاستثمار الفردي على سد الفجرة: خاصة مع رفع سعر الفائدة الاقتراضي 
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الاستشماري باسم أن أسعار الفائدة التي كانت محددة من قبل (من غير طريق 
القوى الحرة للسوق) تمشل جوراً لرأس المال النقدي. الذي ييدي» على أي 
الأحوال؛ ميلاً نحو أن يوظف في الخارج(1» 


ورغم أن أحد أهداف السياسة الانتصادية المعلن هو امد من معدلات 
التضخمية (نظرا لاستمرار الضغرظ التضخمية 
الهيكلية) مما تؤدي إليه من تقلص نسبي للقوة الشرائبة الحقبقية لدى الغاليية 
(بنقص منها كذلك اتهاء السياسة الضريبية نحو زبادة عبء الضرائب غير 


التضخم تستمر الاتجاهاء 


اشرة؛ ضريبة الدمغة وضريبة المبيعات وهذه الأخيرة ترفع من الأسعار) 
والتهام جزء كبير من النحويلات النقدية للمصريين العاملين في الخارج في الانفاق 
الاستهلاكي لا الاستثماري. الأمر الذي يعزز الاتجاه الانكماشي للطلب الكلي 
وقد زاد من انجاه الأفراد نحو التوظيف الريعي للمدخرات النقدية (أي 
نوظيف رأس الال النقدي في أوجه تدر دخلا نقدياً جارياً (فائدة) دون جهد 
اتشاجي (أي دون أن تخلق طاقة اتداجية وفرص عمل جديدة» من جانب 
سحب رآ للال): تقول زد من هتا سياس الاتتراض العام الداعلي باتعا 
فائدة مرتفعة جداً وصلت إلى 14/: (ها يتضمنه ذلك من ارتفاع في تكلفة الدين 


(1) وتتكمش الواردات المنظورة من 114١‏ میرن دولار في ۱۹۹۰/۸۹ الى ٠١۷۳۲‏ مليون 
دولار ني ۱۹۹۳/۹۲ , لتسعسود وتزيد زيادة هائلة صل الى 11.4 مليار دولار في 
۷ مع الانخفاض الكبير في اثمان السلع التي تعود من بلدان جنوب شرق آسيا اناه 
الأزمة الاقتصادية التي ضريتها . 

(۲) شير الأرقام الرسمية إلى أن معدل التضخم بصل إلى ۱۲ في 45/ 1446 وبين الاتجاه 
العام للأجور والمرتبات الحقيقية تناقصاً مستمراً خلال الثمانينات : الرقم القياسي ٠١١‏ في 
سنة 1۹۸١‏ تمثل الأجور والمرنبات الحفيقية 4٠‏ في عام 86/ .۹۹١‏ في الوقت الذي زادت 
فيه لناجية العمل من رقم قياسي ٠٠١‏ في ۱۹۸۰ الى 184 في ۱۹۸۷ ۲۲۳ في ۱۹٩١/۸۹‏ 
للصدره البنك الدرليء تفرير عن الشمية في العالم (باللغة الفرنسية) واشنطن» 1۹۹۴ ص 
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العام) وتحول المدخرات الفردية الدولارية إلى الجنيه المصري لشراء أذون الخزانة 
العامة (سندات الدين العام قصير الأجل)ء الأمر الذي مكن البنك المركزي: 
الذي بدحل مشترياً للدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى» من تكوين 
ير من هله العملات ساعد على تكوينه تصادف التحريل امك 
بين العاملين في بلدان الخليج بسبب حرب الخليج . ولا يستخدم 
جزء من هذا الاححتياطي (في حدود الأمان المعقولة) في بناء طا 
عمل جديدة في الداخل وائما يوظف في الجزء الأكبر منه في الخارج ليغل عائداً 
يا يتدوقف على أسعار الفائدة الدولية. وبذلك تكون الدولة قد امتصت جزءا 
كبيراً من مدخرات الأفراد اتقدية في الداخل لم تستخدم» بصفة تذكر» في 
نشاط استثماري في الداخل (إذ المطلوب منها أن تحد من نشاطها الاستشماري 
والانناجي) واغا في تكوين احتياطي من العملات الأجنبية ينجم لا عن زيادة 
قدرات الاقتصاد المصري على الاتجار في الخارج والما عن تدفق ملكية العملات 
الأجنبية من الأفراد والمصريين والأجانب إلى البنك المركزي عبر اقراض الدولة 
ثم يتم بعد ذلك توظيف جزء من الاحتياطيات (يتزايد بقدر المغالاة في نكوي 
الاحتياطي) في الخارجء أي في امكانية خلق الطاقة الانتاجية وفرص العمل 
الجديدة في خارج الاقتصاد الصري. وتتفاقم مشكلة البطالة مصحوبة بالقلص 
النسبي لعرض العمل للقوة العاملة المصرية في البلدان النفطية الخليجية 
هذه السياسة الاقتصادية «الاصلاحية» تننهي الى معدل و ضتيل للدخل 
القرمي (إن كان يوجد اطلاقا) من المؤكد أنه يقل» في صررة عينية» عن معدل 
النمو السكاني(21. وإن كان من الممكن أن يحد أثرها الانكماشي من خلال الحد 
من الواردات: من الاخثلالات النققدية لميزان اللدفوعات 
الزيادة الاستخنائبة في تحويلات العاملين في الخارج: نحو الفائض 


انتاجية وفرص 


جه خاصة مع 


1/1 كان معدل مر اجمالي الث المعلي الحضيقي 9 ۰ في 1485 وسمدل تمر السكان‎ )١( 
اللصدرة‎ . 1١.8 ومعال التضخم‎ 


NUR‏ م 


لل 


هذا الفائض يحد منه موقف الموارد المالية الخارجية التي يظهر ميزان 
المدفوعات اعتماد ا مصري عليها منذ متصف السبعينات. هذا الموقف يبين 
الانجاه نحو الشبات النسبي في الكميات السنتخرجة من البترول مع تناقص 
الايرادات الناجمة عن تصديره ابتداء من ۱۹۸١‏ حتى أواخمر الشمانينات بل 
وتناقص ابراداته في السنوات الأخبيرة حنتى ۱۹۹۹), وانجاه ايرادات المرور من 
قناة السريس نحو الشبات النسبي في النصف الثاني من الشمانينات» واتجاه 
إيرادات السياحة نحو التناقص في أعفاب بداية التسعينات. 

مؤدى ذلك أن الفائض الذي يشهده ميزان المدفوعات في بداية التسعينات 
يرجع الى تحقيق الاثار الانكماشية لسيامة الاصلاح الاقتصادي (في تجاه الحد 
من الاستشمار بل والحد من الاستهلاك الخاص الحقيقي للغالبية) الأمر الذي 
يؤدي الى تقلص الواردات. يزامته عامل استثنائي يتمثل في تكثيف تحويل جزء 
من مدخرات العاملين المتراكمة في الخارج. ريؤدي التضخم الهيكلي وارتفا 
الأثمان الناجم عن زيادة الضرائب غير المباشرة إلى اجبار ذوي الدخول المحدودة 
على الادخار» الأمر الذي يؤديء مع توسع الدولة في الاقتراض قصير الأجل» 
باسعار فائدة مرتفعة» الى اعادة توزيع الدخل ومعه اعادة توزيع اللدخمرات 
الدولارية بين الأفراد (من الطبفة الاجتماعية القادرة على الادخار) والحكومة 
اللتزيد من احتياطياتها من العملات الأجنبية». ولكن الآثار الانكماشية لسياسة 
*الاصلاح" سرعان ما تنبدى في مجال القدرات التصديرية (وتتناقص قيمة 
الصادرات المنظورة عبر السنوات 1۹۹۳٩۰‏ من ۴۸۸۷ مليون دولار الى 
۷ مليون دولار)» الأمر الذي سيؤدي؛ اذا ما استمر الركود النسبي لعوائد 
البترول والمرور في قناة السويس وتناقص ابرادات السياحة واستمرار تزاد عبه 


كنل 


مجمل ذلك مكنا من فهم المؤشرات الخارجية الرئيسية التي يعكشها ميزان 
الدفرعات: 


زيادة الاحتباطات الدولية من المملات الأجنبية (بدون الذهب) من20 
مليون دولار أمريكي في ۱۹۸٤/۸۴‏ إلى ۸۰۱۸ مليون في 1447/41 (قاري 
الاحتياطي 15 مليار دولار في 1994 ووصل الى 10.1 مليار دولار في 
۷ ۱۸). هذه الاحتياطيات تغطي الواردات ل ۱,۷ شهراً في ۱۹۸۴/۸۳ 
ول 17,5 شهرفي 1441/41 (ولحوالي ١4‏ شهرفي 1444 وني 
۷ ۸. وما كان المعتاد في الاقتصاد الدولي أن تمسب الاحتياطيات على 


أساس نغطبة الواردات فيما بين ثلاث وأربعة أشهرء فإن هذا القدر من 
الاحتياطي يثبر مسال امبالغة فيه وتعطيل أجزاء منه أو استخدامها استخداماً ليس 
الأكفا من وجهة نظر 2و الاتعضاد الصري قبل من المكن أن تصبح رهينة 
تستخدم ضد مصالح الاقنصاد المصري إذا وظفت بكميات كبيرة في بلدان أج 


تمكنها قوتها الاتنصادبة رالسياسية دولياً من حبس الأموال الموظفة لديها 
كرهينة). أغلب الظن أن الاحتفاظ بهذا القدر من الاحتياطي الدولي قصد به أن 
يكون ضماناً للمدبونية الخارجية؛ أي لضمان الاستمرار في الاقتراض 


والاستمرار في خدمة الدين الأجنبي . 

ب استمرار مشكلة المديونية الخارجبة : تبرز أرقام ميزان المدفوعات 
مشكلة تكاد تصبح مزمثة بالنسبة لعلاقات الاتنصاد االصري مع العالم الخارجي 
هي مشكلة المديونية الخارجية . هذه المشكلة تعكس سوء ادارة قد 
الصري الانتاجية في الداخل ومن ثم قدراته في مواجهة بقية أجزاء الاقتصاد 
الدولي فيما يتعلن ممتطلبات الأداء الاقتصادي الجاري؛ ! إذا ما أخذنا في الاعتبار 
أن مشكلة التدمية الاقنصادية والاجتماعية؛ كفي حقيقي للتخلف؛ لم تعد 
مطروحة بواسطة السياسة الاخصاؤية الفعلية في مسر (بعترف النقظرعما يعلن 
على مستوى الفطاب الايدلولوجي الرسمي). فالمديونية قائمة منذ بداية 


الاقتصاد 


يلل 


السبعينات. وتعدى حجمها الحدود الآمئة. وشهدت أزمة في أواسط الثمانينات 
بدت معها آفاق العجز عن الاستمرار في خددمة المديونية (أي دفع الأقساط 
والفرائد المستحقة). ولا يزال عيؤها ثقيلاً على الاقتصاد المصري بصفة عامة 
وعلى الطبقات الاجتماعية الني تحمل العبء الضريبي الي الأكبرء بصفة 
خحاصة. وذلك رغم محاولات تخفيف هذا العبء عن طريق النفاوض مع 
الدائئين في الخارج محاولات لا تعرف أثرا إيجابياً إلا مصاحباً بشروط 
ضاغطة لقبول سياسات اقتصادية بعينهاء جوهرها ما يسمى بسياسة «الاصلاح٠‏ 
الاقتصادي . وتبقى المديونية الخارجية كتاج لعقود من السياسات الاقتصادية 
العمقة لتخلف للجتمع المصري. وتبقى كألية يستمر من خلالها تزيف جزء 
معتبر من الفائض الالي الذي ينتجه اللجتمع المصري نحو الخارج؛ الأمر الذي 
يحد من اتاحية الدخرات للاستثمارات الداخلية وخلق فرص العمالة الجديدة 
لمراجهة مشكلة الب الشباب) في تفاقمها المتزايد. واليك 
مؤشرات خطورة حجم المديونية الحارجية وثقل عبء خدمتها: 


(وخاصة 


» تطور حسم الدین الخسارجي من ۱,۷۲ ملبار دولار في ۱۹۷۰ إلى 
۸ في +198 إلى .1غ مليار في ۱۹۸۷. ثم يبدأ في التناقص 
تی يصل إلى "٠,5‏ مليار في ۱۹۹۰ لیماوه اتجاهه نحو التزاية 
ويتعدى الرقم الأخير في أواخر 1384 ليصبح ۲۸ مليار دولار في 
1444/۹۷ 


# وتعضح خطورة المشكلة إذا ما نسب قدر الدين الخارجي إلى الكمبات 


الكلية التي تبين ما يتتجه الاقتصاد المصري في ظل الادارة 
ن قدرات على القيام مدفرعات مالية في 


الحالية؛ بصفة عامةء 


الحارج٠‏ بصفة خاصة: 
- قد بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الغا القومي الاج مالي 
N 8‏ 6 في السنوات 14۷١‏ 
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- وبلغت نسية الدين الخارجي إلى الصادرات السلعية والخدمية 
(النظورة وغير النظورة) (التي يحدد حجمها وشروط تسويقها في 
الخارج قدر متحصلات الاقتصاد المصري من الخارج ومن قدرته 
على القيام بمدفرعات للخارج» من بينها خدمة المديونية الخارجية) 
١‏ ۷ 48+37 177,35 في الستوات 
۷ ۰۱۹۸۵ 1917 و1981 على التوالي. ومن شبه المتفق 
عليه أن هذه النسبة إن زادت على ما بين 2۱۵۰ /١8٠‏ تكون قد 
جاوزت حد الديوئبة الخارجية الآمنة (وذلك على افتراض الأداء 

الجيد لمجمل الاقتصاد الوطني). 
- ويعتبر الرقم القياسي لتطور المديونية الخارجية معياراً أدق للحكم 
على مدی خطورتها. وباعتبار سنة ۱۹۷۰ قم 
القياسي من 2۷٤۱‏ في ۱۹۸۰ إلى 1۲٤۲۹‏ في ۱۹۸۷ء ثم 

انخقض إلى 2۲۱۲۷ في 1487 
وإذا ما أاذنا نصيب الفرد المصري من اجمالي الديرن الخارجية نجده قد 
زاد من ۳۲۳ دولار في ۱۹۷۷ الى 541,1 دولار في 1584 إلى ۵۹۳,٤‏ 
دولار في 1944 . رهبط ليصبح 019.5 دولار في ۱۹۹۲ 440 دولارا في 
1594/41 . وكان تزايده خلال معظم الفترة بمعدلات سنوية مرتفعة: متوسط 
معدل سنري 1/74 في الفترة من ۱۹۸٤-۷۷‏ ومتوسط معدل سنوي ۲, 1٩‏ 


نة أساس» زاد 


في الفترة من 1۹۸۸-۸4 وهي معدلات فو مرتفعة» خاصة إذا لاحظنا أن 
معدل النمو السكاني لم يكن منخفضاً خلال || 


كل هذه المؤشرات تبين أن حجم المديرنية الخارجية للاقتصاد الصري 
يعكس خطورة مشكلة هله المديوتية: حتى قبل أن ناخد في الاعاتهار المبه 


Ne 


الواقع على الاقتصاد المصري لخدمة هذه المديونية. 
> روما جص عب ایی چ تاور ی ومين ريق عة الذي فاي 
بسداد أقساط من أصل الدين والفرائد الجارية) تبين المؤشرات أن 
الاتجاء السام هو تزايد هذا العبء حتى عام ١۱۹۸ء‏ ثم بده تناقص 
العبء نسبياً ليعود إلى التزايد في السنوات الأخيرة» سواء تم التعيير 
عن هذا العبء في صورة أرقام مطلقة (تظهر من موازين المدفوعات 
المتتالبة) أو نسب إلى الكمبات الكلية التي تعبر عن المقدرة الاقتصادية 
الحالية للمجتمع الصري 
-فقدت شهدت نسبة خندمة الدين ال خارجي إلى الناتج القومي 
الاجملالي تزايداً من ٤,۸‏ في ۱۹۷۰ إلى ٩,٩‏ في 1486 
وهر سيك كته یرو زمرق لدو ادد ها 
ومستوى أداء الاقتصاد المصري). ثم شهدت تناقصاً في ۱۹۸۷ 
إذ بلغت ۸, 0 (مبرزة الاتجاه نحو انخفاض أسعار الفائدة دوي 
ومحاولات إعادة جدولة الديرن). 


فد ات بيه فة شن ارجح زی خم لسارو فين 
السار وقثلت في 41۷.9 ۲۱ ۳٤۱‏ فل لكل ركز 
في السنوات «لاولء 1444/۸۴ 141/۸9 1441/۰ 
۷ 4 على التوالي . وهو ما يعكس تفاعلات التغيرات في 
جم دين اتقارسي ولتروط النصول على ها ضيه من 
مستوبات أسعار الفائدة الدوا 


الدولي للصادرات رفي فدرة الاقتعصاد الصري على الاتناج 
والتصدير (يا تتضمنه من سياسات انتاجية وتصديرية). 


- وفيما بنعلق بالخدمة الفعلية لندين الخارجي (دفع الأقساط والفوائد» 


كر 


فقد استمر عبؤها في النزايد حتى عام 198 ثم بدأ في التناقص 
حتى ۱۹۹۲ء وان كان قد ظل يشل عبتا متزايداً بالنسبة لحصيلة 
الصادرات. ققد تمثلت مدفرعات الأقساط في ۷,٩‏ مليرن دولار» 
3 مليون: 1444 مليون؛ 1414 مليون في السنوات 
۲ ۵ ۸ ۲ على التوالي. وواكيتها 
مدفوعات الفرائد: 164 مليون دولار» ۱٤۹۳‏ مليرن؛ ۱۳۸۸ 
ملیون» ٠١07‏ مليون في نفس السنوات. ویلاحظ أنه بینما كانت 
معدلات الزيادة في الأقساط السنوية عاليةومتزايدة في السنوات 
من ۸۲ إلى 1486 ثم بدأت ني التنانص بمعدلات متزايدة في 
السنوات ۱۹۹۲,۸۸ نجد أن اتجاه مدفوعات فوائد الدين 
الخارجي كان نحر الزيادة طوال الفعرة» بمعدلات عالية حتى 
6 (الأزمة) ثم معدل أقل (اثناء الأزمة) حتى ۹۸۸٠ء‏ وأخيراً 
فتن می مط عام ۹ل وموماهوكة سقيخة ان 


الدائن لا يترددء بعد فترة معينة من بدء الاقراض» في التضحية في 
مواجهة ا مدين امتعثر بأصل الدين في سبيل استمرار الحصول على 
فائدته (خاصة إذا ما اعطته النظم الحاسبية والضريبية مزايا 
الاستفادة من اعتبار الدين ديناً معدوماً) وذلك لاستمرار تعبئة جزء 
من الفالض» في شكله مالي الذي يننج في الاقتصاد المدين نحو 
الاقتصاد الدائن. 

- أخيرأًء مثلت مدفوعات القرائد على الدين الخارجي 2٠۲١١‏ من 
اجمالي المدفوعات الخارجية في 1447 حين يلغت مدفوعات 

الفوائد ۳٣١١,۷‏ مليون جنيها مصرياً. 
كل هذه المؤشرات تبين أن عبء خدمة الدين الخارجي يعتبر عبثاً جسيعا 
بالنسبة للقدرات الحالية للافغصاد المصري. ولم تتحدث هنا إلا عن العبء 


فلل 


مين آلا يشغلنا عن العبء غير الباشر من 


التواحي الانتصادية والاجتماعية والسياسية . ويستمر نزيف الدخرات الصرية 
نحو الخارج من خلال خدمة المديونية الخارجية. وهي لا تمثل إلا احدى آليات 
تعبئة المدخرات المصرية نحو الخارج؛ آلبات يمكن ابرازها بالندقيق في الارقام 
التفصيلية ميزان المدفوعات المصري. 
ج- استمرار نزيف المدخرات المصربة نحو الخارج 
نقتصر هنا على بيان سيل تعبثة الدخرات المصرية نحو الخارج أي نزو 
رأس المال من مصر إلى الخارج. ويمكن حصر أهمها فيما يلي: 
- الجزء من المدخرات الممخصص لخدمة الدين الخارجي . 
- قدر وثمط استخدام جزء من الاحتياطيات الدولية للاقتصاد المصري 
في الخارج . 
دير وروت امار الصرن ناصرق ومن الاضيات 
الصرية في صورة ابداعات في الخارج (قدر ب 0۳١‏ من توظيف 
الجهاز المصرفي في 1701997). 
- التقدر من المدخرات الفردية الذي يوضع أو يوظف في الخارج بصفة 
مباشرة بواسطة أفراد يقيمون في مصر أو مصريون يعملون في 
الخارج. أو من خلال مؤسسات مالية تفليدية أو مستحدثة 


(۱) في عام 1147 كان نصيب القطاع العام من توظيفات أموال البنوك في مصر ۲۰,۷ مليار 
جنيه؛ ونصيب القطاع الخاص ۴١,٤‏ ملبار جنبه. ونصيب الفطاع العاتلي ۵ ,۷ 
ووصلت توظبمات هله البنوك في الخارج 4٠‏ ملبار جنيه؛ أي ما بساوي حوالي 1/8٠‏ 
اجمالي توظيفاتها 


ل 


كشركات توظيف الأمرال(١).‏ هذه الأمرال كانت تخرج «مهريةة 
في فترة تدخل الدولة لضمان استثمار مدخرات الاقتصاد الصري 
في داخله. والآن هي تبحث بحرية (سعى إليها رأس الال المحلي 
وضغطت الؤسسات اثالية الدولية لفرضها) عن سبل التوظيف 
#الآمن» (من وجهة نظر رأس الال وإن لم يكن من وجهة نظر 
الجتمع بأكمله) في السوق الالية الدولية. ورأس الال المحلي في 
الجتمعات ال متخلفة لم بعد يجد الأمان إلا في خارج هذه 
الجشمعات» بعد أن عز الأمان في داعلها؛ اللهم في مجال 
الاستثمارات المحدودة في الأنشطة النجارية والمضاربية!؟2 


ع ىام 

ذلك هو ميكل علاقات الاقتصاد المصري حاليآ مع بقية أجزاء الاقتصاد 
الدولي المعاصر. استخلصناه من قراءة ليزان المدفوعات المصري في أعوام 
۳ ۱ 1988/40 والاتجاهات العامة لهذا الميزان بين هذه 
وما يعكسه هذا الهبكل من مط لتقسيم العمل الرأسمالي الدولي يسهم فيه 
الاقتصاد المصري ويظل بالنسبة له من طبيعة النمط الذي ساد الاقتصاد الدولي منذ 


(1) انظر في شأن شركات توظيف الأموال: محمد دويدار: "شركات نوظيف الأسوال في 
الاقتماد للصري» مصر المماصرة» العددرقم 16 411/4: يثاير/ ابريل 1949 ص 
5 ونشرت كاذلك في «الاسلام السياسيء الأسس الفكرية والأهداف العملبة»». 
سلسلة قضايا فكرية؛ الكتاب الثامنء القاهرة: أكتوير 1۹۸۹ 

الاقتصادي الرئيسي لشنون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البلك 

الدولي ٠‏ ان ٠سكان‏ المنطقة المربية؛ التي شهدت هجرة رؤوس الأموال الخاصة؛ يملكون. 

حاليً حوالي ۱۸۰ مليار دولار كمدخرات خارج بلادهم. وأن الأموال المدخرة للأفراد في 

الحارج من قبل مواطني مصر والأردن وسوريا تزيد عن الناج الحلي الاجمائي لهذه البلدانه 

الشرق الأوسطء ينابر 1488 


(۲)بقدر جود بيج ا 
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منتصف القرن التاسع عشرء رغم انهاه تطور الاقتصاد الدولي نحو مط آخر لتقسيم 
العمل الدولي منذ المرب العامي الثانية. يبقى الآن أن تمرف على دلالة هذا النمط 
المساهمة الاقتصاد المصري في العلاقات الاقتصادية الدولية بالنسبة لهيكل الاقتصاد 
المصري المعاصر ذاته» وطبيعة هذا الهيكل والكيفية التي وجد يا 
ثانا : هيكل الاتتصاد المصري المعاصر 

من نحط العلاقات التي تقوم بين الاقتصاد الصري حالياً وبقية أجزاء 
الاقتصاد الدولي العاصر نستطيع أن نرى أنتا بصدد اقتصاد وطني ينميز 
ِبالمخصائص الآنية: 


- أنه اقتصاد يتنج في الأساس ابنداء من احتياجات رأس الال الدولي: 

التفطء القطن الخام» الغزل؛ بعض الالومنيوم: وبعض البعض من الملابس 
القطنيةء والقوة العاملة للتصدير لنواجه احتياجات رأس الال الدولي البترولي من 
القرة العاملة بصفة عامة في سرق العمل الدولية في الخنطقة العربية » واحتياجات 
المال من العقول في الولايات التحدة وكندا وا. 
اط الأولى» الاستخراجي والزراعي . على الجهاز الانتاجي في الداخل . 

ب . لكي يعيش أفراد اللجتمع: وخاصة القوة العاملة فيه: لا بد من 
نسويق الصادرات (منظورة وغير منظورة) والحصول على واردات من السلع 
الغذائية والسلع الصناعية الاستهلاكية: الجهاز الانتاجي الداخلي لا يضمن ما 
يجدد انتاج القوة العاملة ذانياً. 


رايا وغیرها. ومن ثم يغلب. 


ج انه اتتصاد وطني يستورد معظم احتياجات الانتاج الداخلي من 
الآلاث والعدات الثقيلة» الأمر الذي يعني أن هيكل الاقتصاد الوطني لا يتضمن 
حداً أدنى من الصناعات المكونة للقسم الأول المنتج لوسائل الانتاج والذي أصبح 
الركيزة الأساسية للنشاط الاقتصادي في المجتمعات الرأسمالية. بما يتضمنه هذا 
القسم من وسائل ومعرفة تكنولوجية معقدة: الجهاز الانتاجي الداخلي لا يضمن 


5 


في الصناعة ما بجدد انتاج معدات الا: 
كل تجدد الانتاج الوطني. على ما يكن أن يتم في السوق الخارجية. 

د كل هذا يعني أن النمط الحالي من مساهمة الاقتصاد الصري في تقسيم 
العمل الدولي» ومن ثم ني العلافات الانتصادية الدولية» يجعل الجهاز 
الاثناجي الداخلي مختل التوازن من وجهة نظر 


- اشباع حاجات الغالبية من السكان في الداخل. 
- توفير حد أدنى من متطلبات تجدد الانتاج يضمن سيطرة اجتماعية داخلية 
على مستقبل العملية الانتاجية في الداخل 
مط التوزيع الجغرافي لعلائتنا الاقتصادية الحالية بين أن جل هذه 
ات تقوم مع البلدان الرأسمالية النقدمة: أي أثنا نسهم في علاقات 
تقوم على تنظيم للانتاج وفقآ لنمط رأسمالي لتقسيم العمل 
الدولي بين الاقتصاد المصري وغيره من الاقتصاديات الرأسمالية (خاصة المتقدمة 
منه). الأمر الذي يبين أن الجهاز الائناجي الداخلي ينتج في صميم علاقات 
الانتاج الرأسمالية: كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد الرأسمالي الدولي المعاصر 
عليه بكرن من الطبيعي أن يفرز هذا الهيكل الاقتصادي الناخلي» في 
الأداء اليومي للاقتصاد الوطني؛ مشكلات اقشصادية() تعكس نوعين من 
الصعوبات 
- إما صعوبات ضمان العمل للقرة العاملة المتاحة (وما ينجم عن غياب 
هذا الفسمان من تبديد 
وكلية يزداد تفاقمها في 


1460 انظر في تفصيل هذه الشكلات؛ محمد دريدار» الاتجاه الريعي للاقتصاد المصري‎ )١( 
۱۷۹.11۱1 منشأة امعارف بالاسكتدرية» 182 ص‎ ۱۹۸۰ 


ا موارد الانتاجية) وتتبدى في بطالة جزئية 
اليومية. خاصة بالنسبة للشباب والمرأة 


لل 


- وما ينجم عن ذلك» وعن لط توزيع الدخل الذي هو من طبيصة 
الاقنصاد الرأسمالي؛ من صعوبات العيشة اليومية للغالبية من 
السكان: تلك الخاصة بالغذاء» وتاكل البنية امادية للخدمات الأساسية 
وأزمة الاسكان» والتضخم وغلاء المعيشة . 
- أو صعوبات تجدد الانتاج في للمجتمع الناجمة عن تشتيت القوة العاملة؛ 
وعلى الأخص أكثر عناصرها ديتاميكية» بين سوق العمل الداخلية 
وسوق العمل الدولية» والناجمة كذلك عن تعيثة الفائض الذي بت 
في الداخل نحو الخخارج (وخاصة نحو البلدان الرأسمالية التقلمة 
وأنظمتها المصرفية) بسبل عدة تكتسب في داخلها المديونية الخارجية 
أهمية خاصة في المرحلة الحالية لأداء الاقتصاد الدولي المعاصر 
هذا الهيكل الاقتصادي الداخلي الذي يتوافق مع مط معين لتقسيم العمل 
الرأسمالي على الصعيد العالمي ويحدد بالتالي نغط علاقات الاقتصاد المصري مع 
بقبة اجزاء الاقتصاد الدولي لا ينجم عن «قدر طبيعي» وانها يمثل نتاجا تاريخيا لم 
يكن يعرفه للجتمع المصري حتى بداية القرن التاسع عشر. فقد تحقق من خلال 
عملية تاريخية بدأت بتغلغل رأس الال الأجنبي ليقضي على محارلات بناء 
اقتصاد وطني مستقل نسبياً في اطار السوق الرأسمالية الصناعية الدولي في 
نشأتها وتطورها في النصف الأول من القرن التاسع عشرء لكي يتحول الاقتصاد 
الوطني الى اقتصاد سلعي (يتتج ليدخل في السرق الدولية للببع والشراء) وييدأ 
في الشخصص في انتاج سلعة رئيسية أولية؛ هي الفطن. ريتم ذلك عن طريق 
تحويل وسائل الاتناج الرتيسية» خاصة الأرض» إلى سلعة؛ ومن ثم تصبح 
محلاً للملكبة الفردية. الأمر الذي يعني انسلا التتجين المباشرين (خاصة 
الفلاحين) عن الأرض وصيرورتهم مع الوقت من العمال الاجراء. وهو ما 
يضمن كذلك انسلاخ القوة العاملة الرطنية ممعناها الواسع (مها فيها من فين 
ومتعلمين ومفكرين) عن الوسط التكنولوجي الذي انتجته هي تاريخيا انتج فيه 


ندل 


مادياً وفكرياء أي تكتسب فيه معارفها الفنية وتخلق فيه فنونها الانتاجية . وتبدأ 
غربةالقوة العاملة الوطنية تكنولوجيا عندما يصبح كل الاقتصاد الوطني معتمداً 
غلى جيرّء تن تناج البحثين العلمي رالتكثونوجي في الاقتصاديات قرأ سمالي 
التي أصبحت متقدمة ومتخصصة في هذبن النشاطين» استبعاداً للاقتصاديات 
أن نرى» باختصار» عملية التكون 
الشاريخي للهيكل امعاصر للاقتصاد المصري(17): واما بعد أن تتعرف على 
العلاقات الاقتصادية الدولية للاقتصاد اللبناني 


)١(‏ أنظر في تفاصيل هذه المملبة التاريضية, محمد دويدار؛ الاقتصاد اللصري بين التخلف 
والتطوير: دار الجامعات للصرية الاسكندرية» +196 الاب الثالث: 


r 


الفصل الثاني 


العلاقات الاقتصادية الدولية 
للاقتصاد اللبناني 


.يفوم الافنصاد اللبناني على قاعدة ضيفة للغاية من النشاط الانتاجي المادي 
(تسهم ب ۲١ , ١‏ من اجمالي النائج المحلي» تجبهد في مسائدة مساحة عريضة نسي 
من النشاط الخدمي (تسهم ب 5 , ۷6⁄)() من اجمالي النائج اللحلي . وهو عاج 
طببعي للسياسة الاقتصادية التي اتبغت منذ نهاية الأربعينات في اتماه خحلق اقتصاد 
خدمي» تسانده سباسة الباب المفتوح وارتفاع سعر صرف العملة الوطنبة . وفي 
اطار الندمات تلعب التجارة؛ وخاصة التجارة الخارجية» دوراً هاما (قيمة 
الواردات تعادل ما يقرب من 40٠‏ من اجمالي الناج للحلي في ۱۹۹۸). 

ويعرف الاقتصاد البناني تجاه هبوطياً في مستوى النشاط الاقتصادي من 
عام ١۱۹۹ء‏ حون كان معدل النمو السنوي للتاتج المحلي الاجمالي الحقيقي 
مساوياً ل ۱۳,۹7 ليصبح 5 , 18 في 01495 ۳,۹۸ في ۱۹۹۷ Ja, TE‏ 
في 201494. الأمر الذي يكن أن برد الى حالة الحرب أو شبه الممرب التي 


(1) مع مراعاة ان اعثبار كل الدسات من النشاطات الصجة للناج الاجتماعي مسألة محل ثظرء 
ثأقب: من الناحية النظرية؛ إذا ما أخذ به يؤدي اعتبار كل الخدمات من قبيل النشاظط 
الانتصادي المتج إلى ازدواجية في حساب الا الما ل رم افم المتحصل أكبر من 

الام انظر ما سبق أن قا رل من الباب الثالث: 

(؟) کل الارة ا ام اما اباي ا مساك سيا اتر شير 

لمصرف نن« ك من Ih‏ هأ Developemeı‏ لماعم جد علوم و8 مه Sey‏ 
UN, New york, 1999.‏ بعص ,1900 - 1908 Region,‏ مسو 


لين 


كانت تغلف الحياة الاجتماعية مع الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان والمقاومة 
الشعبية السلحة لهذا الاحتلال. وهي تمثل جواً يبعد بالاستشمار الفردي عن 
التواجد. كما يرد الاتجاء الهبوطي كذلك الى عدم كفاية البثية التحتية رغم 
الاتفاقات الضخمة التي تحققت في هذا للجال. سبب آخر يتمثل؛ على مستوى 
السياسة امالية» في عبء مديونية الدولة التي كانت تنمو معدل ۷4. في العام 
في المدوسط؛ وهي مدبونية تمول في ما يقرب من 1/7٠‏ منها بواسطة البنوك 
التجارية» الأمر الذي يدفع بسعر الفائدة نحو الارتفاع الكبير الذي يحجم معه 
القطاع الخاص عن الاستشمار» مع كبر حجم الوارد الالية التي تحولت نحو 
اقراض الدولة. كما يرد الاتماء الهبوطي إلى شبح المضاربة النقدية الذي ظل 
حاضراً رغم النحسن الواضح لمعدل صرف العملة الوطنبة ولفروق الفائدة: في 
اوائل ۱۹۹۷ كان ٤,٩‏ من ودائع البنوك ما زالت بالعملات الأجنبية» كما 


كان ١‏ , 1/84 من مديرنية الاقتصاد الوطني بهذه العملات 

في هذا الاطارء كبف تبدى مط العلاقات الاقنصادية الدولية للاقتصاد 
اللبنائي؟ 

الاستقراء ميزان المدفوعات للتعرف على نط العلاقات الافتصادية الدولية 
للاقتصاد اللبنائي قمنا بنجميع الأرقام الأساسية موازين المدفوعات من 1447 
حتى 1844 من التشرير السنوي لمصرف لبنان عن الأعوام 1۹۹1ء 1۹۹۷ 
1944 . وكانت على النحو الوارد في الجدول التالي (ملايين الدولارات 
الأمريكة) 
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من هذه البيانات يمكن استخلاص الانجاهات العامة النالبة 

© رجود فائض في ميزان المدفوعات (الميزان الكلي) في السنوات 45 
1441 ينتهي بعجز قدره: 488 ملبون دولار أمريكي في ۱۹۹۸ 

© تزايد العجز في الميزان النجاري؛ أي عدم قدرة الزيادة في الصادرات 
المنظورة على مواكبة الزيادة في الواردات المنظورة: من الناحية المطلقة. 
تعادل قيمة الواردات ما يدور حول سبعة أمثال قيمة الصادرات . وتنمو 
الواردات ببتوسط معدل سنوي 14,4/ في الوقت الذي تنمو فيه 
الصادرات بمتوسط معدل سنوي 5 . 0/. وهو ما يترجم في تزايد حجم 
العجز في الميزان التجاري عبر الفترة تجتوسط معدل سنوي 1 ,11۹ 


© يعرف ميزان لحساب الجماري» بعد فائض في سنوات التوسع (456 
8 العسجز في عامي ۱۹۹۷ و۹۹۸١‏ نظراً لزيادة عب» خدمة 
الدبن العام الخسارجي (أي زيادة تمويلات الفرائد على القسروض 
الخارجية) 


٠‏ أما ميزان حساب رأس الال (أو المعاملات الرأسمالية)» فيعرف فائضا 
طوال المدة» ولكنه في تناقص منل ٠۹۹۵‏ 


لهل 


ويتمثل وضع العلاقات الاقتصادية مع الخارج في 1۹۹۸ على النحو 
التالي 

© يوجد مميزان المدفوعات عجز قدره 444 ملبون دولار أمريكي لأول مرة 
خلال فترة التسعينات. هذا العجز يرد إلى زيادة العجز في ميزان 
الحسابات الجارية» وتدني الفائض في «حساب الرساميل» (المعاملات 
الرأسمالية). وترجع زيادة العجز في ميزان الحسابات الجارية الى عجز 
اليزان التجاري (واا مع انخفاض في مقدار العجز عن العام الماضي ب 
۷) والى زيادة عجز ميزان الخدمات نظراً لزيادة تحويلات الفوائد 
على الديون الخارجية. فإذا ما أخذنا التجارة المنظورة» جد أن معدل 
زيادة الصادرات» عن السنة السابقة» كان 21١.۳‏ وهو ما يفوق كثيرً 
معدل الزيادة في الواردات الذي كان مساويا ل 1/9,7. وقد تراخى 
معدل زيادة الواردات بسبب تباطق الحركة التحجارية في الداخيل وتراجع 
البيعات من جانب وزبادة الرسم المسركي معدل ۴ء من جائب 
آخر. وقد تراجعت حركة اعادة التصدير من 54 مليون دولار في 
14317 إلى 15 مليون في 41488 بنسبة 2٤‏ كما دنت نجار 
الترنزيت من 37 مليرن دولار الى ٠١‏ مليون» بنسبة .1 وكانت 
نسبة تغطية الصادزات للواردات لا تتعدى 1/1١١‏ 


ه أما العامل الثاني لف وجرد المجز في اليزان الكلي فد تقثل في 
ندني الفائض في حساب العمليات الرأسمالية. هذا التدني يرجع 
ىء 
- انخفاض استعمالات الديون الخارجية الخوسطة الطريلة الأجلء أي 

الى الحد من الاقتراض من الخارج . 
- النتيجة السلبية لحركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل: نظرا لانسحاب 


ل 


امستثمرين العالميين من سوق بيروت لتغطية خسائرهم في الأسواق 
العالية مع اشتداد الأزمة في الاقتصاد العالي 


- نواجع حركة الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصاد اللبنة 
الأوضاع الدولية والاقليمية 


تتكون صادرات الاقتصاد اللبنانية 
من سلع زراعية بنسبة ۱۹,۸ من اجمالي صادرات عام ۱۹۹۸ء وسلع صناعية 
بنسبة ۸٠,۲‏ من هذا الاجمالي وينحدد التوزيع السلعي للصادرات بالنسب 
الآنية في اجمالي الصادرات: متتجات الصناعة الكيماوية ١‏ ,١٠ء‏ الاحجار 
الكرية والمعادن النفيسة 4 ١1/ز»‏ الآلات رالأجهزة الكهربائية .١1ء‏ المواد 
النسجية 1٠١,١‏ متتجات الصناعات الغذائية 4.4/: المعادن العسادية 
ومصنوعاتها ۹.۵ 

أما الواردات» في عام ۱۹۹۸ء فتنكون من سلع صتاعية بنسبة 1۸۸,١‏ 
وسلع زراعية بنسبة ۹ 1١,‏ ويتحدد التوزيع السلعي للواردات بالنسب الآنية 
في اجمالي:الواردات: الآلات والتجهبزات الكهربائية ٠١, ١‏ معدات التقل 
والسيارات؛ 4,7:/» متتجات الصناعة الغذائية 4 8/» مشجات الصناعة 
الكيماوية ۸ء مننجات معدنية ۷,۹ العادن العادية ومنتجاتها 9. /0/[. 
(لاحظ تشابه الكثير من بنود الواردات والصادرات» 

أما التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية فيمكن أن نراه أولاً على مستوى 
البلدان ثم على مستوى مناطق العالم. على مستوى البلدان: تتوزع صادرات 
على البلدان امتلقية لها على النحو التالي (في عام :)١۹۹۸‏ المملكة العربية 
السعودية ٠١,١‏ الامارات العربية المتحدة 14.5 فرنسا 01/467 سوريا 
6 الولايات المتحدة الأمريكية 1,٥‏ الكريت .٤,۲‏ وعلى مستويات 
المناطق: توزع الصادرات وفقاً للنسب التالية: الشرق الأوسط 8۸,۷ الاتحاد 


لل 


الأوربي 7, ١۲ء‏ أمريكا الشمالية ۲, ۷ء أفريقيا (باستثناء شمالها) )٠ء‏ آسسيا 
۸ أوربا الشرقية ١,۷‏ أمريكا اللاتينية 4, .١‏ وتتلقى بلاد الاتحاد 
الأوربي وأمريكا الشمالية ۸, ۳۴ من صادرات 3 

أما الوارهات اللئانية فتتوزع من حيث امصدر على البلدان الشتراة منها 
وففاً للنسب الآنية: ايطاليا ٠١,۵‏ فرنسا /8,1/» الولايات المتحدة الأمريكية 
۴ ألانيا لاما سويسرا 1,۴ لمملكة المتحدة 6. 1/4. ويكون ترزيع 
الواردات على مناطق العالم على التو التالي : الاتحاد الأوربي ٤‏ .٦٤ء‏ اسيا 
۸ الشرق الأوسط ٠١,١‏ أمريكا الشمالية 4,۸» أوربا الشرقية 
/ا. 18 أمريكا اللاتينية ۷١ء‏ أفريفيا (بدون شمالها) 8, ٠ء‏ شمال أفريقيا 
ويستورد الاقتصاد اللبناني 07.۲ من وارداته من بلدان الاتحاد 
الأرربي وأمربكا الشمالية (والى هذه البلدان يذهب ۴۲,۸ من صادرات 
لبنان» 


من هذا التوزيع الجغرافي بيين أن البلدان العربية ثل ما يقرب من ٠0ن‏ 
من أسواق الصادرات اللبنائية» ولكن لبنان لا تستورد منهم الا في حدود 
۴ من الواردات. وأن أوربا تستورد 14.١‏ من صادرات لبنان ولكن تبيع 
اللبنان 404 من وارداتهء وأخيرً تشتري الولايات التحدة ۴ من صادرات لبنان 
اوتبيع له 4, 1/1١‏ من وارداته 

هذا النمط للعلاقات التجارية النظورة هو أكثر توازناً على مستوى الترزيع 
الجغرافي: خاصة فيما يتعلق بالملاقات الاقتصادية البين عربية. وهو ما قد يرد 
جزئياً الى الدور الذي تقوم به غهارة اعادة التصدير وتجبارة الترانزيت؛ التي لا بد 
وأن تكون مع بلدان نتجاور مع البلد الذي يارس هذه التجارة. كما قد يفسر 


بوجود جاليات لبنانية في بلدان متفرقة تيسر من و جود روابط تهارية (ومالية) بين 
البنان ويلدان المهجر 
r‏ 


من هذا النمط للعلاقات الاقتصادية الدولية نستطيع أن نرى نوع المساهمة 
للاقدصاد اللبناتي في نمط تقسيم العمل الدولي . فهي مساهمة تقوم» ليس فقط 
على غياب أي دور بذكر للقسم الشاني من الجسهاز الانتشاجي المنتج لا 
الانتاجية» راغا على ما يقارب الغياب لقطاع الانتاج المادي. ريكون التخصص 
في نشاط حدمي يكاد يدور حول نشاط الوساطة: النجارة وما يلزمها من 
خدمات مالية وغير مايا 


ومن نحط التخصص هذا تبرز خصائص هيكل الاقتصاد اللبناني : 
٠‏ أنه هيكل لا بلعب فيه تشاط الانتاج المادي إلا دوراً محدولاً لا يرقى 
الى مرتبة ضمان حد أدنى من الذاتية في مواجهة بقية أجزاء الاتتصاد 
الدولې 
- ضمان استمرار السلع الاستهلاكية الضرورية اللازمة لتجدد انتاج 
القرة الماملة على الأثل حتى يحين موعد امكانية أن ترحل كقوة 
مهاجرة 
- تحقيق الركيزة الادية لاستمرارية التخصص في الخدمات على مدى 
بعيد دون الاستناد الى قوة خخارجية . 

٠‏ مع هذا الهيكل يكون من الطبيعي ألا يقدر الجهاز الانتاجي (ما فيه 
الجزء الحدمي) على تحقيق التوازن للاقتصاد الرطني لمدة طويلة إلا من 
خلال التدفقات الرأسمالية من الخارج (وتحركات رأس الال هي أكثر 
أنواع التحركات صدفوية» لتوقفها على التوفعات المستقبلية: عبر نوع 
من المحاسبة النقدية» في اقتصاد دولي الأصل فيه هو عدم اليقين» 
خاصة بالنسبة للمستضعفين في الأرض) 

© ولكن الأمر لا بقتصر على مجرد هشاشية الهيكل الاقتصادي الذي 
يدور حول التخصص في الخدمات. فالاستمرارية في هذا التخصص 


ليل 


أصبح يحوطها العوامل التي قد تجملها مستحيلة . فالنشاط الغالب في 

الخدمات هو التجارة والخدمات الصرفية والالية والسياحة . وإذا كانت 

السياسة الاقتصادية قدنجحت لفترة» في الخمسينات والستينات وبدابة 

السبعينات في جعل الاقتصاد اللبناني مركزاً للخدمات المصرفية والمالية 

في المنطقة فان ذلك كان مشروطاً بشروط أقلها ثلاثة: 

- كان مشروطا أولاء بوجود أنظمة اقتصادية في البلدان العربية غارس 
سياسة تقيبدية لرؤرس الأموال» بل وتصادرها وتامهاء الأمر الذي 
خلق امكانية تدفق رؤوس الأموال الفردية نحو لبنان» تدفقاً استفاد 
كذلك من بده الاتشعاشة النفطية لبلدان الخليج العربي . الآن 
أصبحت كل هذه الاقتصاديات وقد فنحت نفسها على السوق 
العالمية متيحة لرأس الالء كل رأس الالء حرية الحركة في 
الاتجاهين» لرأس الال الأجنبي نحو الداخحل» ولرأس الال اللي 
نحو الخارج» خاصة وأن بعض هذه البلدان ذي قواعد انتاجبة 
مادية وحجم أكبر للسكان يجعل منه سوقاً داخلية معتبرة. 


- وكان مشروطأ انيا بطبيعة النشاط المصرفي في الحقبة السابقة على 
ظهور البنوك دولية النشاطء أي الوحدات المصرفية العملاقة» 
القادرة على أن تكرن لها فروع مصرفية ذات حجم قادر على 
منافسة مجمل المهاز المصرفي الذي يكن أن يوجد في اقتصاد 
كالاقتصاد اللبناثي: خاصة إذا ما بدأت فروعها تأخذ شكل البنك 
الشامل الذي يضرم بكل العمليات المصرفية؛ دون التخصص في 
بعضها استبعاداً للبعض الآخر؛ وعلى الأخص بعد ضمان الحرية 
الكاملة لحركة البنوك دولية النشاط في أرجاءالسوق الصرفية العالية 
بعد التوقيع على احدى اتفاقيات المنظمة العالية للعجارة؛ أي 
(ثم التوقيع عليها 


اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات المصرفية وام 


لهل 


في 14417/17/17): ولبنان قد تقدمت الآن بطلب الانضمام الى 
امنظمة العالمية للتجارة. 
- وكان ذلك مشروطاً كذلك بعدم استقرار نهائي لرأس الال المهيمن 
في امنطقة؛ أي رأس امال الأمريكي على رأي في شأن البلد 
الذي يرتضيه للقيام بأعمال الوساطة لرأس الال الدولي في 
النطقة : الآن وقد اختار رأس الال الأمريكي اسرائيل للقيام بهذا 
الدورء فانه بتغير بذلك غط القيام بدور الوساطة الذي كان قد 
تبلور ناريخياً عندما كان رأس الال البريطاني والفرتسي يسبطران 
على النطقة؛ نقول أنه يتخير لصالح اسرائيل بعيداً عن البلدان 
چپ 
© أما فيما بخص صناعة السياحة؛ فرغم وجود مقومات متميزة للسياحة 
الدولية» على أرض لبنان» فاننعاش هذه الصناعة لا يتحقق في ظل 
التوثر الذي يسود النطفة التي تعيش في حالة شبه حرب» تتخللها 
لحظات حروب» طاما أن القضية الفلسطينية» بل وكل قضية التحرر 
العربي» لا تجد لنفسها حلاً. يزيد على ذلك أن أي نشاط سياحي يتم 
في ظل التفوق الاقتصادي الاسرائيلي لا بد وألا يوفرء عبر هيمنة 
الشركات السياحية الغربية على الطلب على السياحة الدولية في 
المنطقة» لصناعة السياحة في البلدان العربية للحيطة إلا حظا محدوداً 
من العائد السياحي من جولات سياحية نخطي بلدان المنطقة؛ ابتداء 
لل كمركز لتلبية الطلب السياحي عبر هذه المولات . تقول 
هذا في الوقت الذي بدأت فيه الشركات دولية النشاط في مجال 
الفتدفة وغيرها من مكرنات خدمة السياحة في السيطرة على أهم 
الوحدات الفندقية في لبنان عبر عفود الفرانشيز: الأمر الذي لا بد 
قع معه محدودية نصيب الافتصاد اللبناني من عائدات نشاط 


وأن 


ır 


السياحة 

رفي اطار مثل هذا ا 
على النحو الذي يوجدان عليه 

نفي الزراعة ثل المساحات الخصصة للزراعة ۲۹ من المساحة الاجمالية 
للبنان» وثل الأرض المتزرعة فعلاً نحر ٠١‏ من الأرض الصالحة للزراعة. 
ورغم كبر كمية الأمطار التي تسقط سنوياً على لبنان ٠١(‏ مليار متر مكعب في 
المشوسط سنويا) لا تمثل الأرض المروية إلا 5 ,1۳۹ من الأرض المتزرعة. ومع 
اختلاف التضاريس وانجازات الهندسة الورائية يكن أن تكون الزراعة متنوعة» 
وقد كانت في الماضي غير البعيد مننوعة . ويتميز النشاط الزراعي بصغر حجم 
الوحدة الزراعية واحتكار القلة للمدخلات الزراعية» وغياب كل حماية 


ل الاقتصادي يبرز القطاعان الزراعي والصناعي 


الاستيراد. 
وتعامل الزراعة معاملة قاسية: نفقات رزارة الشؤون الزراعية ثل ٠,١‏ من 
اجمالي النفقات العامة للدرلة في 1۹۹۳ء ٠.0‏ في 1۹۹۸ء [٠,١‏ في 


اجتماعبة للعاملين في الزراعة ووجود النافسة الأجنبية عن طرية 


تقديرات النفقات العامة لعام 1998 

ويحصل الفطاع الزراعي على ١,١۸‏ من اجمالي التسليفات المصرفية 
في 01493 ١,6۸‏ في 1۹۹۷ . ونتراجع مساهمة القطاع الزراعي في اجمالي 
الناتج المحلي من ٤١‏ , 017 في 1948 الى 1١,۸١‏ في /1991. بل ان التقرير 
السنوي لمصرف لبان يتضمن في ص 1۷ هامشاً يفول "لا تتوفر الاحصاءات 
الرسمية عن قيمة الانتاج الزراعي لعام 41494. ويكون طبيمي أن يتناقص اللا 
من القمح من ۵۷ ألف طن في 1441/85 إلى 44 ألف طن في 1۹۹6ء مبعداً 
بذلك لبنان عن توفير هذه السلعة الاستهلاكية الاستراتيجية . 


أما الصناعة» فيبلغ عدد مشروعاتهاء وفقاً للتعداد الصناعي لسنة 1988 
۷ مشروعاً؛ منها ۷١‏ يستخدم المشروع أقل من خدمسة أشخاص 


يل 


ويعمل بالقطاع الصناعي ۱۸۲۱۷۷ عاملاء متهم ۴۸ الف عامل موسمي ٠‏ وشل 
العاملون بالقطاع الصناعي» مع استبعاد العمال الموسميين ١١‏ من القوة العاملة 
اللبنانية (التي تصل الى 181434 في 1201444). ويعمل 750,4 من 
العمال في المشروعات الني تستخدم أكثر من ٠١‏ عمال. وأهم الصناعات هي 


ضناعات اللابس والأثاثات والتتجات الغذائية ومعدات النقل» وتعامل الصنا 
هي الأخرى معاملة قاسبة؛ فموازنة وزارة الصناعة والطاقة لا شل الا 0 1/0 
من اجمالي النفقات العامة في ۱۹۹۸ء ٠ , ٠4‏ من تقديرات اجمالي النففات 
العامة لعام 1۹۹۹ . وكان نصيبها من اجمالي التسليفات المصرفية ١١.۹‏ في 
ليصيح 1/1544 في ۱۹۹۷ ۱۲,۵۹ في ۱۹۹۸. وتتحدد مساهمة 
القطاع الصناعي في اجمالي الناتج للمحلي ب .1/11 في 01446 14,٠٤‏ في 
92 ,. ولا بد أن نتوقع ما ستعانيه الصناعة من التخفيضات التي ادخلت 
على معدلات الضريبة الجمركية في النصف الأول من شهر ديسمبر (كانون 
الأول) عام ۲٠۰۰‏ 

ويدور قطاع الخدمات حول التجارة وخدمات الجهاز المصرفي . ويتكون 
الآخير في عام 182 عن 9لا مضرفا و75 مؤسسة مالية مسجلة :فن البنوك 
نجد ٠٠١‏ مصرفاً تجارياً عاملاً ٥٤(‏ منها لبنانياً) و4 مصارف تسليف متوسط 
الأجل وطريله . ويتميز الجهاز المصرفي بالتمركز: ٠١‏ مصرفاً يسيطرون على 
41 من الودائع ويمنحون ۷۳,۹ من القروض. ولا بد أن يتمرض هذا 
الجهاز لنافسة تهدد وجوده من البنوك دولية النشاطء إذ ما طبفت أحكام اثفاقية 
تحرير التجارة الدولية في الخدمات المصرفية والمالية 


بهذا الهيكل الاتنصادي يعتمد مجمل الاتتصاد الوطني على الخارج في 


IMF, Bek to the future, Postwar Reconstruction and Stabilisation in Lebanon, (1 
wrashington, 1900, p $1. 


U.N. Esewa, Survey of Eeonomie Social Developments in the Esewa Region, (FD 
1994 - T0, New york, 1909, p 213. 


o 


الاستهلاك الغذائي» في كثير من السلع المعمرة. في العسداث والتجهيزات» في 
المواد الأولبة والنصف مصنوعة لصناعات الورق والملابس والجلود» وفي الطاقة 
المحركة وفي السلع التي يعاد تصديرها بطبيعة الحال» ويترجم هذا الاعتماد على 
الخارج» مع محدودية المقدرة التكليفية للاقتصاد الوطني على تزويد الدرلة بها 
هر لازم لاعادة النعمير والاداء الجاري للنشاط الاقتصاديء إلى دين عام 
خمارجي يصل من ۳۲۷ ملبون دولار أمريكي في 1441 إلى ما يدور حول 6 
ملبار في 1945 ليمثل ۵ من اجمال النائ الحلي في ۱۹۹۲ء ۲۹ في 
. هنا نجدنا بصدد سبيل للمديونية الخارجية بختلف عن سبيل ماديونية 
الاقتصاد المصري الخارجية: فبينما يتمثل السبيل الى المديونية الخارجية في 
ي تبديد الفاتض الاقتتصادي الذي تتتجه قطاعات الانتاج 
الادي أو في تعبئته نحو الخارج» يكون سبيل المديونية الخارجية في الاقتصاد 
اللبناني عبر افتقاد الفائض الانتصادي نظراً لغياب القدرة الانتاجية الحقيقية 
القطاعات الانناج المادي التي تخل ركيزة التشاط الخدمي . ورغم اختلاف السبيل 
نحو المديونية الخارجية تتوحد الآلية التي تحققها: تبعية الهيكل الاقتصادي 
الفائم» والذي تعيش الطبقات السياسية الحاكمة على امشمراريته» في مواجهة 
رآس الال الدولي» وهي تبعية أضحئ رأس الال المحلي يتحرق شونا اليها 
00 


قرا يبلور 


على هذا النحو نننهي من استقراء ميزان المدفوعات اللبنا 
نغط العلافات الاقتتصاه 


الدولية بين الاقتصاد اللبناني ويقية أجزاء الاقتصاد 
الرأسمالي الدولي. وهو فط ابرز نوع مساهمة الاقتصاد اللبناتي في نمط تقسيم 
العمل الدولي؛ غير النشاط الخلمي [النجاري وافصرفي): مساهنة تمكس 
هيكلاً اتتصادباً غير مترازث يضع مجمل النشاط الاقتصادي مباشرة تحت رحمة 
ما يجري في:اللسوق الدولية با نانف التي تدمع يهنا في هله الرخلة ملق 
مزال تقوو الاخصصف راان وبلخموصية التي هله اشرق النابعة من د 


لهل 


سلوك رأس الال الدولي» وعلى الأحص رأس المال الهيمن» وأولوياته تجناه 
النطقة العرببة» التي يعتبر الاقتصاد اللبناني جزءا لا يتجزأ من اقتصادياتها. 
الأمر الذي يلزم معه التعرف على حركة الاقتصاد الدولي المعاصرء على الأقل 
منذ الحرب العالية الثانية. وهو ما سنقوم به في الباب التالي» ولكن بعد أن 
نحاول؛ بانشغال منهجي حاص يرتبط بنظرية التخلف الاقتصادي والاجتماعي 
التي تكاد تغيب عن أدبيات الاقتصاد الدولي النعرف على عملية التكون 
التاريخي للهيكل ال مالي للاقتصاد الصري كما انتجته عملية ادماج الجتمع 
الصري» عبر عدوائية رأس الالء في السو 


لهل 


الفصل الثالث 


عملية التكون التاريخي للهيكل الاقتصادي 
المصري المعاصر 


اتتحقق العملية التاربخية لخلق الهيكل الاقتصادي المصري المماصر بادماج 
الاقتصاد المصري في الاقنصاد الرأسمالي الدولي من خلال تجارة البحر الأبيض 
الدولية فيما قبل نهاية امن عشر والادماج الباشر» العسكري وما يتبعه 
من تغلغل رأس الال الأجنبي» من نهاية الفرن الشامن عشر وحتى تام الادماج 
بالسيطرة العسكرية والسياسية الباذ 
ومن الطبيعي أن تقتصرء للتعرف على هذه العملية» في 
على الملامح العامة لهذه العملية. وذلك عن طريق التعرف أولا على الخط 
الفكري الخاص بالحركة العامة للانتصاد المصري منذ ادماجه في الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي؛ لنعرض بتفصيل أكبر لآلية هذا الادماج في الفترة الحاسمة 
في خلق نوع الهيكل الاقتصادي الجديد: من صبيحة الحملة الفرنسية حتى 
السيطرة الانجليزية الباشرة في بداية ثمانينات القرن التاسع عشر 

أولا : الخط الفكري الخاص بالحركة العامة للاقتصاد المصري منذ إدماجه في 
الاقتصاد الرأسمالي العالي 

نقتصر هنا على الخطوط العريضة لتصورنا النظرية الخاصة باشكالية 
الحركة العامة للاقتصاد المصري منذ ادماجه في الاقتصاد الرأسمالي الدولي . 

رنحن نركز على اشكالية هذه الحركة العامة وليس على العملية التاريخية 


بداية ثمائينات القرن التاسع عشر 


اطار دراستنا هذه 


لعل 


التي تحتري هذه الحركة العامة. اذ ندرك مدى تعقد هذه العملية وتعدد أبعادها 
رؤية أحادية البعد وتفرض الكثبر من التحفظات 
المنهجية على أي تصور نظري لهذه العملية. وإذ نركز على الاشكالية تحرص 
على تقديها في شكل فرضية تسعى إلى اثارة الحوار البناء أيا كان الاتجاه الفكري 
الأطراف الحوار» اذ نحن نؤمن بأنه لا يوجد الفرد الذي يتلك ناصية الحقيقة 
الاجتماعية وين الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. بل أكثر من ذلك؛ أن 
الرأي والخلاف في شأنه مثلان أصح المجالات لقيام الود وانتعاشه. اليك اذذ 
المنطوط العريضة لهنه الفرضية 

(1) مثل الحملة الفرنسية» بعد فنرة طويلة من التفاعل التجاري ين 
اللجتمع المصري (بتركيبته الاجتماعية بكل خصوصياتها التاريخية) والسوق 
الرأسمالية الدولية في توسعهاء أول مناسبة للعدوانية الباشرة لرأس الال على 
للجتمع المصري والشامي . وتثيره بين أشياء كثيرة» حركية القوى الوطنية في 
الداععل ووعياً بالتغيرات الكيفية التي تحدث في أوروبا وحساسية نهدا الدولة 
المصرية في اكتسابها بالنسبة لقوى السوق الدولية» فيبدأ تعاملها في فائض الواد 
الغذائية الذي ينتجه الاقتصاد المصري في النوجه نحو قوى هذه السوق التي 
يث طبيعتهاء بالثسبة لصرء موقا للتعيير التأعر تسبي للعراع 
الفرلسي» سباسيا وتجاريا..وان كانت تدارة مصر 
تظهر حتى أربعيئيات القرن التاسع عشرء التفوق النسبي للتجارة 
الانجليزية على الفرنسية 

(1) يعرف النصف الأول من القرن الناسع عشر وعلى وجه الدقة في 
بين 181١‏ و٠184‏ تجرية للدولة في مصر تهدف» اقتصاديآء إلى بناء 
اقتصاد سلعي مستقل: في اطار السوق الرأسمالية في صيرورتها نحر العالية. 
وبتم ذلك عن طريق اعادة تنظيم النشاط الزراعي (من ناحية السيطرة الفعلية 
على الأرض وتنظيم عملية الانتاج الزراعي واحتكار الدولة للتجارة الداخعلية 


e 


والخارجية حاصة في الحبوب). على نحو يكن من تعبثة الفائض الزراعي 
شكله من خلال التجارة الدولية» 
في تحقيق نوع من البناء الصناعي (صناعات استهلاكية 
نوعاً من الأساس الاتتصادي يخلق سيطرة على شروط مختلفة (جديدة) لتجدد 
انتاج ذاتي تلعب فيه التجارة الخار- دورها أساساً كوسيلة لتغطية مستلزمات 
البناء الداخلي من الخارج. ويتحقق هذا الدور من خلال نوع من العزل النسبي, 
للأئمان الداخلية عن الأثمان الدولية. ويصبح هذا الأساس الاقتصادي بدوره 
ركيزة شرع من الاستقلال السياسي الفعلي تعزز القوة العسكرية؛ مع اوس 
في أفرية يتم بفضل هذا الأساس الاقتصادي ومن أجله 
في ذات الوفت. ويتحقق ذلك مع الاستبعاد المتعمد لأي دور مباشر لرأس المال 
الأجنبي. بل مع حرمان هذا الأخير» خخاصة رأس الال الانجليزي» من 
لها حيويتها كجزء من السوق الرأسمالية الدولية ولتحفيق المشروعات الامبريالية 
الكبرى . وتكون المواجهة؛ عسكرياً وسياسياً . مع رأس الال الأوروبي بعامة 
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وانتاجية): ويحقق ذلك 


() ويترتب على عدوانبة رأس الال (عسكرباً وسياسياً)ء في تعاونه مع 
بعض القوى السيطرة اجتماعياً» اضعاف الدولة الصربة وضرب احتكارها 
والاصطفاف البطيء مع الأثمان الدولية. وهو ما يعني فك البناء الصناعي 
التوسع في الانجاه نحو زراعة تننج سلعاً تبلور؛ اجتماعياً؛ مساهمة في مط 


معين لتفسيم العمل الرأسمالي الدولي (القطن). ويبدأ رأس المال الاجنبي في 
التغلغل؛ أساساً في شكله الالي» في مجالات البنية الأساسية للخدمات 
العجارة. وهو ما يؤدي إلى نوع من فقدان المجتمع للسيطرة على شروط تجدد 
ا الخارجية دورها في «فك؛ البناء الاقتصادي الذي 
الهيمنة المستقيلية. وتمثل السوق الرأسمالية 
٠‏ بالنسبة لمصرء موقعا للتعبير المبكر نسبباً للصراع الامبريائي لزأ الال 


ياسياً ونجارياً ومالياً. ولكن علاقات مصر التجارية 
التفوق النسبي لرأس الال الانجليزي - 


)٤(‏ ريشعمق تغلغل رأس الال المالي الدولي في الاقتصاد المصري؛ بعد 
التجاء الدولة اليه كمقترضة : في غهدي سعيد واسماعيل في ستيئات وسبعينات 


ت البنية الأساسية المادية ربعض الشروعات الصناعية الاستهلاكية في 
الأساس . وهو ما يمئل نوع من تراكم رأس الال الذي تقوم به الدولة. (وقد 
أصبحت أقل ضعفا في الوقت الذي أصبح فيه رأس الال الأجنبي أكثر قوة). وهو 
التنظيم على نحو يجعل من افليم مصر امتداداً للحقل 
الفانوني الملائم لأداء رأس المال. ومن ثم يتحقق الاطار التنظيمي المناسب لأداء 
رأس المال بصفة عامة و لأس الال المصرفي بصفة خاصة . إذ تضمن اعادة التنظيم 
القانوني جعل الأرض محلاً للملكية الفردية ومن ثم امكانية استخدامها كضمان 
للمقرض. كما نضمن اباحة الفائدة التي بهدف اليها رأس الال امعد للاقراض 
ويكتمل الاصطفاف مع الأثمان الدولية وفقدان السيطرة على شروط تجدد الاتتاج 
الذاتي بفضل نوع محدد من المساهمة ني شكل من أشكال مط تفسيم العمل 
الرأسمالي الدولي بتخصص الاقتصاد المصري في انتاج الفطن كمادة أو ويبدا. 
مع ستيتبات القرن التاسع عشر» في أن يصبح مصدراً للقطن أساساً. بل يبدا 
لأرل مرة في تاريخه» عملية تنتهي به لآن يكون مسعورداً كبيراً للمواد الغذائية 
وتلعب التجارة الخارجية دورها كمصدر لكل ديناميكية الاقتصاد المصري الذي 
بصبح» في اطار السوق الرأسمالية العاليةء موقعاً للتعيير عن الصراع النسبي بين 
رؤوس الأموال الأوربية في ظل هيمنة رأس الال الانجليزي . 

(0) قإذا ما أخدنا القرن التاسع عشر في مجموعه أمكن البصر بالاتجاه 
العام الحركة الاقنصاد المصري كاقتصاد في تحوله لأن يكون اقتصاداً سلعياً في 
اطار عملية لتراكم رأس الال تخضع عملية العمل الاجتماعي في دورائها حول 


1 


ما يقوى من ضرورة اعادة 


الأرض في تحولها إلى سلعة؛ أي في صيرورئها محلاً للملكية الفردية مع فصل 
الفلاحين والعمال الزراعيين عنها. يبدأ التراكم ذانياًء بل مستقلاء ثم يتحول» 
مع العد, الباشرة لرآس المال الدوني. إلى نوع من التراكم الرأسمالي الذي 
ئة جل الفائض الاقتصادي مع تغيير شكله العيني خارج للجتمع 


يهدف 


المصري» ليس فقط من سبيل فصل النتجين الباشرين وتحويلهم مع الزمن» مهما 
طال؛ إلى اجراء؛ واغا كذلك باخضاع كل المجتمع؛ بقواء الاجتماعية 
اللختلفةء لمنطلبات هذا التراكم . ومن هنا كانت أهمية رؤية عملية الصراع بين 
شكلين للملكية الخاصة للأرض : ملكية الدولة (دولة من اجتماعيا؟) والملكية 
الفردية (للمصريين وللأجانب» با بيتهم من تناقض). وكلاهما من قبيل الملكية 
الخاصة بمعنى اختصاص تات اجتماعية» غير فثات المتجين الباشرين» بالفائض 


ملكية الأرض للدولة أكثر متها ملكية فردية مع تطور معشبر للملكبة الفردية 
المحلية وبداية الملكية للأجانب. وفي مرحلة ثانية» حنى بداية الستينيات» كانت 
الملكلية تتجه نحو أن تكون أقل للدولة وأكثر فردية» مع تطور ملكية الأجانب 
وتشهد المرحلة الشالثة» التي تنتهي بنهاية القرن التاسع عشرء التطور الكامل 
اللملكية الفردية لطبقات مختلفة بواسطة الدولة في الستينيات والسبعينيات» وان 
كان التركيز يختلف في طببعته عن التركيز الذي قامت به دولة محمد علي: إذ 
تم الأول مع حرمان الفلاح حتى من حق الانتفاع الذي كان له من قبل» مصبحاً 
بذلك اما مستأجراً للارض أو عاملاً أجبراً عليها 

المهم أن التطور الكامل للملكية الفردية للأرض يتم في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء في ظل سيطرة رأس الال كعلاقة اجتماعية . ويكون علينا 
أن ندرس التركيب الاجتماعي للمجتمع المصري في اطار عملية التراكم التي 
احنوته طوال القرن التاسع عشر. وتكون دراسة هذا التركيب الاجتماعي في 
تحوله المستمر من خلال جدلية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 


لل 


والقانونية والثقافية. 


)١(‏ وتشهد الفترة التي نغطي من متتصف ثمانينات القرن التاسع عشر 
حتى الحرب المالمية الأرلى تأكيد حركة الاقتصاد المصري كاقتصاد متخلف 
وتسم هذه الحركة: 

ب بسيظرة رآ امال كعلاقة اجتماغية تسيطر على كل المسرخ الاجتخاعي 
بصرف النظر عن الأشكال الادية الللموسة التي بلور» أو تكون في سبيلها 
لبلورة» هله السيطرةء مع سيادة رأس الال الأجنبي الذي يتضمن في وجزده 
الحالي الوجود الاحتمالي لرأسمال مصر 

- بتبلور الملكية المقارية كطبقة حقفت معظم نكونها التاريخي في ظل 
سيطرة رأس الال 

- زاك رة راس لمن اة جعم اة ويقزره ية التابية ية 
اجتماعية تعنيان فصل المنتجين المباشرين (من فلاحين وعمال زراعيين وغير 
زراعيين) عن الأرض ووسائل الانتاج في النشاطات غير الزراعية من خلال 
عملية قد تستمر حتى يومنا هذا أو ما بعد پومنا هذا. وهو ما يعني بلورتهم» في 
الصيرورة» كطبقات اجتماعية متميزة موضوعياً 

- تحول النشاط الاقتصادي الى نشاط سلعيء أي ينم بقصد البادلةء أي 
تطور السوق المحلية كجزء من السوق الرأسمالية العالمية بمظاهر مختلفة 
لخصوصية (قد تكون لحظية أو لفترة تقصر أو تطورء وائما يتعين أخذها في كل 
الأحوال في صيرورتها) محلية. وهو ما يعني أن قانون القيمة والشمن يصبح 
القانون الأساسي لحركة الاقتصاد المصري رغم ما قد تحققه هذه الخصوصية من 
كيفية مختلفة لأداء هذا القانون. 

- بان ديناميكية الاقتصاد المصري أصبحت لا تتحقق إلا من خلال 
السوق العالمية (إذ يلزم أن ينم التصدير لكي نتمكن من الاستيراد) لامكانية 


1 


نقيت هده الانتاج واشباع الحاجات الداخلية. فحركية الاقتصاد الصري 


تتوقف على ما يحدث في الخارج» وعلى الأحص في أوقات الأزمات التي 
قعل قانونا لحركة المجتمع الراسمالي والأزمة قد تتمئل في صراع مسلح بين 
أجزاء رأس الال (أي حرب) أوفي أزمة اقتصادية بالعنى الذي لها في 


الاقتصاد الراسمالي 


هل مكنمع كل هذا وغيره على مسترى الظاهر الأخرى للحياة 
اعية» توصيف هذا النرع من طريفة الاشاج بأنها «اقطاعية» أو حتى 
بأنها نمثل شكلاً لأ حاصاً من أشكال طريقة الانتاج الاقطاعية؟ القول بهذه 
الامكانية يصيب كبد الحقيقة العلمية لتلف» وتنجم الاصابة عن منهجية 
من العملية التاريخية الا ظاهرهاء رتحول بيننا وبين رؤية 


الفاريشية السا عليهاء بوجود نكرين اجشمامي» هو التكوين الاجتمامي 
الرأسمالي: بحتوي» في أقصى لحظات عاليته» كل أجزاء الجتمع البشري؛ 
مع اختلاف في الكيقية الناريخية الني يتم بها هذا الاحتواء للأجزاء اللختلفة 
الكونة للمجتمع البشر: 
(۷) وتتميز مرحلة الأزمة العامة للتكوين الاجتماعي الرأسمالي باشتداد 

حدة الأزمات» سواء تثلت في أزسات الصراع المسلح بين أججزاء رأس الال 
الدولي» أي الحروب» أو الأزمات الانتصادية كآلية من آليات تطور الاتتصاد 
الرأسمالي (عن طريق ما تحتقه من مان جلد اتاج الفائض النسبي 
أو الأزمة» بالنسبة للقوى الاجتماعية للحلية في 
الضعف النسبي لقبضة سيطرة رأس الال الدرلي 
تجليزي بالنسبة للمجتمع المصري» 

أ معتبراً في علاقات القرى بين 
رأس امال للصري ولللكية 


على الموقف في داخل المجتمع. أي تعني ت 
رأس المال الدولي ورأس المال الأجنبي الحلي 
م 


العقارية الكبيرة وبقية القرى الاجتماعية الوطنيةء الأمر الذي يعني ظهور 
امكانبة تاريخية لنحرك رأس الال المحلي اقتصادياً وسياسياً. وذلك للمساهمة 
في فط لتقسيم العمل الرأسمالي بنوع من الذاتية» وذلك في التغير الستمر في 
شكل تقسيم العمل الرأسمالي على صعيد الاقتصاد الرأسمالي العالمي. 
واستغلال هذه الامكانية التاريخية بواسطة رأس الال المحلي رهين بشوافق 


شروط دولية ومحلية: 
- الأزمةء خاصة في تعبيرها عن تغيرات هيكلية في الانتصادبات 

الرأسمالية المتقدمة (تغير في الفروع الانتاجية الرا 
الاقتصاديات التقدمة)؛ وفي تعبيرهاء في ذاث الرقت» عن ضعف قبقة 
سيطرة رأس الال الدولي على الوضع في داخل الاقتصاد الشخلف. 

- ارباحسية بعض النشاطات الانشاجسية التي يكن لرأس المال للحلي أن 
يقتحمهاء وتأني الارباحية من وجود الطلب على السلع التي نتجها هذه 
النثباطات. ومن الانخفاض النسبي في نفقة انتاجهاء وهو انخفاض يستمد من 
وجود قوة عاملة رخيصة نسبياً (فثل تناج عملية التراكم التي ثم من حلالها 
التكوين التاريخي للتخلف)ء ووجود مواد أرلية زراعية محلية» خاصة في 
فترات صعوية تسويقها بسبب الحرب أو الازمة الاقتصادية» ومن عدم تعقد 
السملية التكنولوجية لاتتاج هذه السلع. وهو ما يتوفر بالنسية لأهم السلع 
الصناعية الاستهلاكية الني كانت تستورد من الخارج والتي لبي احتياجات أولية 
اللسكان: ا مواد الغذائية والمنسوجات. 

- تحقق وضع سياسي يعطي لرأس الال للحلي في مراجهة رأس الال 
الدولي والمستعمر وفي مواجهة الملكية العقارية الكبيرة» بعض الذاتية في 
اتخاذ القرار السياسي وهو ما يتحقق من خلال الصراع الذي يتوقف على غط 
علاقات القوى ومدى قدرة كل من هذه القرى على كسب تأييد» أو اثارة 
عداء» القوى الاجتماعية الاخرى التي تمثل ركيزة الانتاج في الريف والمدينة» 


لول 


ومن ثم على نوع النحالفات السياسية ومداها الزمني التي تظهر في أثناء 
عملية الصراع 

(۸) ويشحقق للمجتمع الصري» الذي أصبح متخلفاً بادماجه في 
الانتصاد الرأسمالي المالمي على النحر الذي بتضح من الخطوط السابقة 
الفرضيتناء ظرف تاريخي مشابه في فترة تحتوي ثلاثة أحداث خعطيرة؛ اذا ما 
أخذ تطور الاقتصاد الرأسمالي العالي في فاته وفي أثره الياشر على حركة 
الانتصاد الصري في المدى الطويل (أي في البعد التاريخي الطويل تسبيآء 
وهو بعد عادة ما يغيب عن نظر الكثير من الدارسين للاقتصاد المصري)؟ 
وحدئا تاريخياً أخطرء اذا ما أخذ نطور للجتمع البشري في مجموعه وأثره 
الباشر وغبر الباشر على حركة المجتمع المصري في المدى الأطول (أي في 
البعد التاريخي الأطول). الاحداث الثلاثة هي: الحرب العالمية الأولى 
:.)١9181414(‏ الكساد الكبير (عملياً 1958 1454) والحرب العالمية 
الغانية  18*4(‏ 1458). أما الحدث التاريخي الأخطر فهر ظهور تجارب 
محاولات بناه أسس المجتمع الاشتراكي من خلال الثورات الاشتراكية في 
بعض المجتممات والثورات التي تجمع بين هدف التحرر الوطني وخلق 
البناء الاشتراكي في البعض | آخر. معلئة بذلك أن المجتمع البشري قد بدا 
مرحلة تاريخية طويلة من الصراع للتحول الى تنظيم اجتماعي أرقى وان 
الاقتصاد الرأسمالي» الذي استغرق ما يقرب من خمسة قرون لكي يحقق 
عاليته قد تحول الى اقنصاد دولي يحتوي شفيه المتقدم والمتخلف كتعبير دولي 
عن وحدة المتناقضات في هذا الكل الانتصادي. الذي» وان ضعفت 
ديناميكيته التاريخية نسبياً (أي تلك التي تحقق مزيداً من تطرر رى الانتاج 
لكل لجع البشري) من الممكن أن تتزايد ديناميكنه المرحلية في صراعه 
الناجم عن تناقضاته الداخلية (أي في داخل الاقتصاد الرأسمالي الدولي) 
وتناقضاته مع الفوى التي تمازل ارساء أسسح للجتمع البديل في بقية الاتتصاد 


Nv 


العالمي. ويصبح من الطبيعي أن ينتهي الأمر في المدى الأطول بالتناقض الذي 
يقوم بين رأس الال الدولي وراس الال الحلي في أي جزء من الأجزاء 
المتخلفة من العالم الرأسمالي بالذوبان في وجه ا الأبرز تاريخياء بين 
كل رأس المال كعلاقة اجتماعية تسود المجتمع البشري في فترة معينة من 
تاريخه؛ وبين كل القوى الاجتماعية التي نشل نقيض رأس الالء قوى 
المنتجين المباشرين. المحلي منها والعالمي. ويتحقق ذلك موضوعياً (كما تظهره 
تجارب رأس الال الحلي في الأجزاء المتخلفة من العالم الرأسمالي من 
الحرب العالية الأولى حتى تأكيدها بالأزمة التي بميشها الاقنصاد الرأسمالي 
الدولي منذ نهابة ستينيات القرن العشرين) انتظارً لتحققه ذاتباء أي في وعي 
وأداء القرى الاجتماعية المعارضة لرأس الال في مجموعه. وحتى يتحقق 
ذلك يكون لرأس الال للحلي امكانية للتحرك في مواجهة محدردة مع رأس 
المال الدولي أو بعض أشكاله (يلعب فيها بعض الدور الوطني) وحاسمة مع 
الفلول التاريخية للملكية العقارية الكبيرة (خاصة تلك التي تحقق لها جل 
تكونها التاريخي في ظل سيادة رأس الال الدولي). خاصة في ظل التغييرات 
الهيكلية لكل الاقتصاد الدولي (التي تتضمن وتستتبع تغيراً في نمط تقسيم 
العمل الرأسمالي الدولي)» وعلى الأخص في ظل ظرف كذلك الذي غطى 
تاريخياً الحرب العالية الأولى والكساد الكبير والحرب العالمية الثانية. 


أزمة 
أزه 


(۹) وتتميز حركة الاقتصاد الصري اثناء الحرب العالية الأولى : 

- بتصعيب موقف اللكية ألعقارية بصفة عامة» با يصاحب الحرب من 
صسعوية في تصدير القطن (أي تسويق المحصول الرئيسي؛ وتسويقه شرط تمده 
الانتاج في الزراعة وفي غير الزراعة)ء وموقف اللكية العقارية الكبيرة بصفة 
خاصة» نظرا لما تستلزمه الحرب من تعبئة جل الفاتض للمجهود الحربي (الأمر 
الذي يفسر الاحتكاك بين كبار ملاك الأراضي وسلطة الاحتلال ونوع العلاقة 
السياسية بينهما) 


in 


- تعطي الحرب لرأس الال المحلي (الأجنبي والمصري) فرصة لتركيم رأس 
الال النقدي نظراً لوضع الندرة النسبية الذي يخلقه توجيه الموارد للحرب 
وصعرية الاستيراد (التاجمة عن صعوبة التصدير اقتصادياً وحريا 
الذي اتبع في ممريل تعيئة امارد للحرب» وهو السبيل التضخمي. ويقدر ما 
يتتعش التراكم النقدي لرأس الال المصري بقدر ما يبرز تناقضه (والتاقض لا 
يتفي امكانية الالتقاء) مع رأس الال الأجنبي المحلي طوال الخرب. وني علاقة 
هذا الاخير بالخارج صبيحة الحرب. ونكون هنا بصدد التناقض بين رأس الال 
المصري الصاعد ورأس الال الاجنبي (الذي يعد عن أن يكون متجانساً في 
تركيبته الداخلية). 

- بأنه رغم التراكم النفدي تمصب عملبة تعبئة امارد العينية للمجهود 
الحربي من استخدام الثقرد التراكمة في استشمارات حفيفية» بل تصعّب من 
عمليات تشغيل الوحدات الانتاجبة القائمة في المدن وغيرها. الأمر الذي 
ينعكس في بطالة للقرة العاملة في المدن والريف؛ في الوقت الذي ترتفع فيه 
أنمان السلع الضرورية وغير الضرورية 

ومع انتهاء الحرب العالبة الأولى تتوافر» من خلال الصراع السياسي» 
الشروط التي تكن رأس الال المحلي من استغلال المكثة التاريخية بالبده في 
اقامة نوع من البناه الصناعي ثل مساهمة في مط جديد من أغاط تقسيم 
العمل الرأسمالي الدولي. ويم هذا البناء الصناعي» الذي يغلب عليه طابع 
الصناعات الامتهلاكية مع بعض الصناعات الانتاجية التي تصبح تقليدية مع 
التغييرات الهيكلية للاقتصاد الرأسمالي الدولي» بانه من قبيل ما أصبح يعرف 
فيا بعد بنمط البناه الصناعي الذي يتحفق من خلال استراتيجية احلال 
الواردات . وجدير بالذكر أننا بصده الكلام عن استراتيجية تمثل طمرح 
وامكائبات طبقة اجتماعية وتتحدد بخصائص اقتصادية واجتماعية وسياسية 
ج سلما سحل 


وتقافية» ولسنا بصدد مجرد توصيف سياسة بناء مشروعات 


4 


ملع كات تسورد قن قبل. بعبارةا لغري اسع مرا 
الواردات مفهومآ اصطلاحياً محددا(١).‏ هذا البناء الصناعي يتم على 


مرحلتين 


- في مرحلة أولى يمكن أن يتحقق في اطار التنظيم السياسي الذي اعقب 
ثورة 1414 (وقد أعطى لرأس الال المصري امكانية المساهمة في اتخاذ القرار 
السياسي دون ازاحة حقيقية لدور رأس الال الأجنبي ولا لدور الملكية العقارية 
الكبير) وينحقق البناء الصناعي بواسطة رأس الال المحلي: الأجنبي واللصريء 
كوحدة للمتناقضات» يستفيدان من الموقف التاريخي مع المنافسة بينهماء مع قتع 
رأس الال الأجنبي بوضع أفضل اقتصادياً وسياسياً. وقد برزت مصلحتهما في 
الحماية الجمركية إلتي تقبل السلطة السياسية اقامنها في بداية الثلائينات في 
مواجهة خطر تهديد السوق المحلية بغزو صناعة النسوجات اليابانية بسياسة 
الأغراق التي كانت تتبعها. ومع الوقت» طوال العشرينات والثلاثينات: يتزايد 
عدد أصحاب الوحدات الانتاجية الصناعية من الصريين» كما يتزايد النصيب 
النسبي لرأس المال المصري. في علا 
والتجار 


برأس الال الأجنبي» المساهم في 


والالية» مع استمرار تع رأس الال الأجنبي 


- ومع تطور رأس الال المحلي تتطور العاملة كغوة عاملة اجبرة في 
النشاطات غير الزراعية وفي الزراعة. وذلك بفضل استمرار عملية التراكم 
#البدائي» في الريف وفصل المزيد من الفلاحين عن الأرض . وبفضل التوسع في 
النشاط الصناعي (وغير الفناعي) مع تجمعات عمالية أكبر مع الحجم الأكبر 
(1) أرقي ذلك Salek, A Sey O i nm‏ 10 
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للوحدات الانتاجية والتركيز السكاني في توطين المشروعات. ولكنها قرة عاملة 
لا تزال تعيش صعوبات تكونها كطبقة حتى مر 
لا ينع من مشاركتها في القرى التي بعبتها رأس الال المصري في مواجهةرآس 
المال الأجنبي (ومن يتحالف معه من رأس مال مصري) الذي ينمتع بوضع 
أفضل بالكقارئة برأس الال المصري. 

ومع الأزمة الاقتصادية يتزايد الضعف النسبي للملكية العقارية الكبيرة 
(ازمتها في بدابة الثلاثينات واستخدام المالية العامة للمساهمة في حلها)ء الأمر 
الذي يزيد من ضغطها على القلاحين (أغنباء وصغار ومعدمين) من خلال 
علاقات تأجير الأرض الزرا 
معدل يتوازن مع معدل الزيادة السكانية 

١‏ وتنتهي المرحلة الأولى في تحقبق البناء الصناعي بالنقلة الكيفية التي 
تحدثها الحرب العالمية الثانية (بآليات لا تختلف كثيراً عن آليات الموقف 
الحرب الأولى). وهي نقلة تجعل لاستكمال البناء الصناعي منطلبات في 
مواجهة الريف لا بسمح التنظيم السياسي القائم بتحقيقهاء خاصة في ظل 
السيطرة السياسية للملكية العقارية الكبيرة وقد انتهى رآس الال الأجنبي» يعد 
فترة طويلة من استعماله لهاء الى التحالف معها. كما يبرز من هذه النقلة 
الكيفية» ان الأداء الفردي الجزأ لرأس الال المصري يبين الضعف النسبي لكل 
هذا الرأسمال خاصة في مواجة تحالف الملكية العقارية الكبيرة مع رأس الال 
الأجنبي صاحب الوجود الفعلي (سياسياً وعسكريا) في مصر» الأمر الذي 
يستصرخ ضرورة استجماع قرى رأس الال المصري (مجمعاً) من خلال سلطة 
الدولة. 


الناحية الموضوعية. وان كان هذا 


اعية» خاصة وان رقعة هذه الأخيرة لم تعد تتسع 


على هذا الحو تبرز التقلة الكيفية التي أحدثتها فدرة الحرب العالمية الثائية 
متطلبات استكمال البناء الصناعي في مواجهة الريف؛ الأمر الذي يطرح المشكلة 
الزراعية على المسرحين الاجتماعي والسياسي طوال الأربعينات. كما تبرز أن 


ل 


حل هذه المشكلة واعطاء رأس الال الصناعي مكنات أكبر يستلزم تغيير التنظيم 
السياسي» الأمر الذي طرح مصير دولة الملكية العقارية الكبيرة (في تحالفها مع 
رأس الال الاتجليزي) على المسرح السنياسي في النصف الثاني من الأربعنيات 
ويسمح تفسخ مؤسسات دولة الملكية العقارية الكبيرة قيما عدا الجيش (تفسخا 
جعلها تفقد فعاليتها حتى في مواجهة ارهاسات التعبير الايديرلوجي والسياسي 
عن فوى النتجين المباشرين)؛ نقول يسمح تفسخ هذه الؤسسات واستغلال 
قاعدة الصراع من أجل التحرر الوطني (الذي ساد في فترة ما بعد الحرب العالية 
الثانية بفضل التسييس الذي عاشه المجتمع المصري) لرأس الال المصري من اعادة 
التنظيم سياسياً من خلال السبطرة على أجهزة الدرلة 
يتم ذلك عن طريق المؤسسة الوحيدة من مؤسسات دولة الملكية العقارية 
الكبيرة التي لم يصبها التفسخ: الجيش» وتهدف اعادة التنظيم السياسي الى 
تحقيق هدف ثلاثي: 

- القضاء على الملكية العقارية الكبيرة بضرب ركيزتها الاقتصادية في 
الريف وتقليم الأظافر السياسبة للقرى الاجتماعية الأخرى من خلال عملية 
القضاء على تسييس للجتمع المصري (يحل الأحزاب السياسية والسيطرة على 
التنظيمات النقابية والطلاببة واحتكار الدولة للانشغال بالقضايا العامة. . الى 
غير ذلك) (وان كان ذلك لا يحول دون الاستعانة بالقوى الاجتماعية الشعيية 
في اللحظات التي ند فيها صراع رآس الال المصري مع رأس الال الدولي 
ا مهيمن في النطقة» خاصة رأس الال الانجليزي والفرنسي» ومع بلورة الظاهرة 
الاستعمارية» أي اسرائيل» في مرحلة أولى إلى ان ينتهي أمر رأس الال في 
مصر بالتحالف مع رأس الال الهيمن في اللنطقة) 

- الهدف الثاني يتمثل في تحقيق نوع من الاستقلال السياسي في مواجهة 
رأس الال الدولي. وهو ما تسمح به علاقات القرى الدولية» خاصة في افترة 
انتقال الهيمنة في المنطقة من رأس الال الانجليزي الى رأس الال الأمريكي ٠‏ 


ذل 


وظروف الخرب الباردة» ومساندة قوى المعسكر الاشتراكي لرأس الال المصري. 

- ويكون الهدف الثالث هو تمكين رأس الال المصري؛ كقرة اجشماعيةء 
من الأداء «المجمع؛ من خلال سلطة الدولة؛ إذا ما عجز الأداء الفردي الجزا 
عن استكمال البناء الصناعي 

١‏ وهكذاء لايمكن للبناء الصناعي أن يكتمل في المرحلة الشانية» التي 
بداية الخمسينات» الا من خلال تغبير التنظيم السياسي على نحو يعطي 
لرأس المال المصري حرية أكبر في اتخاذ القرار وامكانية لاستجماع قواه اللجتمعة» 
من خلال سلطة الدولة. وما تكاد تناح له فرصة هذا الاستجماع (التي لا تتحقق 
سياسياً إلا مع بداية عام 1991 بعد أن تأكد اخفاق دعرة رأس الال الصري 
والأجنبي: التي وجهت عقب السيطرة على الحكى الى الأداء الفردي في انجاه 
استكمال البناء الصناعي) حنى تبرز في ذات الوقث» خلال فترة لا تتعدى الع 
سنوات» الحدود الناريخية لرأس الال المصري في مواجهة القوى الاجتماعية 
الأخرى رفي مواجهة الشكل الجديد لهيمنة رأس الال الدولي» شكل رأس الال 
.يكي» أي تبرز حدوده بالنسبة لحل ية الاقتصادية والاجتماعية وحدوده 
بالنسبة لعل الفضية الوطنية» في مرحلة تاريخية لم يعد من الممكن الفصل بينهها 
أمر الذي يفرض نفسه على الساحة الاقتصادية والاجتماعية مع نهاية «الخطة 
الخمسية الأولى» وسياسياًء مع الهزيمة التي تلحقه في 180717 . وبهذا 
سيطرة رأس الال المصري على سلطة الدرلة عن محدودية انفاسه التاريخيةء معلئة 
انتهاء الفثرة النتجة من عمر رأس المال في مصرء الفترة التي تيدأ في صبيحة 
العشربنات وتنتهي في ضحي الستينات. يلعب في أثنائها بعض الدور المج 
وبعض الدرر الوطني. ولكنه يعجز عن استكمال هذا رذاك» إذ لم بعد ذلك من 
مهمة رأس الال تاريخباً خلال المرحلة الهابطة لتطور كل التكوين الاجتماعي 
الرأسمالي. وعليه يصبح من الطببعي أن ينتهي الأمر برأس الال في مصر بأ 
يكف عن ان يكون وطنياً ويصبح محلبآ ويتخلى عن كل دور منتج ويقيل التبعية 


ل 


0 


ويفتح باب الاقتصاد الصري على مصراعيه! لرأس الال الأجتبي للدخول» 
ولرأس الال للحلي للخروج . 


بهذا يكتمل لنا الخط الفكري للملامح العامة لحركة الاقتصاد المصري منذ 
ادماجه في السوق الرأسمالية العالمية حتى سيعيناء العشرين. يهمنا هنا 
بصفة خاصة الفترة التاريخية الحاسمة في خلق نوع الهبكل الاقتصادي الذي ما 
زالت خصائصه الأساسية فيز هيكل الاقنصاد المصري الذي برز مع غط 
العلاقات الاقتصادية التي تقوم حاليا بينه وبين بقية أجزاء الاقتصاد الدولي 
ية الادماج في فثرة خلق الهيكل الاتتصادي الديد 

مؤدى الفكرة الأساسية التي تبين طبيعة هذه الآلية أننا بصدد الية الخلق 
الشاريخي للف الاقتصادي والاجشماعي من خلال عملية من التحول 
التاريخي لهيكل الاقتصاد الوطني لكي يتم الانناج أساساً استجابه لاحتياجات 
الاقتصاد «الأم؛ الذي هر من قبيل اقتصاد المبادلة المعممة. هذا التحول أخذ 
مكاناً من خلال تحول الأرض» أو أية وسيلة للانتاج أساسيةء إلى سلعة . أثناء 
هذه العملية عادة ما يغير الفائض الانتصادي من شكله الميني ليستطيع 
الاستسجابة الى الاحشياجات المحددة لرأس الال في الاقنصاد الأم (وهي 
احتباجات لا تكف عن التغير مع تطور هذا الاقتصاد الأخير). ويعبأ هذا 
الفائض برسائل عدةء نحو الاقتصاد الأم. 
الذي أصبح متخلفآ الى اقتصاد تابع يستمد مصدر حركته من خارجه 

بالنسبة لمصرء تمت هذه العملية بنوع من الخصوصية عبرت عن نفسها في 
دور الدولة الصرية في هذه العملية كما تحقق طوال القرن التاسع عشر. وهو ما 
يستتبع التأكيد على ضرورة الوعي بالطبيعة الاجتماعية والسياسبة للدولة: 
إلى بناء اقتصاد مستقل في داخل السوق 


إتتمثل النتيجة في تحول الاقتصاد 


مرحلة أولى هدفت الدولة الصر 
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العامية واثما دون السماح لرأس الال الأجتبي بأن يلعب دوراً يذكر في داخل 
مصر. في مرحلة ثانية» تسعى الدرلة الى بناء نوع من الاقتصاد السلعي داخل 
السوق الرأسمالية العامية: ولكنها تقبل هذه المرة أن نفوم بذلك ليس فقط مع 
وجرد رأس الال الأجنبي راا بالالشجاء اليه في شكله الالي كذلك. ليتتهي 
الأمر بالدولة الى تسليم الفلاح. الممثل الرئيسي للمنتجين المباشرين. الى رأس 
الال لترى بيان ذلك. 


نقطة البدء للتعرف على عملبة التكون التاريخي للتخلف في مصرء إن 
كان من الممكن أن تتكلم عن نقطة بده وتحن بصدد تاريخ المجتمع» تحددهاء 
في مجال حديثنا هذاء بالوضع عشية الحملة الفرنسية التي قادها 
4 هذا الوضع كان بنميز بخصائص منعددة متشابكة نقنصر منها على ما 
بة الاتتصادية 290 


رن بونابرت 


هو لازم لابراز جوهر المشكلة من النا 
- مجتمع زراعي قوامه ما يقارب ۲۰۵ مليون من السكان يعيشون على 

النشاط الزراعي وبعض النشاط الصناعي الحرفي في القرية وفي المدينة» يقوم 

النشاط الزراعي فيه على زراعةأرض تقدر مساحتها بم بين ۵ ,۳,۲ مليون فدان 


(1) استعنا في جمع هله الخصاتص راجح نذكر أهمها يم يلي : عبد الرحمن الجبرتي» عجائب 
الاثار في التراجم والأخبار تمفيق حسن محمد جوهر؛ عبد الفتاح السر ماري والسيد 
ركيم ساني نيان قر داتعو -مؤلئن: زعلة في بسزديا رص 
۷ حسين أفندي الروزناسجي (۱۸۰۱)؛ تقري بورڅ 18547 ) ركلها منشورة في 
0 ا الاريع تنه لای جیا اکر معد و کی 
والدكترر محمد انيس والسيد محمد رجب حرازء مكتبة الا0جلو للصريةء القاهرة 1981 
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» الريف الصري في القرن الشامن عشره مطبعة جامعة. 
عبن سين pe‏ مد شائل برس و ET‏ ان عبر DOP‏ 
التاريخي من عهد الفراعنة حتى الآن؛ القاهرة: 1۹۳١‏ 
مها La Description ûe PEgypte, Aut modeene, 4 vols Paris, 09 - 12-07 Ain,‏ 

prit fonciêre en Egypte, Le Caire 1883-0. Bae, A History of Land Owner 
افع‎ in Modern Egypt. 1800 - 1950. Oxford University Press, London, 1062 
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- يعشمد النشاط الزراعي على الري (ورى الحياض أساسا)» وهر نشاط 
متنوع» موجه للحاجات الداخلية؛ بشج أساسا امراد الغذائية ويعض الدخلات 
اللازمة للانتاج الصناعي. 


- وجود علد من المدت الهامة (القاهرة: يسكنها ٠٠١‏ ألف نسمة؛ دمياط 
6 ألف» امحل الكبرى /1 ألف» الاسكندرية ورشيدء كل منها ٠١‏ ألف 


نسمة)» تقوم بفضل ما تتتجه الزراعة من فائض وبفضل نشاط الحرف الصناء 
تختلف أهميته مع حركة التجارة الخارجية. 


وبعض النشاط التجاري الذي 
- في الزراعة كان المتتجون المباشرون: الفلاحون. يتجون ناتجا زراعياً: 

# يغطي استهلاك الفلاحين ومستلزمات نجده الانتاج الزراعي (في الغثرة 

المستقبلة) وكذلك استهلاك الطبقات الاجتماعية الأخرى» وخاصة 

تلك | 


تعيش في المدينة 


# ويزود الصناعات الحرفية بمستلزماتها من مدخلات زراعية 


* ويمكن في النهاية من تصدير جزء من الناتج الزراعي يأخذ اساسا 
شكل المراد الغذائية (القمح والأرز) في داخل حدود الامبراطورية 
العثما 


- يتركب المجتمع من: فئة حاكمة من المشمانيين والمماليك. في المدن 
وجدت فئات من المصريين كموظفي الدولة» وكتجار» وكأعضاء 


اللطواتف (الحرف الصناعية) وكرجال الدين (العلماء). أما في الريف 
فتمثلت الغالية العظمى في الفلاحين الصريين 


في إطار الشكل التنظيمي القائم حبذ كان الوضع يتميز بوجود نوع 
من التوازث بين السكان والموارد المادية (هذه الحقيقة في غاية الأهمية 
ها في الذهن. لأن اعشلال التوازت بين السكان والمرارد 
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سيكون نتيجة ادماج الاتنصاد المصري في الاقنصاد الرأسمالي العالمي» 
كما تمق خلال القرن التاسع عشر)(21. 
- في الريف كان النشاط الزراعي يتم في إطار شكل من أشكال تنظ 
العلاقة بين الأفراد فيما يتعلق بالأرض» باعتبارها وسيلة الانتاج 
الأساسية. كان هذا التنظيم برتكز على مبدا أن الأرض؛ أو على 
الأقل معظم الأرضء عملركة للدرلة. ليس للفلاح عليها إلا حق 
الإنتفاع. يتمتع به طالاً هو يوفى بالتزاماته تجاه الدولة. أما التعبير 
الفعلي عن التنظيم فقد كان أكثر تعقيداً في واقع الممارسة الاجتماعية: 
* لتحصيل الضرائب وجد الملتزمون؛ يتوسطون بين الدولة والفلاح. وقد 
كان لهؤلاء سيطرة فعلية على الأرض. يدفعرن للسلطة المركزية 
الضريبة اللحددة (اليري) ويحتفظون لأنفسهم بالفرق بين الضريبة وما 
يحصلون عليه من الفلاحء وهر ما يسمى «بالفايظ:» أي الفائض 
« وكان لبعض الأفراد حقرق مشابهة للملكية القردية على بعض أججزاء 
من الأرض. كما وجدت ملكية الوقف (بنوعية الأهلي والخيري» 
- وتأتي الحملة الفرنسية» في 1۷۹۸ 1۸٠١‏ لتمثل أول مواجهة بين 
رأس الال والجتمع الصري. والأدق أن نقول أول عدوانية لرأس 
امال على هذا المجتمع . ويواجه المجتمع المصري برشادة رأس الال 
مواجهة مباشرة وهو ما يئل نقطة تمول كبفي في عملية اندماج 
الاقتصاد المصري في السوق الرأسمالية العالية . وكان هدف الحملة 
من الناحية الاقنصادية» تحريل مصر إلى مزرعة كبيرة؛ تعوض 
فرنسا عما فقدته في حروبها الاستعمارية مع انجلترا في القرن 


(1) رهوما يعني أن «النفجار السكاتي» كان نناج عماية التكون التاريضي للنخلف وليس هو 
الذي اج التخلف. 


ا 


الثامن عشرء في أمريكا وجزر الهند ال 
المجتمع الصري» موضوعياًء كما لر كان وحدة إنتاجية واحدة 
يلزم لاستغلالها التعرف على امكانياتها وترسم السياسات التي 
نين سبل الاستغلال. لتحقيق الهدف كان من اللازم إذن التفكير 
في عائلة من الإجراءات 3 

-لمعرفة الإمكانيات والموارد: السكان والفرة العاملة فيهاء الموارد 
الطبيعية وخاصة الأرض والمياه» الموارد المادية الأخرى. . إلى غير 
ذلك؛ كان من اللازم القيام مسح شامل؛ بدأ في اثناء وجود 
الحملة وتبلور في عدد من الدراسات الهائلة» قشل مصدراً في غاية 
الثراء في معرفة أحوال مصر في بداية القرن التاسع عشر: وصف 
مصر #امنرع"1 Description de‏ 1 - العقد المصري 06٥-‏ 14 - 
ade Egyptienne‏ رسائل مصر Le courrier de IEgypte‏ 


يفعبد بها أحداث تغييرات جقرية 


- لإثتاج النوع من الحصولات الصناعية الذي تبحث عنه الصناعة 
الفرنسية يكون من اللازمة أن تعحول الزراعة المصرية من زراعة 
تقوم على ري الحياض إلى زراعة ري دائم. ذلك أن معظم 
الحصرلات المطلوبة على نطاق متسع هي من الحصولات 
الصيفية. هذا يتضمن تغبيرات معتبرة في قوى الانتاجء السيطرة 
على النهرء حفر الترع والمصارف؛ ادخال محصولات جديا 
وفنون انتاجية وما يتبعها من معرفة فنية جديدة لدى القرة العاملة 
- ولتعبعة الفائض الزراعي يكون من اللازم اعادة النظر في وسائل 
تعبنته أي في الاطار التنظيمي للنشاط الزراعي وسبل تعبئة الفائض 
7 ومن هنا تكون الأفكار رالاجراءات الخاصة 
الملكية وتنظيم الادارة بصفة عامة والادارة المالية بصفة خاصة ونظام 
الضراتب بصفة احص (مناقشات 4 ۲۰ أكتوبر ۱۷۹۸ وقانون ٠١‏ 


1o 


ادا تابعأًء ولكن عملية المسح الشامل والسياسات التي 
رسمت تفيد في المرحلة التالية في محاولة بناء اقتصاد مصري غير 
تاع في السرق الرأسمالية العالمية؛ وهي المحاولة التي قامت بها 
الدولة المصرية» وعلى رأسها محمد علي. في الفترة ما بين ٠۸٠١‏ 
نكما 
وتتضمن هذه الحاولة أول بناء صناعي ذي وزن نسبي هام» بما يتتضمنه 
تنظيم للنشاط الزراعي : 
- تؤدي مجموعة الأحداث التي عرفتها مصر في نهاية القرن الثامن عشر 
(الحملة الفرنسية واشتداد حدة الصراع الانجليزي/ الفرنسي» محاولة 
الانجليز لغزو مصر في ۷١۱۸ء‏ الحروب الابليونية في أوربا) إلى 
ازدياد درجة احساس الدولة المصرية بالطلب في السوق العالميةء 
وخاصة في بلد كانت دائماً في مفترق طرق التجارة الدولية تستفيد 
من التجارة العابرة بالاضافة الى الشجارة التي تستند الى قاعدتها 
الاتناجية الدائمة. ومع ارتفاع أثمان الحبوب بسبب الحروب 
النابليونية نجه الشمح المصري نحو أسواق أوربا تصدره الدولة 
المصرية رغم الحظ المفروض فانونآ على تصدير الراد الغذائية خارج 
حدود الأمبراطورية المثماتية . (هذه الاستجابة للطلب امخزايد في 
السوق الدولية ستعبر عن نفسها في تاريخ لاحق (في عشرينا 
الفرن الشاسع عشر) بالنسبة للطلب العالمي المنزايد على القطن مع 
توسع صناعة النسوجات» ومع قيام الدولة المصرية بخطوات واسعة 
في البناء الصناعي 
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- ثل الهدف حيتدد في بناء انتصاد يقوم على الانناج السلعي يشل 
جڑما مالي الاقعتضاد الي .يناه يكم عن علا نوم من 
رأسمالية الدولية» تتولى فيه الدولة مسئولية إرساء البناء الصناعي 

لكي يتم ذلك تمثل زيا وتعبئة الفائض الإنتصادي السبيل الأكثر 
. 


- لزيا 
الزراعة» فيما يتعلق بملكية الأرض وقوى الانتاج 


الفائض ونعبشته كان من اللازم أ 


- بالنسبة لملكية الارض احتكرت الدولة الأرض وتركت للفلاح 
الاتشفاع بها طالما هو يدفع الفضرائب؛ عم انهاء نظام الالتزام 
وأصبحت العلاقة بين الفلاح والدرلة مباشرة. وانحسرت أهمية 
نالرت ولعي اتی اشرب 
- فيما يخص فوى الانتاج استصلحت أراضي جديدة» رانسعت رقعة 
الأرض التي تروي ونقاً لظام الري الدائم. تم تنفيذ العديد من 
الأشغال العامة من حفر للترع والصارف وانشاء للكبارى وإقامة 
للجسور وبناء للسواقي. ادخلت محصولات جديدة وفنون انتاجية. 
(خاصة بالدورة الزراعية: بطرق الري الجديدة» بالعمليات 
اللازمة للمحاصيل الجذيدة والحاصيل القائمة. . إلى غير ذلك) . 
التوسع في الاشغال العامة وزيادة معدل القيام بهاء وإدخال 
محصولات جديدة غزيرة الاستعمال لعنصر العمل. كل ذلك أدى 
إلى زيادة الطلب علي القوة العاملة؛ التي كانت تستخدم لحد كبير 
فقا لنظام السخرة (هذا الطلب على اليد العاملة» يضاف الى 
الطلب علبها للأعمال الحربية والبناء والانتاج الصناعيين» 


- وكسبيل اضافي لتعبئة الفانض الزراعي قامت الدولة باحتكار التجارة 


u 


الداخلية والخارجيةء غبارة المنتجات الزراعية والمنتجات الضناعية 
وعليه تنم تعبنة جزء معتبر من الفانض الزراعي من خلال شروط 
اليادلة بين الريف والمديئة(1). ويأخد الفسائض الزراعي بذلك 
اشكالاً عدة 

# العمل» وخاصة السخر 

© ما يدفع عيئاً. بواسطة الضرائب وما يشابهها 


اوها يعيآ عن طريق الأنمان. 

لضمان استمرار الانتاج في الزراعة وتعبئة الفاتض ونقله إلى المدينة كان 
من اللازم أن يعاد النظر في الاطار القانوني لحياة الفلاج» بإصدار ما يعرف 
بلائحة زراعة الفلاح في 1659 . 1850 

إذا ما ضمنت الدولة تعبثة الفانض الزراعي وتحويل الشكل العيني زه 
منه في السوق الدولية (عن طريق تصدير سلع زراعية واستيراد سلع صناعية» 
أصبح من الممكن ارساء بناء صناعي كبير خلال ما يقرب من ثلاثة عقود: في 
التاسع عشر كان يوجد ٠١‏ مصنعاً للغزل والنسيج ؛ كان 
يشيع كل احتياجات مصانع النسيج؛ مع تصدير جزء من الانتاج 


السلعة الثمن الذي تيع به في | من التصدير 
السوق الداخلية 

3 07 [ 

3ı 7 آلدرة‎ 

الفول كل نذا 43 

ال 18 8 43 

لاز 7 77 


للخارج. كما أن النسوجات المنئجة محلياً كانت تغطي كل احتياجات السوق 
الداخلية وتغذي بعض الصادرات لسوريا والأناضول والسودان وشبه الجزيرة. 
العربية طاردة بذلك المنتجات البريطائية من هذه الأسواق. كما وجدت 
وحدات لانتاج المنسوجات الصوفية والحريرية والكتائية. في صناعة المعادن كان 
اج المعدات وقطع الغبار وكل رازم الحرب التي كانت 
الستوردمة مسب رمج أررها ليما سبق كما وات شا لأنتاح الالملية 

ولقد سمحت هاتان الصناعتان بإيجاد اسطول نقل بحري كان ينقل صادرا 
وواردات مصر. كما وجدت صناعات السكر والصبغة» وكانت الصائع 


يوسي ع هر طخل 


هذه الماقة الأخيزة ستخام تبش مُحمبول 


ورشتان لصناعة الزجاج والمننجات الزجاجيةء كانت تغطي كل احتياجات 


(الانديجر). روجدت 


السوق الداخلية. كما وجدت صناعة دبغ الجلود وصناعة الورق والمواد 
الكيماوية. أخيرا كان القطاع الصناعي يستخدم في +181 قوة عاملة قدرت 

٠١‏ عامل أجبر في الوقت الذي لم يكن سكان مصر قد وصلوا 
فيه إلى أربعة ملايين نسمة(1» 


وای 


بهذا الجهود الكبيرة في مجال التعليم بكافة أنواعه ومراحله ويده 
سياسة ارسال البعثات ال 


إلى اوربا من متصف عشرينات الفرن 
التاسع عشر 
- وكان من أهم خصائص هذا التحول الاقتصادي انه م ليس 
فقط دون الالتجاء الى رأس الال الأجنبي واا بالاستبعاد الحعمد 
لهذا الرأسمال 
(١)انظر‏ في تفاصيل ذلك والصنامات الأخترى: مصطفى فهمي؛ الدورة في صناعة معيسر 


وآثارها الاجتمامية قسي الفسرن الساسع ٠١‏ (باللضة الفرئسية) يدن 
Brill Leiden‏ بلع 6مقر 


وكان معنى عملية النحول هذه أن تنطور علاقات الاقتصاد المصري مع 
السوق العالية. كما يظهر من التعبير القيمي عن هذه العلاقات (بالجنيهات 


الصرية): 
السئة السكان قيمة الصادرات__ | _ قيمة الوردات 
Parse Arse ss | ee‏ 
ae KERE ever | Ker‏ 


الصدر: محمد حسني عباسء مقال في تقدير التجارة المخارجية المصرية (باللغة 
الفرنسية): القاهرة: 1۹8٩‏ ص 41 

وتلاحظ فيما يتعلق بالهيكل السلعي للتجارة الخار 
اللحصولات الصناعية والمنتجات الصناعية في صادر 
علي» وثانيآ» ازدياد أهسية الواردات من السلع الا: 
اللواردات من السلع الاستهلاكية الصناعية (وقد انعكس هذا الانجاء العام بعد 
Oat‏ 


بةء أولاء زيادة أهمية 


ويعني تطور العلاقات مع السوق العالمية أن الاتنصاد المصري يصبح أكثر 
التصاقاً بالمنافسات والصراعات التي تعرفها هذه السوق» من ناحية؛ كما يصبح 
أكثر تعرضاً لتقلبات هذه السوق وأزماتهاء من ناحية أخرى 

- في نفس الوقت» أدت الضغوط الي خلقتها عوامل متعددة (التوسع 
الصناعي وما يسلتزمه من الزراعة؛ الآثار غير المواتية للسياسة الزراعية على 
الفلاح» أثر الأزمة العالمية على ايرادات الدرلة» ضغط القوى الأوربية)» وهي 
عرامل بدأت تطلق نفسها منذ نهاية عشرينات القرن التاسع عشر؛ نقول أدت 
ضسغوط هذه العوامل الى تغير في سياسة الدوئة الزراعية نحو اللكية الفردية 


ذل 


للأرض. وقد تحقق هذا النغير من خلال خلق ملكيات كبيرة لأعضاء الأسرة 
الحاكمة وكبار موظفي الدولة: مع بعض الملكيات المنوسطة لبعض الشايخ 
وبعض أغتياء الفلاحين. هنا نكون بصدد تطرر قوى اجتماعية جديدة مرتبطة 
بالنشاط الزراعي . فإذا ما أضفنا الى ذلك ظهور الطبقة العاملة والاضمحلال 
النسبي لأعضاء الطوائف الصناعية والتجارية أمكننا تصور مدى التغير الكيفي 
الذي أصاب التركيب الاجتماعي لمصر 

- ولكن السيطرة المتزايدة للدولة الصرية على شرق البحر الأييض» وهي 
سيطرة تحققت على حساب الامبراطورية العثمانية وورثتها الاحتماليين» أقلفث 
القوى الأوربية وعلى الأخص القوة التي كان لها الهيمنة في تلك الأونة. أي 
بریطانیا (علی سبيل الال وقعت تركيا مع بريطانيا في ۱۸۳۸ معاهدة بمقتضاها 
تعامل السلع البريطانية معاملة تفضيلية في أرض الامبراطورية العثمانية . وقد 
فض محمد علي تتفي أحكام هذه الاتفاقية واستمر في اتباع السياسة الحمائية 
للمنتجات المصرية ليس فقط دال حدود مصر واا كذلك داخل حدود بلدان 
الشرق الأوسط التي كان يسيطر عليها). 

ويلغت عملية الصراع بين الدولة المصرية والصالح التي كانت تسود 
السوق الرأسمالية في حوض البحر الأبيض ذروتها بعمل عسكري ثم ابتداء من 
سبتمبر 184٠‏ بواسطة القوى الخمس التي وقعت معاهدة لندن في ٠١‏ يوليو 
۰ وهي بريطانيا وروسيا والنمسا وبروسيا وتركيا. ويمثلت التنيجة في 
ضرب الدولة المصرية كفوة كان من الممكن أن هدد مصائح رأس امال الأوربي» 
وخخاصة رأس المال الانجليزي» تهديداً خطيراً في شرق البحر الأبيض المتوسط 

- ويضرب الدولة المصرية يقضي على محاولة بناء إقتصاد مستقل في اطار 
العالمي برنكز على بناء صناعي . وإذا كانت هذه الحاولة لم نجع فإن ما 
م خلالها من تغيير في الاقتصاد المصري نحو إفتصاد مبادلة يساعد ويعجل من 
عملية ادماج الاقتصاد المصري في السوق الرأسمالية المالية كاتتصاد تابع يخضع 


4 


هذه المرة لسيطرة رأس الال الأوربي بصفة عامة ورأس الال الانجليزي 
خاصة 


-وييدأ رأس الال في التغلغل في الاقتصاد الصري كافتصاد يشهد توسعاً 
الانتاج السلعي وتزايدا في ادماجه في الاقتصاد الرأسمالي العالمي » وثبدأ عملية 
الادماج وانما بقصد تعبئة الفانض الاقتصادي الصري نحو الخارج بعد أن كانت 
الدولة العبرية تستخدمه في البناء الصناعي والتوسع الخارجي بعد تغيير بعض 
أشكاله العينية من خلال التصدير والاستيراد. لكن رأس الال ينغلغل في شكل 
رأس الال اثالي اعات اه۴ . ولكي يتحقق هدفه كرأس مال مالي لا بد له 
* أن يزيل عقبة احتكار الدولة: ليس فقط في مجال النشاطات المالية 
والتجارية واا كذلك في مجال النشاط الزراعي: لا بد أن تمل المبادرة 
الفردية محل الدولة 
وز بج اا اکن مجك رة رقش 
يمكنه أن يجد خيراً من الأرض الني تمثل وسيلة الانشاج الأساسية 
في مجتمع ما يزال يغلب عليه الطابع الزراعي. وائما لكي يكن 
للأرض أن تلعب دور الضمان لا بد وأن تصبح ما كن التخلي عنه 
“ والاتقال من شخص لآخر: لآ بد من أن تتصول إلى سلسة» أي 
تصيح محلا للملكية الخاصة الفردية 
* أن يتمكن رأس الال المالي من تلقي ما يبحث عنه على نحو مباشر: 
أي الفائدة وعليه لا بد من أن يزول التحريم الاسلامي للفائدة 


في هذه المجالات تعجل الشحولات الجذرية من سرعة عملية ادماج 
الاقتصاد المصري ني الاقتصاد الرأسمالي العالمي كاقتصاد تابع . في هذه العملية 
يتميز الوضع المصري بخصوصية ترد الى الدور الذي تلعبه الدولة المصرية» واغا 
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بعد أن تقبل هذه المزة ليس فقط وجرد رأس الال بصفة عامة ورأس الال 
الأجنبي بصفة خاصة واا بالالتجاء كذلك إلى هذا الأخير كرأس مال مالي 

- وتنشط الدولة الصرية مرة أخرى في ستينات وسبعينات الفرن التاسع 

عشر. ويتجلى دررها بصفة خاصة 

* في مجال تركيز الأرض: خلال هذه الفترة تمتلك مس أرض مصر 
متمتعة هذه المرة بحق كامل يتضمن الانتفاع . ويتحول الغلاح الى 
مستأجر أو عامل أجير أو عامل بالسخرة. 

* في استصلاح أراضي جديدة وادخال آلات ري والتوسع في زراعة 
الفطن وقصب السكر(). 

* في بناء الصناعات» صناعات استهلاكية في أغلبها("» وخاصة تلك 
اللازمة لاجراء بعض عمليات تمويل الصادرات الزراعية. استشمار 
الدولة في هذا الجال يدرجم نفسه في صورة واردات من السلع 
الصئاعية تطلب من الأسراق الأوربية 


# في مجال بناء الأساس المادي للخدمات: السكك الحديدية والتلغراف 
والبريد")ء الطرق» المواني» الترع والمصارف والقناطر. وهو ما يعني 
كذلك طلباً على سلع صناعية تستورد من الأسواق الأوربية. 


1١‏ زادت مساحة الأراضي الزروعة في الستيناث والسبعينات من القرن الناسع عشر ما يقارب 
هذه للساحة مساوية ۳۸۵۹۰۰۰ فيان في أراخر عهد محمد علي 
1 فدان في أواخر عهد اسماعيل 
(1) وأهمها صناعات السكر والنسوجات والدباغة والزجاج والورق والطوب . 
(۳) انتهت سبعينات القرن الناسع حشر وبمصر 1846 ميل من السكك الحديدية ؛ بنى منها 148 
في القترة السابقة علي اسماعيل لباقي في عهده : ويلع طوال الخطوط التلخرلفية سن 1۸۷۲ 
في مصر زالسودان 0087 كيلو مثراً 


كل 


# في الترسع في التعليم والصحة وبناء مدن عن طريق ات مار في 
الأساس المادي لها وفي تكوين المدرسين. والى غير ذلك. 

« في مسجال الدوسع في الخنارج: هه ارة نحو الجنوب (بعيدا عن 

» الجنوب الافريقي (السودانء 1871-1878 اثيوبيا 

: تأكد البعد 

ربي في محاولات الدولة المصرية في عشرينات وثلائينات القرا 


,»2 مؤكدة البعد الأفريقي لمصرء بعد أ 
ال 


التاسع شر 

- وتثل أثر كل ذلك في طلب مغزايد على القوة العاملة. على أن ثرى 
هذا الأثر كنفطة في الاتهاء العام الذي يغطي القرن القاسع عشر والمتمثل في 
التزايد المستمر في الطلب على القرة العاملة النايج عن تراكم رأس المال» وهو ما 
يحدث أثراً على السكان في الزمن الطويل؛ إذ يشير عملية تزايدهم(). ولا 
هكن لاستجابة عرض السكان إلا أن تكون بطيلةء إذ يتحفق العرض من خلال 
أسرة» طبيعتها ومعتقداتها ومواقفها حيال الطلب التزايد على القرة العاملةء 
هذا الطلب في ز 
العاملة في مقابل (كان أول نزاع مكشوف بين الدولة المصرية ورأس الال 
الأجبي هو ذلك الخاص بالقوة العاملة التي كانت تستخدم في حفر 
السويس. إذ كانت تستخدمها الشركة صاحبة الامتياز في الوقت الذي بدأت 


إلى السخرة7؟). أو استخدام اليد 


او و ی ر 
کارا ی ر مس علي ا ا ا 
4 في وار حکم معيدء خدمسة ملاين. م بلق عددهم في أواخر مهد اسماعيل: 
قي أواخر لمبنينات» تسو سا مین نسم . 
الت السخرة سالدة في عهد اسماعيل؛ ولم تكن قاصرة على نافع والأعمال العامة بل 
كانت تستخام لاسلا وبقيت ٠.‏ قاعدة لکا في معاملة 
اللاحين هي القهر والارماق». عبد الرحمن الاي مصر اسماهيل» از التي مكتبة 
اش الصرية 01118 ص 901 
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الدولة تناج لهذه القوة العاملة لتعمل في أراضيها والأشغال العامة . وثار التزاع 
بين الدولة وشركة القناة. واحتكما الى نابليرن الثالث الذي حكم برد القوة 
العاملة الى الدولة على أن تدفع الدولة تعويضاً للشركة تحدد بثلاثة مليون جنيه 
مریب 

- وقد تحقق تشعب نشاط الدولة والتوسع في مداه» بأبعاد هائلة؛ مع 
التسليم بوجود رأس الال الأجنبي بل يزيد على ذلك أن الدولة التجأت الى 
هذا الرأسمال في شكله الالي أو المصرفي . وفي غياب الانضباط مالي مثلت 
مصر لرأس الال المالي مرتعآخصباً للاقراض» حيث كان من الممكن لأي فرد 
يبآ أن يقرض الدولة بشروط خيالية (بالنسبة لسعر الفائدة والعمولة وغيرها 
من شروط الاقراض). (كان متوسط سعر الفائدة في الاسكتدرية ٠١‏ - 1/17 في 
ألوقت الذي كان لا يزيد على 5/ في فرنسا)(!2 


ونعيش الفترة التاريخية التي شهدت هرولة البئوك الأوربية نحر مصر 
لانشاء فروع لها فيها. ويبدأ نظام مصرفي في الوجود؛ ولكنه نظام يولد أجنبيً. 
على هذا النحو 


01 أنظر في ذلك: سوسم Boulet, L'Taslallation des reseaux des inkê meres‏ س1 
peans en Méditerranée: XIX - XX. siecle, in, L"Imperialisme, SNED, Alger,‏ 
p32‏ ,1970 
وانظر في تفاصبل القروض وشروطها القصل الحادي عشر بعنوان «مأساة الدیونه من کناب 
عبد الرحمن الرافعي السابق الإشارة ليه ص .۲۷.۲١‏ وانظر كذالك 

National Bank of EaYpt, 1888 - 1948, Cairo, 1948 - W 3١ Blan, Secret History 
of the British Occupation of Egypt. London, 1907 < A.E. Chroucheley. The ها‎ 
vestment of Foreign Capital in Bayplian Companies & Public Debt, Cairo, 1936: 
The Economic Development of Modem Egypt, London, 1938 - John Marlowe, 
Spoiling tho Egyptians, Andre Deulseh, London, 1974. Chapters 3 - 11 

ج لاندو. بتوك وياشوات» ترجمة عبد المظيم نيس + دار للعارف» القاهرةء 1800 


و الأهمية المزدوجة لمصر في نظر رأس الال الأوريي 


حدر 


* عن طريق اقنتراض الدولة يستطيع راس الال أن يجد مجالات 
اللاقراض بأسعار فائدة خيالية. 
* ويفضل الدور الحيوي الذي تلعبه الدولة في مختلف نواحي النشاط 
الاقتصادي (والاجتماعي) يجد رأس الال الصناعي الأوربي في مصر 
موقا لجا المنناغية. 
» ولكن ذلك لم يكن ليمثل إلا الطريق نحو عمل مباشر يقوم به رأس 
المال» عمل يوجد بمقتضاه في علافة مباشرة مع المتجين المباشرين في 
مصرء مع الفلاحين في مرحلة أولى ومع الفلاحين والععصال في 
مرحلة ثالية 
- وعليه يكون مويل التوسع في نشاط الدولة عن طريق الضرائب الباهظة. 
التي تفرض على الفلاح ومن خلال الاقشراض من رأس الال الأجنبي . وقد 
ساعد على هذا الشوسم الارتفاع الهائل في ثمن القطن المصري الذي سيبته 
الحرب الأهلية في الولايات المتحدة الأمريكية (167 -1478) وتوقف وصول 
القطن الأمريكي الى مصانع النسيج في أوربا: بلغت قيمة الصادر من القطن 
المصري في ۰۱۸۲ ۸ مليون جنيه مصري. وزلات الى ۲۲ مليون في 
8 وتغير المكان الذي تشغله صادرات القطن المصري فيما تستورده بريطانيا 
من القطن على النحو التالي: كانت تأني في المرنبة 18 في ١١۸٠ء‏ ووصلت 
الى المرتبة السادسة في 1831 ثم المرتبة العالثة 1838/14 . رهو ما يعني زيادة 
الأهمية النسبية للدور الذي يلعبه القطن في الاقنصاد المصري الذي كان في 
سبيله إلى التحول إلى إقتصاد يقوم على زراعة تكف عن أن تكون متنوعة تتتج. 
الغذاء والمواد الأولية للصناعة المحلية لتصبح زراعة أحادية المحصول يلعب فيها 
القطن الدور الحوري» ما يزيد من تخصيص الاقت عاد المصري في اطار 
الاقتصاد الراسمالي العالمي ليصبح اقتصاداً أكثر اندماجاً في هذا الاقتصاد 
العالي. 


كن 


ب الأمري 


ومع نهاية الحرب الأ ة تنهار أثمان القطن في السوق العالمية 


وينهار معها جزء معتبر من مالية الدولة الصرية. وهو موقف لا يشر بهناءإذاما 
توالت فيه عمليات الافتراض (وكثير منها كان لسداد ديون حالة) وفرضت عملية 


سداد الديون نفسها. وكانت دراما المديونية العامة» مديونية الدولة ا مصريا 


- ولقد أبرزت عملية سداد الديون التناقض بين الدولة» تساندها الآن 
لبقة الأعيان والعلماء وبعض التجار (وكلهم كانوا بستفيدون من نشاط الدولة 
في بناء الأساس المادي للخدمات وتنشيط الزراعة والصناعة والتجارة ويتضررون 
في نفس الوقت من ثقل عبء الضرائب التي نفرضها الدولة» رغم أن حاجة 
الدولة إلى ا مال وإصدارها لقانون المقابلة يعطي للأعيان ملاك الأرض مناسبة 
لتأكبد ملكيتهم الفردية للأرض رللتخفيف من عبء الضرائب مستقيل» ورأس 
الال الأجنبي (الذي يزاحم الأعيان وينقاسم معهم الفائض الزراعي ويحرمهم 
بوجوده وسبطرئه من امكانية مشاركتهم في انخاذ القرارات السياسية وتحقيق أمر 
السيطرة على الدولة). من الناحية السيا ث العملية في حركة ذات طبيعة 
وطنية تطالب ينوع من الحكومة الديوقراطبة تكون قادرة على الحد من 
الخديو اسماعيل كشرط ضروري تحسين الوضع المالي للدولة وحسن ادارة 
ماليتها ومن ثم الصراع ضد رأس الال الأجنبي . وتتطور الحركة إلى نوع من 
التحالف بين الخديو والأعيان والتجار والعلماء بعد اعلان اللائحة الوطنية (ابريل 
8) رصدور مشروع دستور مابو 1814 الذي اعطى لهؤلاء دوراً كبيراً 


)١(‏ وقع على اللائحة الأشخاص البارزون في الهيئة الاجتماعية المصرية من الأعيان والباشوات 
والعلماء وانواب والنجار والوظفين وضباط الجيش» ويلغ عدد الموقعين عليها ستين من 
أعضاء مجلس الشورى النواب (رمعظمهم من ملاك الأراضي الصريين)» وستين من العلماء 
والهيئات الدينية: وفي مقدمتهم شيخ الاسلام ويطريرك الأقباط وحاخام البهود؛ 41 من 
الأعيان والتجار (من بينهم عضو مجلس شورى القوانين محمود بك العطار شاهبندر 
الشجار)» ر۷۴ من الوظفين العاملين والتقاعدين» و۴٩‏ من الفباط: الرائعي؛ الرجع 
السايق» ص 184 


في ادارة شون الدولةء تحالفاً يهد مصالح رأس الال الأج ي“ ويدفع 
الأخير الى التخلص من الخدير اسماعيل (في ۲١‏ ونيو 1()1۸۷۹). رلكن 
الحركة الوطنية تستمر ويزداد تبلورها بعد خلع الخديو وظهور الخديو (توفيق) 
قبس ارق الاعيية سوا قوق تيدب الي ارجم آظار اة 
لكي تتعدى اخديو بل والأعيان. ويتتهي الأمر بتدخل رأس الال الأجنبي 
عسكريًء رأس الال الانجليزي منفرداً هذه الرة» لضرب الدولة المصرية في يولير 
۲ . للمرة الثقية في أقل من خصين هامأ 

- ولسداد الديون كانت الدولة المصرية قد لجأت الى الضرائب. ولكن 
لهذا المصدر من مصادر الايرادات حدوده حتى ولو قامت الدولة» بمقتضى قائون 
القابلةء بتحصيل الضرائب مقدمآء وعن فترة مستقبلة . وقد لعب هذا الإجراء 
دورآً في تطور الملكية الفردية الأرض . 

- وفي مرحلة ثانية: كان على الدولة أن تتخلى عن الأرض لرأس الال 


12 في أول اجنماع لجنس شورى الفواین (7 يناي 148176) بد قبام الوزارة الدفمنة ورين 
أوربين هما حق النيتو على قرارات مجلس الوزراء برد النواب (ومعظمهم من الأعيان) على 
خطاب العرش بقولهم انحن نواب الأمة الصرية ووكلازهاء المدافعون عن حقوقهاء 
الطالبون لمصلحتها التي هي في نفس الأمر مصلحة الحكومة» نشكر الحضرة الجليلة التي 
«دعت نواب الأمة ليت دلولا في أسورالالبة والاشفال الداخلية. . . حفظأ لحنوق الرعبة 
ومصلحة الحكررة الاحظ تقدم مصلحة الوطن على مصلحة الحكومة). وتقدم الوزارة 
الجديدة مشروعاً لسناد دبون الدولة يقوم على اعغبار الدولة في حال فلاس وتسرد الشوي 
الوطنية (الا ميان والنواب والعلساء) على ذلك باللائحة الرطنبةلفي ٠١‏ لبريل 61804 
وتتضمن مشروماً لتسوية مالية يعارض الشروع الأوربي ويؤكد أن ايرادات الحكومة تكفي 
مصروفاتها ها فيها أقساط الديرن المامة. وتطالب اللائحة الوطنبة بتأليف وزارة وطية 
مستفلة (يقصى عنها الأوروييون) وتفرير نظام دستوري للبلاد قوامه جعل الرزارة مسثولة 
أمام مجلس الثواب . ويقبل الدبو اللائحة الوطنية وييلغ وكلاء الدول الأجنية بهذا الفبول. 
كما ييذغهم بأن يقوم بتنفيذ *الرغبة العامة التي بدت من جميع طبفات الأمة» بقبوله لاستفالة 
وزاة الأ محمد توف (لي كانت عضي الوزرين الأورين) وتكليفه لشريف ليف 
بصفة كوني رئيس المكومة وفصريأء أرى من الواجب 

سايليق بها من جميع الأوجه الشرعية» بل ويصدر“ 


W1 


الأجنبي كسبيل للسداد(ا) بعد أن كانت قد افترضت بضمان الأرض» ولنسوق 
هناء على سبيل الثال: ماتم بالنسبة لأراضي الدائرة السنية والدومين9؟. 

- بالنسبة لأراضي الدائرة السنبة» كان الخدير اسماعيل قد رهنها عند 
اقتراض بعض الديون في السنوات 58 1817 . وقد وضعت تحت ادارة خاصة 
وفقاً لقانون التصفية الصادر في ۱۸۸١‏ ليتم سداد الديرن من ريعها. وفي 
قل ر لعزم واف حله امو نباك اكرات رک کدرا که 
كونت لهذا الغرض: بلغ ٠,٤۳١,٠٠١‏ جنيه مصري. تكونت هذه الشركة 
من بعض المرلين الفرنسيين والانجليز واللصريين» كان نصيب المصريين في هذه 
الصفقة 16١‏ ألف جنيه» موزعة على النحو ا 


- سواوس وشركاء (متمصر): ۱۲١‏ آلف 


- أربعة من كبار اللاك الزراعيين المصريين: ۲١‏ ألف جنيه وهم أحمد 
السيوفي باشاء محمد الشواربي باشاء حسن بك عبد الرازق وعلي شعراوي 
بك. وقد قامت الشركة ببيع الأراضي بالمزاد العلني: 


الخديو مرسوما لقي 11 أبريل )۱۸۷١۹‏ يتسرية الديون وففا المشروع الذي تمه 
اللائحة الوطنية , وتقدم الحكرمة في ۱۷ مابو ۱۸۷۹ لمجلس شورى القوانين مشروع دسثور 
يخول مجلس النواب ساطة البرلانات الحنديثة, وقوامها حق اقرار اميزاتية وجعل الرزارة 
مسثولة أمامه. ولكن خلع الدرلة الأوربية للخديو في ۲۹ يونير 1۸۷۹ يحول دون صدور 
الرسوم الحديوي بالدستور ولائحة الاشخاب. انظر في ذلك الرثائق الواردة كعاب عبد 
الرحمن الرافعي : عصر لسماعيل» الجزه لاقي مكتبة النهضة لأصرية» 


)١(‏ فارن الوضع الحالي مع الديوتية الخارجبة للاقتصاد اللصري وامكانبة أن تتخلى الدولة عن 
شركات القطاع العام لرأس الال الأجنبي. عن طريق صملبات بيع هذه الشركات» كسبيل 
لاساد 

(۲) أنظر في فلك » روف عباس» النظام الاجتماعي في مصر في ظل اللكيات الزراعية الكبيرة 
(1414-1859).دار الفكر المديث للليامة والنشر. القاهرة 1894, وكذللك» على 
بركات تطور ملكية الأرض في مصر. القاهرة ۱۹۷٤‏ 


لهل 


# بعد اعلان الشركة فامت ببيع مساحات كبيرة من 0+ فدان إلى أريعة 
الاف فدان. اشتراها كبار الملاك الزراعيين من مصريين وأجانب 
* منذ مايو 214٠‏ تعرض الشركة مساحات من ٠١‏ إلى 50 فدانا تباع 
بالتفسيط على أقساط سنوية بضمان العين المباعة أو غيرها من متلكات 
المشترين. اشتراها كبار الملاك (الذين حققوا دخولاً كبيرة من ارتفاع 
أثمان القطن)؛ وكذلك متوسطو اللاك 
* وقد قام التجار الأفراد والشركات التي تكونت لهذا الغرض (كالشركة 
المصربة الجديدةء ودي فنشازي وشركاه) بشراءمساحات كبيرة هن 
الشركة التي اشترت أراضي الدائرة السنية وقسموها الى قطع صغيرة 
تباع لصغار اللاك محققين بذلك أرباحا أكثر 
ويمكن القول أن كبار اللاك هم الذين حصلرا على نصيب الأسد من أراضي 
الداترة السنية (أمثال عمر بك سلطان في المنيا وعبد الحميد بك أباظة في الشرقية) . 
أما أراضي الدومين التي كانت مملركة لأسرة الخدبوي اسماعيل فقد تنازك 
عنها للحكومة نيابة عن العائلة في ۲١‏ اكتوير 18174. وكانت قد رهنت ضماناً 
الفرض من بيت رونشيلد» ووضعت تحت ادارة لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء 
مصري وانجليزي وفرنسي. وقد بدأت الحكومةفي بيعها بالمزاد العلني منذ أواخر 
القرن التاسع عشرء على تفرة 
* الأراضي الخصبة؛ التي قسمت الى مساحات صغيرة ما بين 18 7١‏ 
فدان (بحد أدنى ٠١‏ فدان). وقد بيعت لفثة متوسطي الملاك 
* والأراضي اللازم اصلاخهاء التي بيعت بأثمان زهيدة لكي تستصلح 
یجاب نها لأخرى: مركات راشي رسکی کرو اتات تقل 
بوغوص باشا نوبار وتيجران باشاء وغيرهم. وقد ضم ما بقي من 
هذه الأراضي لمصلحة الأملاك الأمبرية في أبريل 1818 


\vr 


ود قامت البنوك والشركات العقارية (وكانت معظمها تحت سيطرة رأس 
الال الأجنبي) بتمويل عمليات بيع وشراء الأرض. وهي عمليات 
بضمان الأرض (وهر تتحول إلى سلعة). الاستثمار الزراعي ينحقق في عملبة 
تحريل الأرض الى سلعة في صررتي الاستثمار العقاري والاستغلال الزراعي. 
ويكون رأس الال الأجنبي (وبعض رأس الال الصري) مدفوعا لهذا الاستثمار 


اش السوق للتوع الجحديد من الزراعة 
الذي يتج إستجابة لاحتياجات السوق الد 


ب هذا التحول تم من خلال تحويل الأرض الى سلعة (أي صبرورتها 
محلاً للملكية لخاصة الفردية) مع كفالة حق الأجانب في تملكها (بقانون صدر 
الدولة العثمانية في 189 


ج. مع الاستثمار الزراعي واجداً ضمانة في الرهن العقاري . 
د والمحاكم للختلطة تكفل منذ 1777 الضمانات لحفوق المستثمرين 
الأجانب. وأهم الشركاث الثي قامث بشمويل عملياث بيع وشراء الأرض هي : 

* البنك العقاري المصري الذي تأسس عام +188 برأس مال مصري 
متسر (على رأسهم سوارس) في ارتباطه برأس الال امصرفي 
الفرنسي» وبعض رؤوس الأموال الانجليزية والبلجيكية والسويسرية. 
وقد ساعدت الظروف الاقتصادية ب سنة 1848 
وإصابة محصول القطن بالآفات في ۲١۸۸‏ على تزع ملكبة الأرض 
بواسطة البنك» وهو ما ثل خطوة أحرى في سبيل مركزة الملكية 
الونقول مركزة لأن تجميع الأرض يتم على حساب ملاك آخرين). 
وقد مثلت مساحة الأرض المرهونة ٠‏ من أراضي مصر عام 
مكح ۲٩‏ في عام ۱۹۰۷ 


vt 


+ انبرق انم قاري تلص رېه تأشن في 14-1 پرا الا قربي 
بلجيكي 
# بنك الأراضي المصرية» الذي تأسس في ۱۹١۲‏ برأس مال الجليزي 
وفرنسي 
* كما تكونت شركات جديدة في الفترة من 19.17 1454 (شركة 
اتجليزية» شركتان فرنسيتان» شركة بلجيكية ‏ فرنسية» بنك الماني). 
وقد بلغ مجموع رأس الال العقاري 4434٠0‏ جنيه في 1841 
14380000 جنيه في .1۹١۷‏ معظمه أجنبي . غالبية السندات تباع في 
الخارج. وقد خصص البنك العقاري المصري بعض سنداته للداخيل واشتراها 
أجانب. وكانت مساهمة رأس الال الصري محدودة 


- ومن خلال ماتم لأراضي الدائرة السنية والدومين يبين كيف سلمت 


الدولة الصرية الفلاح لرأس الال الأجنبي . فبالقدر الذي تخلت فيه الدولة عن 
أراضيها بعد أن ركزتها في الستينات والسبعينات وحرمت الفلاح من حق 


الانتفاع وأصبح إما مسخرا أو مستأجراً أو عاملا أجيراء بهذا القدر تسلم الدولة 
الفلاح لرأس الال الأجنبي . وبالقدر الذي يصبح معه المرابي الأجنبي طليق اليد 
في التعامل مع صغار اللاك ومع الفلاحين بصفة عامةء بهذا القدر يسلم الفلاح 
مصيرا إلى رأس الال الأجني() 


)١(‏ قارن ما يحدث حالياًعند بيع شركات الفطاع العام لرأس الال الأجنبي وتسليم القرة العاملةة 
في الصناعة والخدعات لرأس الال الأجنبي . يستبقي لها فرص العمل في أحسن الحالات دة 
ثلاث سنوات من ناريخ البيع. وتتغبر فواعد فانون العمل لتسمح له فيما بمد «بترشيده 
استتخدامه للقوة العاملة» آي بحرية التعامل «القائرني» معها. (انظر على سبيل اقثال عقود 
بيع شركات التصر للتعية كوكاك ولا (إخمسة آلاف عامل) رالصرية لابج 4٠٠‏ . 7 عامل) 
والنصر للغلايات (۱۲۰۰ عسامل) وكلها ببعت في 1184/45 لرأس المال الأمريكي 
والكتدي» مع بعض الشاركة من رأس الال السعردي 


فر 


وعليه تكون الأرض قد تحولث الى سلعة مع التركيز والتفتيت» وبكون 
المنتج المباشرء الفلاحء قد فصل عنهاء وتكون الدولة المصرية قد لعيت 
موضوعياً دور تسليم الفلاح الى رأس المال الأجني الذي يؤكد من سيطرته 
ضرت شد انول سیا کا في کچد 


وا ع 
الآن نستطيع أن نبرز الخط العام للتغييرات الهيكلية التي أصابت الافتصاد 
المصري خلال القرن التاسع عشر في إطار عملية تكون السوق الرأسمالية الدولية: 


* أصبح الأمر يتلق بهيكل اقتصادي 
بيةء احتياجات السوق الدولية بصفة عامة ورأس 


م فبه الانتاج اساسا استجابة 


© لكي يكن الاستجابة للنوع الخاص من هذه الاحتياجات الخارجية 
احتياجات رأس الال» يتغير الشكل العيني للفائض الاقتصادي» من المواد 
الغنائية الى القطن. وتصبح مصر لأول مرة في تاريخها مصدرة صافية للقطن 
ومستوردة للمواد الغذائية» وذلك ابتداء من ستينا التاسع عشر 
* ويتحفق التغير في الشكل العيني للفانض من خلال تغييرات في قوی 
الاتتاج التي يتأكد تحول معظمها الى سلع: قوة العمل المدخلات 
الزراعية. . إلى قيره. . 


# ولكي تسعمر هذه التغييرات بعد حد معين كان من اللازم آن تتغير 
علاقات الانناج من خلال تمول الأرض إلى سلعة يمكن التخلي عنها 
٠‏ الأمر الذي هكنها من أن تلعب 


على اسان من نای اة 
دور الضمان في الاستثمارات العقا. 
الفردية للأرض خلال القرن التاسع عشر مع التركز رالتفتيت (لاذا 
التفتيت؟ لأن إعادة بيع جزء من الأرض بواسطة الشركات الأجنبية في 


ل 


شكل قطع صغيرة يحقق ريحاً أكبر. وقد شجع اعادة مسح الأرض 
وتخفيض رسوم التسجيل من تقسيم الأطيان المشاعة وفرزهاء وقد أعيد 
المسح كخطوة في سبيل تنظيم اللكبة بقصد استفرار الفلاحين في القرى 
لضمان الانتاج واعادة تنظيم الضرائب على الأطيان (أحد وسائل تعبثة 
الفائض الزراعي). وقد نظمت بالأمر العالي في 1814 . ومع إعادة 
المسح تقسم الأطيان المشاعة وتفرز لأن الفرز يسهل على الملاك رهن 
الأرض) 

» ويتميز التحول في هيكل الاقتصاد الصري بنخصوه 
الذي قامت به الدولة الصرية: في مرحلة أولى لبناء 
مستفل في اطار 1 "قتصاد الرأسمالي الدولي تستخدم فيه الدولة 
اش ر وعلى الأخص جزء من 

للبناء الداخلي والتوسع في العالم العربي» 


4 : التشجين المباشرين لرأس الال 
الأجنبي الذي ارتضت وجوده بل ولجأت اليه في صورته المالبة 
الاحداث التغييرات التي قامت بهاء في تناقض مع رأس الال الأجنبي 
خاصة في عملية سداد الديون» تناقضاً حل من خلال ضرب رأس 
الال الانجليزي للدولة الصرية عسكرياً في 1887 وتغبير الشكل القائم 
التلك الدولة تغييرآ يؤكد عملية التحول وتغلغل رأس الال الأجنبي . 

© وتنوج العملية في مجموعها بإدماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد 
ad‏ 0 


wv 


()ني 


شروط التبادل وميكانزم التبعية النتقدية(!2: وغير ذلك. ويسهم 

الفائض الذي يننجه الائتصاد المصري في تطوير الائتصاديات الأوربية 

الرأسمالية» مصبحا مع ذلك اقتصاداً متخلفاً: يسهم في غط رأسمالي 

لتقسيم العمل دولياً. 

- وتبرز من ثثايا هذه التغبيرات خريطة ملكية الأرض الزراعية بعد أن 
تحولت الملكية إلى ملكية خاصة فردية مع التركز والتفتيت وأهمية 
ملكية الأجانب في داخل الملكيات الكبيرة: كما يظهر من الجدولين 
الآنيين؛ وأولهما بين خريطة املكبة بصفة عامة بالقارنة بين 
7 19*17 والثاني يبين الوزن النسبي لملكية الأجانب 


فية استخدام النظام النقدي كالية لتعبثة نحر الخارج انظر ما سبق في القصل الرابع من 


الباب الأول 
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لاعظ » بالنسبة اللملكية , أكير من شنا ؛ زيادة هرجة التركيز فى خلال الفترة : زياد فى 


الماحة بالقدان | عدد اللاك | لن 

القرد 
8| 

144 مغك‎ | reer 
Pvt ANI FMent 
rey EAA. TVAVAF 
ma | الام‎ ory 

vÛ wr] osm 


MY Û TA Û موود‎ 


مهيح Û orAe’ Û‏ كك 


ت الكلية , على ساب متوسطى اللاك ون 


مرس ملكية الفره . ولاحظ » بالنسية للملكية الصغرة (أقى من © أقدنة) زياد هرجة النفنت : زبادة في المساحة الكلبة على حاب متومعلى لل 


ونقس فى متوسط ملكية الفرد 


ملكية الأجائب في 21401 


الديرية .| الاراضي المملوكة للاجائب | اللكيات الكيرة: كبر من 
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الصدر: باير المصدر السابق الإشارة اليد ص 37 
لاحظ تركز ملكية الآجانب في الدلئا ومدن القناة والبحيرة بالقرب من 
مراكز تجمعهم في الاسكندرية وبورسعيد. هذا وستظل المساحة المملوكة في 
التزايد» علي الأقل حتى المرب العالية الأولى 
- وتتغير خريطة القوى الاجتماعية في مصر: تتأكد طبقة كبار ملاك 


Ar 


الأراضي» ويبرز من يقوم بالاستغلال الزراعي على أسس رأسمالبة (الشركات 
الزراعية: بعض كبار ملاك الأرض الذين يغومون باستغلالها بأنفسهم ويعض 
كبار المستأجرين): وتتبلور طبقة متوسطي الملاك» الغائبون منهم عن القرية 
والموجودرن بها كفلاحين أغنياء. ويتميز صغار الفلاحين» يثلون السواد 
الأعظم» من ملاك صغار وقلاحين بلا أرض يستأجرونها عينا أو ثقداً. كما 


تتحدد ملامح العمال الزراعيين الأجراءء الدائمين منهم والمؤقتين: ونشميز في 
داخلهم فثة عمال التراحيل. في اطار هذه الخريطة تلعب طبقة ملاك الأراضي » 
خاصة بعد ضرب الثورة العرابية؛ دوراً رئيسيا في الحياة الاجتماعية والسياسية 
في ل سيطرة رأس الال الأجنبي؛ دوراً يبر اخختيارهاء في هذه الدراسة التي 
تبين الخط العام لعملية التكون التاريخي للتخلف الاقتصادي والاجتماعي في 
مصرء لبيان تركيبها والكيفية التي تكونت بها تاريخياً 

- يكن أن ميز في داخل طبقة كبار ملاك الأراضي أسرة محمد عليه 
كبار الموظفين. الأعيان: شيوخ البدر؛ الأقباط والأجائب 

أما أسرة محمد علي ففد تكونت الملكية الفردية لأفرادها من أراضي 
الأواسي والابعاديات والعهد والأراضي البور والأراضي التي يهسجرها الفلاحون 
تحت وطأة الضرائب والجفالك17». وكانت أملاك الخديوي اسماعيل تتكون من 
أطيان الدومين (أطيان أفراد العائلة) رأملاك اسماعيل الخاصة (الدائرة السنية 
والدائرة الخاصة). 


وتمثلت وحدات الاستغلال على أرض الخديري في وحدات تستأجرها 
عائلات الفلاحين وزحدات تزرع لحساب الحديوي اسماعيل قدرت مساحتها ي 
۲ ألف فدان. كانت تدار بواسطة فرنسيين وبعض الانجليز» وكان عليها 18 
)١١‏ انظر في تحديد مهوم هذه الأنواع من الأراضي مؤلفن الاننصاد المصري» السابق الإشارة 
اليه؛ القصل الثالث من الباب الثاني 


1 


مصععاً للسكر (إذ ع التوسع في زراعة قصب السكر عقب اهيار اثمان القطن 
بعد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية)ء يضاف إلى ذلك ٠١‏ آلاف فدان من 
أراضي الدائرة الخاصة كانت تزرع لحساب الخديوي. على هذه الأرض كان 
يستخدم عمل السخرة والعمل الأجير. فيما عدا هذه الأراضي كانت وحدة 
الاستغلال هي عائلته الفلاح» وفي نهاية أيام اسماعيل كان مجموع أملاك 
الأسرة المالكة مكوناً من أملاك اسماعيل وعائلته ومثل 
وأملاك بقية أفراد أسرة محمد علي وأوقاف الأسرة. 

أما كبار الموظفين فكانوا في غالبيتهم من الأتراك والشراكسة والأكراد 
والشوام والأرمن (وكائرا يلون الغالبية في الوظائف امالية والخارجية): 
ويضسوت عدا فلبلا من للصرين من خوخ الشغافة اللين يتكلمرت اللغنة 
التركية» وعادة ما كانوا ينزوجون من المعتقات من الأنراك والشراكسة. وقد 
بدأت فاعدة المصريين الذين يتدمون إلى فة كبار الموظفين في الانساع منذ 
منتصف الفرن التاسع عشر: في نهاية حكم محمد علي بدأ المصربون في تولي 
الوظائف الادارية الصغرى ثم كان نجنيدهم في عهد سعيد وترقيهم إلى مرتبة 
الضباط؛ وبرز منهم رجال مثل رفاعة رافع الطهطاوي وعلي باشا مبارك 
وأحمد المنشاوي وأحمد عرابي ومحمد سلطان باشا. ومع الأزمة المالية للدولة 
(في أكتربر 1414) أبطلت الهبات من الأرض التي كانت تعطى لكبار 
الموظفين. واشترى هؤلاء من أطيان ال 
الغربية وارسلان بك في امنيا واسماعبل باشا راغب في الغربية وحسن راسم 
في الدقهلية)» كما اشترى كبار الموظفين من الأراضي البور. وأخيراً تكرنت 
ملكية كبار الموظفين للأرض من المنح التي كانوا يحصلون عليها من الدولة 
بدلا من ا معاش: اختيارياً في مرحلة أولى ثم إجبارياً في مرحلة ثانية عند عدم 
وجود مال سائل لدى الدولة 


۲ من أرض مصر 


ي لمن أمعال أحمد رشييد بادا في 


نت فنة الأعيان من العائلات الكبيرة من الفلاحين» ركان لشيوخمها 


AF 


نفوذ كبير على أساس الدور الذي يلعبونه في خدية السلطة ومساحة الأراضي 
التي يسيطرون عليها. وترجع ملكية الأعيان إلى نظام الالتزام ووجود عدد من 
الملتزمين من ببنهم وسنيطرتهم على أراضي الوقف والأراضي خارج الزمام» 


على أراضي الشوفين من ملاك الأثر (بلا ورئة أو بورئة قصر) والسيطرة على 
الأراضي الني يهجرها الفلاحرن. كما أن بعض أراضي المهد كانت تبقى في 
يد السمد المشمهدين (بدفع الضريبة) وتتحول إلى ملك فردي (مثال؛ علي 
البدراوي في فوه). كما قام بعض العمد وامشايخ بشراء أطيان اليري والأطيان 
العشورية من كبار الموظفين (مثال؛ البدراوي أحمد في الغربية وأحمد زغلرل 
في ابباله). كما تكونت بعض ملكيات الأعيان من مساحات الأرض التي كان 
ينعم بها الحاكم على بعض العمد نظير خدماتهم (مثال ذلك الشيخ عبد العال 
بسمنوة). اولكوت البعض الآخر من قيام بغض المد يأعمال التوزيد للحكومة 
(مثال ذلك» علي البدراوي يبدأ كزيات ثم كمشد في سمنرد ثم يصبح 
هن شيوخ الفرية في عهد محمد علي». أخيراً تكتسب بعض العائلات مكا 
في الريف في البداية من الاشتغال بالوظائف الحكومية الأمر الذي تتمكن معه 
من تملك بعض الأرض وتصبح من الأعيان (عائلة عبد الغفار بتلا مثوقية» 
البكباشي أحمد عبد الغفار» جندي يرقى من تحت السلاح ثم حصل على 
منحة من اسماعيل). وابتداءا من هذا بتوارث منصب العمدة (السلطة في 
القرية) في بعض العائلات (عائلة الشندويل: قرية شندويل جرجا ‏ عائلة شعير 
بكفر عشما منوفية . الهرميل بابيار غربية . أبو حشيش بالمرصفا قليوبية - وأبو 
محفوظ بالحوالكة أسيوط . سليمان بيثى عبيد امنيا الشريف في الغربية - 
الهواري في الفيوم ‏ الجيار والوكيل في البحيرة ‏ الشريعي في النيا - الأتربي في 


MAF 


الدقهلية: خاصة في الفترة الأخيرة من القرن التاسع عشره حتى منتصف 
فرن العشرين(!». وقد وجدت محاولة لحماية أرض الأعيان من التفتيت 
ملت في قانون 4 الذي جعل تكليف الأرض باسم أكبر أولاه صاحب 
الأثر (ونحن نعتقد أن ملكبة الأثر هي جنين الملكية الخاصة الفردية في ريف 
مصر(۴)» ولكن هذا النظام الغي في 1۸۸١‏ 


آما شيوخ البدو فقد تطورت بعض ملكياتهم على النحو الذي تطورت به 
ملكية الأعبان (آل أبو مناع» قنا آل أبو كريشة» جرجا- آل أبو دومة طهطا آل 
أباظة بالشرقية ‏ آل الشواربي بالفليوبية). وارتبط تكون النوع الآخر من ملكيات 
البدو بسباسة محمد علي وخلفائه الخاصة بتوطين البدو واستخدامهم حتى في 
مواجهة الفلاحين (أمثلة: آل الطحاوي بالقايوبية ‏ قبيلة الجوازي بلمنيا). 
ويلاحظ أن الملكبة كانت وجد في أيدي شيوخ القبائل. أما أفراد القبائل فلا 
ن في المجتمع المصري. وقد نركزت ملكبة شيوخ قبائل البراعة 
والقوايد في الفيوم وبني سويف؛ وشيوخ قبائل الهنادي والعائد في الشرقية؛ 
وشيوخ قبيلة أولاد علي في البحيرة» وغيرهم كثبرون. وكانت أطبان شيوخ 
البدو عشورية حتى 1۸۵۵ء ثم أصبحت خراجية؛ ثم استفادت من قانون 
المقابلة 18171 في سببلها إلى أن تصبح ملكية خاصة فردية 


وقد مثل الأقباط عصب الجهاز الإداري منذ القدم؛ يقرمون في داخله 
باعمال مسح الأرض وجبابة الضرائب والمحاسبة والكتابة ويتوارثون هذه 
الأعمال. وقد تكونت ملكيتهم للأرض بطرق شتىء البعض يحصل على منح 
من محمد علي (باسيليوس بك بن العلم غالي رئيس ديوان الرزنامجة؛ في المنبا 


رآسرط والقليربية .دوس طوبيا بك خنا بحري بك). وقد كانت جباية 
)١(‏ محمد جبريل: مصر في قصص كتابها العاصرين» الهينةالمصرية العامة للكتاب » القاهرة. 
4 ص EY‏ 


(؟) انظر مؤلفناء الاقتصاد المصريء الفصل الثالث من 


اب الثاني 


كما 


الضرائب مناسبة لاستغلال الفلاحين والسيطرة على أراضيهم بالنسية لبعض 
الأقباط (المعلم رزق بكفور رزق» ميت غمر). وقام بعض الأقباط بشراء أرض 
من أطيان الميري (صليب منقربوس المليح» كفر الجرايدة غربية . المعلم رزق 
صليب» البحرية ‏ أخره سبدراوس صليبء'البحرية). وقد نهج بعض الأقباط 
منهج شيوخ القرى (ميخائيل بك الأشروبي. المنيا ‏ أخموه حنا وعائلته . المعلم 
جرجسء قرية اللاوندي» دقهلية؛: حيث كان يقوم بالنشاط الزراعي المصحوب 
ببعض عمليات التحويل الصناعي للمتجات الزراعية: محلج للقطن ومعصرة 
للقصب؛ مستخدماً في النشاط الزراعي عدداً من مضخات الري الآلية . المعلم 
بطرس» الشيخ زايد بجرجا). وأخيراً تكون القسم الأكبر من كبار الملاك الأئباط 
ممن كانوا يشتغلون بالتجارة وخاصة التجارة الخارجية (كوكلاء ليبوت أوربية 
ابنداءا من تغلغل رأس امال الأجنبي في سبعينات القرن التاسع عشر) بعضهم 
كان يشغل الوظائف القنصلية لبعض الدول الأجنبية ويستفيد من الامتيازات 
الأجنبية (عائلة بشارة بالأقصر ‏ عائلة ويصا بأسيوط (زراعة + نشاط تحويل 
كعصر القصب وتكرير السكرء وكانت تملك معظم أسهم شركة سكة حديد 
الفيوم الضيقة) ‏ عائلة حنا ميخائيل باسيوط (بشرى وسينوث حنا): تقوم 
بالزراعة والنشاط المصرفي واقراض الفلاحين ‏ عائلة مقار باسيوط . عائلة 
قرياقص وعبيد بقنا ‏ عائلة حنا بسوريال بالمنها) . 


أخيراً نجد الأجانب كفئة ذات وزن نسبي هام في اطار الملكية الكبيرة 
للأرض الزراعية. بدات ملكيتهم في التطور منذ أواخر عهد محمد علي» حين 
مشح بعض الابعاديات للأجانب الذين خسدسوا في الجيش والادارةء ومتج 
ابعاديات للكثير من التجار اليونانيين وعدد من التجار الانجليز. كما سمح 
البعض الأجانب بأن يصبحوا متعهدين (بدفع الضرائب). كل ذلك رغم أنه لم 
يكن للأجانب الحق في تملك الأرض في ولايات الدولة المشمانية. ثم سمح 
سعيد باشا للأجانب بشراء مساحات واسعة من أطيان التروك الخراجية. 


قود 


تحولت بعدها الى أرض عشوريةء ثم أصبح لهم حت ملكية تامة عليها. وبعد 
صور اللائحة السعيدية بدأ الأجانب يتوسعون في شراء الأرض ويسيطرون 
على الأراضي التي يعجز الفلاحون عن دفع ديرنها. وكثيراً ما كانوا مننعون 
عن دفع الضرائب استناداً الى الامتيازات الأجنبية رغم أنها لا تخولهم ذلك 
الأمر الذي دفع بالحكومة إلى اصدار أمر في يولير 187٠‏ يؤكد ضرورة دقعهم 
اللضرائب. ثم جاء ترخيص الدولة العثمانية للأجانب بتملك الأرض (فيما عدا 


أن اجار في متيو 1458 رقم فلك خم الارن قن عور مينلا سن 
جانب اسماعيل (بوركر بك الحكيمباشي ‏ باولينو بك كبير الصيادلة» البحرية - 
ورانت باشا مدير الأوبراءكفر الدوار». إلا أن الجائب الأكبر من ملكية 
الأجانب كان لشركات الأراضي الني تأسست برأس مال أجنبي وقليل من 
رأس الال الصري في ثمانينات وتسعينات القرن الشاسع عشر (شركة الكوم 
الأخضرء البحيرة  )18174(‏ شركة ري البحيرة (1885) التي نحولت الى 
شركة أراضي البحيرة ‏ شركة أراضي أبو فير (1841) - الشركة الزراعية 
الصناعية المصرية (۱۸۸۷). شركة أراضي الدائرة السثية (1844). وقد بلغ 
مجموع ما هلکه الأجانب من أرض زراعية ۲۲۵۱۸۱ فداتا و۷۳۸۱۹٥‏ فدانا 
و۳۲۲۲ قدنا في السنوات ۱۸۸۷ و1867 و1487 على الشوالي. وبلغت 
نسبة ما لكونه في السنة الأخيرة 11١ ٠١‏ من مجموع أرضن مصر. زاغ 
3 من ملكنيات الأجانب صورة ملكيات تزيد مساحتها على ٠١‏ فدانا 
وكانوا ييلكون في ١407‏ حرالي ۳,۷١‏ من جملة الملكيات التي تزيد 
مساحتها عن 50 فدانا. 


وانشهى الأمر بفدة الأجائب وقد احشوت خليطاً من الأوربيين (أفراد 
وشركات بعضها يضم بعض المصريين) والشرام (الموارئة) والبهود الذين اكتسبرا 
جنسيات اجنبية ليسنفيدوا من الامتبازات الأجنبية امثال سليم بك شداد ورزق 


الله بك شديد» سكاكبني باشا وحبيب باشا لطف الله) والأثراك الذين تمنسوا 


1 


ربية لنفس الغرض (كعلي باشا لطفي)(١2‏ 
»« » 

على هذا النحر يتم ادماج الانتصاد المصري في الاقعصاد الرأسمالي 
العالمي من خلال تحولات هيكلية يصبح معها الاقتصاد المصري اقتصاداً يسهم في 
غط لتقسيم العمل الذولي يحدد مط علاقاته الاقتصادية مع بقية أجزاء الاقتصاد 
العالي على نحو لا يختلف في الجوهر عن نمط العلاقات الاقتصادية الذي 
استخلصتاء من قرافتنا يزان المدفرعات المصري في اعرام 1984/85 
4/1 لي 


بهذا تكتمل لنا معرفتنا لنمط العلاقات الاقنصادية ال 
الانتصاد الصري وبقية أجزاء الاقتصاد الدولي المعاصر. وجدنا أن هذا النمط 
العلاقات التبادل يعكس نوع من مساهمة الاقتصاد المصري في نمط لتقسيم 
العمل الرأسمالي الدولي» أو بعبار أدق لنمط من أغاط تقسيم العمل الرأسمالي 
الدولي. ووجدنا أن قيام الاقتصاد الصري مثل هذه المساهمة انما يتم بفضل نوع 
من الهيكل الاقتصادي تكون تاريخياً من خلال عملية ادماج الجنمع المصري» 
على الأخص ابتداء من نهاية القرن الشامن عشرء في الاقتصاد الرأسمالي 
العالمي» وتغلغل رأس الال الأجنبي وتحويل الانتاج الى انتاج سلعي يقوم على 
نوع من التخصص الدولي يفقده شروط السيطرة علي تجدد الانتاج الذاتي. 
ويتأكد هذا الهيكل حتى الحرب العلمية الأرلى. ويزداد تأكيده رغم محاولات 
رأس الال المصري نحسين أوضاعه في التبادل الدولي في ظل التغير الذي شهده 
نط تقسيم العمل الدولي منذ الحرب العالية الأولى 


ك ويتفصيل أكبر؛ الدراسة القيمة لرؤوف عباس حامده السابق الاشارة 


تقوم حالياً بين 


(1) انظر في كل ذا 


AV 


نرجو أن يكرن واضحاً الان ما نراه من ضرورة الربط بين ثمط العلاقات 
الاتتصادية الدولية ونوع مساهمة الاقتصاد الوطني في غط لتقسيم العمل 
الدولي من خلال هيكل معين للاقتصاد الوطني يتحدد في اطار هيكل الاقتصاد 
الدولي في تطوره عبر امراحل الختلفة لتطور طريقة الانتاج الراسمالية على 
الصعيد العالمي (والتي نعرف أن تطورها يتم من خلال عملية تراكم رأس 
المال» وهنا يكون التراكم على الصعيد العالي). الأمر الذي يتعين معه التركيز 
يخبية نمط العلاقات الاقتصادبة الدولية ابتداء من تاريخية غط تقسيم 
3 ير بها الاقتصاد الدولي. إذا 

كان ذلك واضحاً فانه يعكس منهجآ لرؤية الملاقات الاقتصادية الدولية يختلف 


عن المنهج الشائع 


لا يبقى: قبل أن ننتهي من هذا الباب. الا أن نعزز الوعي المنهجي الذي 
بن أن نتسلح به في دراستنا للعلاقات الاقتصادية الدولية كمظهر لأداء وتطور 
الاقتصاد الوطني كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد الرأسمالي الدولي في تطرره. 
وذلك باسترجاع موجز للخطوات التي اتبعناها للنعرف تعرفا أوليا على 
العلاقات الاننصادية الدولية التي تقوم حالباً بين الاقتصاد المصري وبقية أجزاء 
الاقتصاد الدولي المعاصر 


١‏ - بدأنا من نصور للأداء اليومي للعملية الاقتصادبة في واقع الحياة 
الاجتماعية الرأسمالية على فرض غياب النقود وعلى فرض أن الاقنصاد الوطني 
يعمل معزل عن بقية الاقتصاد الدولي» أي لا يدخل في علاقات اقتصادبة مع 


بينا كيف أن أداء العملية الاقتصادية لا يتحقق في 
من خلال النقود. الني توجد في كافة جنبات الحياة 


AA 


الاقتصادية؛ بل والاجتماعية» عبر المراحل الختلفة لأداء العملية الافتصادية 
كما أن أداء هذه العملية لا يتحقق في داخل الاقتصاد الوطني الا في ارتباطه مع 
الحارج بعلاقات اقتصادية متباينة تنجم من تحركات رؤوس الأموال والقرة 
العاملة والسلع (المنظورة وغير النظورة) عبر اقليم الدولة. وهي تحركات تلير 
معاملات التبادل الدولي تتم تسويتها بالنقردء مع ما تثيره هذه النسوية من نظام 
نقدي دولي يتضمن» مع أشياء أخرى: تبادل العملات الوطنية فيما بينها في 
أسواق الصرف الدولية 

۳ هذه الطوائف المختلفة من العلاقات الاقنصادية الدولية» وما ترتبه من 
حقوق والتزامات بالنسبة لكل اقتصاد وطني» نؤدي» كمعاملات دوا 
نغيير في المراكز الدولية للاقتصاديات الوطنية للختلفة خلال فت 
الاقتصادي التي عادة ما تكون السننة. الأمر الذي يستلزم تسجيلا ل 
محاسبياً لنتائج التعاملات الدولية التي يدل فيها الاقتصاد الوطني عبر سنة 
فائنة للتعرف على نوع العلاقات الاقتصادية التي قامت بين الاقتصاد الوطني 
ويقية أجزاء الاقتتصاد الدولي والاثار التي رتبتها على المركز الدولي لهذا 
الاقتصاد وصافي ما تحققه المعاملات مع الخارج من نتائج إيجابية أو سلبية. وقد 
رأينا أن فكرة ميزان اللدفوعات تمثل الاداة الدقنية التي تمكن من هذا الرصد 
الاحصائي الحاسبي لنتائج العلاقات الدولية للاقتصاد الوطني . 


4 ابتداء! من فكرة ميزان المدفوعات حاولنا قراءة ميزان المدفوعات 
المصري وميزان المدفوعات اللبناني عبر فترة زمنبة كن من تحسس اتجاه زمني 
معقول لعلاقات الاقتصاد المصري والاقتصاذ اللبناني مع بقبة أجزاء الاقتصاد 
الدولي للعاصر. واكتا عبر هذه القرافة أن عرف على قط القلاثات 
الانتصادية التي تربط الاقتصاد المصري والاقتصاد اللبناتي بالاقتصاد الدولي 
المعاصر: نحط النجارة الخارجية (النظورة وغير النظورة) من حبث الهيكل 
السلعي الصادرات والواردات ومن حيت التوزيع المغراقي لها بين بلدان 
كدر 


العالم» وط معاملات رأس المال» وغط تحركات القوة العاملة عبر حدود 
الدولة 


من الممكن أن نتتقل مباشرة الى دراسة الكيفية التي يتم بها 
التعامل بين #لاقتصاد الوطني وبقية أجزاء الاقنصاد الدولي لثرى كيف تتحدد 
أثمان الصادرات وأئمان الوارداث وأثمان الحصول على رؤرس أمرال من 
الخارج: وما يعود على الاقتصاد الوطني من تؤظيف مدخراته في الخارج» 
والتديجة الصافية التي تنجم عن تصدير جزء من القوة العاملة في الخارج 
ونرى الشروط الأخرى الثي يتم فيها التبادل بين الاقتصاد الوطني» ومن ثم 
النتيجة الصافية لكل معاملات الاقنصاد الوطني مع بقية اجزاء الاقتصاد 
الدولي . وما إذا كانت هذه التيجة تؤدي الى تحسين أداء الاقتصاد الوطني في 
الداخل في الزمن القصير وتساعد على تطويره لنفي تخلفه الاقتصادي 
والاجتماعي في الزمن الطويل» أم على العكس من ذلك» تمثل في مجموعها 
عاملاً سلبيآً في الزمنين القصير والطويل يستبقى للهيكل الاقتصادي الوطني 
خصائص الهيكل التخلف. 


١‏ ومن ثم كانت الفكرة التي تمكن من الانتفال من فط العلاقات 
الاتصادية الدولية الى نوع الهيكل الاقتصادي الداخلي : وهي الفكرة الخاصة با 
يعكسه غط العلانات الاقتصادية الدولية من نوع لمساهمة الاقتصاد الوطني في 
غط للتقسيم الرأسمائي الدولي للعمل في هذه المرحلة من مراحل تطور الاقتصاد 
الرأسمالي الدولي» باعتبار تيز الاقتصاد الرأسمائي باحتوائه عبر تاريخه لكل 
اننتصاديات العام وتطوره من خلال عملية لتراكم رآس الال على الصعيد 
العالي. واتتهينا الى نوع مساهمة الاقتصاد الوطني في نط تقسم العمل الدولي 
الحالي. 
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أن نك اقا من من قبل جیار انناجي ان لذي مکل 
يختلف في خصائصه الاساسية (التي تبين قدرات الاقتصاد الرطني على الانتاج 
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وتهدد الانتاج الناتي» وجوداً أو غيابا) إذا ما قورن بهيكل الأجزاء القدمة من 
الاقتصاد الرأسمالي الدولي ونرع مساهمتها في غ تفسيم العمل الدولي- فكان 
المقصود هو رؤية كيف يمكن أن نشوصل من نوع مساهمة الاتقتصاد الوطني في 
غط لتقسيم العمل الدولي الى نوع هيكل الاقتصاد الوطني» في اطار الهيكل 
العام لمجمل الاقتصاد الدولي الذي بدور حول شكل تاريخي لتدويل الاتتاج 
على اساس علاقات الاتاج الرأسمالية 

۸ . وبالسوصل الى نوع هيكل الاقتصاد الوطني الذي يتوافق مع مط 
علافاته الدولية كان التساؤل الخاص بالكيفية التي تحقق للافتصاد الوطني مثل 
هذا الهبكل» الأمر الذي استلزم أخذ الحاضر كتاريخ» أي أخذ الحاضر كجزء 
من العملية التاريشية في مسارها المستمر بين الماضي والحاضر اننقال الى 
المستقبل. وكانت العوذة الى التكوين التاريخي لهيكل الاقتصاد المصري واغا 
بعد اختبار المنهبجية في قراءة لميزان المدفوعات اللبناني للتوصل إلى نوع الهيكل 
الاقتصادي كهيكل اقتصادي شديد التبعية في مواجهة رأس الال الدولي . تقول 
كانت العودة الى التكون التاريخي لهيكل الاقتتصادي المصري الذي مجمء شأنه 
في ذلك شأن الهيكل الاقتصادي الليناني» عن ادماج كل الاقتصاديات الرطنية 
في مط نقسيم العمل الرأسمالي على الصعيد العاليء أعطى لكل اقتصاد 
وطني نوعا من المساهمة في عملية الانتاج وتجدد الانتاج على الصميد العاللي» 
مع اختلاف كيفي في مط المساهمة بين الاقتصاديات التي أصبحت متقدمة 
وتلك التي أصبحت متخلفة. وقد استتبعت هذه امساهمة نوعا من التعاملات 
بين الاقتصاد الوطني وبقية اجزاء الاقتصاد العالي. لتنتج هذه التعاملات آثارها 
على أداء الاقتتصاد الوطني في الزمنين القصير (الأداء الجاري) والطويل 
(التطور) تشبلور في النهاية حظ الجتمع الوطني من تطور الرأسمالية على 
الصعيد العالي 


ولكن ادراك دلالة العلاتات الاقتصادية التي تقوم اليا بين الاقتصادين 
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الصري واللبناني ويفية أجزاء الاقتصاد الدولي العاصر» ادراك دلالتها بالنسبة 
الحركتهما امكائية تطويرهاء لكي يمكن التعرف على حظ للجشمع المصري 
والجتمع اللبناني باجيالهما التعاقبة من التطور الرأسمالي على الصعيد 
العالمي » تقول أن ادراك هذه العلاقات الاقتصادية لا يتأتى الا بغهم أعمق لطبيعة 
الاقتصاد الدولي المعاصر 
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الباب الثاني 


في 


الاقتصاد الدولي المعاصر 


نقصدء في اطار دراستنا هذه» بالاقتصاد الدولي المعاصر مج 
الاقنصادي الذي يحتوي اقتصاديات اللجنمع الانساني في حركته منذ الحرب 
العالية الثانية» بما تضمتته هذه الحركة من محاولات: من جانب مجتمع أو 
اخرء اما للتحول نحو تنظيم اقتصادي آخر أو لتحسين أوضاع الاقتصاد الوطني 
الاقتصادي الدولي القائم. هنا التنظيم الدولي القائم هو 
تنظيم رأسمالي مثل في وضعه الراهن نتاجاً لعملية التطور الراسمالي على 
الصعيد العالمي .. بدأت في مجتمعات أوربا الغربية كبلورة تاريخية لا0جازات كل 
تطور للجتمع البشري» با مساهمات الحضارية الختلفة لاجزاء»» في الجتمعات 


في اطار حركة || 


السابقة على الرأسمالية . واتمهت نحو العامية منذ القرن السابع عشرء على 
الأقل. ودارت حرل تركيم رأس المال على الصعيد الدرلي الذي يخلق عملية 
قتا ورای :من خلال تكسي فل این لبوا بين انول وفنا فا 
لف عبر تطور الاقتصاد الرأسمالي العالي من الفرن التاسع عد 
وتعكس بالتالي أشكالاً مختلفة لتد ريل الانتاج» تتجه في المرحلة الحالية نحو 
ابراز زيادة تكثيف غلبة الاقتصاد على المجتمع وتطويعه للسياسة» التي تنبلور» 
أكثر من أي وقت مضىء كاقتصاد مكثف؛ يتم من خلال تجميع البشرية تجميعآ 
يسود فيه المنطق الاقتتصادي كل دائرة المنطق الاجتماعي » الذي تسعى فيه 
ايديولوجية رأس الال الى اختزال الرشادة الاجتماعية الى الرشادة السلعية» مع 
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تركيز في اطار هذه الأخيرة على المظهر التكنولوجي البحت 210 
اللتعرف على أهم خصائص الاقتصاد الدولي المعاصر دون تطويل يلزم 
- أن شعرف» في فصل أول: على خصائص عملية تراكم رأس الال في 
المرحلة الحالية من مراحل التطور الرأسمالي 
- أن نرى في فصل ثان» مط التنظيم المؤسسي والقانوني للاقتصاد الدرلي 
في تبلوره وتغيره منذ الحرب العالية الثانية 
لترى: أخيراًء في فصل ثالث» اتجاء الأزمة الذي يغلب على حركة 
الاقتصاد العالمي على الأقل منذ بدابات سبعينات القرن الحالي. 


(۱) وكأن التكتولوجيا يمكن أن تكرن محايدة اجتماعيآ وكأن النشاط الاجتماعن كن أن يكرن 
مفرضاً من الملاقات الاجتماعية؛ ولم يعد يجتوي الا على وسائل النشاط الاجتماعي أي 
یا 


الفصل الأول 


عملية تراكم راس المال على 
الصعيد العالمي 


يقصد بتراكم رأس الال تخصيص جزء من الفائض الاقتصادي لتركيم 
وسائل الانتاج من فترة انع استخدام العمل 
الأجبر انقب ورأسا لتحقيق امريد من الربح التقدي كهدف مباشر للانتاج وتهدد 
الانتاج في الاقتصاد الرأسمالي اكم عمليات متتابعة تدمثل 
أولاً في احتجاز جزء من الفاثض المنتج في عملية انتاج سابقة (بشكليه اندي 
والعيني) بعيداً عن الاستهلاك الاجتماعي رتخصيصه في مرحلة ثائية للتوسع في 
الطاقة الانتاجية واستخدام القوة العاملة في المستقبل. وينم ذلك نقدياً عن طريق 
احنجاز جزء من الدخل النقدي بعيداً عن الانفاق الاستهلاكي (الادخار) وعينياً 
باستخدام الود الدغرة كرأس مال نفدي في شراء السلع اللازمة من أرض 
نتاجية جديدة واستخدام قدر اضافي من 


ومواد بناء وآلات ومعدات) لبناء طاقة 
القوة العاملة في بناء هذه الطاقة . 

ويقصد بتراكم رأس الال على الصعيد العالمي التراكم الذي ينتج عن 
تخصيص أجزاء من الفائض الذي ينتج في بلدان مختلفة للاستثمار خلقآ لطاقة 
انشاجية تستخدم على أساس التقسيم الدولي للعمل أي في اطار شكل من 
أشكال تدويل الائتاج. هذا التراكم قاده تاريخياً رأس الال ابتداءً من سيادته 
كعلاتة انتج في اقنصاديات أوربا الغربية» ثم اسشمر من خلال التزاحم» بل 
والصراعات» بين رؤوس آموال هذه البلدان في ظل شكل أو آخر من أشكال 
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هيمئة أحد رؤوس الأموال هذه دولياً (كهيمنة رأس الال البريطاني في القرن 
التاسع عشر وهيمئة رأس الال الأمريكي حاليا). وهو ما يتضمن أن تحمتوي 
عملية تراكم رأس الال على الصميد العالمي تعبئة للفانض الذي ينتج في بعض 
البليذان «عاضة للستعمرات وأثياء المستغمرات) اليستعدر في غيرها شن اليلدان 


وتتحدد طببعة عملية تراكم رأس المال على الصعيد العالمي في المرحلة 
الحالية لتطور طريقة الانتاج الرأسمالية 
- بالنمط الغالب في تقسيم العمل الدرلي الذي يحدد الشكل التاريخي 
ا حالي لتدويل الانتاج. 
- بنوع وحدة النشاط الاقتصادي: وعلى الأخعص الوحدة الاتتاجيةء التي 
تنشط على صعيد الانتاج والتبادل الدوليين والمعاملات المالية الدولية 


- ينمط الهيمنة الذي يحدد العلاقة بين أجزاء رأس الال الدولي» أي 
بشكل الصراع بين رؤوس الأموال الدولية على تحقين الهيمئة لاحدها 
على مسرح النشاط الاقتصادي الدولي 
النرى كلا من هذه الخصائص دون كثير من التفصيل. 
أولا :مط نفسيم العمل الرأسمالي الدولي 
رأينا من قبل كيف أن الاقتصاد الدولي قد قام من خلال عملية لاحتواء 
الاقتتصاديات السايفة على الرأسمالية خارج أوريا الغريية؛ أولا في السوق 
التجارية الدولية» ثم بفرض نوع من تقسيم العمل على الصعيد الدولي بمقتضاه 
تقوم عملبات الانتاج» أو على الأقل الجوهري منهاء في البلدان المختلفة على 
التخصص في نوع من الانتاج؛ تخصصا يستتبع في مرحلة تالية قيام التبادل بين 
الدول. وتتحول كل الاننصاديات تدريجيا الى انتصاديات مبادلة وتخلق 
السوق الدولية» خاصة مع تخصص اقتصاديات أوربا الغربية في الانتتاج 
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الصناعي . وتكون بصدد ظاهرة تبدأ في السيادة على الصعيد العالمي هي ظاهرة 
تقسيم العمل الدولي. حيث يقسم العمل بين بلدان للجتمع الدولي؛ ليس فقط 
على أساس التاح من الموارد الطبيعية والتوة العاملة في كل مجتمع» وائما اساسا 
ابنداء من احمياجات رأس الال في دول أوريا الغربية. في مواجهة كل جزء من 
أجزاء العالم» بل وبالنسبة لكل بلد من البلدان التي بسيطر عليها أحد بلدان 
أوريا الضريبة بطريقة مباشرة (كمستعمرة) أو بطريقة غير مباشرة (كشبه 
مستعمرة). تقسيم العمل دولياً يعني ندويل عملية الانعاج: أي دخول 
الاقتصاديات الكونة للمجتمع العالمي في عملية انتاج تحنوي عمليات الانتاج في 
البلدان الختلقة: بخصوصياتها المختلفة» راغا مع ربطها بتوع أو اخر من 
التخصص في انناج متتج أو أكثر يوجه أساساً للسوق العالية . ويمكن أن نرسم 
الخط العام لتطور ظاهرة التفسيم الدولي تعمل في ظل التطور الرأسمالي على 
الحو التالي 

١‏ . ما كاد القرن التاسع عشر يقارب نهايته حتى بدأ يتبلور قط لتقسيم 
العمل الدولي على أساس تخصص البلد في عملية انتاجية كاملة» أي قيام البلد 
بجزء من العمل الدولي يتمثل في انتاج سلعة بكل العمليات التي يستلزمها اتنا 
هذه السلعة (كزراعة نسيج بالنسبة لبلد آخر 
وصناعة المنسوجات استخداما للائنين بالنسبة لبلد ثالث). وقد أدى هذا النمط 
من تقسيم العمل على الصعيد الدولي الى تقسيم الاقنتصاد الدولي الى 
مانت أصبحك محشاقة خم في يناج ومني قرة العمل دوي اتاج 
وتصذير المواد الأولية المعدنية والزراعية وبعض الغذاء» خاصة الذي لا يكن 
انتاجه في الظروف الناخية لأوربا الغريية . أما الأقتصاديات التي أصبحت 
متقدمة فتتخصص» بصفة عامة» في انتاج السلع الانناجية الصناعية الأساسية 
وانتاج الغذاء والعديد من السلع الصناعية الاستهلاكية والاسلحة. كما تختص 
نفسهاء في اطار التقسيم الدولي للعمل» بجل نشاطات البحث العلمي والبحث 
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التكنولوجي لتصدر جزءٌ من المعارف العلمية والتكنولوجية الناجمة عنها الى 
البلدان التي أصبحت متخلفة واغا بالقدر اللازم لقيامها بدورها في هذا النمط 
التفسيم العمل الرأسمالي الدولي 

وقد تطور هذا النمط لتفسيم العمل الدولي حتى الحرب العالية الأولى 
وأدى الى خلق اقنصاد عالمي يحتوي شكلاً تاريخياً من أشكال تدويل الاثتاج من 
خلال قطبين متناقضين مكونين للا الرأسمالي: الاقتصاديات التي أصبحت 
رأسمالية متقدمة والاقتصاديات الني أصبحت رأسمالية متخلفة» تمتويها من ثم 
عملية تراكم لرأس المال واحدة على الصعيد العالمي ويتم التبادل بينها من خلال 
سوق عالية واحد؛ ما زالت تعرف الحواجز عن طريق الخصرصيات الاجتماعية 
والقومية للمجنمعات وعن طريق الصراع بين أجزاء رأس الال الدولي الساعية 
كل على حدة» الى السيطرة على أكبر جزء مكن من السوق العالية 

؟- ومع تغير الهيكل الصناعي في الأجزاء المتقدمة من العالم الراسماليء 
بتراجع بعض فروع النشاط الصناعي التي كانت رائدة في مرحلة أولى من مراحل 
التطور الصتاعي» كصتاعات المنسوجات والفحم وحتى الحديد والصلب؛ وظهور 
فروع انشاجية صناعية أخرى أصبحت فروع رائدة في مرحلة ثانية من مراحل 
التطور الصناعي» كصناعة السيارات ثم صناعة البتروكيماريات وصناعة الطائرات 
وصناعة الألكترونيات؛ الى غيرها من فروع الانتاج التي لا تكف عن الظهور» 
نقول مع تغير الهيكل الصناعي في الأجزاء المنقدمة من العالم الرأسمالي يكن 
لنمط تقسيم العمل الدولي أن يتغير نحو قيام بعض الصناعات التي تشراجع 
اهميتها النسبية ويصيبها الوهن في الاقنصاديات التقدمة بتقلها إلى الاقتصاديات 
المتخلفة؛ لتقام في البلدان الأخميرة بواسطة رأس الال الأجنبي والوطني نظراً 
الوجود شروط محلية مواتية لاقامة هذه الصناعات أهمها: 
طلب محلي (أني سوق) على متتجاتها خلق تاريخيآ من خلال 
یاد على شراء هذه النتجات كواردات من الخارج 
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دوجود قوة غاملة مخلية أجهرة رخيصة تسيا أضبح هن لمكن أن تقوم 
بنرع من النشاط الصناعي لا يستخدم فنون انتاجبة معقدة. 

- توفر مواد أولية تننج محلياً عادة ما كانت تج للتصدير في المرحلة 
السابقة. 

- ووجود كل هذه الشروط في ظرف تاريخي يضعف من السيطرة المباشرة 
الرأس الال الأجنبي في داخل الاقتصاد التخلف» بسبب حرب عالية 
أو أزمة اقتصادية دولية 

هذا القدر من امكانية التغيبر من توزيع عمليات الانتاج. دولياً مثل تاريخياً 

الفرصة التي منحت لرأس المال الرطني في المجتمعات المتخلفة» ابتداء من 

الحرب العالية الأولى» لمُساولة تحسين أوضاعه في نط تقسيم العمل الرأسمالي 

الدرلي الذي كان سائداًء الأمر الذي لم يكن من الممكن نحقيقه أو الاستمرار فيه 

إذا تحقق» الا بشمتع رأس الال الوطني بقدر من الاستقلال السياسي في مواجهة 

اتسائنه. الأمر الذي فرض تزامن هذه 


رأس الال الأجنبي والدوا 
المحاولة مع حركات الاستقلال الوطني في المجتمعات المتخلفة. وهو استقلال 
عادة ما كان محدوداً يحد من فعاليغه التناقض بين رأس الال الوطني والقرى 
الاجتماعية المتتنجة في داخل الاقتصاد التنخلف» قاقض عادة ما هبرق بعد 
الحصرل على الاستقلال السياسي وسرعان ما يتبدد الاستقلال السياسي» نظراً 
ليل رأس الال في البلد التخلف» في نهابة الأمرء الى التحالف مع رأس الال 
الأجنبي في مواجهة القوى الاجتماعية ا جة في الداخل . هنا يكف رأس الال 
أن يكرن وطنياً ويصيح متحالفاً بشكل أو آخر مع رأس الال الأجنبي ويقبل 
صراحة. وهو تحالف لا ينفي امكانية قيام الاحتكاكات بينهما. 


م إعادة توزيع بعض عمليات الانتاج الصناعي دولياً من مط تقسيم 
الممل الدولي الذي تبلور منذ متصف القرن التاسع عشر. اذ بقي الك 
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الدولي في شكل تخصص الدولة الواحدة في انتاج سلعة كاملة أو أكثر تعد 
اللتبادل الدولي. وهو ما يعني استمرار شكل تدويل الانناج القائم على هذا 
النمط لتقسيم العمل الدولي. 


النمو الرأسمالي المدمرة للبيئة في الاقتتصاديات 
بعض الصناعات الملوثة للبيئة تتضم الى نرع الصناعات 
التي يمكن أن تقوم في الاقنتصاديات المتخلفة؛ أو على الأقل المراحل من هذه 
الصناعات التي تلوث البيئة (كمرحلة استخراج اللدائن من النقط أو الغاز 
الطبيعي» لاستخدامها فيما بعد في الفروع اللختلفة للصناعات البتروكيماوية). 
+ ومنذ الحرب العالية الثانية نلحظ اتجاهاً نحو مط مركب لتقسيم العمل 
الدولي وانما في اتجاهه نحو سبطرة غط جديد لتقسيم العمل الرأسمالي على 
الصعبد العالي. إذ بعد أن شهد الاقتصاد الرأسمالي» عبر ما يقرب من أربعة 
فرون؛ انتشار شكل تاريخي من تقسيم العمل في داخل الشريع الرأسمالي 
متمئلاً في تقسيم عملية اتاج سلمة واحدة؛ أي نائهأ كاملا إلى علد من 
العمليات الصغيرة يتخصص في القيام بكل منها عامل أو عدد من العمال: 
مصبحاً بذلك نط تقسيم العمل الذي يسود في داخل الوحدات الاتاجية في كل 
قطاعات النشاط الاقنصادي في الاتتصاديات الرأسمالية امدق 
سيطرة هذا الشمط في داخل الوحدات الانتاجية بدأ منذ الحرب العالمية الثانية في 
الانتقال الى مستوى الاقتصاد الدرئي: بمقنضاء بكون تخصص الدول» أو على 
الاقل بعض الدول في القيام بجزء من عملية انتاج صلعة واحدة. وتتتج الأجزاء 
الأخرى في بلدان أخرى. الأمر الذي يثير مسألة عملية تجميع هذه الأجزاء 
لانتاج النابج الكاملء ومن ثم امكانية اختصاص بعض البلدان بعمليات التجميع 
هذه. هذا النمط من تقسيم العمل الدولي يشير امكانية انتقال بعض المشروعات 
اقاليم دول أخرى انتقالا نحدده اعنبارات اقتصادية (توفر المادة الأولية أو 
العاملة الرحيصة نسبياً أو مصدر الطاقة المسركة) ومالبة (توفر رأس الال 
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النقدي المعد للاقراض» توفر المعاملة المالية المواتية) واعتبارات الأمان الاجتماعي 
(البعد عن الأماكن الني تزداد فبها فوة التنظيمات التقابية والسياسية للعمال» 
وكذلك اعتبارات الاسترائيجية السياسية على الصعيد العالمي . 
ويتأكد هذا النمط الجديد لتقسيم العمل الدولي واغا لا يزال يتشابك مع 
التمط السايق 
- إذ ييقى تخصص بعض البلدان في اتتاج متجاث كاملة تقوم البلد وفقاً 
اله بكل العمليات اللازمة لانتاج الناج الواحد؛ مع تغير نوع المتتجبات 
الأولية» حاصة في اتجاء النقط والغاز الطبيعي وأنواع أخرى من 
المعادن. 
- ويتعد انتاج الغلاء عن الأجزاء الرأسمالية امتخلفة نحو الأجزاء 
المتقدمة. 
- وتتجه الأجزاء النقدمة نحو التخصص في انتاج السلع كثيفة الاستخدام 
للتكتولوجيا وكثيفة الاستخدام لوسائل الانتاج. ويسود هذا الاتجاه 
القطاع الصناعي ثم الزراعة (التي تميل لأن تكون أحد فروع النشاط 
الصناعي) ثم قطاع الخدمات في العفود الأخيرة 
وبصفة عامة يتحدد دور كل بلد في هذا النمط الركب لتقسيم العمل 
الدرلي يقدراته الانتاجية النراكمة» برضعه من استراتيجية رأس الال على 
الصعيد العالمي ويقدرات وديناميكية القوى الوطنية في داخل البلد. 
هذا الدمط التاريخي لاتقسيم الرأسمالي الدولي للعمل يعطي الشكل 
التاريخي الجديد لتدويل الاتاج» وهو شكل يستلزم تدويلاً أكبر للسوق: 
- سوق العمل بحيث تزيد حركية القرة العاملة بفثاتها الختلفة وتستطيع 
الانتقال للأجزاء الختلقة من الاقتصاد العالمي. ويلعب النظام التعليمي 
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دوراً في تزويد العمال بالقدرة على الترحال عبر اقاليم الدول 

- أسواق السلع والخدمات الاستراتيجية: خاصة النفط والطاقة والطائرات 
والسفن والاسلحة وأجهزة الاتصال والمعلومات والمنتجات السمعية - 
البصرية وحقوق الملكية الفكرية وبعض المنتجات الغذائية 

- السوق المالية التي تمكن من العام في الأوراق الالية لبلد ما في 
عتختلف نواحي الاتتصاد الصللي:. وقد رانك أعنية فل الوق في 
مواجهة السوق التجارية الدولية» وخخاصة خلال أزمة الافتصاد 
الرأسمالي العالي الحالية. 


- وحدة السوق العالمية تعني الاتجاه نحو سيادة الأثمان الدولية حتى في 
جنبات الاقتصاديات الوطنية. وفي مثل هذه السوق تسهل المضاربة 
على متتجات الأجزاء المشتلفة من المالم وأوراق المالية ابتداءا من 
فروق الائمان في الزمان والكان ومن خلال الشورة الهائلة في 
المعلرماتية والاتصال. 
كل ذلك يؤدي إلى شكل جديد من ادماج الاانتصاديات الحخلفة» مع 
تباين اشكال الادماج؛ يكمل تحولها الى اقتصاديات سلعية» ويزيد من تغلغل 
رأس المال الذي يحكم قبضته التكنولوجية (مستخدما كل الآليات القانونية 
المكنة) على مختلف عمليات الانتاج المدولة. مؤدياً بالتالي إلى تزايد ققدان 
المجتمعات المتخلفة للسيطرة على شروط تهدد الانتاج الذاتي» وتفكك انظمتها 
السياسية زالقضاء على محاولاتها الهشة للتجمع الاقتصادي والسياسي على 
الصعيد الدرلي في فترة ما بين نهاية الحرب العالية الثانية وبداية الشمائينات. 
الأمر الذي يقلل في النهاية من حظها من التطور الرأسمالي» أو بالأحرى يبلور 
هذا الحظ في مزيد من البطالة واليؤس وتردي الأوضاع المعيشية العامة والخاصة 
٠ة‏ من السكان. ويؤكد في النهاية آنه لبس من مهمة راس الال 
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الحلي التاريخية؛ الذي مثله في هذه الجتمعات الطبقات السياسية الحاكمة» أن 
يني القدرة الانتاجبة الذاتية لهذ للجتمعات بنمط من توزيع النائج يحسن من 
الأوضاع المسيثشية للغالبية من السكان» ناهيك عن تحفيق التطور النافي للتخلف 
الاقتصادي والاجتماعي لهذه للجتمعات. 

هذا الشكل الجديد لتدويل الانتاج يستلزم اذن ان يتحول العالم الى سوق 
واحدة بلا حدود جغرافية أو اقتصادية أو سياسية. وهو ما يستلزم القضاء على 
الحواجز التي تقيمها الانظمة القانونية حول الاقتصاديات الوطنية 

ويشحقق هذا الشكل الجديد لشدويل الانتاج أساساً من خلال نوع من 
الوحدة الاقتصادية» نوع من المشروعات الرأسمالية» يقود الشمط الحالي لتقسم 
الممل الدولي» تلك هي «المشروعات دولية النشاط١١٠‏ أو التي يطلق عليها 
البعض» دون دقة؛ «الشركات متعددة الجنسيات :(5. 


ثانا : الشروعات دولية النشاط 

انعرف أن وحدة القيام بالنشاط الاقتصادي (الانتتاجي المادي ‏ الخدمي - 
التسريقي ‏ المصنزفي ‏ الالي) في الاقغصاد الرأسمالي هو المشروع الرأسمالي 
وان هذا المسروع يقرم على الملكبة الفردية لوسائل الانناج والعمل الأجير» 
ويمارس نشاطه باستفلالية نسبية في مواجهة المشروعات الأخرى» باتخاذ قرارات 
الاستثمار والانتاج التي تهدف الى تحقيق الربح» والريح النقدي. هذا الشروع 
الرأسمالي عرف اشكالا قانونية مختلقة لا تكف عن التغير (مشروع يلكه فرد أو 
عائلةء مشروع بأعذ شكل الشركةء شركة أشخاص أر شركة أموال وعلى 
الأخص الشركات المساهمة في تطورها الاقتصادي وتطور أنظمتها القانوثية» 
على النحو الذي تمري دراسته في القانون التجاري» الداخلي رالدولي). 


Transnational Corporations; Les sociétés Transnationales (1) 
Multinational Corporations; Les sociétés multinationals (¥) 
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وقد شهد امشروع الرأسمالي» عبر تطرر الافنصاد الرأسمالي خاصة 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. تغييرات كثيرة في اتجاهات عديدة يكن 
تلخيص أهمها فيما يلي 
اتجاء المشروع الرأسمالي نحو التوسع في حجمه؛ أي نحو الحجم الكبير 
لتحفيق مزابا الانتاج الكبير عن طريق الوفورات الداخلية التي تفلل 
من نفقة الانتاج. 
- انجاء المشروع الرأسمالي» من خلال الصراع التنافسي: نحر السيطرة 
على أكبر قدر من مجال النشاط الذي يقوم به» عن طريق ازالة 
المشروعات النافسة أو ابتلاعهاء وذلك للحد من عدم النيقين الذي 
يسود السوق من ناحية المتنافسين معه في نشاطه الاقتصادي أي من 


- انهاه المشروع الرأسمالي نحو السيطرة على العادات الاستهلاكية 
ي لتشكيل رغبات أفراد اللجتمع 
على ما يتخذونه من قرارات خاصة 
بالإنفاق الاستهلاكي: وذلك للحد من عدم التيقن الذي يسود السوق 
من ناحية الطلب على منتجات المشروع 


أسمالي الإنتاجي نحو ضمان التمويل اللازم لقبامه 
بالنشاط؛ وكذلك ضمان تسويق امتنجاث التي يتتجهاء أي ضسمان حد 
أدنى من التيقن في كل مراحل دورة رأس المال: ضمان رأس المال 
ي واستخدامه في السوق لشراء قوى الاثتاج» ضمان إستخدام 


قو الانتاج في مر 
متتجات وتحويل السلع الى رأس مال نفدي من جديد يتضمن الربح 
النقندي. وهر ما بفسر إتهاء المشررمات الإنتاجية نحو الإندماج مع 


الإتتاج» ثم ضمان تسويق ما ينكجه من 
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مشروعات تمويلية (مالية) ومشروعات تسويق (تجارية). الأمر الذي 
تبلور في مشروعات مركبة تجمع بين الوحدات المالية والرحدات 
الاتتاجية والوحدات النجارية. وذلك لازالة الغناقض بين رأس الال 
المالي ورأس المال امتتج ورأس الال التجاري حول تفسيم الفالض 
الذي ينتج في مرحلة الانتاج 
- اتماه المشروع الرأسمالي نحو التنويع في قاكمة المنتجات الني تقوم 
الوحدة الانتاجية بانتاجها بدءا بانتاج المنتجاث الجانبية (كانتاج الزيوت 
والعلف من بذرة الفطن عند حلجه) والسلع المتكاملة في الاستعمال 
35 الأصلي» وانتهاء بالجمع بين انتاج العديد من السلع المتبانية. 
وذلك ليقلل من مخاطر الاعتماد على سوق سلعة واحدة. 
- اتباه المشروع الرأسمالي نحو التوسع المستمر في المجال الجغرافي 
والجهوي لتسويق السلع المنشجة با يحتريه كل مجال من أسواق 
مختلفة من الناحية الاقتصاد 
التقديةء عادات الاستهلاك. . .) الأمر الذي يمكنه من استخدام 
التمييز بين بستويات ثمن السلعة الواحدة من جهة لأخرى لضمان 
تعظيم الحجم الاجمالي لبيعاته. 
كل هذه الاتجاهات تتكاتف» مع اتجاهات المشروع الرأسمالي في داخله 
لادخال تغييرات تكنولوجية مستمرة تحقق انقاصاً لتفقة الانتاج» الى زيادة درجة 
تمركز المشروعات الرأسمالية» عبر التطور الرأسمالي» لتجعل من الاشكال 
الاحتكارية للختلفة الشكل الذي يسود في مختلف فروع النشاط الاقتصادي . 
وفيما يتعلق بالتنظيم الداخلي للمشروع الرأسمالي» المرتبط بدرجة 
سيطرته على السوق» الداخلية ثم الدولية» يمكن القول أن تطور المنسروع 
الرأسمائي مر بامراحل الآنية: 


*عدد السكان . مستويات الدخول 


.١‏ مرحلة المشروع الاريشالي (نسبة الى الفريد ماريشال) حيث المشروع 
الضدير امسجم تسبيآء منظع على أساس لأضبتع الذي قتف على ب نل 
وحيث الادارة يارسها فرد أو عد قليل من الأفراد على علم بكل ما يدور بالمشروع 
عن طريق الرؤي الباشرة ويتخذون كل قرارات الادارة. أي أن هؤلاء يقومون يكل 
أعمال الادارة بمستوياتها الثلاثة: المستوى الأعلى (الأول) : تحديد أهداف المشروع 
والتخطيط؛ أي رسم الاطار العام الذي تتخذ في حدوده قرارات الادارة على 
المسنويات الأدنى . والمستوى المترسط (الثاني)؛ مستوى التنسيق بين قرارات الادارة 
على المستويات الأدنى» واا في حدودالاطار العام. ثم المستوى الأدنى (الثالث»» 
مستوى ادارة العمليات البرمية للمشروع لضمان سيره على نحو يحقن الأهداف» 
أي في حدود الاطار العام الذي يتقرر على المستوى الأعلى 

هنا مدنا بصدد الشكل التنظيمي العام للمشروع الذي يسود مرحلة 
الصراع المننافس في تطور 3 
ينفصم رأس الال كقوة اجتماعية ‏ عن شخص الرأسمالي صاحب المشروع (أي 
أن القوة الاجتماعية لرأس الال ما تزال مشخصه). ويكون اتجاه المشروع نحو أن 
يعمل في داخل الحدرد الوطنية» إلا بالقدر الذي يهاجر به الرأسمالي (ها لديه 
من رأس مال) إما الى اقليم يعد امتدادا للبلد (كالولايات المتحدة وكندا واستراليا 
في بداية الاستيطان بها) أو الى اقليم تسيطر عليه البلد «الأم» اقتصادياً وسياسياً 
وعسكرياً (كمستعمرة تابعة للبلد الأم). 

١‏ مرحلة المشروع الكبير(1) راغا أساساً على المستوى القومي» حيث 
أدى تطور الاقغصاد الرأسمالي الى ظهور الوحدات الانتاجية الضخمة نتاج 
تمركز رأس الال۴)ء عن طريق تنظيم عدد كبير من المشروعات الكبيرة ال 


واحدة 


i‏ اخاصة فترة الثورة الصناعية. حيث لا 


ı. National Corporation (1)‏ 
(1) في نهاية القرن التاسع عشر بالنسبة للولايات امتحدة الأمربكية 
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على أساس من التكامل الرأسي بين مراحل الانتاج والتسويق. هنا ينفصل 

أس الال الذي يصبح فوة اجتماعية مجردة عن شخص صاحب المشروع 
الأول على الحركة والانتقال عبر المناطق المختلفة من اقليم الدولة 
بل وعبر اقليم الدول نحو الأجزاء الأخرى من الاقنصاد الدولي لفتح أسواق 
عدو نامراد الأرقنة فو شن يناك رحا خخ ما ارس تا 
يدخل في ملسلة العملياث المتكاملة مرضوع نشاط الشركة القومية في البلد 
الأم. هذا الشكل للمشروع الرأسمالي يستلزم كميات ,هائلة من رأس الال 
النقدي» الذي توفر على الصعيد الاجتماعي بعد قترة طويلة من تراكم رأس 


وتزداد قدرة 


الال عبر 
اللدخرين يلرم التوصل إلى شكل قانوني للمشروع يکن من تجميع رؤوس 
الأموال هذه. هذا الشكل؛ هو شكل الشركة المساهمة:؛ التي يتم انشاؤها 
وتطويرها عادة من خلال السوق المالية. سوق الأوراق المالية» أي السوق التي 
يتم فيها اصدار وتداول أسهم الشركات (الممثلة الحفوق المساهمين في رأس مال 
الشركة) والسندات (الممثلة لحقوق دائن الشركة عندما تقترض الشركة في 
السوق الالية). وفي هذا امشروع ينفصل المسنويان الأعلى والمتوسط في الادارة 
(ليحتفظ بهما المركز) عن المستوى الأدنى (الذي كان يارس في داخل الوحدة 
الانتاجية). هذه الشركات الكيرى كانت تتمنى؛ فيما يتعلق بالسيطرة النهائية 
علبهاء إلى عدد محدود من المجموعات الالية تحكم سيطرتها على أكبر 
الشركات في فرع أو آخر من فروع النشاط الاقتصادي وتمتد سيطرتها إلى 
فروع النشاط الاقتصادي المختلفة: الشمويل ‏ الاتتاج ‏ التسويق ‏ الحدمات 
الأحرى» وذلك عن طزيق تملكها لأسهم الشركات وما تملكه من قول في 
تعبين أعضاء مجلس ادارة الشركة. وفيما بين 1454 1988 كانت ثمانية 
مجموعات مالية تسيطر على الصناعة الأمريكية. في اطار هذا النمط للسيطرة 
كانت أربعة مجمرعات تسيطر على ٠١‏ شركة بين أكبر مانتي شركة صناء 


رون السابقة. مع ترسخ عادات الادخار لدى أعداد كبيرة من 
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ويتد نفوذها القوي الى 0٠‏ شركة أخرى (هذه المجموعات هي مورجان - 
روكفلر ‏ ميلون ‏ هانا ‏ كليفلاند). وفي بداية السبعئيات سيطرت ثماني 
مؤسسات مالية على أكبر الشركات الأمريكية في مجالات النشاط الاقتصادي 
الختلفة. فهي تسيطر على أكثر من ماتتي شركة من بين أكبر الشركاث 
الأمريكية المسيطرة وعددها ۴۸١‏ شرئة() 


ومن هذا الشسروع القومي الكبير يتطور الشروع الدولي الى الشركة دولية 
النشاط التي تقوم بنشاطها التعدد الابعاد في مختلف أجزاء الاقتصاد الدرلي. 


7 وقد شهدت فترة ما بعد الحرب العالية الأولى بده سيادة للشروع 
الرأسمالي في شكله الدولي" الذي عرفه تطور الكبير يعد الحرب العالمية 
الثائية. هنا نجدنا بصدد احتكارات دولية تتمبز بأن كلا منها ينتج العديد من 
francois Moran, La Structure Financiere du Capitalisme Francais, calmann- (1)‏ 

Levy, Paris, 1074 

وهراسته تتهي الى أن حركة الرأسمالية الفرتسية تسير في ضس الاتاء. 

r - n Corpor )1(‏ كثي رما يطلق على هذه الاحتكارات اسم الث ر كات متعددة 
الجنسية . هذه النسمية قثل جزءا من النقدي الابدلوجي الذي يخفي واقع هذه الشركات : 
فالقول بأنها متعددة الجنسسية يعني أولا أن رأس الال أصبح كلا غير فابل للأنقسام. أي لا 
تناف بين ازات القومية . وفي غياب التافض لا مكن النفاذ ابه . ومن ثم لا یکن مقاومت.. 
وبعني ثانا أنهاشركات بلادولة. أي لاتوجد خلفها دولة في اللحظات الحرجة عندما يبرز 
تناقض مصالح الشركات مع المصالح الرطنية لمدول التي ارس فيها النشاط: وفي هذا هيل 
بالعدو. فالتجرية العاريخية تنبت أن وراء كل شركة دولية (سواء أكانت ارس نشاطها في 
اقليم واحد أو في أكثر من أقليم) نو جد دولة بكياتها السياسي وقوتها العسكرية. وعندما 
عت مصر شركة قناة السويس في بولبو 159 رجدت نفسها مواجهة في مرحلة أولى 
بدولتين (الدولة البريطانية والدولة الفرنسية) وفي مرحلة ثانية بثلاثة جيوش : هاتين الدولنين 
وجيش الظاهرة الاستع مارية اسرائيل. وتمارب بلدان أمريكا اللاتينية (لوأبرزها غجرية 
جواتيمالا في 1484 وتجربة شيلي في 141) وغيرها تؤيد ذلك. مفاد ذلك أن خلف كل 
رأس مالي دولي توجد دولة تسائده بشنى الوسائل في صراعه مع رؤوس الأموال الأخرى 
دفي صراعه مع قوى المتتجين الباشرين في الداحل أو في امارج 
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السلع وبانها تج على أقاليم دول عديدة في العالم الراسمالي بأجزائه المتقدمة 
والمتخلفة . جامعة بذلك بين غطي تقسيم العمل السابق الكلام عنهماء في داخل 
الوحدات الاتناجية الشابعة لها وعلى الصعيد العالمي. وهي تننج على اقاليم 
اندول اللختلقة إما عن طريق فروع تملكها مباشرة أو فروع لرأس الال الحلي 
(الفردي أو رأس الال المملوك للدولة) أو وحدات مشتركة؛ تتبعها تكنولوجيا 
طريق استئجار أو شراء براءات الاختراع والخبرة التكنولوجبة وغيرها مما 
تملكه الشركة الدولية. وقد نتقدم الشركة دولية التشاط؛ في ظل عمليات بيع 
الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة في الاقتصاديات المتخلفة المديئة: ومنها 
الاقتصاد المصري حاليً: نفول قد تتقدم الشركة لشراء احدى أو بعض الوحدات 
الاقتصادية التي تقدر أنها صالحة للدخول في سلسلة مشروعاتها التمويلية أو 
الانتاجية أو التسويقية» خاصة إذا ماع الشراء من خلال شراء ستدات مديونية 
الاقتصاد الصري القرمة بالدولار الأمريكي بأسعار منخفضة ثم الحصول على 
القيمة الاسمية من المدين المصري بالدولار وبيع الدولار بسعر مرتفع بالجنيه 
المصري واستخدام الجنيهات الصرية في شراء أصول شركات القطاع العام 
المصريء خناصة وأن قانون التصرف في هذه الشركات (القانون رقم ۲٠۴‏ لسنة 
١‏ لا يحرم على الأجائب تملك هله الشركات. وقيام الاحتكار الدولي 
بالانتاج على اقاليم تتبع دولا متعددة يسمح لرأس الال الدولي بتخير أنسب 
ظروف لقائه مع العمل من وجهة نظر الارباحية» وذلك عن طريق الاستفادة من 
تباين ما ندى كل اقليم من قوة عاملة أو موارد اقتصادية طبيعية أو مادية» 
وكذلك الاستفادة من الاختلاف في الأنظمة القانونية التي تنظم النشاط 
الاقتصادي من خلا للاستثمار والانتاج والتسويق؛ وعلى الأخص 
تنظيم استخدام القرة العاملة للحلية (قرانين العمل) والاستقطاع الضريبي 
(قوانين الضرائب) تنظيمآ يحفق سياسة جديدة للسيطرة على مستوى السوق 
انرجا فعا را جا م وح ما بعاد سنآ خت شی اقرا 
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لبة النشاط أنها ترسم استراتيجية طويلة المدى (تخطط للمستقبل البعيد) وعلى 
مستوى الاقتصاد العالي. الأمر الذي يجعلها تسعى الى مويل العالم الى حقل 
اقتصادي واحد» أي مجال واحد لنشاطها لا تحده الحواجز التاجمة عن الحدود 
السياسية أو السياسات الافنصادية التي تتخذها الدرل» وهو ما يستتبع السعي 
الى تحويل العالم الى حقل قانوني واحد يزيل الحواجز التي تقف أمام الحركة 
الحرة لرأس الال والتي تنجم عن اختلاف الانظمة القانوئية باختلاف الدول 


هنا يقسم المشروع» من وجهة نظر ادارته؛ الى أقسام عديدة غير مركزية. 


بشخصص كل منها في اتاج تاج واحدء الأمر الذي يسمح واجهة شروط 
الاختراع والتجديد التي هي في تغير مستمر. وينظم كل قسم كوحدة يكاد يكون 
لها فاتية كالشروع الكبير الذي ساد في المرحلة السابقة. وفي نفس الوقت يوجد 
الكتب العام لتنسيق القرارات المختلفة ولتخطيط وجود المشروع الكلي» أي 
على المستوى الدرلي: ووه في مواجهة الآخرين (أي الشركات الدولية الأخرى 
والدول التي تكون لها سياسة فومية لا نشفق مع مصالح الشركات دولية 
النشاط). هذا الشكل بتميز ممرونة كبيرة إذ هكن الأقسام الختلفة للمشروع من 
مارسة صناعات مختلفة في الأجزاء المختلفة من الاقتصاد القومي والاقتصاد 
العالمي . كما يمكنها من التكيف السريع للطلب ولتكنولوجيا الانتاج في تغيرهما 
التزايدء ومن لم التغير في مط المساهمة في مط تفسيم العمل الدولي في تغيره 
وهنا ينفصل المستوى الأول في أعمال الادارة اتفصالاً ثاماً عن المستوى 
المتوسط. ويتركز الأول في المكنب العام للمشروع الذي تنحصر وظيفته في رسم 
الاستراتبجية الني يتبعها المشروع لرجوده وتطوره قي الزمن الطويل» تارك كل 
ما ينعلق بالتكنيك للمسترى المتوسط من مستويات الادارةء وتاركا التتفيذ 


The General Office; The corporation brain (1) 
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النمستوى الأدنى . ذلك جلى الأقل هو النمط العام لاذارة الشركات دولية النشاط 
وان كانت نختلف تفاصيلهء بل وفي بعض الأحيان خصائصه الأساسية» في واقع 
الحياة الاقتصادية من حالة الى أخعرى. واا يظل خطا بحقق للمشروع الدولي 
المرونة التي تمكنه من مارسة نشاطات متنوعة في ظل الظروف للحلية المنباينة 
اقتصاديا واجتماعياً وسياسياً وثقافيا في الأجزاء الختلفة من الاقتصاد الدولي ٠‏ 


ومع نطور شكل الشروع الرأسمالي على هذا الحو يشمكن من اقامة 
تقسيم داخلي للعمل ببكنه من أن بطبق مبادئ العلوم الطبيعية والاجتماعية على 
نشاطه وعلى نطاق في انساع مسشمر يغطي عمليات انناج سلعة واحدة واغا على 
اقاليم دول مختلفة. بحيث يكن أن يتم اتاج جزء من السلعة في اقليم والاجزاء 
الباقبة في اقاليم دول أخرى. ومن ثم يحكم قبضته التكنولوجية على عملياث 
الانتاج في اقاليم مختلفة بتطوير «عقل أكبر» يمكن معه ادارة الشروة في تركزها 
التزايد . على هذا النحو تتمكن هذه الاحتكارات الدولية بحجمها وبسياساتها 
طويلة المدى على الصعيد العالمي من أن تقود النمط المركب الحالي لتقسيم العمل 
الدولي (الذي يتميز بانجاه سيادة تخصص الدول في أجزاء من سلعة معيئة) في 
هذه المرحلة من مزاحل تطور الاقتصاد الرأسمالي الدولي 

ووفقاً للتقرير السنوي مؤتمر الام التحدة للنجارة والتئمية «الاونكتاد؛ عن 
الاستثمار المنوي بلغ عدد الشركات دولية النشاط في العالم» في 01185 ۴۷ 
ألف شركة تنحكم في أكثر من ٠٠١‏ ألف شركة أجنبية تابعة. رقد بلغت 
التراكمية لاستثماراتها الأجنية الباشرة ١,١‏ تريليون دولار أمريكي» بلغ نصيب 
أكبر مائه شركة منها 11١‏ من هذه القيمة التراكمية . وهي تركز انشطتها في الخارج 
في دد محدود من الأنشطة الصناعية: الالكدرونيات ويوجد بها ۲١‏ من 
أصولها الأجنبية: البترول والتعدين ١۲ء‏ صناعة الشاحنات ٠1۹‏ الصناعات 
الكيماوية والأدوية .1١‏ وقد بلغت الاستشمارات الأجنبية المباشرة لهذ 
الشركات 188 مليار دولار (كان ۳١‏ منها لأكبر هائة شركة دولية 


كلم 


۷ من الولايات 


الدول التقدمة الأخرى» 4,۸ من دول آسيا 


عام 1817 . خرج 111,7 منها من دول أوربا الغر 
الأمريكيف 1٠,۳‏ 
«النامية». ٠١,١‏ من الدول المتخلفة الأخرى. ودخل ١‏ من هذه الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة إلى دول أرربا الغربية» ١‏ .۸ إلى دول آسيا «النامية»» ٠١١۸‏ 
الى الدول الحخلفة الأخرى» ۷ الى الولايات المتحدة الأمريكية . ويكون ما اتهه 
الى الاقتصاديات التخلفة ٤‏ . 1/0 من هذه الاستثمارات. يدخل في أهم عشرة 
هن هذه الاقتصاديات سنغافوره (اكبر نصيب)»؛ الصين» الارجتين؛ تايلائد» 


المتحدة 


تايوان» مصر (ترثيبها السادس). وتتحصر أهم الأسباب التي دفعت الاستثمار 
المباشر الى البلدان المتخلفة في ارتفاع الارباحية في بعض النشاطات والاسنشمار 
في شراء الوحدات المملوكة للدولة في اطار عملية بيع وحدات القطاع العام في 
هذه البلدان. وقد اشترت الشركات دولية النشاط ثلثي ما بيع في ۱۹۹۲ من 
أخير: بشعرض التقرير لفرص 
العمل الثي تخلقها نشاطات هذه الشركات دولية النشاط على مسنوى الاقتصاد 
العالمي فيشير إلى أن نشاطاتها تستخدم ۳۷ مليون عامل 11١‏ منهم يعمل لدى 
الشركات الأم. ولا مغل من يعملون في الشركات التابعة المنتشرة في كل بلدان 
العالم أكثر من /١‏ من عدد العمال في العالم كله 

وللتعرف على القرة الاقتصادية لشركة دولية النشاط ومن ثم الدور الذي 
يكن أن تلعبه في النشاط الافتصادي الدولي نذكر أن رقم أعمال عشرين شركة 
دولبة النشاط يتجاوز الناج الصافي الذي تنتجه ثمانون من دول العالم في عام 
بل ان الارباح السنوية التي تحضقها سنرياً شركة مثل شركة أ.ب.م 1884 
للالكئرونيات أو شركة شل للبترول تفوق ميزانية دولة بيو (71 مليون نسمه) 
ودولة الفليين ٠١(‏ مليون نسمة). ويبلغ رأس مال بنك ساميتومو الياباني» وهو 
أكبر البنوك في العالم» ٤۲۷,۱‏ مليار دولار في يوليو 1981. في الوقت الذي 
لا يزيد فيه رأس مال أكبر بنك مصري على *. ٠١‏ مليار دولار. ويكون رأس 


لذن 


وحدات القطاع العام في دول أوريا ‏ 


مال هذا البنك مساوياً ل ١5‏ ضعف اجمالي الناج الداخلي لمصر (على أساس أن 
هذا الناج كان مساوياك 770,1 مليار دولار في 2144 

وفيا يتعانق بالنمط العام لممارسات هذه الشركات في البلدان الحخلفة» 
ميز هذا الشكل من أشكال المشروع الدولي في مفارنته بصورة الاستثمار المباشر 
التي كانت فمل الصورة الغالبة للمشروع الدولي قبل الحرب العالية الثانيةء بأنه 
يتغدم للبلد امضيف بحزمة مكونة من عدة عناصر تتحدد ارباحية المشروع النهائية 
على اساس ما تدره مكونات هذه الحزمة . وتتمثل هذه المكونات في 

-جزء في تمويل الوحدة التي تقام في الاقتصاد المتخلف. وقد لا تسهم في 


قطاعها العام) أو عن طريق منح اعانة انشاء للمشروع . 
- الفنون الانتاجيةأو التكنولرجيا بصفة عامةء تقدمها الشركة دولية 


وکود الشرعة اہرآ سلا اذ 
الحلية مع الشركة الأم أو الشركات الأخث (التابعة لنفس الشركة 
الأم) في خارج الاقتصاد الوطني. هذه الشبادلات قد ترد على 
مدخلات تشتريها الوحدة اللحلية أو على منتجات تبيعها هذه الوحدة 


وينشأ الربح الاجمالي للشركة دولية النشاط» فيما بتعلق بنشاطها في 
الاقتصاد الضيف» عن مكونات هذه الحزمة. لم يعد الربح الناتج عن التمويل أو 
الفائدة أهم مكونات هذه الحزمة. أهمها هر: التحويلات النائهة عن سلسلة 
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النبادلات التي تتم بين الشركة الوليدة والشركة الأم أو الشركات الأخت في 
الخارج على اساس ما يسمى#بأئمان التحويل(21: وكذلك التحويلات المتمثلة في 
انمان التكنولوجيا (بصورها المتخلفة». فاذا أدركنا أن سلسلة التبادلات تتحدد 
في الواقع ابتداء من الفنون الانناجية المستخدمة . ذلك أن نوع التكنولوجيا يحدد 
نوع المدخلات وامكانيات استخدام الناتجء ومن ثم نوع الاقتصاد الخارجي الذي 
ستنشاً معه علاقات التبادل . تبين لنا أن معظم أرباح المشروعات دولية النشاط» 
۴ اطها في الأجزاء امتخلفة من الانتصاد الرأسمالي الدولي» 
من خلال التكتولوجيا: 

ة» في شكل ما تحصل عليه الشركة دولية النشاط من مقابل 
الاستخدام الفنون الانتاجية أو الخبرة الفنية أو استنجار لعدات معقدة 
بواسطة الوحدة الموجودة في الاقتصاد المتخلف. 


- بصفة مبان 


رة شير مشرد من غل اسيلا ی ةو نه 
التبادلات مع الشركة الم أو الشركات الأخت في الخارج. 
وهو ما يفسر حرص الشركات دولية النشاط على أحكام قبضتها 
التكنولوجية على الشركات النابعة لها توافقاً مع الشركيز في تخصص 
الاقتتصاديات الرأسمالية المتقدمة في انتاج الوسائل التكنولوجية وانتاج السلع 
كثيفة الاستخدام لانكنرلوجا0): 


أما 


ن الأثار الافنتصادية التي يتنجها في الغالب نشاط هذه الشركات 


Transfer Prioce: Pin de transen (U) 
انظ في -عصوص مشكلة التكنولوجياء للمؤلف ؛ الاقتصاد الصسري بين التخلف والتطوير»‎ )۲( 
دار الجامعات الجديدة» الامكندرية» +114 الفصل الرابع من اباب الرايع_ احمد يوس‎ 
الشحات» مارساث الشركار اط في الاقتصاديات الشخلفة بلنسبة للشكترلوجياء‎ 
رسال دكتوراه ندمت بكلية حشرق ططا في ابریل :144.حسام عبسى» عقود تقل‎ 
التكنولوجياء القاهرةء 11487 هائن محم دويدار. النظام القانوني للتأجير الشموبلي: دار‎ 
1484 الجامعة الجديدة؛ الاسكتدرية:‎ 
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بالنسبة للانتصاديات التخلفة نهي آثار تظهر من خلال ثمط بمارسات يحكمه 

الاجاهات التالا 

- أنها كشركات يسيطر عليها رأس مال بلد ما ميل الى انغاق الجزء الأكبر 

من دخلها في بلدها (أي في بلد الشركة الأم) (تقوم الشركات 
الأمريكية بانفاق ۷١‏ من دخلها في الولايات المنحدة الأمريكية). 


- أنها تمبل الى الاعلان عن دخلها في المكان الذي تقوم فيه 
بالاستشمارات» ومن ثم في المكان الذي بتميز بأقل قدر من اللخاطر 
اللاستثمارات (ومخاطر الاستشمارات تتحدد في النهاية؛ مهما كانت 
طبيعة السيطرة السياسية؛ ببقاء الشكلات الأساسية لغالبية الشعوب 
دون حلول جذرية) 

- غيل الشركة إلى الاعلان عن دخلها في الأماكن الني يكون لها فيها 
وضع احتكاري على حساب الأماكن التي يكون لوحداتها فيها 
منافسون. ذلك لأنها تضمن أن الاعلان عن دخلها لن يستتبع دخول 
رؤوس أموال أخرى لنافستها (ويأتي المركز الاحتكاري من تفوق 
تكنولوجي أو امتياز قانوني أو حماية تسبغها الدولة في البلد الذي 
ترجد فيه الرحدة التابعة للشركة دولية النشاط) 0 

- تيل الشركة إلى الاعلان عن دخلها في المكان وبالقدر اللذان يقللان من 
جعلها عرضه للضغوط السياسية. هناء عادة ما تكون الأرباح المعلن 
عنها أقل من الأرباح الفعلية 

يتوقف اعلان الشركة عن دخلها على ما إذا كانت تحصل على حماية 

جمركية أم لا في البلد المضيف : حيث توجد الحماية تميل الشركة الى 

اتضخيم وهو ما يعني زياد ما تموله كأثمان للمدخملات 

(والآلات) المشترأة من الشركة الأم أو الوحداث الأخت في الخارج. 

وعلى الأخص ثمن التكنولوجيا إذا ما اعتبرت البادلة الخاصة 
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بالتكنولرجيا من قبيل النعامل في داخل اطار الشركة (في حالة 
مشاركة الشركة الام في ملكية الشركة الوليدة) أو كانت في حكم 
التعامل الداخلي في حالة سبطرة الشركة الأم على الشركة الرليدة 
سيطرة فعلية من خلال التكنولوجيا وغط المدخلات. كما يعني ذلك 
تفادي دقع الضرائب في البلد المضيف (هذا إذا لم تتمتع باعفاء صريح 
في قانون الاستشمار أو غيره من القوانين): ويجعلها تطالب بزيادة 
الحماية. يترتب على ذلك أن يقل الدخل الذي تعلن عنه الشركة في 
البلد الذي تتمتع فيه بالحماية. يضاف الى ذلك أن ثمن السلعة المتتجة 
يكون مرتفعاً للمستهلك الحلي. (انظر صناعة تجميع السيارات 
الأجنية حاليا في الاقتصاد الصري) 

كل ذلك يبين الأثر المحدود لوجود فرع للشركة دولية النشاط بالنسبة لخلق 

الدخول ومعدل النمو في البلد المتخلف التابع : 

# معفلم انفاقات الشركة درلية النشاط تتم في بلد الأصل . 

# بالنسبة للاقتصاد التخلف 
- التكنولوجيا تأني من الخارج وعائدها يرجع للخارج 
السلع الوسيطة تأتي من الخارج بالإضافة إلى إستيراد المعدات شراءً 
استشجاراً. وهو ما يؤدي إلى أن تتحقق الآثار الختدالية للإتفاق على 
الإستثمار والنشغيل (في شكل خلق فرص عمل ودخول) في الخارج 


چن ان رای الال ی قن جرف لصفي > يه ناج 


الاهاه الى اعلان دخلها الدفع الضرائب) في أماكن خارج الاقتصاد 
التخاف 


كل هذه العرامل تجعل آثرها في لق الدخول محدودا في الاقتصاد 
المتخلف. وهو ما يعني تعبثة الجزء الأكبر من الفائض نحو حارج : فاذا 
أضفنا الى ذلك الأثر للحدود في خلق العمالة في الداخل (كما رأينا في 
تفرير مؤثمر الأم المتحدة للتنمية والتجارة عن الاستشمار الدولي في سنة 
۴۳ء واستكشار الأجانب بالشرائح العليا في ادارة ا مشروعات» 
أصبح نصيب الاقتصاد التخلف في قط توزيع الدخل الذي يئشآ في 
الافتصاه الدولي عن طريق أداء وممارسات الشركات دولية الت اط 
محدوداء بل أن بعض صور المشروعات الدولية» كالبنوك الدولية» قد 
تب على مارستها توجيه بعض المدخرات التي يوم بها المجتمع 
التخلف نحو الامتثمار في خارج الجتمع. وهر ماقامت به البنوك 
الأجنبية في معسر بالنسبة لمدخرات المصريين في اخارج وفي الداخل 
ابتداء من عام 141/1 . وهو ما أصبحت تقوم به البنوك المصرية 
كما رأيناء منذ استقرار سياسة الانفتاح الاقتصادي17». 


1) وتسمكن الشركات درلية النشاط من تمفيت مثل هذه التائج ليس فقط بفضل قندراتها 
0 واكاك غفل تديعهامن خلا الوك والشركات اللية تشابكا 
يسمح لها الول عاي الا تطعا فصل مل بصفة مساشرة من خلال نشيدا 

اواج في لكر سن روع اتا ووق عل رمح هنا شالك جرع 

ر ا الها حول خمس سحاور: اليناف الصناعات للمدئية 

(اللافلزية)؛ التقل» السباحة والترول. ولك ١48‏ شركة؛ وخاصة من خلال الشركة دي 

نور متها 1١‏ في فرنسا و18 في الخارج. ولا نسنش هد بهذا الثال على نحو تحكمي راما 

تختاره لرزن سجسوعة رونتيلد في رأ الال الآوري (الشرني والاجليزي؟ 

برأس امال الأمريكي . ونظراً توقونها تاريخباً ورا لور ونيد الشرو الهج 5 

لساري في العام انسر ددورها ادر في اة الاقتصادية لاسي لدو 

اسرائيل منذ خلقها. هذه التشابكات نضمن لجموعة روتشيلد التواجد . عملياً في كل أنواع 
الشركات: اشرات تاجيا الشركات رة شركات ری شر كا ایا 
والدراسات» وغيرها. كما تفن لها التشابك مع رؤوس أموال دولية أخرى: من الدولة 
المرنسية الى الشركات الانجليزية والأمسركية» الى شركات دولية كش كةاوشل: الي 
الفائيكان: وما يزتبط بهؤلاء من شركات قويلية وبنوك . وهر ما بين لا الطييمة الاخطيوطية 
اللشكل الذي يوجد عليه رأس الال الدرلي في هذه المرحلة من سراحل نطور الاق ص اد 
نسل الو .يزه قا هذه الشركات حو اط إلى مودس اماج ورك 
أس الال على الصعيد الدرلي 
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ذلك هر شكل وحدة النشاط الاقتصادي التي تسرد المسرح الاقتصادي 
الدولي في هذه المرحلة من مراحل نطور الاقتصاد الرأسمالي الدولي: الشركة 
درلية النشاط. وحدة أداء رأس الال الدولي في جو من الصراع الاحتكاري بين 
أجزاء رأس الال الدولي. هذا الصراع الاحتكاري يثير مسألتين: 
- مسألة اتجاه الشركات دولية النشاط نحر مزيد من الاندماج فيما ينها 
ومن نم مزيد من تمركز رأس الال على الصميد الدرلي» الأمر الذي 
يقوى توجهاتها العالية ويدير امكانبة تناقض هذه التوجهات مع الاتجاء 
القومي لدولة أو لبعض الدرل إذا ما تعارضت الاتجاهات نحو العالمية 
للشركات مع المصلحة القومية 


-مسألة الصراع من أجل تحقيق الهيمنة الاقتصادية دوليا لأحد رؤوس 
الأموال. وهي هيمنة تمكنه من الاستفادة في علاقاته الدولية الاقتصادية 
والسياسية. وقثل فط الهيمنة الذي يسود الاقتتصاد الدولي احدى 
المخصائص المعددة لعملية تراكم رأس الال على الصعيد العالمي 


ثاثا :مط الهبمنة الاتتصادية في الاقتصاد الرأسمالي الدولي 


لا تعني ظاهرة الاقتصاد العالي انتفاء ظاهرة الاقتصاد الوطني. ولا تعني 
على الأخص أن جميع الاقتصاديات الوطنية تشارك في بناء الاقتصاد العا لمي 
على قدم المساواة. فرأس المال» كعلاقة اجتماعية؛ توسعي بالطبيعة. يصبح 
تراكمه (كتعبير عن القوة الاقتصادية ومظهر للجاء الاجتماعي اتن لعل 
السياسية) هدفاً في ذاته في الجتمع الرأسمالي. ومن ثم ن لية تراكم 
راس الال (كعلاقة بين الل لوسائل الاتتاج ا يعوو 
الأساسي للصراع الاجتماعي ودائرة الصراع بين رؤوس الأموال. وكما يقوم 
الاقتصاد الرأسمالي الدرلي على الصراع بين رؤوس الأموال الوطنية» حنى في 
نشابكتها على الصعيد الدولي» صراعاً يسعى كل رأس مال وطني فيه إلى أن 
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تكون له الهيمنة في الاقتتصاد العالمي من الطيب أدى تطور الاقتتصاد 
الرأسمالي إلى تمييز الانتصاديات التي أصبحت متقدمة؛ أن يدور الصراع بين 
الأفرى من رؤوس أموال هذه الاقتصادبات المنقدمة: في اطار علاقات القرى» 
على الصعيد الدولي» الحالية والاحعمالية. فنقطة الانطلاق في الهيمنة في 
الافتصاد الدولي اذن هي توة نتصاد الوطني لأمة أو لمجموعة أم بعينها 
٠‏ بطبيعة الحال» في الشكل الغالب للتنظيم السياسي للمجشمعات» أي 


الدولة . هذه القوة قاس 
- بالنا الوطني والاجمالي للدولة ووزنه النسبي في الناج العالي» بصفة 
عامة» بنائجها الصتاعي (ورزنه النسبي في الناتج الصناعي المالي) 
بصفة خاصة؛ وينائهها من المتنجات الضناعبة عالية التكنولوجياء 
بصفة أحص. وفي ظل الشكل السائد لتنظيم المشروع الدولي» 
الشركات دولية النشاط؛ يتعين أن نضيف» لقياس قرة الاقتصاد 
الوطني» نصيب شركات الدولة وتوابعها في الخارج في النائح الذي 
اننتجه الشركات الدولية النشاط خارج حدود الدولة التي يوجد مقرها 


ارسي على اقلينها 


- كما تفاس قوة الاقتصاد الوطني بالقدرة التنافسية في السوق الدولية 
ابنداء من الاتتاجية النسبية للعمل» ومن ثم دوره في الاقنصاد الدرلي 
مفيسا مدى انساع دائرة سيطرنه في السوق الدوأ 

ويعزز من قوة الاقتصاد الوطني في موأجهة الخارج 

- المكان الذي تشغله عملته الوطنية في نظام التداول التقدي على الصميد 
العالمي. هذا المكان هو 
اللاقتصاد الوطني. وا 
بجزء أكبر من الفائض الذي ينتج في الاقتتصاد الدولي» أكبر مما كان 


لم 


البداية أحد التعبيرات عن القرة الاقتصادية 


احدى أليات اختصاص هذا الاقتصاد 


يحصل عليه لوالم تتمقع عملت بهذا الرکر(ا؟ 


بز قوة الاقتصادة الوطني في مواجهة الخارج بحصيلة العلانة 


الجدلية بين قوة الدولة اتنصادياً وما تتمتع به من مظاهر قوة أخرى في 

العلافات الدولية. سياسيأوعسكرباً (ركلاهما يرتكز على الاقتصاد 

ويقوى منه) وثقافباً (مع ما تكنسبه القوة الثقافية من خطورة خاصة» 

ابتداء من احتوائها على تدفقات المعرفة العلمية والتكنولوجية ووسائل 

تأثبر طريقة الحياة في هذا المجتمع وما تتضمنه من أنظمة قيم). 
الهيمنة في الاقتصاد الرأسمالي الدرلي تكون اذن لأحد رؤوس الأموال 
ة. نقطة اطلاقها هي الم 
الاقتصادية الوطنية يعززها الدور الذي تلعبه العملة الوطنية في التداول النقدي 
محصلة العلاقة بين القوة الاننصادية وغيرها من الفرى المحددة 
للعلاقات الدولية (السياسية والعسكرية والثقافية). ويحدد غط الهيمنة دائماً في 
اطار عملية الصراع المستمر بين رؤوس أموال الاقتصاديات الأقوى. وإذا ما 
اکم رأس الال 
على الصعيد العالمي خلال تلك الفترة ويكون له أثيرة على الكيفية (التاريخية» 
التي يعمل بها الاقتصاد الدولي من خلال قانون القيمة والثمن. (أو ما يعبر عنه 
ار اا و 

ويكن تلخبص تاريخ عملية الصراع حول الهيمنة في الاقتصاد الدرلي 

منذ الثورة الصناعية على النحو التالي 


في اطار العلاقة بين أقوى الاقتتصاديات اله ê‏ 


تحدد هذا النمط لفترة من الفترات يصبح أحد ختصائص 


- هيجنة رأس الال البربطاني» في تعاس مع 
إن التاسع عشر 
)انظ اياي في الفصل الاي من الاب الخال 


امال الفرنسي» طوال 
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- صراع راس الال الألاني والحرب العالية الأولى تنازع هيمنة رأس المال 
البريطاتي . 
- الأزمة الاقتصادية الكبرى وأ: 


الهيمنة في فترة ما بين الحربين 

- هيمنة رأس الال الأمريكي منذ الحرب العالية الثانية . بده منازعة الهيمنة 
الأمريكية ابتداء من تطرر رأس الال الأوربي ورأس الال الياباني في 
غلل أزمة الاقتصاد الدولي منذ منتصف السبعيئات 


- المرحلة الحالية. مرحلة الصراع من أجل اعادة صياغة مط الهيمنة في 
ظل تغير محددات القوة الاقتصادية الوطنية لأطراف الصراع. 

ويكفي للتعرف على طببعة الهيمنة الثي تميز عملية تراكم رأس الال في 
الاقتصاد الدولي المعاصر أن نقارن نط الهيمنة الحالي بالرضع الذي كانت عليه 
هيمنة رأس الال البريطاني في القرن التاسع عشر حيث بدأت تلك الهيمنة من 
التفوق الاقنصادي النسبي وارتكزت على القوة المسكرية والسياسية التي 
أخضعت العلاقات الاقتصادية الدولبة لسبطرة قومية كولونيالية. سيطرة تكم من 
خلال صعوبات بعد المسافة بين أركان الامبراطورية والتناقضات الائنية والقومية 
بين الشعوب التي اجبرت على الدخول فبهاء فضلاً عن التناقضات في داخل 
واستفادت بريطانيا من سيادة قاعدة الذهب في السوق 
أمكانية استبدال الذهب بالعملة الورقية محلياً ودولياً في 


نفس الوقت» فجعلت من الوق الدولية امتداداً للسوق البريطانية من حيث 


نظام نسوية المدفوعات الدولبة؛ ومكنت بربطائبا التفوقة صناعياً» أي صاحبة 


أعلى انناجية عمل في الصناعة» من توسيع اسف التجاتها الصناعية: وجعلت 


من المنبة الامترليئي العملة الرئيسية في الغالم ومن مديئة الأعمال في لتدن 
مركز السوق امالية . إلا أن قابلية العملة الور 
الرقت كانت تعني وجود فيد تلفاتي على التوسع في عرض النقرد 
محلياً وعلى ركيم عجر في ميزان التجارة الذولية. وهو ما كان ينطيق على 


MM 


للاستبدال بالذهب محلياً ودول 


بريطانيا بقدر لا يقل في انطباقه على غيرها من ادان التي أخذت بقاعدة 
الذهب. الأمر الذي فرض حدرداً على استفادة بريطاتيا من الركز الذي يشقله 
الاسترليني في التادل التقدي الدولي . ومع الخروج على قاعدة الذهب في فترة 
ما بين الحربون: .كان رأس الال الانجليزي قد بدأ يفقد تفوقه الاقتصادي في 


مراجهة قوى اقتصادية رأسمالية متقدمة أخرىء وعلى الأخص قرة رأس الال 
الأمريكي. الذي أدرك مع الحرب العالية الثانية أن الزيد من توسعه لم يكن من 
الممكن تحقيفه باقتصارء على نصف الكرة الأرضية الغربي 

وكما مثلت الحرب العالمية الثانية مخرجاً للافتصاد الرأسمالي الدولي من 
الكساد الكبير أكدت نهاية الحرب ظهور رأس الال الأمريكي كرأس مال مهيمن 
على الاقتصاد الدولي ليحثل المكانة التي كان يحتلها رأس الال البريطاني واغا 
في ظل ظروف تاريخية مختلفة لنطور الاقتصاد الرأسمالي» ومن ثم بطببعة 
امختلفة للهبمنة. وقامت هيمتته علي اساس اقتصادي نمم عن قوة اقتصادية تمثل 
القوة الدولية الأكبر سواء قبست بمعيار حجم نانجها الفومي ووزنه النسبي في ناج 
العالم أو عبار ناتجها الصناعي أو بالقدرة التنافسية النسبية اتتداء من مسنوى 
انتاجبة العمل في الافتصاد الأمريكي. فقد كانت الأعلى. خاصة في الفترة 
التالية على الحرب العالية الثانية حين كانت كل البلدان الرأسمالية المتقدمة تعاني 
من دمار الحرب وفقداتها لكميات هائلة من رسائل الانتاج. وتعززت القرة 
لرأسمال الأمريكي بقيام النظام الدولي الجديد على كون الدولار سيد العملات 
وصيرورته عملة التعامل في الانتصاد ال رأسمالي الدولي» واا بوضع تناقضي 
يتمثل في ان الدولار غير قابل للتحويل للذهب في داخل الاقتصاد الأمريكي مع 
قابليته للتحوبل للذهب على الصعيد الدولي وهو ما يعني عدم وجود قيد 
تلقائي على عرض الدولار في داخل الاقتصاد الأمره 
الولايات التحدة أن تنوسع في عرض النفرد (الورقية والاتدمانية) أو تقلل منه 
وفقا لنظرتها لاحتياجات الاقتصاد الداخلي. وهو ما يعني غياب أي قيد 


لذن 


اتومانيكي على الحكومة الأمريكية 
اوا عن طبن سيمل بنبان ری حفط یکت افر ت 
بالعملة الدرلية أي الدولار. رهذا بالضبط ما فعاته الحكومة الأمر, 
كان لديها فواتض جارية كبيرة في السنوات الغا 
المدفوعات الأمريكي في التدهور بسبب تزايد التدفق الالي نحو الخارج في شكل 
نوعين أساسيين من الانفاق في الخارج: الاستثمار في الخارج (ومن ثم مزيداً من 
تدفق الأرباح نحو الاقتصاد الأمريكي) والانفاق العسكري في الخارج اللازم 
لكي تلعب الولايات المتحدة دور الحارس للاقتصاد الرأسمألي الدرلي لتضمن 
السوق الدرلية على الأقل دون قيود تحد منهاء ان لم يكن من الممكن أن تكون 
في توسع مستمرء أي للحيلولة دون قيام العسوائق أمام حركة رأس الال 
الأمريكي» سواء في شكلم المالي أو تجسيده السلعي. ومن هنا كانت الصلة 
العضوية بين ضمان هيمنة رأس الال الأمريكي دولياً ومركز الدولار كعملة دولية 
يدور حولها النظام النقدي لكل الانتصاد الرأسمالي الدولي7١).‏ وتتعزز هيمنة 
رأس الال الأسريكي دولياً بصبرورة نيوبورك مركزأ للسوق الالية الدولية 

درليتين» البنك الدولي رصندوق النقد 
الدولي» لتقيما في واشنطن ليس بعيداً عن البيت الأب 


من الدخعول في عجز ميزان مدفوعاتها 
اتها الدولية 


. فبعد أن 


الب على ۱۹٤١‏ بدأ ميزان 


اشا الى و ا 


ويظهر الافتصاد الأمريكي كوحدة اقنصادية مترامية الأطراف متنوعة 
الموارد الطبيعية تسنفيد من قوة عاملة متجددة الترافد دون أن يسهم الاقتصاد 
الأمريكي في نفقة تكوبنها اقتصادياً واجتماعياً. ويسمح التنظيم السياسي لهذه 
اسع في داتع الولايات التتحدة؛ وخماصة في الاتشاج مربي عبن طويق 
کر د قي التجويل عوط بش عن ز وارد ار الس قذي تميق 
الاتجاهات التضخمية؛ يصدرها الاقتصاد الأمريكي لبقية أجزاء الاقتصاد الرأسمالي الدولي . 
اد الأمريكي الاقتصاد الوحيد الذي مكنه تصدير التضاخم لكل الانتصاة 

لي نرا لكوك الدولار العمل الومية للولايات المحدة. العمل الدولة لمعل 
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الوحدة الكبيرة من مركزة القرار السياسي . ويتعزز الأساس الاقتصادي للهيمنة 
بالقوة العسكرية والسياسية دولياً. ويصبح في مقدور رأس الال الأمريكي أن 
يلمب» في الاقتصاد الرأسمالي الدولي» دورا قبادياً في اطار القواعد التي تمليها 
طبيعة عملية تراكم رأس الال على الصميد العالي» وهي قواعد يظل عصبها 
اقتتصادياً. ويكون على رأس الال الأمريكي إما أن يقنع الاطراف الأخرى في 
الاقتصاد الدولي بأن هذه القراعد في مصلحتهم أو أن يفرض عليهم ا نيد بها. 
والحكم في أغلب الأحيان أميركي ويهل من هيمنةرأس المال الأمريكي أن 
الولايات التحدة اكتسبت تفوة تم فيها تنظيم العالم 
ئة الأم المححدة ووكالاتها النخصصة» الأمر الذي يمكن 


الاقتصادي دولياً في 


وظلت الهيمنة الأمريكية مؤكدة إلى أن تطور الاقتصاد الدولي ليظهر 
امكانية أن تصبح هذه الهيمئة؛ مع عقد الشمانينات» محلا للمنازعة. من أبن 


.تأني المتازعة؟ 

أابتداء من تطور القوة الاقتصادية الطلقة لبلدان الاتحاد الأوربي ولليابان. 
ولكن هذا التطور لم يجعل من أي من هذه القوى تفرق القوة المطلقة للولايات 
المنحدة إذا ما قيست بحجم اجمالي الناتم الحلي ووزنه النسبي في الناج العالمي 
ففي ۱۹۹۰ كان الناتج العالمي مساوياً ل 57830 مليار دولار أمريكي وكان الاج 
الأمريكي ٥۳۹١‏ مليار» أي ما يزيد على 2۲١‏ من الناتج المالمي . ركان النائج الباباني 
4 مليار2!)؛ يقل عن نصف الناج الأمريكي أما نائج بلدان الاتحاد الأوربي 
فقد وصل الى 01/45 مليار. وهو ناتج يضاهي النائج الأمريكي . ولكن ما تكسبه 
انظل أمريكا 


بلدان أوريا بتجمعها الاقتصادي تخسر كثيرا منه بتفرقها السياسي» 


6. Kebabdjan. L' Economie Mondiale, Seuil, Paris, 1994, PS - 69 (1) 
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متفوقة بتجمعها ووحدة قرارها السباسي . يضاف الى ذلك أن الهيمنة الاقتصادية 
ارس في هذه الرحلة من مراحل النطرر الرأسمالي من خحلال الشركاث ده 
النشاط. و٠‏ 4 من أكبر الشركات دولبة النشاط يرجد مقرها في الولابات المخحدة 
(بالقارنة ب11/ في البايان). وعليه تكون الشركات الأمريكبة دولية النشاط 


الأوريي والبابان» وان كان من الممكن أن يثير منازعة هيمنة رأس الال الأمريكي» 
لا يؤثر فعلاً في كون الانتصاد الأمريكي ما زال مثل أكبر قوة اقتصادية. 
الاقتصاد الدولي المعاصر , خاصة وان هذه القوى لا تتمتع 


الولايات التحدة 


لرؤوس الأمرال الدولية» ابتداء من الانتاجية النسبية للعمل في الاقتصاديات 
الختلفة. وقد بدأت الاقتصاديات المتنافسة مع الاقتصاد الأمريكي المتفرق» من 
ناحية الانتاجية النسبية للعمل؛ في مجالات تتزايد» مؤثرة على القدرة 
کف وقد ساس العافت الاتركية الا الذي يقث ررد هان 
دور الصادرات في خلق العمالة في الاقتصاد الداخلي (ومن ثم الأثر الاجتماعي 
والسياسي لذلك)» حتى ولر كان انتاج الشركات الأمريكية دولية النشاط في 
تزايد في خارج الاقتصاد الأمريكي . الأمر الذي ينعكس في عجز لزان التجارة. 
الأمريكي ومديونية خارجية وانجاه رؤوس أمرال أجنبية إلى شراء وحدات الجهاز 
الانتاجي في داخل الاقتصاد الأمريكي . (ران كان من الممكن؛ مع ازدياد عالمية 
اتتاج الشركات الأمريكية» بالانتاج في الخارج» وتكن الولايات المتحدةء من 
خلال المديونية؛ من تعبكة مدخرات مجتمعات أحرى» وتمكن الاقتصاد 
الأمريكي من التحول؛ من وحدات الجهاز الانتاجي التي يشتريها رأس الال 
الأجنبي في داخل أمريكي. نحو قروع للصناعة تنتج منتحجاث عالية 
Ne‏ 


التكنولوجيا؛ نقول وان كان من الممكن أن يؤدي كل ذلك إلى أن تكون النتيجة. 
الصافية مختلفة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي). على أن الأحوال» يمكن القول أن 
التغير في الفدرة الننافسية النسبية في غير صالح الافتصاد الأمريكي يكن أن 
بكون سند موضوعياً للمنازعة في هيمنة رأس الال الأمريكي دولباً 

جد. آنه وان كان الدرلار الأمريكي ثل العملة الدولية» الا انه ققد الكثير 
من مركزه كمحور لنظام المدفوعات الدولبة مع تفسخ النظام النقدي الدولي» 
وسعى وحدات التكتل الاقتصادي الدولي نحو خلق نظام نفدي يقوم على عملة 
جماعية غير الدرلارء الأمر الذي يخرج مساحات هائلة من التبادلات في 
الاقتتصاد الدولي من نطاق استخدام الدولار. وهو ما يحد في النهاية من 
استفادة الاقتصاد الأمريكي من هذا السند لهيمنة رأس الال الأمريكي 


د - يؤدي استمرارأزمة الاقتصاد الرأسمالي الدولي الى تسويء وضع كل 
رؤوس الأموال الدولية نسبياً ويزيد من وحدة الصراع لسحسين كل جزء 
الأوضاعه النسيبية17). الأمر الذي يعني المنازعة في هيمنة رأس الال الأمريكي 
والصراع من أجل اعادة صياغة مط الهيمة الدولية. ويحول ذلك (مع تفاقم 
حدة التنافضات في داخل المجتمع الأمريكي» ومن ثم الضعف النسبي للنظام 
(1) خاصة مع ترجيه الأجزاء الوطنية من رأس الال نحو النشاط المالي (لككونه أكثر ارباحية في 

ظل علاقات عمل ينل فبها رأس الال الدولي الطرف الأقوى) وابتمادها النسبي عن قوتها 
العاملة في داخل الاقتصاديات التي تعرف حركات عمالية نقايية وسياسية أفوى. وهو ما 
يكن أن بؤثر سلبي على مستوى الربح» م يزيد حدة الأزمة الاجتماعية في الاجزاء التقدمة 
من العالم الرأسمالي . ومع الضاقم الدزابد للازمة في الأجزاء للتخافة مجر الأوضاع في 
الأجزا المخدلقة من المالم اجشماعياً وسياسياً بل وعسكرياً. بلغ عند التعطلين في قعالم 
۰ مليون عامل في 1494 یشون حوالي 7٠‏ من اجمالي قوة العمل في العالم. فاذً 
افترضنا ان كل متعطل يمول ممه ؟ أشخاص: نکون بصدد ما يزيد على ۴ مليار نسمة. 
ريعتبرالبعض» ابتداء من استقرا لتاريخ الرأسمالي من بداب الفرن اناسع عشرء 
الاستغرار الاقتصادي والاجشماعي والسياسي في العالم شاهد) على أزمة الهيمنة على 


هنا 


السياسي ني مواجهة كل مشكلات العالم) من رف رأس الال الأمريكي 
على الصعيد العالي بهيمنة مؤكدة. 
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وكما تعرف» يتم الانناج الاجتماعي في الافتصاد الرأسمالي من خلال 
دورة رأس الال» الذي يسبطر على اتخاذ قرارات الاستشمار والانتاج بقصد 
تحفيق هدف مباشر هو الربح التقندي. وتنم دورة رأس المال أساساً في مجال. 
الشداول (السوق). ولا قشل فعرة الانشاج (الذي هو في الأصل أساس الحياء 
الاجتماعية) إلا فترة انقطاع في دوران رأس امال يسعى فيها إلى زيادة في | 
التي اشتراها من سوق قوى الانتاج لكي برفر شروط عملية الانتاج لانت 
المعدة للبيع . ثم يعود الى التداول لتسويق السلع امنتججة وتحفيق الربح الذي اتنج 
في مرحلة الانتاج وما يترتب على ذلك من امكانية تركبم رأس المال في شكله 
بي . ابتداء من ذلك نستطيع أن نتصور دورة رأس الال الدولي الذي بتم من 
خلالها الانناج ونجدد الانتاج في الانتصاد الدولي المعاصر بخصوصية تاريخية 
تظهر في جنبات كل مراحل دورة رأس امال وفي نتائج الأداء بالنسبة لشروط 
المعيشة للطبقات والشرائح الاجتماعية الختلفة في مختلف اجزاء الجتمع 
العالمي» وفي نتاتج الأداء بالنسبة لقدرة رأس الال كعلاقة اجتماعية على تحقيق 
مزبد (أو أقل) من الشراكم ومن نم مزيد (أو أقل) من سيطرة رأس الال على 
غيره من القوى الاجتماعية. الشكل التالي ثل محاولة لتجسيد دور رأس المال 
في اطار عملية تراكم رأس الال على الصعيد العالمي 
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قراكم رأس الال على الم ميد العالى 

رأ ىألمال كرسيط لدورة الانتاج على الصميد المالمى). 
مرحلة اتاج 

وهل رلى مال امتح إلى فى مال ملم 


امن خلال دورة 


- في مال كل متهم ا 
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وهاه 
على هذا النحو تتكامل لنا خصائص الافتصاد الدولي المعاصر؛ من حيث 
طبيعة عملية تراكم رأس الال على الصعيد العالمي وما تنميز به في المرحلة الحالية 
من شكل تاريخي لتدويل الاج الرأسمائي: تدويلاً يقوم على نط مركب 
لتقسيم العمل الدولي في اتجاء التتخصص الدولي على أساس القبام بجزء من 
أجزاء عملية انتاج السلعة الواحدةء مزيداً بذلك من علاقات الاعتماد المتبادل 
بين الاقخصاديات الوطنية المكونة للاقتصاد العالمي. مع فرق كيفي يظل ييز 
الاقتصاد الرأسمالي المتقدم عن الاقتصاد الرأسمالي التخلف» مؤداه أن يظل 
الأول متمتعآ بالسيطرة على شروط تجدد انتاج ذائي في داخل كل اقنصاد 
متقدم» بينما لا يكون الأمر كذلك بالنسبة لداخل الاقتصاد التخلف . مع امكانية 
أن يظل تخصص بعض الاقتصاديات المتخلفة في القيام بكل عمليات انتإج سلعة 
واحدةء وفقاً لوضع الاقتصاد التخلف؛ الذي يتحدد لكل بلد ونقا لاعتبارات 
اقتصادية واستراتيجيةء في النمط المركب لتفسيم العمل الرأسمالي الدولي. هذا 
التمط تقوده الشركات دولية النشاط كاحتكارات دولية كبيرة تنتج متتجات 
عديدة ومتنوعة على اقاليم بلدان مختلفة محققة بذلك الاستفادة القصوى من 
التباين بين الدول في توفر شروط الانتاج وامكانيات النسويق والانظمة القانونية 
والمالية لان وترسم سباستها على المدى البعيد وعلى مستوى 
السوق الدولية. وتحكم قبضتها على شبكة الوحدات الاقتصادية الموجودة في 
المختلفة عن طريق احتكار التكنولوجيا ومركزة قرارات الادارة العليا 
التي تفوم عبر اقاليم الدول بين الشركة الأم وشركاتها الوليدة 

في البلدان المختلفة ريين الوحدات الأخت بعضها البعض . ويكون من الطبيعي 
أن نسعى هذه الشركات الى نحويل العالم الى حقل اقتصادي واحد لأداء وأس 
الال الدولي . ولكن رأس الال الدولي يقوم على وحدة امنناقضات. فالسعي 
الى تحويل العالم الى حقل اقنصادي واحد لأداء رأس الال الدرلي يتم في اطار 


لمن 


عملية صراع بين رؤوس الأموال الدولية لاعادة صياغة مط الهيمنة الذي ساد 
منذ الحرب العالية الثانية والذي كان يثميز بهيمنة متأكدة لرأس الال الأمريكي؛ 
يستفيد منها استفادة كبيرة في علاقته ببقية رؤوس الأموال || . وقد بدأت 
الشمانينات تشهد بوادر منازعة هذه الهيمئة بفعل عوامل مختلفة تحيد من الآأثر 
الموضوعي لكون الاقتصاه الأسريكي ما يزال يثل القوة الانتصادية الطلقة 
الأفوى في الاقتصاد الدولي المعاصر. هذه الخصائص تعطي في الراقع للاقتصاد 
الرأسمالي الدولي ما يز المرحلة الخالية من تطوره منذ الحرب العامية الثانية التي 
بينت ان مرحلة التطور السابقة التي حققت جل تتانجها للتطور الرأسمالي خلال 
القرن التاسع عشر قد استلزمت حريين عاليتين بين رؤوس الأموال الدولية 
وكساداً كبيراً لمجمل رأس الالء ما تتضمنه هذه الأحداث الجسام من فوضى 
تنظيمية للعلاقات الاقتصادية الدولية» حتى تخلي السبيل مرحلة تطور الافتصاد 
الرأسمالي المعاصر . وكان من الطبيمي أن تحاول القوى الجديدة السيطرة في 
الاقتصاد الدولي أن تعيد تنظيم العلاقات الدولية بقصد ضمان أداء أسلس لرأس 
الال على الصعيد العالي: في مرحلة تاريخية تشهد اعادة تنظيم الملاقات 
الدولية من خلال تنظيم دبلوماسي عالي يتمثل في هيئة الأم اللشحدة؛ يسهّل 
وجوده من اعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية» وتتحدد الاستفادة من 
كليهما وفقاً لنمط علافات القوى الدولية؛ الذي تظل السيطرة فيه» في المقام 
الأخميرء لرأس الال الدولي بصفة عامةء ولرأس الال المهيمن دولياً بصفة 
خاصة. هذا النمط لعلاقات القوى هر الذي يحدد طبيعة 

ية لهذه المرحلة من مراحل تطور الاقتصاه 


الدولبة؛ الني تحكم كل الجرانب || 
الرأسمالي الدولي 


الفصل الثاني 


الإطار التنظيمي للتراكم العالمي 
الرأس المال 


بالتفابل مع فترة ما بين الحريين العاليتين» الني مثلت بالنسبة للاقتصاد 
الرأسمالي الدولي فترة الكساد الكبيرء فقدان رأس الال البريطاني لهيمنته على 
الاقتصاد الدولي. قيام التناحر بين الدول واقامة ا 
والعقبات أمام حركة رأس المال؛ انقسام العالم إلى كتل نقدية مع فرض نوع أو 
آخر من الرقابة على الصرف الخارجي. باختصار مثلت هذه الفترة ما سما 
البعض «بالفوضى الاقتصادية الدولية». نقول بالفابلة مع هذه الفترة اراد مثلر 
وأس الال الدولي التتصر في الحرب» بعد أن ظهر أن رأس الال الامريكي هو 
الرشح للهيمنةء لاقتصاد ما بعد الحرب أن يقوم على حرية السوق الدولية يا 
نضمنه من حرية اسواق الصرف لتسمح بحرية التجارة الدولية وحرية الحركة 
الرأس الال الدولي» خاصة في شكل الاسثمار الأجنبي المباشر. ويدأ هؤلاء في 
بناء مشروعاتهم الخاصة باعادة تنظيم الاقتصاد الدولي من بداية الاربعينات. 
ومنذ ابريل 1947 وحتى ابريل 1447 ظهسر المشسروعان الامسريكي 
والبريطاني217. وكان جوهر المشروعين يدور حول 


رد في وجه التجارة الدولية 


(1)جاء الاقنراح الأول من علنن89 ۴٠۵۲11.‏ استاذ الاقتصاد وركيل وار 
التحدة في ابريل 1447: في شان اقامة ؛ صندوق الام التحدة للتشبيت؟ وه 
لول الأم التحدة والأم الشاركة . رفي لبريل 1445 صدرت الورقة البيضاء البربطائية تتضمن 
اقتر احا يإنشاء تماد دولسي للمقاصة دملا ھ۵ا لتمهاقدو»اهلء بلرره 085ء0 .1 = 


mı 


النظام التقدي الدولي على أساس نوع من قاعدة الصرف 
الخارجي بالذعب. 
م السوق الالبة الدولية للأنتمان نصير الأجل؛ على نحو 
يضمن استقرار أسعار الصرف واستقرار الاثمان وتوازن موازين 
المدفرعات؛ وللأتسمان طويل الأجل؛ على نحو يضمن حرية 
الاستثمار الدولي . 
تنظيم التجارة الدولية » على نحو يضمن حرية انسياب السلع في 
السوق الدولية 

في بريتون وردز (بالولايات المشحدة) تم الاتفاق في 1444 على التنظيم 
الخاص بالنظام النقدي وما يستلزمه من مؤسسات تقدية. وبدأت محاولات 
الدولية بمؤغر هافانا الذي انتهى إلى انفاقية لنحرير التجارة الدولية 
العامة للتعريفة والتجارة (الجات 
رر من خلال جولات من التفاوض 


ا 


بة في ۷٤۱۹ء‏ سميت بالان 
17 اغتصارً)ء رهي اتفاقية ظلت 
والاتفاق اننهت بجولة اورجواي التي اننهت في ديسمبر ۰۱۹٩۴‏ بتوسيع نطاق 
الاتفاقية من حيث موضيع التبادل وعدد الاعضاء وبانشاء منظمة التجارة العالمية 
بدا عملها في اول يناير 188. ريتحدد الاطار التتظمي الناجم عن هذه 
المحاولات بقواعد تنظيمية وليدة اتفاقيات جماعية دولية أو اتفاقات تقوم ير 
عدد محدود من الدول ذات الوزن الكبير في الاقتصاد الدولي التي ما ثلبث أن 
ترسي عادات واعرافاً للممارسات الاقتصا 


الدولية. ويسعى هذا الاطار 


= الاقتصادي البريطاني لمشهور. (لوكانت توجد التراحات فرنسية وكندية هرت عند مناقشة 
الاتراحين السابفين في الاعمال لابق على افاقية بريتون ورهز في 1184 . انظر في لك ۷1 
جفلا: التعمير في مراجهة النمية: منندزق فد الدولي رانك الدرلي» وري دمت قي 
مزئر دولي انعفد في بريتون وودز في ۱۷.۱۵ أكتوبر 1444 في نوها مشيره بعنوان: عودة إلى 
زيارة بريتون وودز. 
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اتنظيمي» توازيا مع ازدياد أهمية الشركات دولية النشاطء كاحتكارا 
تشهد قركزاً متزايد لرأس الال وتنجه اكثر فأكثر نحو العالمية» نقول يسعى هذا 
الاطار إلى تحريل العالم إلى حقل اقتصادي واحد للأداء الحر لرأس الال الدولي 
وهو ما بستتبع اعادة ننظيم هذا الحقل بنظام قانوني يحتوي السو العالية كحقل 
قانوني واحد. الترى تباعا كل مظهر من مظاهر هذا التنظيم للاقتصاد الدولي 
العاصر 

أول : تنظيم السوق الالبة الدولية 

عبرت محاولات اعادة تنظيم التداول النقدي والسوق النقدية الدولية التي , 
اثناء الحرب العالية الثانية (بعد أن ضمنت دول التحالف الغربي حتمية 
هزية بلدان للحور: (المانيا وايطاليا واليابان) عن طبيعة تمط الهيمنة في داخل 
رأس الال الدولي: صراع رأس الال البريطاني في سبيل استبقاءه على الأقل 
لبعض هيمنته على الاقتصاد الدولي» مع رأس الال الامريكي وهو يزكد هيمنته 
على الاقنصاد الدولي في مرحلة نطوره فيما بعد الحرب العالية الثاني . وبدأت 
محاولة تنظيم السوق النقدبة الدولبة بمشروعين» احدهما بلوره ه . هوايت: 
الاقنصادي الامريكي» والآخر بلوره الاقتصادي الانجليزي الشهير ج. كيثر 
وانتهى الأمر في اتفاقبة بريتون وودز بغلبة المشروع الأمريكي في نحديد معالم 
النظام النقدي الدولي وانشاء مؤسستين دوليتين تسهران على الأتتمان الدرلي 
الأتدمان قصير الأجلء ويسهر عليه صندرق النقد الدولي» والأئتمان طويل 
الأجل» ويسهر عليه البنك الدولي للانشاء والتعمير. 

١‏ النظام النشدي الدولي : لا كن كشف أسرار النظام التقدي الدرلي» 
نية إلا في إطار كل تاريخ الاقتصاد الرأسمالي في 
انباهه نحو العالمية: ومكان النقود في هذا الاقتصادء كاقنصاد يتم فيه الاتتاج 
بقصد المبادلة النقدية . بهذه الصفة يتعين أن يدرس الاقتصاد الرأسمالي كنظام 
للاتناج وكنظام للاسواق في تداخلهما العضوي. حيث لا تيد اتهاهات الانتاج 


ات دولية 


صبيحة الحرب العالية ال 
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تبدأ من السوق» حيث يحول 
رأس الال النقدي إلى شروط لعملية الاتتاج من فوة عاملة ووساقل انتاج- يشم 
قذف النائ إلى السوق بفصد البادلة لتحويل الفاتض إلى شكل نقدي. قدور: 
الاتتاج تحكمها لذن قيمة البادلة لني تهر في السوق في شكل تقدي. وعليه 
ايكون للنقود» التي ترتبط بافتصاد المبادلة؛ دور مركب» تناقضي في الوافع : 
فهي في ذات الرقت وسيط للتبادل (الذي يفترض التخلي عن السلعة) ومخزن 
(الذي يتضمن الاحتفاظ بالسلعة). بل هي لا تكون الأرلى إلا بحكم 
كونها الثانية. فلكي ممكن كل السلع المتتجة من التداول في السوق بلزم أن تكون 
ممثلة لكل قيمها. فهي المكان العام لكل السلع. ولكي تمارس هذه المهمة كما 
ينغي يتعين عليها أن تكون مقباسا ممجرفاًء لا بقيس إلا الظهر المرضوعي اللي 
تشترك فيه السلع جميعهاء أي وقت العمل اللازم اجتماعيا لانناجهاء كما يلزم 
أن تبقى هي مستقرة القيمة على نحو معقول. من هنا كان استخدام سلعة المعادن 
ليا ترا الس قري ا تلن مل م أ العمل اورقية التي 

ها سلطة الدولة في محاولتها الستمرة للحفاظ للت اني 


للقيم (الذي 


من الاستقرار. 

على المستوى الدولي تغيب السلطة العليا التي تغابل سلطة الدولة في 
داخل الاقتصاد القومي. ولكن» مع التراكم الرأسمالي على الصعيد العالمي 
تخلق السوق الدولية» بفضل عدوانية رأس الال التي دفعته بطرق مختلفة 
(تجسارية وسالية وعسكرية وساسية وثقافية. .) إلى التغلغل في هياكل 
الاقتصاديات القومية الأخرى وتحويلها إلى اقتصاديات سلعية تسهم بقدر في مط 
تقسيم العمل الرأسمالي الدولي. وهو نمط لا يكف. كما رأيناء عن تغبير شكله 
عبر المواحل المختلفة للتطور الرأسمالي. وفي ظل الظروف التي سادت في القرن 
التاسع تمكن الذهب من أن يرسي في السوق الدولية أثمانا للسلع التي تت 
بلدان مختلفة في ظل ظروف أنتاج ممختلفة ومعبراً عنها بعملات وطنية مختلفة , 


tt 


ولم يكن من الممكن للذهب أن يؤدي هذه الوظيفة إلا ابتداء من تداوله 
كنقود في داخل الافتصاد الرأسمالي القومي الأكثر تطورا والذي كان في سبيله 
اللسبطرة على الجزء الكبير من العاملات الدولية؛ الاتتصاد البريطاني. وتمكن 
قاعدة الذهب الدولية بدورها رأس المال البريطائي من تأكيد هيمنته في داخل 
الانتصاد الرأسمالي العاللي . وهي ها من تفوق الاتتاجهة التي 
اللعمل. عمقاً ومدى. وبفضل هذه الهيمثة يصبح الاسترليني: العملة الوطنية 
البريطانية» سيد العملات دولياًء ويمكن أن يحل محل الذهب لعملات بلدان 
أخرى تخضع لهيمنة رأس الال البريطاني . وهكذا تحل هيمنة رأس مال احدى 
البلدان» على الصعيد الدولي» محل سلطة الدولة على الصعيد القرمي . وتكن 
هذه الهيمتة عملة رأس الال المهيمن من أن تلعب في المعاملات الدوا 
النقرد الدولية. سواء أكانت هذه العملة تستند إلى الذهب أو لا ت 
كان من الفروري أن تبدأ فشرة سيطرتها التاريخية: بحكم تاريخية التقودء 
بالاستناد إلى الذهب. ويكون من الطبيعي عند اتشقال الهيمئة: في داخل 
الاقتصاد الرأسمالي الدولي» من راس مال قومي إلى رأس مال آخر؛ أن ترث 
عملة المهيمن الجديد وظيفة التقود الدولية حالة بذلك محل عملة رأس للال 
الذي فقد هيمتته على الاتنصاد الرأسمالي الدولي. ذلك هو ما حدث في فترة 
ما بين الحربين العالينين: عندما فقد راس الال البريطاني هيمنته على الاقتصاد 
الدولي (ومن ثم الاسترليني) تارك الاقتصاد الرأسمالي الدولي ليتقسم إلى عدة 
كتل نقدية) لتظهر هيمنة رأس الال الأمريكي . وتأتي الحرب العالية الشانية لتزكد 
الهيمنة الجديدة التي تفرض كل مستتبعاتها في الفترة التالية على هذه الحرب . 

نكما مثلك الحرب العالمية الثانية مسغرجاً للاقتصاد الرأسمالي الدولي من 
الكساد الكبير الذي امند من 1418 حتى بدايتهاء أكدت نهاية هذه الحرب» 
افنء ظهور رأس الال الأمريكي كرأس الال المهيمن على الانتصاد الدولي 
البحتل المكانة التي كان بحثلها رأس الال البريطاني وإغا في ظل ظروف تاريخية 
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مسختلفة لتطور الاقنصاد الرأسمالي العالمي . وبدأ رأس الال الامريكي بنظر إلى 
عالم تزول منه العوائق ليكون سوقاً دولية متسعة ويكون له فيها حرية الحركة: 
في الاستثمار خارج الولايات المتحدة» في الاتجار الدولي في السلعء بل وحتى 
في حركة القوة العاملة بين أرجاء الافتصاد الرأسمالي الدولي ‏ ولكي يتحقق 
النظام الاقتصادي والسياسي الجديد الذي تسعى الولايات المتحدة الامريكية إلى 
فرضه» كان من الضروري أن يقوم نظام نقدي دولي يجمع فرط الكتل النقدية 
يدور حول الدرلار الأمريكي كمحور: باعتباره سيد العملات» ويضمن حدآ 
أدنى من الاستقرار بين عملات العالم الرأسمالي» أو ما يسمى اصطلاحآ بأسعار 
صرف هذه العملات» أي المعدلات التي يتم بها شراء عملة بوحدات من عملة 
أخرى. فكما كان النظام النقدي الدولي القائم على قاعدة الذهب يحقق 
أسعار الصرف في تقلباتها الحدودة حول الذهب في القرن التاسع عشر (محققاً 
بذلك وحدة السوق الدولية)ء كان لا بد أن يهدف النظام التقدي الدولي الجديد 
إلى استقرار أسعار الصرف عن طريق استقرار التعادل بينها مع السماح بقدر 
غسيق من التقلبات. کان نظام بریتون وودز في 1444 يربط عملات العالم 
الرأسمالي بالدولار الامريكي بأسعار صرف محددة. ويربط الدولار بالأذعب 
بسعر تبادل محددء 5 دولارا للأوقية . تسنده الولايات المتحدة الامريكية بتمهد 
باستبدال الذهب بالدولار بهذا السعر المحدد. ولا تكون التقلبإت في أسعار 
الصرف إلا في حدود ضيقة فاذا ما خرج بلد من البلدان» لسبب من الأسباب» 
عن هذه الأسعار بفروق كبيرة فلا يكن قبول مثل هذا الوضع إلا كوضع مؤقت 


يصبح الهدف معه العودة إلى الأسمار للحددة. كما أن مثل هذا الوضع الذي 
يقبل على سبيل التأقيت بالنسبة لعملة بلد من البلدان لا يكن أن يقيل للنظام 


النقدي الدولي بأكمله. وهكذا يحل الدولار (المستند إلى الذهب) محل الذهث 

كمحور لعملات الاقتصاد الرأسمالي الدولي. ولكن مع فارق جوهري» يتمثل 

في أن الدولار» على عكس الذهب. لا مثل شكلاً موضوعياً للنقود وليس» في 
mM‏ 


ذاته» مقياساً للقيم يمكن الاعتماد عليه نظراً لاحتكار الولايات المتحدة السيطرة 
على عرضه في الأسواق. ويتكون النظام النقدي الدولي الجديد؛ الذي يفتصر 
على الجزء من الاقتصاد المالي الذي يسيطر فيه رأس الال كعلاقة اجتماعية» إذ 
يدأ عن تغلغل رأء 


المال الدولي تسعى إلى تنظ 
ويكون رأس الال الدولي قد ضمن وحدة السوق الرأسمالية الدولية على أمل 
تمكنه حرية الحركة في هذه السوق من أن يقرى ويواجه الأجزاء التي تحاول 
الانسلاخ عن الاقتصاد الرأسمالي العامي . 

ولكن الدولار يكنسب بذلك دوراً تناقضباً في النظام النقدي الدولي 
الجديد: فمن ناحية» لم يكن الدولار قابلاً للتحويل للذهب في داخل الاقتصاد 
الأسريكي. ومن ثم لم توجد أبة سيطرة من الخارج على عرض النقود في 
الاقتصاد الأمريكي. ويكون لحكومة الولايات التحدة أن تدوسع في عرض 
النقرد (الورقية والانتمائية) أو نفلل منه وفقاً لنظرتهم لاحتباجات الاقتصاد 
الداخلي من ناحية أخرى» كان الدولار قابلاً للتحويل للذهب على الصعيد 
الدولي وهو ما يعني أنه كان مقبولاً كعملة دولية. ومع رغبة بقبة العالم في 
شراء السلع الأمريكية عقب الحرب الثانية نميز الموقف بتقص في الدولارء وظهر 
الدولار لفخرة طويلة وكأنه جيد كالذهب في النعامل الدولي. وقد نتج عن 
الحرب أن أصيح بقية العالم في حاجة ماسة للسلع الصناعية دون أن تكون لدى 
الدول الأخرى الطافة الانتاجية لانتاجينها أ لانتاج سلع تصدر لدفع ثمنها. هنا 
قامت الرلايات المشحدة الامريكية بالتوسع في الاقراض وتقديم «المسونات» 
لتزويد بقية العالم بالدولارات اللازمة للحصول على السلع الصناعية الأمريكية 
في مقابل ذلك تأكدت هيمنة الدولار. 

ورغم أن مركز الدولار كعملة دولية كان يعكس تفوف انتاجية العمل في 
الاقتصاد الأمريكي بال 2 


“نتاجية في الاقتصاديات الأخرى» كما عكست قوة 


rv 


الاسترليني الوق الصناعي لبريطانيا في القرن التاسع عشرء إلا أن قاعدة 
الصرف بالذهب (الني أعتتقها النظام التقدي الدولي المؤسس في بريتون وودز). 
تعرف اختلافاً جوهرياً عن قاعدة الذهب التي عرفها القرن التاسع عشر: قفي 
ظل قاعدة الذهب كان من الممكن استبدال الذعب بالعملة الورقية محلياً ودولياً 
في نفس الوقت. وهو ما يعني وجود فيد تلقائي على الترسع في عرض التقود 
محلياً وعلى تركيم عجر في ميزان الشجارة الدولية. هذا الأمر انطبق على 
بريطانيا بقدر لا يقل عن انطباقه على غيرها من البلدان التي أخذت بقاعدة 
الذعب. 

آنا في غل نظ رون وردز فلا بود هذا لد لقان على لوج 
اللامحدود في عرض التقود محلياً. وهو ما يعني غياب أي قيد أتومايكي على 
البلد صاحب العملة الحورية يمنعه من الدخول في عجز ليزان مدقوعاته يموله 
عن طريق جعل بلدان أخرى تحتفظ بكميات أكبر من احتياطاتها الدولية بالعملة 
الدولية. رهذا بالضبط ما فعلته الرلايات النحدة الأمريكية. فبعد أن كان لديها 
فوائض تبارية كبيرة في السنوات القليلة التالية على 1448 بدأ ميزان المدفوعات 
الأمريكي في التدهرر» بسبب تزايد التدفق المالي نحو الخارج في شكل نوعين 
أساسيين من الاثفاق في الخارج: الاستثمار في الخارج ومن ثم مزيداً من تدفق 
الارباح نحو اميركا في مرحلة تالية والانفاق العسكري في الخارج اللازم لكي 
تلعب الولابات المتحدة دور الحارس للاقتصاد الرأسمالي الدولي لتضمن السوق 
الدولية على الأقل دون قيود تحد منهاء ان لم يكن من الممكن أن تكون في 
توسع مستمر. أي للجبلولة دون فيام العوائق أمام حركة رأس الال الأمريكي» 
سواء في شكله المالي أو تجسيده السلعي 

ومن هنا كانت الصلة العضوية بين ضمان هيمنة رأس الال الأمريكي 
دوليآ ومركز الدولار كعملة دولية يدور حولها النظام النقدي لكل الاقتصاد 
الرأسمالي الدولي 
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ويتحقق للسرق الدولية الاستقرار النسبي من خلال الاستقرار النسبي 
للأئمان ا فيها اسعار صرف المملات» طوال الفترات التي تلت الحرب العالمية 
الثائية» والتي تميزت: 


- بتتفرق اا 
في أمريكا بالنسبة للاقتصاديات الأخرى). 

- بوجود الطلب الخارجي على الصادرات الأمريكية؛ الناجم عن النتقص 
النسبي في انتاج افتصاديات أوربا الغربية نظراً لتدمير جزء كبير من 
طاقاتها الا: الحرب؛ واللازم لواجهة احتياجات اعادة 
التعمير» وكذلك احتياجات التسلح المتزايد. رفي الوقت الذي لا 
تتوفر فيه بالدسبة لهذه الاقتصاديات امكانية انتاج ما تصدره لكي 
تتمكن من الحصول على السلع الامريكية؛ باني الدولار اللازم لشراء 
السلع الامريكية عن طريق ما نحه الولايات المتحدة 
من معونات وقروض» على الأخص في اطار مشروع مارشال لاعادة 
بناء أوربا الغربية (واليابان) 


لاقتصادية المطلقة والتسبية (ارنفاع انتاجية العمل الصناعي 


ة لدول غرب اوريا 


- بتمتع المركز الاقتصادي الدولي للاقتصاد الامريكي بوجود قائض معتير 
في ميزان اللدنوعات ابتداء من فائض كبير في ميزائه التجاري. وتصل 
احتياطات الولايات المتحدة أعلى مستوى لها في 1449. على هذا 
النحو تنأكد الثقة في الدولار الامريكي كالعملة الدولية» ويكون 
كالذهب. وتفوم الولايات التحدة بخلق عرض التقرد اللازمة ليس 
فقط للنشاط الاقتصادي في داخل الاقتصاد الأمريكي وائما كذلك 
لتسوية العاملات الدولية وتكوين الاحتياطيات الدوا 


اللاتتصاديات 


المكونة للافتصاد الرأسمالي الدولي. هذا في الوقت الذي 
القوة الاقتصادية الأمريكية بالقوة العسكرية والسياسية» خاصة من 
خلال التنظيم الدبلوماسي الدرلي الجديد؛ هيئة الأم المتحدة. 
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ثم .تبدأ ممارسات الولايات المنحدة الاقتصادية والعسكرية والايديولوجية. 
ا تتطلب من اتفاقات مالية في الخارج في الوقت الذي تتناقص فيه القدرة 
التنافسية النسبية للصناعة الامريكيةء تبدأ هذه الممارسات في دقع ميزان 
المدفوعات الامريكي نحو العجز وتتمثل أسباب العجز في : 

أ الانفاق العسكري في الخارج: اقامة القواعد العسكرية وبناء الاساطيل 
الحربية: ومنح المعونات المسكرية وتمويل الحروب (وأهمها حرب 
كوريا وحرب فيتنام: والالتزام المالي شبه الذائم بغرس القاعدة 
الاستعمارية في العالم العربي» المدمثلة في أسرائيل» في المراحل 
اللختلفة: مرحلة اغتصاب فلسطين» مرحلة استكمال انتزاع فلسطين» 
مرحلة البدء في السوسع في أراض البلدان العربية الاخري» اما 
باغتصاب الارض» كما في الجولان» أو بالسيطرة الفعلية عليها 
عسكرياً وسياسياء كما في جنوب لبثان» أو في الأنتهاء بالاحتفاظ بها 
استشجاراً! (دون رضاء خالص من المالك المؤجر بطبيعة الحال): كما 
في الأردن» أو بجعل الأرض الجاورة متقوصة السيادة (خاصة 
عسكرياً)؛ كما في شبه جزيرة سيناء 


- استشمار رؤوس الأموال الامريكية في الخارج» أي التوسع الاستشماري 
في الخارج» احياناً عن طريق وعود بالدفع في شكل الساهمة 
بدولارات في تكوين شركات جديدة أو شراء مشروعات قائمة 
بالفعل» خاصة في أوريا الغرية 
-اصدار السندات في سوق نيويورك الذي يصبح المركز العالمي لرجال 
البنوك: حيث يجد المقترضون المرارد المالية لأجل طويل (من 7٠0‏ 
س 
- ايداع الردائع الدولارية لأجل قصير في الخارج» خخاصة في أورباء 
vt‏ 


احيث يكون لاسمار الفائدة المرتفعة قوة جذب واضحة لمن بحوزون 


رؤوس الأموال الامر؛ 

.وتيدأ التزامات الولايات التحدة في مواجهة الخارج تتزايد معدل بفوق 
معدل غو الاقتصاد الامريكي. حيث كان معدل النمر السنوي للناتج الصناعي 
مساوياً ل ۳.۳ في الفترة من +141 إلى ۱۹۵۸ء ولم يتعد متوسط معدل 
النسو السنوي لاجمالي الناج الاجتماعي ؟/1 منذ 1448 . ويبدأ ميزان 
المدفوعات يعرف العجز الطفيف فيه حتى 1808 . ثم يبدا العجز في أن يسجل 
ملیارات الدولارات ويتجده كل عام فيما بين ۳,۲ مليار دولار حتی /1931. 
ويبداً الفائض في الميزان التجاري في النناقص» خاصة عندما تزيد الواردات 
معدلات تفوق بكثير معدلات زيادة الصادرات في الأربع شهور المنتهية في 
١‏ ۸ زادت الواردات» بالتسبة للفترة الماثلة السابقة ب 1١‏ في 
الوقت الذي كان فيه معدل زيادة الصادرات .)١‏ وترتفع أثمان الصادرات 
الأمريكية في السرق الدولية (ارتفعت أثمان الصادرات في السنوات الأولى من 
الستينات بتوسط معدل سنوي 7/,8). ويبدأ العجز في بنود ميزان المدفوعات 
یق شراء رأس 
الال الامريكي للمشروعات في اوربا) في النزايد. تميز ميزان المدفرعات 
الامريكي بالعجز وهو ما يعني أن البلدان الرأسمالية الاوربية تركم الدولارات 
الناجمة عن هذا السجز أي أن عرض الدولار يتزايد في سوق العملاث الأمر 
في الدرلار» كعملة المملات» في 
الاهنزاز مع عام ٠۹١۷‏ . ولا تبقى إلا الناسبة لكي تفقد الثقة في الدولار. 
وعندما تفتقد الثقة يتخلص الأفراد من الدولار بشراء الذعب ومعادن أخرى 
نفيسة ومراد أولية. وتحقفت التيجة بمناسبة الهجوم الشامل الذي شنته الجيو 
امية على امیش الامريكي روضعه في مركز عسكري وسياسي حرج في 
اوائل 1938 . ولكي تمنع الدرلار من الانهيار تقوم الحكومة الامريكية بيع 
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الأخرى» خخاصة في ميزان المعاملات الرأسمالية (خاصة عن 


الذي يعرض قيمته للأنخفاض. وتبدا ال 


الذهب مقابل الدولار (أي تشتري الدولار لانقاص عرضه من أسواق الصرف 
بالذهب) بالسعر الذي حافظت عليه منذ عام ١۱۹۳ء‏ وتعهدت بالاستمرار على 
الحفاظ عليه بقصد أن يكون الذحب ركيزة الدولار الامريكي كمحور يدور حوله 
النظام النقدي الدولي: وهر ۳١‏ دولارا لاوقية الذهب. وبيدأ احتياطي الحكومة 
الامربكية من الذهب في التناقص السريع. ولكنها تصر على عدم اعادة النظر 
في قيمة عملتها بالنسبة للذهب. لأن ذلك يعني عدم قدرة الاقتصاد الأمريكي 
على مواجهة التزاماته نحو الخارج: خاصة عندما يتعلق بالعملة التي يتكون منها 
احتياطبات كل وحدات الاقتصاد الدولي» أي العملة التي تحتل في النظام 
التقدي الدولي المركز المتميز: مركز الشمس التي بدور حولها الكواكب الممثلة 
العملات البلدان المكونة للاقنصاد الرأسمالي الدولي. ومثل هذا المركز أحد 
الضمانات الأساسية لهيمنة رأس المال الامريكي في الاقتصاد الدولي 

والواقع أن احتياطي الولايات المتحدة من الذهب قد بدأ يخرج منها قبل 
ذلك التاريخ. فقد بدأ الذهب يترك الولايات النحدة في 147٠‏ عندما تخطت 
كميات الدولار في خارج الولايات التحدة في قبمتها قيمة احتياطي الذهب الذي 
تملكه. من هنا كان «الجري نحو الذهب». فيرتفع ثمن الذهب إلى ٠٠‏ دولاراً 
اللاوقية. ومنذ 13٠‏ تصبح القيمة الاسمية للدولار أكثر من قيمته الحقيقية(). 
اللحيولة دون الاستمرار في انحذ الدولار تقترح الولايات المتحدة تكو 
امجمع للذهب92؟) من ثماني بلدانتمثلها بنوكها المركزية : من الولايات التحدة 
والانيا الغربية وفرنسا (الثي تتسحب من للجمع فيما بعد) وسويسرا وبلجيكا 
وايطاليا وهولندا وبريطانيا. ويتكون هذا المجمع في صيف 1479 مع احتفاظ 
بنك الاحتياطي الفبدرالي بنيويورك بنصف المجمع تارك للبنوك المركزية الأخرى 
مسؤولية النصف الآخر. منذ ذلك التاريخ وحتى ۱۷ مارس 1914 كان الجمع 
4 
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يظهر في السوق أحباناً كبائع وأحبانا كمشتر للذهب: بثمن ۳١‏ دولار للأوقية 
عندما يفوق عدد المشخرين للذهب في أسواق باريس وزيورخ أو فراتكفورت 
الويتكونون من رجال الصناعة والمصاغة وصناع الاسنان الذ 
البائعين (وأهمهم منتجو الذهب؛ جنوب افر؛ 
وغبرهم)» أي عندما يزيد الطلب على الذهب عن عرضه في السوق (ومن ثم 
عيل الشمن إلى الارتفاع» أي تنخفض قيمة الدولار) تقوم البنوك المركزية بيع جز 
من احنياطيانها من الذهب لمنع الشمن من الارتفاع عن ٠١‏ دولار للاوقية. 
والعكس» في حالات الهدوء» تقرم هذه البنوك بشراء الذهب واقتسامه بينها 

وقد نجح نظام الجمع في تحقيق الهدف طالما كان الطلب الخاص على 
الذهب أقل من الأنتاج العالمي للذهب. لأنه كان من الضروري المرور من خلال 
المجمع لتسويق جزء من المعروض من الذهب» الأمر الذي سمح للمجمع من 
الاستمرار في فرض ثمنه عن طريق التدخل في السوق . ولكن ابتداءً من 1۹١١‏ 
بدأ الطلب الفردي غير التقدي على الذهب» الذي يأني من الأفراد وليس من 
البنوك المركزية (الني نستخدمه في أغراض نقدية)ء يفوق عرض الذهب. منذ 
ذلك كف اعضاء الجمع عن بيع الذهب ويستمر لمن الذهب في الارتفاع؛ أي 
تستمر قيمة الدولار في الانخفاض. 

المواجهة ذلك تقرح الحكومة الامريكية في أول يناير 1134 عدداً من 
الاجراءات بقصد بها انفاص الانفاق الامريكي في الخارج(١).‏ ولكن الاجراءات 
التي اقرح الأخذ بها تحناج إلى وقت طوبل للحصول على موافقة البرلان وتحتاج 
لوقت أطول لكي تنتج أثواً ملموساً على ميزان المدفوعات الذي لا يكف عجزه 
عن التزايد. وتنمو الرغبة في التخلص من الدولار وتزداد المضاربة على الدولار . 
(1) انظر في تفاصيل أزمة الدولار في مارس 197.8 مقالنا. بعنوان «أزمة الدولار أم أزمة 

الاتتصاد الرأسمالي الدولي» (باللغة الفرنبة)» نشرت في الجزائر في ابريل 1۹7۸ وقي 
مجلة الحقوق جامعة الاسكتدرية: في المدد ۴١‏ لسنة الخامسة عشرة» الاسكندرية 1۹۷١‏ 
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وتظل سياسة الحكومة الامريكية في بداية 1412 متمثلة في الاحتفاظ بالدولار 
قابلاً لتحويل للذهب في السوق الدولية بسعر ۳١‏ دولارا للاوقيةء معلنة أن 


توا سن اللو كسس انراز في له اة آنا تقيض فة 


الدولار رسمياً فالحكومة الأمريكية زافضة لاجرائه. وتستمر قيمة الدولار في 
التدهور. ويستمر مجمع البلدان السبع (بعد أن انسحبث فرنسا عاملة على زيادة 
مخزونها من الذهب» ومنادية لضرورة هجران قاعدة الصرف الخارجي بالدولار 
والعودة إلى قاعدة الذهب» على نحو لا تتميز معه أبة عملة على العملات 
الأخرى) في فقدان مخزونه من الذهب. هذا في الوت الذي يستمر فيه العامل 
الرئيسي وراء صموبات ميزا الدنوعات الأمريكي : خرب فيتتام ؛ التي تبر 


راتها في نهاية فبراير 1477 الهلع في السوق المالية الدولية. ومع أنون الحرب 

تحترق الثقة في الدولار ويكون الجري لشراء الذعب والمعادن النفيسة الأخرى 

(مثل الفضة والبلانين) والمواد الأولية . ويزيد من حمى شراء الذهب ما بشاع من 

أن جنوب افربقيا يمكن أن توقف مبيعاتها للذهب في السوق الدولية . 

وتعلن الحكومة الامريكية (في ۲۰ مارس 101478 

- أنها حصلت من البلاد الست الممثلة بمحافظي بتوكها المركزية في اجتماع 
دعت البه الولايات المنحدة في واشنطن على تنازلهم اختياريا عن 


نحويل ما في حوزتهم من دولارات إلى ذهب 

- أنهم قروا ألا يعطوا الذهب» في مقابل دولارات» للبدان الي يشك 
في أنها تستخدم الذهب لتغذية السرق الحرة 

ويعني هذان الاجراءان: 

- شبه الغاء لقابلبة الدولار للتحويل للذهب» لأنهما يقطعان؛ سرا 
الروابط بين الدولار والذهب؛ حيث 
تعهدت البنوك المركزية لدول مجمع الذهب بالكف عن تحويل 

vis 


دولاراتها إلى ذهب (هذه البلدان نمثل نقريباً البلدان الدائنة للولايات 
المتحدة). 


» أن البنوك المركزية غير الممثلة في مجمع الذهب يتمين عليها إذا ما 
طلبت ذهبا من الخزانة الأمريكية أن تعطي التأكيدات الكافية بأنها لن 
تستخدم الذهب إلا في أغراض نقدية. بمعنى آخر» إن مثل هذه 
البلدان يكن أن تكون محلاً لرقابة على استخداماتها الاحتمالية 
اللذهب التي تسيطر عليه» وهي رقابة يكن أن تبدو ضد الاستقلال 
الوطني» حتى بالنسبة للبلدان التي لا تعاني من حساسية خاصة 
بالتسبة لسيادتها. 
أن الولايات الشحدة تفرض في الواقع حظرا على خروج الذهب 
منها. 
- كما يعني هذان الإجراءان أنه بخلق سوقين للذهب (سوق للتعامل في 
الذهب للاغراض النقدية وسرق للتعامل فيه بواسطة الافراد لاغراض 
صناعية وجمالية) لم تعد المشكلة هي مشكلة اثمن الذهب؟ الذي 
يتحدد على نحو تحكمي» وإغا مشكلة تسرب التدفق من الذهب ذي 
الشمنين الختلفين. هنا سيكون الاغراء كبيراً لكل ذوي الشأن في 
السوقين لشراء الذعب (مع كل الد < غظ اللازم) پسعر ۳۵ دولار 
للاوقية لبيعه بسعر 2٠‏ دولار للاوقية. كيف يكن اعاقة هذه 
التسربات؟ الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على الذهب يقصد 
في الوافع إلى استباق اثر وجود هين السوقين والحيلولة دون 
على هذا النحو تكن الولايات المتحدة قد نجحت في ضمان مشاركة دول 
مجمع الذهب في تحمل أعباء ميزان المدفوعات الامريكي . وهو ما يعني أنها 
تحمل جزءاً من أعياء حرب فيتنام 
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ورغم ذلك يستمر وضع الدولار في التدهور ويزداد معه عدم استقرار 
أسواق الصرف الدولية. حتى اغسطس .1۹۷١‏ حين تقوم الحكومة الامر, 
بالغاء تعهدها بشراء وبيع الذهب بالسعر للحدد (0؟ دولارا للارقية). وتكون 
بذلك قد فصمت الدولار عن الذهب» أي انتهى التزامها بتحريله إلى الذهب 
وتبدأ أسعار الصرف تتحدد وفقاً لقوى السوق وتنفلب وفقاً لتغيراتهاء أي تصبح 
العملات معومة. ويفقد نظام النقد الدولي الذي اتشجته بريتون وودز أهم 
خصائصه التمثلة في ضمان استقرار اسعار صرف العملات في إطار تقلبات 
محدودة بفضل ربطها بالدولار الذي يسند بدوره إلى الذهب . وتبدأ مرخلة من 
بداية السبعينات تتميز فيها أسعار الصرف في السوق الدولية بالتقلب. وتصبح 
القاعدة الو النسبة لهذه الوق هو عدم استقرا 
العملات في السوق الدولية. 


تلك هي الفاعدة النغدية التي بلورتها اتفاقية بريتون وودز» مستلهمة من 
واقع الاقتصاد الرأسمالي الدرلي فيما يتعلق بقوة الافتصاد الامريكي في علاقته 
بالاقتصاديات الأخرى المكونة للاقتصاد الرأسمالي الدولي والهيمنة الممكنة 
الرأس الال الامريكي» وجاعلة من الدولار عملة السملات دولياً. وذلك ما 
انشهت اليه هذه القاعدة النقدية في اطار تطور الاقخصاد الدولي وغارسات 
الولايات المتحدة» وغيرها من الاقتصاديات؛ التي انتهت بالخروج على قواعد 
التنظيم الشكلي لقي سارعت إلى تقديه للاخرين حتى قبل أن تتتهي الحرب 
العالمية الثانية: ومع استخدام النقود على إلصعيد الدولي تمس الحاجة إلى 
المؤسسات النقدية الدولية 

۲ - المؤسسات التقدية الدولية : هي الهيغات التي تتعامل بالنغود» وعلى 
الأخص بالأتتمان» أي الانراض» والقروض تعقد إما لفترة قصيرة لأغراض 
الاستخدام الجاري: أر لفثرة طويلة لبناء مشروع من المشروعات التي عادة ما 
الحديد والصلب أو سد لتخزين 


مياه وضبط مجرى نهر من الأنهار. ركان أن قام؛ ضمن نظام بريتون وودز» 
هيئتان لاقراض الدول. (إلى جانب الحكومات كمقرضين والهيثات المالية 
التشاط) لاقراض طويل المدى» هي البنك الدولي 
للأنشاء والنعمير(١):‏ وهيئة للاقراض نصير المدى هي صندوق النق 


الخخاصة كالبنوك . 


الدولي!؟, 

ك الدولي للانشاء والتعمير: جاءت فكرة البنك من المشروع الامريكي 
ي قدمه ه . هوايت الامريكي في ۱۹٤١‏ . وتقثل الهدف الرئيسي في خلق 
آلبة مالية تمكن من توجيه الموارد الاستثمارية نحر أوربا لأغراض التعمير. لأن 
المواره المالية اللازمة لاعادة بناء أوربا الغربية لا يكن تعيئتها بأسعار فائدة 
متخفضة وبفترات سماح طويلة من المؤسسات الالية الخاصة. فلضمان هذه 
الموارد بالشروط المناسبة لا بد اذن من منظمة دولية حكومية 


ولم تكن تنمية الاقتصاديات المتخلفة أحد أهداف البنك الاساسية . 

وسبيل البنك إلى تحقيق أغراضه هو العمل على أن تقوم البرك الخاصة 
بالاقراض. ولا يقوم هو بالافراض إلا إذا لم يتوفر عرض الاتدمان بالشروط 
التي تتوافق مع الحالة محل الاعتبار. وهو بقرض ابتداءاً من الاقدراض من 
السوق المالية الدولية 


رفي البداية» يركز البنك في نشاطه على مشروعات اعادة تعمير اوربا 
الغربية . ولكته ما بلبث» تحت الحاح الخاطر الني بدأت تصادف الاستدمار 
الأجنبي المباشر في البلدان المتخلفة الني حققت نوعاً من الاستقلال السياسي» 
أن يبدي اهماما أكبر: من الناحية الفكرية» بمشكلات التنمية. يبدا من 
The llernational Bank For Reeorstruenion and development; La Banque Mon-(1‏ 


diale pour la Recontietion et le developement. 
"The Intemational Monetary Fund; le Fonds Monctaire Intemational (7) 
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منتصف الخمسينات في مساندة مشروعات البئية الأساسية في عدد من بلدان 
آسيا وامريكا اللاتينية وافريقياء وإنها مع ربط ذلك عادة بالتوصية بسياسات 
اقتصادية معينة وبدور يقوم به البنك في رقابة الأداء الاقتصادي. كما كان الحال 
بالنسبة للمشروع الأولى مويل بناء السد العالي في مصرء حين عبء البلك 
ة وبريطانية» مع مساهمة من جانبه لأقراض الحكومة المصرية 
عام 1408 فرضاً طويل الأجل لتنفيذ هذا المشروع. ووافقت الحكومة المصر 
ولكنه عاد وسحب العرض ابتداءً من موقف غير موات من 
ة اتخذته نحت ضغط واعتراض مجو القطن في الولايات 
المتحدة خشية أن يؤدي بتاء السد العالي إلى توفير الياء للتوسع في زراعة القطن 
المصري طويل التيلة المنافس دولياً للقطن الامريكي» كما كان هذا الموقف غير 
الوات بعود كذلك إلى اعتبارات سياسة نظرً لاقدام الحكومة المصرية على شراء 
الاسلحة من بلدان خارج المعسكر الرأسمالي. 

ويبدأ البنك في السبعينات في التعامل مع الدول المتخلفة فقطء ويسائد 
برامج النمو في بعض البلدان. ويصبح الهدف العلن له هو تنمية الامتصاد 
الدولي بالنسبة للاجزاء التخلفة من خلال تعزيز الاستثمار في شكل مشروعات 
وبرامج استشمارية . وينشئ البنك عدداً من المؤسسات اثالية الدولية» كالجمعية 
الدولية للتنمية (1(۴) ومعهد التنمية للتدريب (817) وينشخل بشرريج 
ايديولوجيته الاقنصادية بنشاط بحشي في مجالات البنية الصناعية والزراعية 
والسكان والتعليم والصحة والنمو الحضري والغفر والبيئة. وينشر تتائج 
الابحاث رالدراسات» كما ينشر التقارير الاقتصادية الدررية للختلفة 

وفي البداية لم تشهد الساحة الدولية أي تعاون بين البنك وصندوق النقد 
الدولي. بل على العكس؛ كانت العلاقة بينهما تقوم على نوع من الغيرة 
والتباعد. 

صندوق التقد الدولي : ونجدت فكرة الصندرق في المشروعين اللذين 


n 


موارد مالية امر 


اندمهما الامريكي ه . هوايت والافتصادي الانجليزي جون كيتز في عامي 
441 1848 على التوالي. ونثلت الفكرة في اقامة بنك لاقراض الدول 
فروضاً قصيرة الأجل بهدف تحقيق انسياب التجارة الدولية بتهينة الشروط 
اموائية. يعمل مياشرة على استقرار أسعاز الصرف ليضمن استقرار نظام 
المدفوعات الدولية؛ الأمر الذي يشغله بموازين مدفوعات الدول» دون ادراك 
بالفروق الكيفية بين الاقتصاديات المكرنة للاقتصاد الدولي. ودون ادراك 
خاصة بطبيعة المشكلات الهيكلية الختلفة للاقتصادبات المتخلفة (وقد شارك 
البنك الدولي الصندوق في غياب هذا الادراك)ء وغلب عليهما تصرر هذه 
الاقتصاديات كوحدات مسيطرة على كميات وفيرة من الموارد الطبيعيةء ومن ثم 

برد للمواد الأرلية». لم تكن فكرة التنمية مرجودة في مشروع 
الصندوق إلا على نحو غامض . خاصة وقد توجه مع الأزمة الاقنصادية» تحو 
الاقتصاديات امتخلفة: ليتعامل معهاء مع بدلية الشمانيات وكأئه ينسى كل ما 
يتعلق بالتنمية: بل لا ينشغل؛ في تعامله معهاء لا بالنطرر ولا بالعمالة ولا 
حتى بالتجارة: 


ونظرا للأهمية الخاصة التي يكتسبها الدور الذي يلعبه صندوق النقد 
الدولي بالنسبة للافتصاديات التخلفة. ومنها الاقتصاد المصري ابتداءً من نهاية 
الستينات» نرى بشيء من التفصيل الاتجاه العام لممارسات الصندوق بين هدفه 
الظاهر وهدقه الحقيقي. 

ظهر صندوق النقد الدولي اذن كآلية دولية أساسية من آليات الاقتصاد 
الرأسمائي الدولي بعد الخرب العالبة الثائية. يسهر أساسا على اسنقرار أسعار 
صرف العملات والحيلولة دون تقلبها إلا في حدود ضيقة واسعاف الدولة التي 
قد تبتعد عن هذه الحدود. ويكون الاقراض قصير الأجل هو سبيل الصندوق 
إلى ذلك. وتسهم الدول في تكوين أموال الصندوق. ويكون النصيب الأكبر 
للدول الرأسمالية التقدمة» وفي مقدمتها الولايات المنحدة الامريكية بطبيعة 
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الحال. على الأقل حنى تظهر الدول البترولية في السبعينات» وتكون لها 
اسهامات كبيرة في تزويد الصندوق بالمال. ومن هنا كانت أدارة الصندوق في يد 
الأقوياء. 

الهدف الظاهر للصندوق هو تقد الممونة الفنية والالية للدول التي 
انضمت لنظام بريتون وودز» خاصة في حالات اختلال ميزان المدفوعات» أي 
زيادة التزامات الدولة في مواجهة الخارج على حقوقها لدى الخارج. هذه 
الاختلالات تعبر عن الوضع المالي اللحظي للاقتصاد القرمي» ولكنها لا تعبر 
بالختم عن المقومات الاقتصادية الحقيقية للدولة وقدراتها الاننائجية» وخاصة في 
فشرة من الطول بحيث نسمح لأي سياسة حكومية باستخدام هذه القدرات 
استخداماً منتجاً ومجاداً لهه القدرات على مستوى أكبر. بل ان دلالة المجز 
في ميزان المدفوغات تختلف بحسب ما اذا كانت اللحظة التي برز فيها العجز 
_: بناء قواعد انناجية للاقتصاد الفومي أو في إطار نشاط اقتصادي 
تغلب عليه الصفة غير امنشجة. ولكن التعبير المالي يظل معياراً كافياً في نظر 


الصندوق لتحديد موقفه من الدولة 


الهدف الظاهر هو اقراض الدرلة لاعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات 
ا(بزيادة مكتسبات الدولة من الخارج أو بانقاص التزاماتها في مواجهة الخارج أو 
بهما معأ). وقد يستلزم الأمر تحقيق الترازن في موازين مالية داخلية» كموازنة 
الدولة مثلاً. ولكن الصندوق ينتهز فرصة أحتياج الدولة إلى بعض الال السائل 
في الزمن القصير اليوصى» بسياسات لها آثارها الخطيرة في الزمن الطويل. هذه 
السياسات التي تقدم للبلدان المتخلفة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. وكما هر 
الحال في كل العلافات الاجتماعية عذاب البعض ثل في نفس الوقت نعيم 
البعض الآخر من بين أفراد للجتمع الواحد. ومن هنا تحددت أطراف العلاقة في 
التعاملات مع صندوق التقد الدولي: الصندو ق كآلية من آليات رأس الال 
الدرلي» الدولة في الجتمع الشخلف» والفتات الاجتماعية الأخرى التي لا تعبر 
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الدولة عن مصالحها الاقتصادية وارادتها السياسية 

هذا الهدف الظاهر للصندوق هو في الواقع سبيله إلى حقيق الهدف 
الجوهري» الهف الحقيقي: العمل المستمرء في تعامله مع الدول» على إزالة 
العوائق التي نعرق الحركة في السوف الدولية وجعل هذه السوق حقلاً غير 
محدود لأداء رأس الالء أي لمن له الغلبة في علاقات القوى الاقتصادية على 
الصعيد الدولي. وفي إطار الملاقات الدولية تأتي العوائق من الممارسات 
تأتي العوائق الاقنصاد 
السباسات الانتصادية التي تمارسها الدول. ويتوقف الأمر في النهاية على 
إمكانية التحالف بين الطبقات الحاكمة في الداخل ورأس الال الدولي ونوع هذا 
التحالف ونوع الاحتكاكات بينهم» التي يتضمنها هذا التحالف. وبدون هذه 
الحقيقة لا يمكن نهم مواقف الصندوق من الاقتصاديات ال 
الاتتصاد المصري دون أدنى شك 


السياسية (وخاصة ذات الطابع القومي) للدول ود 


هذا الهدف الحقيقي لصندوق النقد الدولي يتحق» في المراحل المختلفة 
لتطور الاقتصاد الرأسمالي الدولي منذ ا حرب العالمية الثانية» من خلال آليات 


فهناك أولاً مرحلة التوسع الرأسمالي الدرلي منذ الحرب العالمية الثانية. 
وحتى نهاية السئينات. وقد شهدت هذه المرحلة التوسع الاقتصادي في الأجزاء 
الحقدمة من الاقتصاد الرأسمالي الدولي: وعلى الأخص في الولايات امنحدة 
الأمريكية وألانيا الغربية واليابانء كما شهدت ني الأجزاء التخلفة من هذا 
الاقنصاد الرأسمالي الدولي سياسيات اقتصادية فعلية مختلفة حققت في بعض 
الأحيان قدراً من النمو ينفق مع التغير في شكل تمط تقسيم العمل الرأسمالي 
الدولي» راغا في غياب اسئراتيجية تطوير حفيقية تنفي التخلف الاقتصادي 
والاجتماعي كما تكون تاريخياً. الأمر الذي تنتهي معه هذه السياسات إلى أزمة 
اقتصادية اجتماعية تعرفها بشكل أو بأخر المجتمعات المتخلفة من العالم 
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الرأسمالي. ولكن المرحلة تدميز في مجموعها بأنها مرحلة تماسك نسبي 
للاقتصاد الرأسمالي الدولي» يتحقق من خلال تماسك النظام النقدي الدولي في 
دورانه في فلك الدولار يسنده الذهب» مع التزام الحكومة الامريكية بتحويل 
الدولار إلى ذهب بالسعر المحدد. أسعار الصرف تتحدد ابتداء من الدولار. 
وحوله يستقر النظام النقدي با يتضمنه من استقرار لأسعار الصرف» ومن ثم 
توسع السوق الدولية درن عوائق» اللهم إلا تلك التي أقامتها بعض دول العالم 
الشالث (ومنها مصر) في محاولنها تمسين وضعها في اطار تقسيم العمل 
الرأسمالي الدولي . ويركز صندو قى النقد الدولي على الاستقرار النقديء ويكاد 
لا يظهر على المسرحين السياسي والأيديولوجي . على أي الأحوال تنصرف جل 
جهود الصندوق الاقراضية نحو الاقتصاديات الرأسمالية التقدمة. 

ولكن قانون النطور الرأسمالي يقضي بأن كل توسع لا بد وأن يجلب 
نقيضهء الانكماش: مهما طال أمد التوسع. وتكون الأزمة التي يعيشها 
الاقتصاد الرأسمالي الدولي منذ نهاية الستينات. هذه الأزمة تعبر عن نفسها 
نفدي في أزمة الدولار ايتداء من مارس 143/6 انها لحظة تاريخية من لحظات 
النضخم في شاي الركود. وتنقلب البسمة إلى غمة» وان كان من حظ الأقلية 
أنها تستطيع الاحتفاظ بابنسامنها. وتؤدي الأزمة العامة» التي تنتشر في 
السبعينات وتسئمر حتى يومنا هذاء إلى ابطاء أو ايقاف النمو للأجهزة الانتاجية 
في الاقتصاديات الرأسمالية التقدمة وتكرس هذه الأزمة» في نفس الوقت» أزمة 
السياسات الاقتصادية التي انبعتها الدول في الافتصاديات التخلقة منذ الاستقلال 
السياسي . وهي سياسات تضمنت تبديد الفائض الذي ينتج في هذه البلدان (في 
صور مختلفة) والدخول في عملية المدبوز راس الال الدولي: في شكل 
فروض من الدول الأجنبية غالباً في مرحلة أولى» ثم تعاظم القروض الخاصة 
من البنوك الدولية» في مرحلة ثانية» مرحلة تكائر البترودولارات واعادة 


تدويرها 


tor 


بهذا تقطع هذه الاقتصاديات التخلفة الشوط الأول في العملية الجهنمية: 
عملية المديونية الخارجية ورهن الامكانيات الحالية والمستقبلة لصالح رأس الال 
الدولي. وتصبح المديونية؛ كما رأيناء خير سبيل لتعيئة فائض متتجي البلدان 
المتخلفة نحو الخارج» وتكون الطبقات الحاكمة في هذه البلدان قد أدت خدمة 
تاريخية جليلة لرأس الال الدولي عندما استخدمت احتكارها للفرار السياسي 
اللحصول على فروض مالية: تستحوذ على جزء منها يتحرل؛ بطرق شتى» إلى 
ثروات مالية لأفراد هذه الطبقات. وتبدد أجزاء أخرى. وتتضاءل مع هذه 
الممارسات ترجمات هذه الفررض إلى قدرات انتاجية يت 
مسؤولية الدخول في الحلقة الجهنمية للمديونية على عاتن الطبقات الحاكمة. 
فالسؤولية اذن طبقية. ثم تسمى هذه الطبقات جاهدة عندما تلور قضية خدمة 
الدين؛ إلى إسباغ الصفة القومية على قضية المديونية: لكي تحمل الطبقات 
الاجتماعية الأخرى (التي لا تشترك لا في اتخاذ قرارات الاقتراض ولا في 
الاستفادة من الفروض) عبء خدمة الدين 

ولكن الأزمة تعني زيادة الغواتق أمام رأس الال الدولي (في شكله اللي 
أو السلعي) من جراء الاجراءات التي يمكن أن تعهذهاء أو تضطر لاتخاذهاء 
كل الدول في الانتصاديات الرأسمالية المتقدمة والمنخلفة ازاء اختلال موازين 
مدفوعاتها. ويهمنا في مجالنا اختلال موازين مدفوعات البلدان المتخلفة . وهنا 
يظهر صندوق النفد الدولي بوضوح أكبر على المسرح الاقتصادي الدولي» في 
ظل اختلالات موازين المدفرعات للدول المتخلفة في الانتصاه الرأسمالي 
الدولي . ويقوم الصندوق بدوره 

- على صعيد التحليل النظري. بالبدء: في كل دراساته الاقتصادية» من 

النظرية الاتتصادية الحدية؛ وهي قشل النظرية الرسمية في معظم 
جامعات الغرب الرأسمالي. ويكون بذلك قد انحاز بداءة بصرف 
النظر جما كانت هلة النظرية ضعيحة حقنيا أو قير ية 


Yer 


- وابتداء من هذه النظرية تركز رؤية الصندوق على المظهر المالي للنشاط 
الانتصادي وتقدم تحليلات نقدية بحتة. بالتركيز على الشوازنات 
التقدية والمالية (توازن ميزان المدفوعات» ميزان التجارة؛ موازنة 
الدولة) الخارجية والداخلية» والادعاء بأن الانتاج لا يكون إلا من 
خلال تحقيق هذه التوازنات المالية . 


تتمثل آلية الصندوق» عند قيامه بدررهء في سياسة التحرير الاقتصاد 
القومي»: المقصود الباشر الظاهري منها هو إما ابعاد الدولة عن التدخل 
في الحياة الاقتصادية وترك ا حرية لعمل قوى السوق» أو دفع تدخلها 
نحو تقرية قوى السوق هذه. واللقصود هنا هو السرق الرأسمالية 
الدولية . ويفرح خدام هذه السياسة في البلدان المتخلفة . وينشدون نشيا 
«الطلب والعرض». وهو أكثر اناشيد الاقتصاد السياسي سطحية اذا ما 
قدم بالتغمة التي يقدمونه بها. وينتهي بهم الأمر إلى ضياع عبرضهم 
الداخلي للاعتماد أساساً على عرض الآخرين. في البلدان ال رأسمالية 
المتقدمة. وتنجسم سياسة الصندوق في «روشتة) واحدة يخاطب بها 
الصندوق كل الدول في الانتتصاد الرأسمالي الدولي؛ المتقدم منها 
والتخلف» باستثناء الولايات المتحدة الامريكبة . (سنرى بعد لحظات أن 
لهذ اللغة الواحدة معبى يختلف بالنسبة للاقتصاد الرأسمالي المتقدم عله 
بالنسبة للاقتصاد الرأسمالي المخخلف). 

- وتتمثل مكونات روشتة الصندوق» التي بدأت تظهر بالنسبة لمصر في 
تفارير الصندوق والبنك الدولي» وقد التصفا ببعضهما وأصبحت لهما 
أسس مشتركة لسياسنهما تجاه البلدان التخلفة(1). ابعداء من 


(1) ساعد على هذا الالتصاق وجود مقربهما في واشنطن رالدور الخاص الذي يلعبه رأس الال 
الأمريكي في ادارتهما ابتداء من حصة الولابات الشحدة في رأس مال كل منهماء وكذلك 
العلاقات الوثيقة لني تربط ادارتهما بالبير و قراط الامريكية في واشتطن 


st 


() تحرير التجارة الحارجيةء أي إزالة العوائق التنظيمية» آمام الصادرات 
والواردات. والعمل على إنهاء الاتفافات الثنائبة الخاصة بالعاملات الدولية 
ومنذ 147 يصر الصندوق» في برنامج التشبيت على «انهاء العمل باتفاقيات 
الدفع الثنائية المعقودة مع الدول الأعضاء في الصندوق في أقرب وقت؛. ران 
كان لمطلب الصندوق هذا معقوليته في ظل نظام أسعار الصرف الثابثة الذي ساد 
في الخمسينات والستينات» فهو يفقد كل معقوليته في ظل نظام أسعار الصرف 
المعومة الذي تمتويه فوضى النظام النقدي الرأسمائي الدولي الحالي. منذ 
811 حيث أصبح عدم الاستقرار النقدي هر الظا 


من الاسنتقراز في تعاملات الذولية» ومن ثم في اقتصاده الداخلي - ورغم ذلك 
وازاء اصرار الصندرق» أعلن خطاب نوايا الحكومة المصرية في 1495 في يندم 


الثاني عشر «نوقع أن نكون قد اتفقنا على إتهاء معظم اتفاقيات الدفع الثنائية 
الباقية مع أعضاء الصندوق1. وتنعهد الحكومة المصرية في البند العشرين من 
نفس الخطاب بألا اتوقع اتفافيات» دفع ثنائية دون التشاور المسبق مع 
الصتدرق». رطببعي ألا تكتفي الحكومة اللصرية «بالثواياة خشية أن تقودها 
نواياها الحسنة إلى الجحيم» وتعمل جاهدة على الغاء اتفاقيات الدفع الك 9 
التجد نفسها في بداية الثمائيئات ولم بعد بيتها وبين الدول الأخرى أكثر من أربع 
اتفاقيات دفع . وهكذا تزيد الحكومة تمتعها بجنة نظام أسعار الصرف المعومة». 
(ب) تحرير سوق الصرف» أي ازالة الرنابة على التققد الاجنبي وعدم 
التدخل في تحديد قيمة العملة. وترك تحديدها لقوى السوق لبتتهي الأمر إلى 


)بل نخد أهم مکرنا 
المصرية في 1457 


السباسة في برنامج النذبيت الذي يقشرحه الصندوق على الحكومة 


Tos 


استووقسهالسترق تج للشيري ,هنا ار شبح جر متنا واس 
للصندوق الذي يصر على عدم تدخل الدولة في سوق صرف الجنيه الصري 
والانتهاء بالقضاء على تعدد أسعار الصرف» ومن ثم ضرورة تخفيض قيمة 
النبه الصري» رغم أن تخفيضى العملة لا يكون السيل» وفقا لأحكام صندوق 
التقد الدولي؛ إلا كملجا أخير. ورغم أن سعر صرف العملة الوطنية يصبح هن 
العوامل الهامة التي تؤثر في تعاملات الاقتصاد الفومي مع الخارج نظراًء أولا 

لأهمية الطلب الخارجي ني مكونات الطلب الكلي؛ ومن ثم أثر ذلك على 
مستوى العمالة رالدخل» وثانيً: لاتصاف كل الوقف الدولي بتقلبات أسعار 
صرف العملات. ويكون من الضروري أن يكون سوق الصرف أحد للجالات 
التي تندخل فبها الدولة؛ أما لنحقيق سباسة اقتصادية انتاجية محددة مسبقاً أو 

الاصلاح مسار الاقتصاد'القومي» بعد الاحداث. وعليه يكون صندوق النقد 
الدولي قد نصح الدولة» أو طلب منها أو اشترط عليها (ونقآ للوضع المالي 
والمدى الذي وصلت اليه الدولة في خلق موقف يجعلها راغبة في التعامل مع 
الصندوق أو مرغمة على التعامل معه) بالابتعاد عن سعر صرف العملة الوطنية 
وعدم التدخل في تحديده في خضم الأصل فيه أن أسعار الصرف معومة وتتحدد 
قيمة كل منها بالقدرة النسبية لكل من السباحين الحاملين للعملات ليحولوا بينها 
وبين الغرق. ومع هزال السباح المصري جسديا (لأنه لا يمتني لا بتقوبة جسمه 
بالانتاج ولا بالتدريب المتواصل على السباحة) تكون نصيحة الصندوق بتعويم 
الجنيه المصري بنابة التوصية باغراقه. ويكون الصندوق فد طلب من الدولة في 
مصر بالا تتدخل ني شان سعر صرف العملة الرطنية في وقت تفرض فيه 
ظروف الانتصاد الرأسفالي الدولي» الذي يسوده عدم استقرار اسعار الصرف» 
بأن يصبح سعر الصرف أحد الأدوات الرئيسية للسياسة الاقتصادية للدولة 


جا غخرير 
الدولة في تحديد الأثمان. وقد عبر 


الأثمان في الداخل (اللهم باستثناء الاجور)» أي عدم تدخل 
التشبيث في عام 1479 عن هذا الكو 


o1 


من مكونات الروشتة بقوله «تعمل الحكومة على إلغاء القيود المفروضة على 
الأسعار في أقرب فرصة ممكنة». وهو ما يتمء في لغة الصندوق؛ بالغاء الدعم 
بصفة أساسية «وتعديل الأسعار الدا* بحيث تتناسب مع الأسعار العالية؟ . 

(د) عدم تدخل الدولة في سوق العمل (بعدم الالتزام مشلا بتشغيل 
الخريجين). باعتبار أن ذلك يمثل عبداً على موازنة الدولة عن طريق زيادة 
الاثفاق العام 

(ه) التركيز على النشاط اذلك؛ بازالة العوائق 
أمام الستشمر الفرد» الحلي والأجنبي» واعادة النظر ني قائون الضرائب على نحو 
بحابي المستشمر الفرد؛ وابتعاد الدولة عن النشاط الانتاجي عن طريق وحدات 
انتاجية تملكها الدولة (أي ما اصطلح على تسميته في مصر بالقطاع العام). والفكرة 
الأساسية هنا أن الصندوق ليس ضد القطاع العام لأنه أداة من أدوات البناء 
الاشتراكي . فاعتباره كذلك يثل » في اعتقادناء خطأ وقع فيه الكثيرون في مصر. 
فغطاع الدولة فسرورة من ضرورات الحياة الافتصادية الرْأسمالية منذ الكساد 
الكبير. وقطاع الدولة في مصر لم يكن لا في ملكية الشعب ولا تحت سيطرته 
الفعلية: ولا كان الجزء الأكبر من ناتهه يعود إلى الخالبية من المتتجين في مصر 
الفكرة أن ملكية الدرلة لعدد من الوحدات الانتاجية يشل أداة طيعة تمكنها من 
الحصول على المرارد المالية (أنظر فائض شركات القطاع العام الذي يذهب إلى 
موازنة الدولة في مصرء وكذلك ما تدفعه من ضرائب للخزانة العامةء وما تدفعه 
أمبنات الاجتماعية): كما تمكنها من أتخاذ بعض الاجراءات التي تحقق 
نوعاً من التوازن السياسي ونحول دون تغبير الوضع على حساب الطبقات الحاكمة 
(كما اذا ما قامت شركات القطاع العام بببع بعض السلع الضرورية بأثمان أقل من 
شمن السوق أو بتزويد محدودي الدخل بخدمات رخيصة نسيياً) . وجود هذه الملكية 
(وهي في النهاية من قبيل ا ملكية اخاصة من زاوية من له السبطرة الفعلية على الموارد 
والمستفيد الرئبسي من النتج) يزود الدولة بأداة مرنة مكنها من انخاذ اجراءاث قد 


م 


تمثل عائقاً أمام اتساع السوق الدولية. هذه الاجراءا ها الدولة مرغمة 
لواجهة ضغوط سياسية أو اجتماعية: كما قد تتخذها بفعل الاغراء الذي يحدثه 
و جود مثل هذه الأداة امرنة الني قد كن الدولة من تحقيق مصالح للفئات الحاكمة . 
في كلتا الحالتين قد ينجم عن الاجراءات اعاقة حركة رأس الال الدولي .من هنا 
كان اصرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على ازالة قطاعات الدولة من 
الاقتصاديات المتخلفة. 


جوهر السباسة التي «ينصح" بها صندوق التقد الدولي في هذه المرحلة». 
مرحلة الأزمة المركبة» هو عدم تدخل الدولة في الاقتصاد التخلف في الحياة 
اد المحلي #عارياً لرياح الاقتصاد الرأسمالي الدولي» 
التتحدد التنيجة النهائية بمصادر الرياح وقوتها في اللحظة الحالية من تاريخ 
الاقتصاد الرأسمالي الدولي وقد غلب الطابع الاحتكاري على هيكله: قجوهر 
ما يطلبه جون جنتر مدير عملبات الشرق الاوسط في الصندوق من وزير مالية 
مصر في أبريل 1918 كشرط لامكائبة التعامل مع الصندوق()- الغاء الدعم 
بصفة أساسية - تعديل أسعار صرف الجنيه المصري با يتناسب مع أسعار السرق 
اخحرة ‏ تعديل الأسعار الداخلية بحيث بتناسب مع الأسعار العالية . ازالة العوائق 
أمام المستثمر الأجنبي . وفي نهاية 1۹۷١‏ يصر مكنماراء مدير البنك الدوليء 
على الا يتم الاثفاق بين البنك والحكومة المصرية إلا إذا وجدت خطة. لان عدم 
وجود خطة يعني في نظره «أن مصر ليست جادة في تطبيق سياسة الاتفتاح 
الاقتتصادي؛. ونحن نعلم أن جوهر سياسة الانفتاح هو ترك ياب الاقتصاد 


)١(‏ ويتصح الصندوق الدول الافريقية نفس السياسة» حيث تؤكد رؤية الصندوق القدمة في 
مغر تيروبي في مابو ١440‏ أن التطلب الرئيسي لتحفيق النمو هو تحرير الأئمان الداخلية في 
مواجهة الانمان للدولية: الأمر الذي بودي في نظر الصندوق ليس فقط إلى تعبئة مدخرات 
أكبر وإنما كذلك إلى جذب كميات أكبر من الموارد من الخارج . انظر 
A View From Ihe fund, Africa and he lalernational Monetary Fund,‏ رطان LD.‏ 

GK. Hellainer ed Intemational Monetary Fund. 1986, p. 18 - 19. 
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المصري مفتوحاً على مصراعيه لكي يتمتع رأس الال الأجنبي بحرية في الدخول 
في الشكل المالي أو السلعي (بل ويتمتع رأس الال المصري بحريته في الخارج) 
وتجد القوة العاملة المصرية هي الأخرى «حريتها؛ في التشتت خارج الجتمع 
المصري (ولا لا؟ أليس الأصل هو المساواة أمام الباب المفتوح!). 

برع مسي ست وس ان لباك لعي بستنا 
أو متخلفاً رغم وحدة لغتها ومكوتاتها. ناذا ما نصح الصندوق بريطانيا في 191/5 
بخفض قيمة الجنيه الاسترلبني حنى تنخفض أثمان صادرائها نسبيء فان مثل هذا 


انتاجبة موجودة 
بالفعل تمكن من التوسع في انتاج الصادرات وتمكنها في ذات الوقت من ا حد من 
الواردات. أما اذا نصحت الحكومة المصرية في بداية الشمان 3 
المصري حتى تنشفضس أثمان الصادرات ال 
التتيجة؛ إذ أن مصر قد فقدت طوال السبعينات الكثير من قدراتها الانتاجية وزاد 
اعتمادها على الاستيرادء ولم يعد من الممكن التوسع في الانتاج القصديري 
بدرجات تذكر. ولا يؤدي فض سعر الجنيه إلا إلى رقع شمان الواردات المصرية . 
عالذلك من أثر سلبي على مستوى معيشة الفغات الاجتماعية العريضة اللي 
باشرة أو ندخل الواردات في انتاجها محليآء ومن أثر على 
زيادة ارباحية الاتجار في السلع المستوردة التي 5 
فاث الدخول المرتفعة والمسيطرة اجتماعياً وسياسياً . ومن ثم اتجاه فط استخدام 
الموارد من الثقد الاجنبي نحو هذا الطلب. كما أن تخفيض قيمة الجنيه المصري قد 
يؤدي إلى زيادة عبء خدمة الديون الأجنبية . فضلاً عن عدم قدرة الدولة فنياً على 
السيطرة على الممدلات التضخمية لارتفاع الأئسان في دال الا 
فلغة الروشتة قد تكون واحدة؛ رلكن المعنى يخثلف . 
ويقديم هذه الروشتة بكرن صندوق الد الدولي قد أنتهز فرصة 
الشكلات الاقتصادية التي تظهر في الزمن القصير ليمرر سياسات يكون لها 
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رة على السكان في الزمن الطريل. ويتحول «النصح» تدريجياً 
الى «طلب» باتباع هذه السياسات» ويتحول «الطلب» الى #اشتراط؛» حتى كن 
للصندوق أن يمد إلى الدولة يد العون. عن طريق اقراضها لتغطية العجزه 
واعطاتها شهادة حسن السير والسلوك لاستخدامها في السوق الالية الرأسمالية 
الدولية. وتكون الطبقات الحاكمة في الجتمعات الرأسمالية الخلفةء التي تملي 
علينها مصالحها ضرورة التعامل مع الصندوق» قد حصلت على شهادة 
«العجز»» التي تمكنها من أن تطلب من الدائتين في للحفل الرأسمالي الدولي 
نظرة مختلفة إلى «العاجزه عندما يتحقق اللقاء في انادي» باريس 

ويكون المقصود النهائي لسياسات الصندوق هو أزالة العوائق التي تحول دون 
توازي الأئمان الدا: الاقتصاديات مع الأثمان الدولية : أي غياب 
معايير قياس مختلفة تعكس النفضيلات الاجتماعية والسياسية للمجتمعات 
المتخلفة عند اتخاذ القرارات الاقتصادية . فاذا ما غبت معايير القياس الختلفة تتخل 
القرارات الاقتصادية في البلدان المتخلفة وفقآ للأئمان الدولية التي تعكس علاقات 
القوى الاقتصادية القائمة وتكرس قرة البعض وضعف الآخر' 
الحقدمة وضعف الاقتصاديات المخخلفة. وتز 
السوق الرأسمالية الدولية» ويتحفق الهدف الجوهري؛: ازالة العوائق أمام توسع 
السوق الدولية: مجال أداء رأس الال الدرلي» لتتمكن الشركات درلية النشاط من 
تنفيذ استرانيجياتها طويلة المدى على مستوي العالم أجمع مستفيدة من المزايا النسبية 
لكل رقعة في الاقتصاد الرأسمالي الدولي : القرة العاملة الرخيصة عند البعض» 
الطاقة الرخيصة عند الآخرين. المادة الأولية الاستراتيجية لدى دولة ثالثة: الاعفاء 
الضريبي لدى دولة رابعةء حرمان القوة العاملة الحلية من الحماية التشريعية لدى 
دولة خامسة» وجود المستهلكين في أراضي دولة سادسة» وهكذا. فغياب الذائية 
اللأئمان الداخلية يجعل من الحتم اتخاذ الفرار الاقتصادي على أساس الأثمان 
السائدة في السوق الدولية. قاذ ما احتاج الاقتصاد المصري إلى مزيد من الاسمنت 
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مثلاً: بتخذ .نقرار على أساس المقارنة بين ثمن الاسمنت في السوق الدولية حا 
وثمنه في السوق الحلية . فاذا كان الشمن الدولي أقل من ثمنه عند انتاجه بواسطة 
الوحدة المزمع إقامتها في مصر يننهي متخذ القرار إلى أحد أمرين أما الاقتصار 
على شرائه من السوق الدولية أو مطالبة أحدى الشركات الدولية الكبيرة بالشاركة 
في إتتاجه محليًء بحجة أن هذه الشركات هي التي تمتلك التكنولوجيا التطور: 
والقدرة الادارية: إلى آخر الاسطوانة الشررخة التي لايكف وكلاء الشركات 
الدولية عن تشغيلها رغم رداءة اللحن وغربته عن كل ما هر وطني. 

وتتعرى هذه السياسات عند تقييمها بأن نؤخذ في مجموعها بأهدافها المباشرة 
وغبر المباشرة لا أن يؤخذ بعض من إجراءاتها بنظر اليه من ذاته» وكأن أدوات 
السياسة الاقتصادية: أو أية سياسة أخرى. هكن أن تؤخذ في ذاتها. وعليه: تكون 
العبرة بالاضعاف المستمر للامكانيات الانتاجية للاجزاء التخلفة من الافتصاد 
الرأسمالي الدولي وهو أضعاف لا بد وأ ينتج هيكليا من استراتيجيات النمو التي 
اتبمتها دول العالم الشالث منذ «الاستقلال؛ السياسي. ونكون بصدد فط 
الاستخدام الموارد؛ على الصعيد الدولي يؤكد تبديد الفائض المتتج في الأجزاء 
المتخلفة ومديونية دول هذه الأجزاء للا جزاء المتقدمة من العالم الرأسمالي . وبتأكد 
الملديونية بتأكد السبيل «الفاثوني» للحترم لاستتزاف الفائض الذي يننجه العاملون 
في البلدان المختلفة: من خلال خدمة الدينء أي دفع أصله وفواتده. وهي خدمة 
يمكن أن تستمر طالا كان خادم الدين يسلك سلوك «الشرفاء؛ على الصعيد الدولي 
ويستمر في إحترام *التزاماته الدولية" . ومع حالة المديونية نتكون حلقات المصالح 
لفات للحلية الستفيذة من المديوئية عن طريق الاستشارات والدراسات 
والسهيلات والوساطة م ادمات الحاسبية والقانونية 
والضريبية والجمركية والأمنية» إلى غير ذلك من البشور التي طفحت على جلد 
قتصادية في المجتمع المصري منذ الانفتاح الاقتصادي في بداية السبعينات 


التعقدات 


اذا ما تأكدت المديونية وضمنآ السلوك «الشريف؛ للمدينين لا بد من تغذية 


م 


خدمة الدين عن طريق نوع من الان الأن من لا ينتج لا يستطيع أن يستمر 


خادماً شريفا للدين الأجنبي 


- لا بد من نوع من الانتاج يتحدد بقرارات اقتصادية «حرةه تتخذ على 
أساس الأثمان الدولية وتحددء ابتداء من علاقات القوى مع الأجزاء المنقدمة في 
العالم الرأسمالي» نوع النشاطات الاقتصادية التي غارس في كل جزء من أجزاء 
المالم الرأسمالي . أي نوع المساهمة في مط من أنماط تفسيم العمل الرأسمالي 
الدوليء الذي يخدم في النهاية راس الال الدرلي 

ويضمن هذا النوع من الانتاج تعبئة الفائض من التتجين نحو الدولة الذي 
تورده للدائن الأجنبي. وإنما بعد آن يحظى الوسيط» حادم المديونية: بقدر من 
هذا الفائض . وهي تعبثة تضمنها سياسة «تحرير الاقتصاد القومي؟: تحرير الأثمان 
الداخلية وتجميد الأجور الحقيقية (إن لم تخفض)ء إزالة كل رقابة على الصرف: 
نظام نققدي معاكسن للنشاطات الانتاجية برفع أسعار الفائدة» والصندوق يطالب 
رفعه إلى ٠؟/‏ منذ نهاية السبعينات» نظام ضريبي على الغالبية ويحابي الاقلية 
الخادمة للدين ويمكنها من الافلات بشروات داخلية هائلة تحولها للخارج لتملك 
هي الأخرى ثروات «أجنببة؛ تودعها في مواقع أمانها بسبل ظاهرها ا 
وياطنها (بل وظاهرها في كثير من الأحبان) عدم المشروعية 

اذا ما وقع الاقعصاد المتخلف في «فخ' المديونية المخارجية يصبح من 
الضروري اذن أن تسعى السياسة الافتصادية «الجديدة؛ إلى نوع من الانتناج 
يضمن خدمة الدين. فكما حرصت الإدارة البريطانية للاقتصاد الصري» بعد أن 
أشهرت المديوئية دولياً في سبعينات القرن الماضي وأكدت سيطرتها السياسية 
بالغزو العسكري في يوليو 1841؛ نقول كما حرصت هذه الادارة البريطائية 
على ضمان انتاجية الاقتصاد الصري بتطوير الانتاج الزراعي (والقضاء على 
النشاط الصناعي) وانناج فاتض من خلال محصول رئيسي هو القطن يضمن 
الانتظام في عملية سداد الدين الخارجي حتى الحرب العالمية الشانية»؛ بحرص 


لذ 


رأس الال الدولي الآن على ان تمارس البلدان الميخلفة المدينة السياسة الاقتصادية 
التي تحقق نوعاً من الانتاج يضمن خدمة الدين. فاذا ما قصد بها خدمة الدين 
يمكن أن تكون في مصلحة المتجون. فاذا ما نودى الآن بضرورة اتباع سياسة 
اتشاجية في الزراغة المصرية مشلا فالقضرة قو زيانة اتتاجية الغلاح على فى 
عكن من تپا فانقى ایر هافن عن ادما النهن. رليس اسرد هو خاد نا 
المجتمع الريفي في مصر اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. الأمر الذي قد يستغرق 
جلء إن لم يكن كل» الفائض الذي يكن انتاجه في الزراعة 

ويعيد التاريخ نفسه» وإغاء كعادته: ليس بنفس الطريقة: فمتخد قرارات 
الديونية فئة حاكمة لا تتتمي إلى الفئات المنتجة في المجتمع الصري» وا 


الرأسمالي» 
رأس مشخصات رأس الال الدولي من بنوك وهيثات مالبة ودبلوماسية دولية. 
ومن يتحمل عبء خدمة الدين في النهاية هم التتجون الباشرون في مصر» وإغا 

نشتت جهدهم الانتاجي بين مصر وخارج مصرء بين الاغتراب في داخملها 
والاغتراب المتضمن للغربة في خخارجها. ولا بد لهم في جميع الأحوال من 
الاستمرار في الانتاج» وإغا الانتاج الذي يحرمهم من الفائض؛ الذي لا يخدم 
تجدد الانتاج المنسع في داخل الجتمع المصري» وإغا الذي يخدم الدين الاجنبي 
التي تتأكد فيها مدبونية بلد من «العالم النالث»» لا 


في هذه الرحلة الع 


يزال صندوق النقد الدولي يتعامل مع الحكومات» ومع الحكومات فقط» ولكن 
بقدر متناقص من الحياء» وتكون تقاريره سرية للغاية وتحجب إلا عن دائرة ضيقة. 
من دوائر الحاكمين التي تلنصق مصالحهم الانتصادية بجائب سياساث 


السجرة» یام رز لير اننا ين ناي یه 
السياسات في مراجهة جماهير الناس في بلدان العالم الثالث. وء 
بين اميل الاقتصادي لدى الفئات الحاكمة نحو تنفيذ سياسات روشتة الصندوق 
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والارماء في أحضان رأس الال الدولي والصعوبة التي تنشأ من عدم لللائمة 
السياسية لتتفيذ هله السياسات ويبدا المأزق الذي تجد الكثير من حكومات 
«العالم الثالك؛ نفسها فيه 


إدي تطبيق السياسات التي يوصي بها الصندوق إلى ثورة جماهير الناس 
في بلدان «السالم الثالث»: من الارجنتين وغيرها من بالدان أمريكا اللاتينية 
مصر؛ والهندء وا مغرب وتونس بل والى كوريا الجنربية في نهاية /1411 وبداية 
8. وتبداًالجماهير في التعرف على الصندوق ونجسده كشخص يضعر لها 
العداء لأنه يهس» بنصائحه وإصراره على الأخذ بهاء ما هو ضروري لبقائها على 
قيد الحياة يوماً بيوم. ولا تحد هذه الهبات الشعبية» من إصرار الصندوق. وكأنه 
لا ييالي حنى بالحكومات المخلصة قلبا لسياساته وإن كانت لا تستطيع قريرها دفعة 
إذ ماذا يعني الاستمرار السياسي لبعض المكومات 


الشركات الدولبا وخاصة شركات رأس الال المهيمن دولياً: في مواجهة الغالبية 
تن كان السالم ». لا شك أن التضحية ببعض المكرمات لا يمثل ثمنا 
باهظاً يدفعه رأس امال الدوليء خاصة إذا كان المترقع ان تكون الحكومات البديلة 
أا في خخدمة الدين الخارجي وما تستلزمه هذه الخدمة من أساليب 
سياسية مستدرة تزيل في النهاية العوائق أمام حركة رأس الال الدولي . ويبدا بعض 
منففي «العالم الثالثة والجزء المتفدم من العالم الرأسمالي في إثارة النساؤل حول 
صندوق النقد الدولي والدور الذي يلعبه وآلياته. وتشور المشكلة على الصعيد 
الايدبولوجي بعد أن آثارتها سياسياً جماهبر سكان «العالم الثالث» عندما قامت 
بردود فعل عنيفة ازاء التهديد الباشر لعاشها اليومي 

ومع استمرار الأزمة في العالم الرأسمالي يستمر الركود النسبي للنشاطات 
الانتاجية ويكون التحول في الأجزاء القدمة من العالم الرأسمالي نحو النشاط 
امالي الدولي » خاصة مع الشررة الهائلة التي حدثت في وسائل الاتصال الدولي 
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.وغلبة المضارية على السوق الرأسمالية الدولية 

ويؤدي تكريس مديونية بلدان «العائم الشالث؛ الى أن تكون المديونية 
السبيل الأساسي (إلى جانب سبل أخرى للنيادل الدولي). في هذه اللحظة 
التاريخبةء لتعبئة الفانض نحو الأجزاء المتقدمة. وتبدأ المديونية لتكون في ذاتها 
سلعة في سوق الفساربة المالية الدولية للبنوك الدولية. 
سياسياً لحكومة مدينة يرتفع لمن مديونيتها وتقدم البنوك الدولية على شرام 
ديونهاء اذا توقفت المكسيك عن دفع فوائد بعض الديون تنخفض أثمان 
مديونيتها وتحاول البنوك الدولية التخلص من ديونها بالبيع» وهكذا . 

وتصبح القضية هي قضية ضمان استمرار خدمة الدين الخارجي» ولضمان 
ذلك لا بد من الانتساج17)» بنوع محدد من الانتاج. ويسدأ البنك الدولي 


وصتدوق التقد الدولي 


- في التركيز على ضرورة الاتاج» واغا ليس أي نوع من الائتاج 


- وفي القيام بحملة من التحاور مع مثقفي 'العالم الثالثة: من البده في 
نشر تفاريره» أحباناً حتى قبل نقلها إلى الحكومات» إلى قيام مثليه بالمطالبة 
تمساحات في وسائل الاعلام الداخلية للتعبير عن وجهة نظر الصندرق. إلى 
أخذ البادرة في اقامة الندوات والمؤفرات حول القضية مع الحكومات (انظر 
أعمال الؤقر الذي انعقد في نيروبي من 11 19 مابو 01824 ونشرت بعئوان 
أفريفيا وصندوق النفد الدرلي)؛ ومع أسائذة الاقتصاد في بلدان #العالم الثالثة 
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(انظر أعمال ندوة لندن في ۱۲-۷ سبثمبر 
وصندوق النقد الدولي) إلى إصدار الكتب التي تعالج العلافة بين الصندوق 
وحكومات بلدان «العالم الثالث». 


مع تعاظم دور الصندوق على مستوى الاداء الاقتصادي «لبلدان العالم الشالث 
(في تفسير الصندوق مثلاً للصعريات الاقتصادية لافريقيا في الثمانينات يرجع 
هذه الصعوبات إلى ارتفاع أئمان البترول؛ المصاحب بانخفاض أئمان الصادرات 
الافريقية» بالاضافة إلى نقص الطلب من البلدان الصناعية على الصادرات 
الاقريقية وارنفاع أسعار الفائدة الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة الحصول على رأس 
امال التقدي. فالسبب الرئيسي لصعوبات أفريقيا في الشماتبنات هو ارتفاع أثمان 
البترول» وما عدا ذلك هو من قبيل العوامل المصاحبة أو الاضافية !!)). 

وعليه تكون نغمة الصندوق والبنك الدوليين في المرحلة الحالية نحو 
الانناج (واغا مع تحديد نمطه) والتحاور مع «التقفين» والاتجاه نحو عدم اعتبار 
الحكومات الطرف الوحيد في علاقات هاتين المؤسستين الدوليتين. بعبارة 
أخرى» تحاول الؤسستان» لفسمان «خدمة؛ الدين الأجنبي؛ أن يسيسان من 
وجودهما ومن الدرر الذي يلعبانه لنحقيق هدفهما الحقيقي: ازالة العوائق من 
السوق الدولية أمام حركة رأس الال الدولي في الشكل الذي يأخذه حاليا» 
شكل الشركات دولية النشاط (هذا مع اختلاف طبيعة العوائق في المناطق 
الختلفة من العالم المنخلف). ومع حركة رأس الال تأتي العوائد: الفائدة 
الرأس الال المالي والربح لرأس الال النتج من خلال حركة السلع في السوق 
الدولية. 


() انظرء افريقيا وصندوق النقد الدولي ٠‏ المرجع السابق الاشارة إليهه ص ٠١‏ 
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ويستمر صتدوق النقد الدولي ومعه البنك الدوليء بكل ثقلهما يضغطان 
في سبيل اتخاذ مزيد من اجراءات «الاصلاح) واعادة ٠التكيف»:‏ مزيد من 
السياسة الاتكماشية الجارية والاستشمارية» مزيد من تخفيض قيمة العملة 
الوطنية ومزيد من ابتعاد الدولة عن التدخل في الحياة الاقتصادية» اللهم إلا في 
مجال الحد من الاجور والمرئبات الحفيقية (والوقوف أمام اصحاب الأجور 
والرتبات) ومن ثم مزيد من تخلص الدولة من وحداتها الاقتصادية؛ وخاصة 


الاتاجية غنهاء وعلى الأخص رة من ين عل الاخيزة. ولنعم فوت 
الاتتتصاديات المتخلفة بمزيد من البطالة ومزيد من معدلات النمر السالبة ومزيد 
من التضخم والغلاء ومزيد من عبء الضرائب غير المباشرة ومزيد من اعادة 
توسيع الهوة بين القلة المستفيدة والغالبية التي يزداد اقترابها من حد الفقرء 
ومزيد من فقدان الاقنتصاد الوطني لمدخراته وأصوله الاقتصادية وغير 
الاقتصادية . ويضمن رأس الال الأجنبي الدائن المزيد من الخدمة الآمنة للدين 
الخارجي وأكيد الضمانات من الاحتياطيات الدولية. ويوظف المزيد من هذه 
الاحتياطيات في اقراضس الحكومات الأجنبية التي تعمل» بالنسبة للاقتصاد 
المصري كاقتصاد متخلف» لتحقيق المزيد من اسقاط وزن مصر اقتصادباً في 
المنطقة العربية . ويضغط البنك والصندوق الدولين في سبيل دورة «اصلاحية» 
جديدة» في ظل عجز انتاجي بصفة عامة وتصديري بصفة خاصةء ومن ثم 
مزيد من الاعنماد على الخارج في مستلزمات الانتاج والمعيشة اليرمية 

ويصران على أن تبداً الد 
بالدولار. لأن قانون السوق الدولية الحالي هو انخفاض كل القيم بالنسبة 
اللدولار. ويكون الانهيار الاقتصادي» على النهج المكسيكي الذي يقدم في 
يخ العجربة الحالبة للمديونية الدولية؛ مثالا لأول نوقف شامل عن خدمة 


الجديدة بمزيد من تخفيض قيمة العملة الوطنية 


الدين الخارجي في 1947 وأول سقوط شامل لاقتصاد وطني متخلف في 


اوائل 1448 . ويهرع رأس الال الدولي» الذي كان في احدى صوره» صور 


ل 


الاستثمار داخل الاقتصاد المتخلف» أول من فر من السفينة الغارقة» معجلاً 
على هذا النحو من الغرق» نقول بهرع رأس الال الدرني للانقاذ. بالمزيد من 
الاقراض» واا في شكل القرض المرتهن هله المرة لكل القدرات الانناجية 
للاقتصاد الوطني التي تمثل محلا لأولوية في انشغال رأس الال الدوليء إذ 
يبدأ تحريك القدرات الانتاجية في استتزاف الوارد الطبيعية بضخ الفط 
ويتزامن هذا الانهيار الاقنصادي: في بدايات عام 1498 مع ظهور 
مؤسسة دولية اقتصادية جديدة بهدف وجودها إلى تحرير التجارة الدولية. هي 
.)W10(‏ وليد محاولات تحديد الاطار التنظيمي 


ثانيأ : تنظيم السوق التجارية الدولية : 

ینت شنو کا نارن وقد باورا ایی ات اباد می لزه لفاوق 
الرأسمالي» من خلال نفاقم الصراع بين رؤوس الأموال دولياً وكبر الكساد في 
العمق والمدىء أن أزمة النسو هي التي تنتج» في امقام الأخميرء أزمة التجارة 
الدولية» إذ تتكمش قراعدها الانتاجية وتزيد حدة التناحر غلى مجالات التسويق 
وند ضعفت» ليس فط يتقطيع أرصالها جغراقياً وإغا ساس بانخفاضص 
مستويات الدخول» خاصة للغالبية الممثلة للسواد الأعظم من المترددين على 
سوق السلع الاستهلاكية: نستمر حاجانهم قائمة دون أن يتمكنوا من اشباعها 
لغيبة أو قلة القدرة الشرائية التقدية: الشفيع الوحيد في اشباع الحاجات في 


الدولية فتعمق بدورها من أزمة 
الأجهزة الانتاجية في الاقتصاديات المكونة للاقتصاد الدولي» في وقت يتحول 
فيه الاقتصاد الرأسمالي: من خلال الأزمة: إلى شكل جديد لتدويل الانتاج 

من هنا كانت اللهفة من جانب رأس الال الدولي» بقيادة رأس الال الامريكي 


World Trade Organisation (1) 


fu 


هذه المرة إلى اعادة 
الدولية» 


تنظيم علانات التبادل الدولي» رافعاً راية «حرية التجارة 


التطور الرأسمالي أن «ميدأ؛ حرية التجارة الدولية ارتبط دائماً 


اديات الأخرى . نادت به 
ت القرن الناسع مشر في مواجهة الولايات النحدة الامريكية 
وامانيا والبابان» على فترات مختلقة من ذلك القرن» في وقت كانت تطالب فيه 
رؤوس أموال هذه البلدان بالحماية في مواجهة الخارج خلال الفترات الأولى من 
بناء قواعدها الانناجية. وفي النقاش الذي دار في مجلس العموم البريطاني في 
+ حول قانون القمح بتخلى أحد النواب عن حنكة الصباغة الدبلوماسية 
البريطانية عندما يصف مداه حرية التجارة بأنه مفيد «إذ براسطته تصبح الأم 
لنا من غير أن تفرض علينا مسؤولية حكمهم. 
وهكذا تسعف «المبادئ» رأس الال البريطاني في تحريل الأم إلى مستعمرات 
وتنادي الولايات المتحدة يدأ حرية التجارة منذ المحرب العالية الثانية . وتاخذد 
امبادرة في محاولة تحديد الاطار التنظيمي للتبادل الدولي على أساس هذا الميدأء 
خاصة وأنها صاحبة تجربة منذ الثلاثينات عندما كانت تعفد الاتفاقات التجارية 
مع الدول الصغرى على أساس هذا المبدأ باسم 'المعاملة بالئثل». و«الثل» لا 
يتحقق بطبيعة الحال نظراً للنفاوت في القوة الاقتصادية بين الطرفين. ويكون 
مؤمر هاقانا في 41941 الذي يتمخض عن «ميثاق هاثانا لانشاء منظمة التجارة 
الدولية». هذا البثاق يدعو إلى تدخل الدول في تدفقات التجارة الدولية أخذا 
في ذلك بفلسفة دادارة التجارة الدولية؛. ويرفض الكونجرس الامريكي المصادقة 
على هنا الميثاق لأنه يقوم على فلسفة معاكسة لفلسفة البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي» وهي فلسفة حرية التجارة الدرلية وعدم التدخل في شأنها إلا 
لإزالة العوائق التي تقف أمام انسيابها. 

وکان 


بريطائيا منذ با 


الأجنبية مستممرات ذات 


اق هاقانا ينضمن فصلاً واحداً يقوم على تحرير النجارة الدولية 


u 


فانتزع من المبشاق وأصبح محلا لاتفانية دولية وقعت عليها ۲۲ دولة في 1441 
باسم *الاتفاقية العامة للتعرينات والتجارة» 0۸۳1 الجات)!1١.‏ والأمر يتعلق 
باتفاقية بين عدد من الدول» مفتوحة لانضمام دول الأخرى» وليس بمنظمة 
دولية. وتكون أحكام هذه الاتفاقية ملزمة بالنسبة للدول الني وفعت وصادقت 


وتفوم اتفاقية الجات لتحرير التجارة الدولية على مباد: 
- مبدأ تحرير التجارة الدولية من القيود. هذا التحربر يمثل المهمة الاساسية 
اللاتفاقية. والمقصرد هنا التجارة الدولية في السلغ اللنظورة . ويقوم 
التحرير على التبادلية: أي ميد العاملة باشل . 
- مبدأ عدم التمبيز في تنظيم النبادل الدولي بين البلدان المنجرة. وهو 
المبدأ الذي يتحقق باستخدام ما يسمى بشرط الدولة الأولى بالر: 
وبمقنضاها تحصل كل الدول الأخرى الأطراف في التجارة الدولية: 
الحالية أو المستقبلة» على المزايا التي تعطبها دولة لدولة أخرى وفقا 
لاتفاق بينهماء وذلك على نحو اتوماتيكي 
- مقدشى البدا اثالث أن تقبيد التجارة الدولية» ان كان له مقتضى» يلزم 
أن يكون عن طريق الوسائل السعرية (عن طريق الضريبة الجمركية» 
وليس عن طريق الوسائل الكمية (غير الجمركية) كمنع استيراد سلعة 
أر تحديد الحصة التي يمكن استيرادها متها 
واتفق على أن اسلوب التقدم في عملية تحرير تجارة السلع عن طريق 
جولات تفاوضية متعددة الأطراف يتوصل من خلالها تدريجياً إلى اتفاقيات 
جديدة أو إلى تعديلات لأحكام الاتفافية القائمة. وظل عدد الدول الموقع على 


General Agreement of Tariffs and Trade, the GATT (1)‏ مو 


2 


الأتفاقية محدوداً إلى منتصف الستيناته وكان أغلبهم ينتمي إلى الدول 
الرأسمالبة التغدمة. الأمر الذي أوحى إلى تسميّة اتفاقية اجات «بشدى 
الأغنياءة. وفي مواجهة هذه الاتفاقية؛ اتجهت الجهود في بداية الستينات 
)إلى خلق تجمع آخر باسم امنظمة الأم التحدة للتجارة 
والتجمية»0!) NCTA D)‏ الاونکتاد) ميت و ار اغ 1 
التبادل الدولي وتنمية الاقتصاديات المتخلفة: ويقرم على فلسفة «التجارة المدارة». 
مستلهماً المبادئ التي وردت في ميثاق هاقانا واستبعدتها اتفاقية الجا 
هذا التجمع بان الفواعد التي يقوم عليها غير ملزمة للدول المشتركة: من الناحية 
القانونية . وبانشغاله أساساً بمشكلات الاقتصاديات المتخلفة أطلق عليه اسم 
e‏ 


وقد بز 


دع 


وتطورت اتفاقية اجات من خلال دورات يثم فيها اتفاقيات جماعية بين 
ا وفي نهاية كل دورة ينم وضع التخفيضات فيما بين الدول 
في شكل وثيقة تعاقدية جماعية تحمل توقيعات الدول المتعاقدة. ونبنى كل دورة 
على ماتم من عمل في الدورات السابقة. ومنذ 14417 تمت ثمان جولات من 
الفاوضات الخاصة بالتجارة الدولية . كانت آخرها جولة اورجواي التي بدأت 
في 198 وأنتهت في 15 ديسمبر ۱۹٩۳‏ شارك فيها 1137 دولة. 


وقد كانت الموضوعات الآثية محلا للجولات المتتالية. 


تخفيض الحمارك على عدد 
التجارة الدولية في تلك 


أ كانت نتيجة الدورة الأرلى كييرة من 


كبير من السلع المادية غطى 40 ألف سلعة نمثل ثلث 
الآونة. 


ر 


United Nations Conference of Trade and Developmen (1) 


ركز الاهشمام في الدورات الست الأولى على تخفيض التعريفة 


1 


ج مع التخفيض التصاعدي للتعريفة الجمركية زاد الاهتمام بالقيود غير 
الجمركبة. من هنا كان تركيز جولة طوكيو (المولة السابعة) على القبود غير 
الممركية التي تحد من انسياب التجارة الدولية: الاعاقات التي تمنحها الحكومات 
بمناسبة التصدير أو الاستيراد ‏ الاغراق الذي تمارسه دولة ببيع سلعتها في أسواق 
دولة أخرى بأثمان منخفضة جد بقصد أقتلاع السلعة المنافسة من السوق رتحقيق 
وضع احتكاري في السوق ‏ واستبعاد السلع الأجنبية قلعا عند القيام 
بالمشتريات الحكومية . وترتب على ما أتفق عليه في نهاية هذه الجولة أن أصيح 
من الأصعب. من الناحية الشكلية: استخدام المواصفات الفنية وترخيص 
الأستيراد ولوائح الجمارك للحد من الواردات: 


د - وهدفت دورة أورجواي إلى الإنتفال بحرية التجارة الدولية نقلة 


ی 


- من حيث نطاق إعمال قواعد نحرير التجارة: 

# أهتبمت الدورة بقطاعي الزراعة والمنسوجات واللابس. وهما 
قطاعان أ: 

# تم التفاوض على تحرير التجارة في السلع غير المنظورة» أي في 
الخدمات (مع استبعاد متعمد لخدمات القوة العاملة عن مفهوم 
الخدمات) بمختلف أنواعها وعلى السلع المعنوية المتمثلة في الحقوق 
الواردة على الملكبة الفكرية. وهو تحرير يتضمن تخطي حدود 
الدول نحو داخلها واعادة تنظيم مارسة الخدمات واكتساب هذه 
الحقرق على النحو الذي يتهي إليه الانفاق في اطار الأتفاقية 

* هدفت الجولة إلى وقف ما حدث من تأكل للجات خلال 
السبعينات والثماتينات» عن طريق ممارسات الدول الخالفة لقواعد 
الاتفاقية» ممارسات الأغراق والدعم والممارسات التي تمت باسم 


نا من ضوابط الجات حتى هذه الدورة 


YY 


مواجهة هذه الممارسات. وقد كانت أكثر الدول مخالفة لقواعد 
الجات هي الولايات المنحدة الأمريكية ودول المجموعة الأوربية 
وهي عارسات تعتبر من قبيل السلرك الطبيعي في إطار أزمة 
الاقتصاد الرأسمالي الدولي التي اشتدت منذ متصف السبعينا 
#ا هدقث الجولة إلى معابة موضوع الغسمانات التي تعطي لبعض 
البلدان المنضمة للأتفافية في شأن احتياجها إلى إجراءات خاصة 
لمواجهة وضع معين» كضمان انتاج سلعة ضرورية في الداخل أو 
تنموية في حالة الاقتصاديات 
المتخلغة أو الاستجابةلمتطلبات تكتل اقتصادي بين عدد من الدول 


اتوفير متطلبات تنفيذ استرا 


باجراءات لا يقصد بها التميز ضد دول ليست طرفاً في التكقل . 
* هدنت الجولة أخبيرا إلى تحفيق إطار مؤسسي يرعى تحرير التجارة 
الدولية ويعمل على توسيع نطاق حريتهاء محققاً في النهاية هدف 
تحقيق السوق العالبة التي لا نعرف الحواجز التي نعمق حركة السلع 
بأنواعها الختلفة . تلك هي منظمة التجارة العامية لني جاءت 
التكمل ثالوث المنظمات الاقتصا 
التنظيمي للسوق الدولبة» مالي وتجاريً: منظمة النجارة العالية التي 
وجدت منذ أول ينابر ۱۹۹١‏ لتكون مكملة لنشاط البنك الدولي 


وصندوق النقد الدولي 


وقد اجتمعت الدول في مراكش في 19 ابريل 171444) روقعت 
في مراكش في 19 ابريل 


(1) في مراكش ثم توقيع 14 دولة على انفاقية دورة لوررجواي. ول يتم الانفاق بعد في شان 
ا مسائل الاجتماصية: لتقل اموي والبحري واللكية الفكرية. نت النافشات أن الدول 
التخلفة خرجت غير كاسبة. يبدأ العمل بالاتغاقيةء بالنسبة للدول التي تصدق علبهاء ابتدلةٌ 
من أول ينار ۹۹١‏ الوم الذي ترلد فيه منظمة التجارة العالية 


rr 


أهم ننائج دورة اورجواي (وكانت مصر من الدول الموقعة وما زالت لبنان في 
مرحلة طلب الانضمام). وأصبح الإطار التنظيمي للتبادل الدرلي يحتوي؛ من 
التاحية الشكلية: الاتجار في السلع الادية (المنظورة)؛ وعلى الأقل مبدأ الاتجار 
في السلع غير المنظورة (الخندمات17) والحقوق الواردة على الملكية الفكرية) 
ويفترض وجود منظمة دولية تضمن حرية التجارة الدولية على نحو مضطرد عن 
تحويل العالم إلى حفل قانوني واحد. ولفهم أبعاد هذا الجانب 
اللسوق التجارية الدولية» نحاول أن نرى 
- في مرحلة أولى الفلسفة الاقتتصادية للاتتفاق 
اللتجارة والبادئ الانتصادية التي تقوم عليه 


- وفي مرحلة ثانية» الابعاد القانونية لاتفاقية انشاء المنظمة. 
)١(‏ الفلسفة الاقتصادية للاتفاقية 

من الناحية الموضوعية» نعلم أن تطور الاقتصاد الدولي منذ الحرب العالمية 
الشانية يشهد مرحلة للتوسع السريع من خلال اعادة البناء والتوسع حتى 
السبعينات» أيدخل الاقتصاد الدولي في أزمة هيكلية متضمنة التضخم في ثنايا 


(1) يغطي اتفاق 1944/17/16 كافة الخدمات ذات الطابع التجاري: وآهمها الخدمات لمالبة 
(البنوك» التأمين» سوق الال) وخدمات التقل (مع التحفظ على النقل البحري والجري): 
خدمات الاتصال السلكية واللاسلكية المخدمات الاستشارية» خدمات للقاولات والانناء 
والتعمميرء السياحة بكافة أشكالهاء الخدمات لمهنية (تعليم طب استشارات بكافة أنواعها- 
المحساماة» المحاسبة والمراجعة» الخ). وبوجه عام أنشطة ادمات القابلة للنجارة الدولية 
والتي لااتدخل في وظبفة الدولة الرئيسية بالمنهوم التقليدي العادي . كما تهدف الاثفاقية إلى 
تحرير نشاط الاستثمار . من أجل ذلك تم تحضبر مشروع لاتفاق متعدد الأطراف لإزالة العوائق 
أمام الاستشمار الأجتبي الباشسر شلا eee met gee,‏ ولک 
الشروع يواجه جقاومة شديدة من الطبقات العاملة في البلدان الغربية: الأمر الذي يدقع. 
بالهبنات التي كانت تمده المنظمة العالية للنجارة وصتدوق لتقد الدولي ومنظلمة اعساو 
والتعمية الاقتصادبة) إلى وضعه جاتبأء إلى حين 


ve 


الركود كاتجاه عام يتضمن بطبيمة الحال التقلب 
الاقتصادي» ترتيك معه آلبات السياسة الاقتصادية للدول الرأسماليةء ف تارم 
هله السباسة أزاء مواجهة التضخم والأنكماش الآنيين. وذلك إلى أن يستقر 

قدمة نحو التركيز على 


السياسة الاقتتصادية في البلدان الرأ 


الاستقرار التقادي عبر استقرار الأئما 
اتتشار البطالة» خاصة في مرحلة أدت فيها عملية اليكترونيزيا 
الاقتصادية إلى جعل القوة العاملة القائمة تزيد على احتياجات عملية تراكم 
رأس الال من القرة العاملة. 


امع تفاقم الأزمة الاتتصادية نتفاقم الأزمة الاجتماعية: على الأخص في 

E‏ نطاق البطالة وازدياد الهوة بين طرفي الهرم الاجتماعي لتوزيع كل 

من الثروة والدخل. ويدميز الوضع في الاقتصاديات الرأسمالية التقدمة بالضيق 
النسبي للسوق. وتكون المراهنة على السرق الدولية 

تعكس نفسهاء على مستوى الشكل 


دولياآ. وتكون المراهنة على السوق الدولية من خلال المزيد من تمركز 
رأس الال على المستوى الدولي» خاصة من خلال الاندماجات 
والتكتلات. ويبرز دور الشركات دولية النشاط في مواجهة المؤسسات 
الرأسمالية التقليدية: الدولة والتقابات العمالية وغيرها من مؤسسات 
«للجتمع المدني". 

- في امراهنة على السوق الدولية يكون السعي. في عملية التنافس؛ إلى 
اكتساب مزايا نسبية أساساً من خلال عملية التجديدات التكنولوجية. 
وييرز دور التكنولوجيا: 
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- كسبيل لاكتساب الزايا النسبية في الاتجار بالسلع المادية والخدمات 
- وكمحل للمبادلة في السوق الدولية للتكنوئوجيا ذاتها 
- وكلاهما يثير أمر حقوق الملكية الفكرية كركائز للتكنولوجيا كسلعة» آي 
كتاج علوك ملكية فردية معد للبيع» وأمر سياسات الدول في شأن 
التكنولوجها كسلعة . 
- في عملية المراهنة على السرق الدوليةء منظوراً إليها من زاوية الإنتاجية 
التنافسية لكل من رؤوس الأموال الدولية» يبرز 
التراجع النسبي للقدرة التافسية للولايات المتحدة الأمريكبة 
في بعض مجالات النشاط الاقتصادي. الأمر الذي يتضمن إمكانية 
تهديد وضع أمربكا رغم التفرق للطلق لها في التصدير من السلع 
ا مادية والخدمات. 
تطور الاقتصاد الرأسمالي الدولي» موضرعيآء على هذا التحوء منل 
المرب العالمية الثانية يضمن ضرورة السعي نحو إعادة تنظيم الأسواق الدرلية 
بفصد توسيعهاء هذه الأسواق هيء السوق التقدية والالية» السوق التجارية 
بصفة عامة وسوق التكنولرجيا بصفة خاصة. وذلك قي اتجاه خلق سوق عالمية 
على نحو يضمن لرأس الال جرية الحركة بين ريوع هذه السوق . ويكون من 
الطبيعي أن تأتي المبادرة لخلق هذا الإطار التنظيمي من رأس الال الامريكي 
كرأس الال الذي تعززت هيمته الدولية بعد الحرب المالية 
اختلاف في مفهوم التنظيم الذي يهدف إلبه رأس الال الأمريكي في المرحلتين : 
المرحلة من نهاية الحرب حتى نهاية السبعينات. والمرحلة من الثمانينات حتى 
يومنا هذا 
- في المرحلة الأولى» مع التفوق النسبي (في الإنتاجية النسبية) والمطلق 
اقتصاديآء وبمد تحقيق تنظيم للسوق النقدية والالية يضمن الكلمة 


النسبية ومن ثم ال 


1 


العليا لرأس الال الأمريكي» تقصد الولايات الشحدة بتنظيم السوق 
التجارية الدرلية إطاراً قانونيً فضفاضاً غارس فيه قونها الاقتصادية 
(مزوجة بسطرتها العسكرية والسياسية) وفقاً لمقتضيات تحقيق مصالخها 
في الاقتصاد الدولي. ويثم تخليق منظمة «الجات» ابتدا من 14417 
كنادي للأغتباء تكون الهبمنة فيه لرأس الال الأمريكي . ومع نهاية هذه 
المرحلة تبرز أزمة الاقتصاد الدولي» بعد أن بدا رأس الال الأوربي 
وراس امال الياباني يكتسبان أرضيات جديدة على مسشوى «المزايا 
النسبية؛ نعلن التراجع النسبي للقدرة التنافسية لرأس الال الأمريكي 
في غير قليل من مجالات النشاط الاقتصادي 


ومع تفاقم حدة الأزمة في الداخل؛ ينسع نطاق مخالفات الولايات 

المتحدة وأوربا لقواعد «ا بات في مارستها الاقتصادية في الخارج. 
وتبدأ عملية «تاكل اخلاقيات اببدات». 

- في المرحلة الثاني : التي تشهد تراجع القدرة النسبية للاقتصاد الأمريكي 
في عدد من مجالات النشاط وتهديد هيمنة رأس الال الأمريكي» في 
ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي ما تلبث أن تفجر انعكاساتها 
الاجتماعية والسياسية؛ يسعى رأس الال الأمريكي إلى تنظيم السوق 
التجارية الدولية يتضمن احكاماً لتنظيم قانوني يغرض على الآخرين 
من أطرافه احترام قواعده عند الممارسة؛ مع امتمرار إمكانية مخالفة 
أحكامه بواسطة"الولايات التحدة استخداماً لسطوتها السياسية 
والمسكربة (في ظل غياب قوة دولية مقابلة). ويجري تطوير «نادي 
الأغنياء»» من خلال مفاوضات دورة اورجواي ما بين 1947 
و۳٩۱۹‏ إلى تادي للجميع» تفتح أبوابه للجسيع على قدم من 
المساواة التنظيجية وإغا في ظل قانون القوة الاقتصادية للاقلية من 
الدول المنقدمة. هذا الاحكام للتنظيم القانوتي يكن من خلاله أن 
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تستخدم الولايات المتحدة١)‏ سطوتها السباسية والعسكرية لتعويض ما 
قد يفوتها من خلال فقدان الغدرة التنافسية النسبية. في بعض مجالات 
التبادل الدولي . وهكذا يتحول تنظيم الجات إلى تنظيم عامي للتجارة؛ 
على النحو الذي رأيناه 
ويقوم هذا التنظيم على نفس الفكرة الأساسية» ذات الاسعلهام 
الانجلرسكسوني» الني قامت عليها اتفاقبة اجات والتي تدمثل في أن تحرير 
التجارة الدولية محبب لأنه يشجع التفسيم الدولي للعمل؛ أي تخصص كل بلد 
في النشاط الأكثر تهيثا له. الأمر الذي يلزم ممه القضاء على كل عائق للتبادل 
وهو ما لا يكن أن يتم إلا بالناقشة والتنازلات التبادلة للوصول إلى التتائج» 
اتؤخذ في مرحلة تالبة كنقطة بده لدورة أخرى من امناقشات. وكان هذا ماع في 
الدورات السابقة» يستبقى ليكون سببل العمل لتوسع آفاق المنظمة العالمية 
للتجارة تحتوي كل السوق العالمية وكل سلع التبادل الدولي . 
وقامت الاتفاقية على مبدأين: مدأ المعاملة الوطنبة للواردات الأجنبية» 
بالفضاء على كل ييز ضد الواردات الأجنبية . ومبدأ شرط الدولة الأولى 
بالرهاية» ومقتضاء أن تستفيد كل دولة عضو في الاتفاقية من أية مزايا خاصة 
بتحرير التجارة الدولية تمنحها دولة عضو لدولة أخرى بمقتضى اتفاق ثنائي بينهما. 
وکان انشغال الدورات السبع التي تحققت ما بين ۱۹۲۷ و1487 متعلقاء 
كما رأيناء بتحرير النجارة الدولية في السلع المادية مع اخضاع المتتجات الزراعية 
والمنسوجات لنظام خاص» جعلهما من الناحية العملية خارج إطار الاتفاقية 


() سترى فيما بعد أنه بالنسبة لعده 71 نزامأتم رقمها للشحكيم مام النظمة العالية للتجارة في 
الفعرة ما بين ۱۹۹۵/۱/۱ و1994/5/1 كانت الولايات المتحدة الشاكية في 144 من 
الحالات» والمشكو في حقها في 1۳۳ من الحالات . وفي الكثير من الحالات للفبقية كانت 
الجماعة الأوربية هي الشاكيةء ضد الولايات المتحدة: في حالات كثيرة. 
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ثم كانت النقلة الكيفية في الاتفاق علىءتمرير: التجارة الدولية من خلال 
مفاوضات دورة اررجواي ما بين 1447 وآخر ۰.۱۹۹۳ فقد شهدت 
بداية هذه الدورة اتباهاً نحو التكثيف المنزايد لعالية طبيعة مط تقسيم العمل 
الرأسمائي الدولي الجديد (القائم على تقسيم العمليات المختلفة اللازمة لاتقاج 
ناتج واحد بين بلدان متعددة). تقوده الشركات دولية النشاط وهي تحقق تزايفاً 
مستمراً في درجة ركز رأس الال على الصعيد العالي. الأمر الذي يزيد من 
حدة الننافس تنافساً يشحد مع الأزمة الاقتصادية للبلدان التقدمة» وينشط من رد 
الفعل في اتجاه أقوى نحو سياسات حمائية للاقتصاديات المختلفة؛ وممارسات 
أخرى تعوق حرية تبادل السلع» خاصة من جانب الولايات المتحدة وأورباء 
إلى ما سمي «بتآكل أحلاقبات اللجات1. 


ورغم أن الأزمة الافتتصادية بت إلى نباطؤ نمو المبادلات الدوليةء إلا أن 
هذه الأخيرة بدأت منذ بده الشمانينات تزداد بمعدلات تفوق معدلات زيادة الإنتاج 
العالي؛ مؤكدة» مع الاستثمار الباشر في بلدان أخرى؛ تزايد قوة اتجاه عملية 
امتداد سيطرة الشركات دولية النشاط على الاقتصاد الدولي(٠)ء‏ وذلك على تفرقة 
بين المبادلات في السلع ا مادية والمبادلات في الخدمات. قفي عام 1481 بلغ حجم 
التجارة الدولية في السلع الادية ۴٠٠١‏ مليار دولار أمريكي (بحجم أقل ب ۲١‏ 
من حجمها في 21447 ننيجة للكساد في أوريا وانخفاض أثمان التفط والعادن) 
بيئما بلغ حجم التجارة في الخدمات ٠٠١١‏ ملبار دولار أمريكي (لتمثل 1۲۴ 
فقط من حجم الج ارة الدرلية). وتصدير السلع المادية يمكن أن يتم دون 
)١(‏ يتم اندماج بين كبرى الشركات العالبة معدل 1/١9‏ في العام مابين ۸۲ و1997 . وفي عام 
5 كان هناك ۲٠١‏ شركة دولية النشاط تسيطر على 1۴١,١‏ من إجالي رقم الأعمال 
المالي» تمتلك منها اليابان ٠۲‏ شركة والولابات النحدة 05 شركة وأانيا 1 شركة وفرنسا 

۹ شركة وبريطانيا ١١‏ شوكة ۸ شركات رابطالیا ۲ شركات . انظر 
FF. Clairmonl, Ces deux cents sociêlés qui contrêlent le Monde, Le Monde Di-‏ 
.16-317 بع ,1997 plamatique, Avril,‏ 
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استئمارات في الخارج من جانب البلد المصدر . أما تدويل غبار 
خلال تدفقات استثمارات الدولة المصدرة للخدمات نحو الخارج. . الخدمات 
أصعب في التصدير. من هنا جاءت النقلة الكيفية في تنظيم السوق التجارية 
الدولية فتخطى التنظيم لتبادل السلع الادية ليحتوي تبادل الخدمات . وتنظيم تبادل 
السلع الادية هو تنظيم لا يجري بين حدود الدول المحبادثة. أما تنظيم تبادل 
الخدمات (التي يه قال الأشخاص والأموال من الدول المصدرة 
نحو الدولة المصدر إليها لأداء الحدمة داخل إقليم الدولة الأخيرة) فيخئرق حدود 
الدرل لينظم كيفية أداء نشاط الخدمات داخل حدود الدول. 

ولفهم موضوع المقامرة في مفاوضات الجولة الأخيرة للجات؛ دورة 
اورجواي. والمشاكل أن نرى العوامل التي أبرزها نمو التنافس 
الدولي من الستينات حلى الثمانينات . هنا تتمثل المسألة الأساسية في التفاعل أو 
التأثير التبادل پهن 


م تصديرها 


الضغط نحو الليبرالية على الصعيد الدولي؛ من جائب رأس ال 
الدولي تقرده الشركات درلية النشاط(). الأمر الذي يتضمنء مع 


(1)الأمر يتعلق بالايديولوجية الافتصادية التي كانت تروجها منذ الشماتينات الجموعة اللكرنة. 
اللجهاز اركب لا يسميه البعض #الدولة المالية» التي تفرض» على الصعيد العالي» قرة 
بدون مجتمع أي قوة امل أو إن شعت الدقة قرةاللضاربة ملب . هذا الجهاز اركب يتمثل في 
انك دراي وصندوق انق الوا متم مارك سسا الاما دمت و 
انظمة العالية للجارة من 1440). الابديرلوجبة الاقتصادية التي ثروج هي إيديولوجية 
اذا لقا الي وهي ايديولوجية لاتليث أحداث الاقتصاد الدولي في 
التصف الثاني من التسعبنات أن تعريها من كل مصداقية . وذلك مع الأزمة الماليةالدولية ومع 
ما بلورء التطور الرأسمالي الدولي في العقود الثلاثة الأخيرة من استقطاب اجتماعي حاد في 
داخل الأم وبين الآم. واتساع غير مسيوق لدائرة الفقر الطلق والنسبي وتهميش لم يعرف 
التاريخ لشعوب ثل اجزاء كبيرة من للجتمع العالي . :تمعد 6 ها هق ا0ا 

Manitre de voir, le Monde Diplomatique, Paria, 1994. 
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إعادة بناء الاقتصاديات المتقدمة التي كانت قد هزمت في الحرب 
المالية الثانية» والاحتياج الاستراتيجي لرأس الال الدولي لضم 
اقتصاديات من جنوب شرق آسيا إلى مجالات نشاط الشركات دولية 
النشاط» بروز متنافسين أكثر علدا 
- والأهمية التزايدة للتجديدات التكنولوجية. . . في النشاط الاقتصادي» 
كأساس لاكتساب «مزايا نسبية» جديدة» خاصة في مجالات 
#التكنولوجيا الأمامية». الأمر الذي يضاعف من فرص المساس بالزايا 
الكنسبة. أي من الأوضاع الشميزة المكتسبة من قبل (وهو ما يعني 
الز, معدل الأوضاع التبادلية للمزايا المكتسبة) 
هذان العاملان يسمحان بهم الصراعات التجارية بين الشمال والشمال 
وين الجنوب والشمال في نفس الوقت؛ الأول على أساس تزايد معدل 
الأوضاع التبادلية المكتسبة مع المسارعة بين دول الشمال في إدخال التحسينات 
التكنولوجية التي تمكن من تغيير أوضاع امزابا المكتسبة . والثانية لغياب الإمكانية 
الدى دول الجنوب» في مواجهة دول الشمال» في اكتساب «مزايا نسبة جديدة» 
عن طريق تحسينات تكنولوجية أرقى . (اللهم إلا إذا دخلت بعض فروع الإنتاج 
في البلد الجنوبي داخل استراتيجية رأس الال الدولي لإعادة توطين مشروعات 
تقوم بادخال ‏ تكنولوجية تمكن مع العمل الرخيص نسبياً: من كسب 
قدرة تنافسية على التصدير). نقول أن هذين العاملين يسمحان بفهم الصراعات 
التجارية بين دول الشمال والشمال وبين دول الجنوب والشمال» وإنما بشرط 
جوهري: أن نضع هله الصراعات في إطار التحليل النظري والعملي الصحيح 
للمبادلات الدولية» الذي مكن من إبراز حالات اثرت فيها السياسات الحكومية 
(أي تدخل الدولة) على تكوين المزايا النسبية لاقتصاد من الاقتصاديات الوطنية. 
من هنا جاء الحرص» من جانب مهندسي الاتفاقية» على إبراز أهمبة توحيد 
السياسات الحكومية. وهو ترحيد يكون بطبيعة الخال لمصلحة الأقرى اقتصاديا 
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أي صاحب الزايا النسبية التي تكونت بالفعل من مستوى تطور أعلى اقتصادياً 
كفاء: لسياسات حكومية سابقة لمصلحة هذا الاقتصادء أي 
صاحب الففدرة التكنولوجية على المداومة على إدخال تحسينات تكتولوجية 
تكسب الاقتصاد «الوطني؛ مزايا نسبية متجددة. وعليه» يتضمن توحيد 
السياسات الحكومية في شان التبادل الدولي» على أساس الليبرالية استبعاد 
*الدول* الضعيفة من مجال النشاط الاقتصادي في الوقت الذي نظل فيه قوة 


ا 


الدولة في مجال النشاط السياسي إن لم تزدء في البلدان المتخلفة 


هذا من جانب» ومن جانب آخر يكن الدور المنزايد الأهمية الذي تلعبه 
التجديدات التكنولوجية (في اككنساب المزايا النسببة) من فهم تركيز الدول 
الصناعبة على السياسات التكنولوجهة. كما يفسر كذلك الاهتمام ‏ 
ا(بواسطة المشروعات الدولية والدول التقدمة) لمسائل نقل التكنر 
السياسات التكنولوجية ونقل «التكنولوجيا من خلال التعاقد عليها في السوق 

ةء يشيران بالفرورة مسائل الملكية الفكريةء إذ التبادل لا يقوم إلا في 
وجود الملكية الفردية. والتبادل في التكنولوجيا كسلعة يرتكز إذن على حقوق 
الملكية الفكرية. 

عليه» يؤدي قيام الاتفاقية على الليبرالية الاقتصادية إلى إبعاد الدولة في 
الاقتصاديات الضمعيفة» الأمر الذي يفرت على الدول المستضعفة إمكائية التدخل 
مغل مزابا نسبية (جديدة). كما أن احتكار الدول المتقدمة لنشاط البحثين العلمي 
والتكنولوجي منذ خط تقسيم العمل الرأسمالي الذي ساد مع القرن التاسع عشر 
وحتى يمنا هذاء هذا الاحتكار يؤكد للدول القوية الاحتفاظ بالمزايا الكتسبة 
الحالية والاحتمالية» من التجديدات التكنولوجية؛ أو على الأقل يحد من فرص 
المساس بالأوضاع المكتسبة من التفوق النسبي في التجديدات التكنولوجية عن 
المساس بها بواسطة الاقتصاديات المتخلفة . 

كما يفسر هذان العاملان (الضغط نحو الليبرالية الاقتصادية وتزايد أهمية 


AY 


التجديدات التكنولوجية) اتجاهات الانشغال؛: خاصة من جانب رأس الال 
الدولي: في إطار الصراع على غط الهيمنة الذي ما زال لرأس الال الامريكي» 
أثناء جولة المفاوضات في الاررغواي. هناء نستطيع أن فيز بين طوائف أربعة 
من الانشفالات 
٠‏ الانشغال الأرل يخص تنظيم السوق الدولية للشبادل في السلع المادية. 
ويتمثل في تصفية ما تبقى بخصوص إطار التبادل الدولي في ال 
المادية: 
- من حيث موضوع التبادل؛ إدخال المنتجات الزراعية والنسوجات 
في نطاق الاتفاقية؛ وإغا بشروط» أهمها أن تقبل الدول المتخلفة 
إدخال الخدمات في نطاق الاتفاقية 


- من حيث تنظيم التبادل: معالجة المشاكل الناجمة عن الممارسات 
الحمائية» وتلك الناجمة عن الاتجاهات الثنائية في السياسات 
التجاريةء وكذلك الشاكل الناجمة كآئار للسياسات الوطنية» 
خاصة في مجال الاعانات 
- ومن حيث وسيلة التنظيم؛ العمل على إزالة الفيرد غير السعرية 
© الانشغال الثاني خاص بتنظيم السوق الدولية للتبادل في الخدمات» 
وذلك بد التنظيم الدولي إلى مجال الحدمات» الأمر الذي يمثل نقلة 
بة في عملية تنظيم السوق التجارية الدولية على أساس ما سبق أن 
افصحنا عنه من أن التنظيم لم يعد يقنصر على حركة السلع المادية ما 
بين اقاليم الدول» وإنما يبدأ ني تخطي الحدود ليشمل التنظيم ما 
يجري في داخل اقاليم الدول» نظراً لأن تصدير الخدمات يتم عن 
طريق مارسة النشاط في الدولة المصدر إليها. وقد ظلت بعض 
الخدمات خارج إطار الاتفاقية:؛ إذ نظل تفير مشكلات تعكس 


AF 


الصراعات بين البلدان التقدمة في مجال هذه الخدمات . 

* الانشغال الثالث حاص بتنظيم السوق الدولية للتبادل في التكنولوجيا. 
كسلعة. هذا الانشغال. من جانب رأس الال الدولي» يقوم ابتداء من 
احتكار البلدان المتقدمة منذ الشمط الدرلي السابق لتقسيم العمل» أمر 
البحثين العلمي والتكنولوجي. يقوم ابتداءاً من ذلك ومع زيادة أهمية 
الشجديدات التكتولوجبة في خلق المزايا النسبية في التيادل الدولي 
للسلع الادية والخدمات» وتزايد النصيب النسبي للاتجار في 
التكنولوجيا كسلعة بذانها ويكون من الطبيعي أن يغطي الانشغال 
السياسات التكنولوجية للدول وقضية نفل التكنولرجيا وتوحيد تنظيم 
حقوق الملكية الفكرية التي تمثل ركيزة الانجار في التكنولوجيا كسلعة . 

» الانشغال الرابع خاص بالسوق الدولية لقوة العمل كسلعة. هنا يتمثل 
انشغال رأس الال الدولي في الحرص على استبعاد «خدمات؛ 
العمل من مجال التنظيم الذي تأني به الاتفاقية» أي استبعاد خضوع 
فوة العمل كسلعة للفواعد القانونية المنظمة للتبادل في بقية مكونات 
السؤق الدولية (سوق السلع المادية ‏ سوق الخدمات ما فيها الخدمات 
الالية - سوق التكرنؤلرجيا كسلمة). وهر ما يعني انرص على 
استبعاد استفادة الدول المصدرة للعمالة من المزايا النسبية التي يعطيها 
لها «الفقر؛ في السوق الدولية للعمل. وعليه تظل المعاملات الدولية 
في شان قوة العمل محكومة بقواعد تنظيمية وطنية مختلفة. تستفيد 
الشركات دولية النشاط من الفروق بينهاء وتنزايد التنازلات الوطنبة 
في شأنها في إطار قوانين الاستثمار التي تعمل على مقاومة «جين" 
رأس الال الأجنبي نشجيعاً لقيامه بالاستثمار المباشر 


واستثناء» يجوز للدولة العضى في الاتفاقية الموقعة في مراكش في ا 
۴ أن تنخذ إجراءات تخالف ما ورد في الاتفاقية؛ إذا ما لزمت 


At 


الإجراءات: 


أ لمراجهة اغراق تمارسه دولة أخرى في مراجهتها . 


ب - لضمان إنتاج الراد الغفائية أو لعة رتيسية 


ج - لتفادي ضرر واقع على صناعة ما 


د في إطار تكتل اقتصادي» بشرط إلا يقصد بالاجراءات الأضرار بدولة 
خارج التكتل . 
و - لتنفيذ سياسة تنموية في البلدان المتخلفة 
والاستفادة من هذه الاستئناءات رهين أولاً بتوافر الشروط الموضوعية 
لهاء ورهين ثانياً تبوافقة المنظمة العالمية للتجارة عليها. ومن الناحية الموضوعية» 


كل هذه الاستثناءات رهينة بدور قوي للدولة الوطنية في الحياة الاقتتصاد: 
وأحد هذه الاستثناءات. التكتل الاقليمي: قد يثير العامل القومي؛ كما في حالة 
التكتل الممكن بين البلدان العربية 


مهاه 

على هذا النحو ينضح أن الانشغال الاقتصادي الرئيسي لمهندسي اتفاقية 
المنظمة العالمية للتجارة هو تحرير التجارة الدولية بتحرير أسواق السلع ا 
والسلع الخدمية؛ والسلع التكنولوجية. دون ما انشغال حقيقي» أو يكاد» بالهوة 
الهيكلية التي تفصل بين مستويات التطور الرأسمالي في الاجزاء الختلفة من 
العالم» خاصة بين الشمال الرأسمالي والجنوب الرأسمالي. ولا بالطبيعة 
الاحتكارية التزايدة التمركزء خاصة في مجال خلق التكنولوجيا واستخدامهاء 
للشركات الكبرى للجزء المتقدم من الاقتصاد الرأسمالي وازدياد سيطرتها على 
القدرات الاقتصادية للعالم وازدياد تحولاتها التكنولوجية التي تستبعد اعداداً 
متزايدة من القوة العاملة ليس فقط عن مجال الإتناج وإثما كذلك نحو حافة 
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الحياة الاجتماعية. الأمر الذي يضيف إلى هذا الانشغال الاقتصادي انشغالا 
الغصادياً آخر يتحقق باستبعاد سوق قوة العمل كسلعة عن جهود التنظيم 
التوحيدي لتظل القوة العاملة محكومة في تحركاتها عبر حدود الدول بالقراعد 
التي تصوغها الطبفات السياسية الحاكمة في البلدان المكونة للاقتصاد العالمي. 
الانشغال الاقتضادي الرئيسي إذن هر تحرير أسواق السلع المادية والخدمية 
والتكنولوجية (بما تنضعنه هذه من ملكية فكرية). كيف ترجمت هذه 
الانشغالات الاقتصادية على مستوى التنظيم القانوني للسوق التجارية الدولية؟ 
(۲) تتحدد الأبعاد القانونية لانفاقيةالمنظمة العالمية للتجارة. 


- بالتعرف أولا على الكيفية التي ترجمت بها الانشغالات الاقتصادية أثناء 
مفاوضات اورجراي على مسترى التنظيم القانوني للمبادلات 
الدولية . الأمر يتعلق هنا بمجالات التنظيم القانوني التي احتوتها 
الاتفاقية والفواعد الوضوعية التي وضعتها وطببعة الالتزامات التي 
تحمل بها الدول الأعضاء بالتوقيع على الا نية عند انشائها أو 
بالانضمام إليها فيما بعد 

بالتعرف ثانياً على الكيفية التي أصبحت تفرض بها عملية التنظيم 
القانوثي نفسها على البلدان الأعضاء في الاتفاقية (ومنها بطبيعة الحال 
البلدان العربية التي أصبحت عضراً فيها)ء رذلك ابتداءاً من تاريخ 
تفاذ اتفاقية مراكش؛ في أول ينابر 1446 . الأمر هنا يتعلق بالكيفية 
التي يجري بها تنظيم السوق التجارية الدولية ليس فقط وفقا لما جاء 
بالاتفاقية في لحظة ميلادها وإغا كذلك طبلة حياتها المستقبلية. إذ 
تتمتع الاتفاقيةبآلية ذاتية» من داخلهاء لتعديل احكامها باستمرار في 
انجاه توسيع نطاق تطبيق هذه الأحكام سواء من حيث الأشخاص 
المخاطبين بأحكامها أو فن حيث علاقات التبادل التي تخضع لها 
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1 
الدولية 
- ترجمت الانشغالات الافنتصادية ال 
اورجواي» فيما يخص تنظيم السوق التجارية الدولية بأشكالها اللختلفة 
إلى اتهاهاث للتنظيم القانوني يجري تحفيقها وفقاً للأسس التي وردت 
في الاتقاقية التي وقعت في مراكش في ابزيل 1446 وتم رفا لها قهام 
المنظمة العالية للنجارة كمنظمة دولية ذاث شخصية قانونية تكمل الب 
الدولي وصندوق النقد الدولي وتعمل بتنسيق كبير معهما وتختص 
بمسائل التبادل الدولي. وتتعهد كل دولة بإزالة التناقض بون قوانيئها 
الداخلية وتلك الاسسء على فترات زمنية تختلف باختلاف طبيعة 
اقتصاد الدولة: متقدم أو متخلف أو أكثر تخلفآء وباختلاف نوع السلع 
التي يرد عليها التبادل الدولي . والاتجاهات العامة الثي تنضمنها 
الاتفاقية على المستوي التنظيمي القانوني للمبادلات الدرلية هي : 
٠‏ الاتماه نحو توحبد القواعد الموضوعية التي تحكم عقود ال 
الدولي من السلع المادية: قانون حاص دولي للمعاملات الالية في 
شان السلع المادية» برزت قواعده من مارسات المقرد الدولية 

طوال العقود السابقة 
© الائجاه تحر توحيد القواعد الموضوعية التي تحكم مارسة نشاطات 
الخدمات على نحو يحول دون النمييز ضد الأجانب: الخدمات 
المالية والمصرفية» خدمات المقاولات: السياحة» الخدمات 
المهن الحرة (بما فيها الحاماة والدراسات والاستشارات القانونية)» 
الدراسات والاستشارات. . . إلى غير ذلك من خدمات (وفقا 
للتعريف الذي اتفق عليه في الاتفافية وفي حدود ما اتفق على 
إدخاله في المستقبل من خلال المفاوضات في إطار المنظمة العالية 


ترجمة الائشغالات الاقتصادية على مسُتوى التنظيم القانوني للمبادلات 


برت أثناء مفاوضات دورة 


TAY 


للتجارة) ومن ثم التبادل في هذه الخدمات: الأمر يتعلق هنا بقانون 
موضوعي يحكم قطاع الخدمات نفسه من حيث ممارسة النشاط 
فيه» ومن ثم النبادل الدولي الذي يرد على الخدمات كسلعة 
وتطبق القواعد الواردة في الاتفاقية» بحسب المآل؛ مع التعديل 


الأعضاء في الاتفائ 
نحو قواعد موضوعية تحكم مارسة وتبادل الخدمات في الدول 
الأعضاء 

© نوحيد القواعد الموضوعبة الني تحكم الملكية الفكرية ومن ثم تحدد 
السلع التكنولوجية التي تكون مسلا للشبادل الدولي وتحكم 
البادلات الناقلة للتكنولوجيا في كل مجالات النشاط الاجتماعي 
لما فيها الأشاط الاقتتصادي)؛ ا في ذلك المصنفات الثقافية 
(بالشهوم الواسع للشغافة: ثقافة مادية تنعلق بالمعارف العلمية 
والتكتولوجية: وثقافة ابداعية تتعلق بالأفكار والقيم الفلسفية 
والعقائدة احتوت قواعد اثفاقية مراكش 
الأحكام التي سبق أن وردت في بعض المعاهدات الدولية (باريس؛ 
روماء واشنطن) في الملكية الفكرية . وعلى الدول الأعضاء 
التي ليس لدبها قوانين تحكم حقوق الملكية الفكرية أن تدخل قوانيناً 
أما الدول التي لدبها مثل هذه القراين 
فعليها أن تمعلها مترافقة مع أحكام الاتفاقية (بشروط تختلف 

بالنسبة لمدى الفترة الزمنية ونوع الحق الفكري) 
د - يتمثل الاتهاه اتنظيمي الرابع في استبعاد قوة العمل كسلعة من مجال 
تنظيم التبادل الدولي الذي تضمتعه الاتفاقية . أي أن القواعد الموضوعية الني 

تحكم علاقات العمل تترك للفرانين ؛الوطنية؛ وهو ما يعني 


تنفق وأحكام الاتتفاقي 


AA 


- أنه مع ضعف الطبقة العاملة اسباً في الاقتصاديات المتخلفة 
تنظيم الفعلي لعلاقات العمل محلا للمساومة بين الدول في 
هذه الاقتصاديات المتخلفة والشركات الدولية في إطار التنظيم القانوني, 
وخاصة الاستثمار الأجنبي في داخل اقاليم هذه الدول 
من قوانين الاستثمار في البلدان العربية. 
- أن التنظيم الفعلي لهذ العلاقات يظل محلاً للصراع النقابي والسياسي 
بين رأس امال والطبقة العاملة في الاجزاء اللشقدمة من العالم 
الرأسمائي . على نحو ما يدور الآن في فرنسا (وعلى الأخص من 
انوقمبر/ ديسمبر )١940‏ وبقية بلدان اوربا الغربية 
- أنه مع ترك قبوة السمل كسلعة بعيداً عن التنظيم القانوني الدولي 
للمبادلات يكون من الطببعي أن بترك تنظيم الأسرة؛ وهي الخلية 
بة التتجة لقرة العمل. للقوانين *الوطنبة؛. أي تظل الأحوال 
الشخصية. على الأقل في هذه المرحلةء خارج إطار التنظيم الدولي 
ه نظل القواعد القانونية الموضوعية المنظمة للدولة ونشاطاتها في 
الداخل ضمن قراعد القانون «الوطني». وان كانت أحكام الاتفاقية 
تعزز ميدأ البيرالية الاقتصادية تؤثر مباشرة على سلوك الدولة 
الاقتصادي في داخل اقليمها. وفي هذا الشأن يختلف الوضع بين 
الأجزاء المتقدمة والأجزاء المتخلفة من العالم الرأسمالي 


- ففي الوقت الذي يسعى فيه رأس الال في كل من الدول إلى أن تكتسب 
الدولة مزيداً من الفوة في مواجهة القوى الاجتماعية الأخرى التي لا 
تسبطر على الدولة حنى يمكن لرأس الال أن بيد ترتيب المنزل 
الداخعلي على حساب تلك القوى على نحو يؤهله للمنافسة الدولية 
(في إطار إقليسمي أو في إطار دولي أوسع)» حتى ولو تم ذلك على 
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حساب قواعد اللعبة الدمقراطية التقليدية أو من خلال الصعوه الخزايد 
لشكل جديد من النازية. في هذا الوقت يعكس «القانون العام 
الداخلي* الضعف ١ا‏ 
البلدان لمتخلفة» وان كانت قواعد هذا الفانون العام دالداخلي؛ عادة 
ما تطمع في أن تكون الدولة أكثر قرة وأقدر على القهر من الناحية 
السياسية. 
“وکن قي | 
تعرض كل كيانها للانهيار: إذ لا يكن للدرلة أن تكون قوية سياسياًء 
هذه الأخيرة 


إلا إذا قامت على ركائز اقنصادية وا 
لاتتأتى إلا من قدرتها على حل المشاكل الافتصادية والاجتماعية 
والثقافية لغاليية أفراد المجتمع . ومع انهاه الشركات دولية النشاط نحو 
العالية تقع الدولة الرأسمالية في ال بين ضرورة أن تكون قوبة 
في الداخل في مراجهة القوى الاجتماعية الأخرى وتعارض اتجاهاتها 
القومية اللازمة لحفظ التوازن الداخلي مع الاتجاهات العالية للوحدات 

الممثلة لرأس المال: الشركات دولية النشاط . 
على هذا النحو يتضح الانجاء نحو تحويل العالم إلى حقل قانوني واحد 
يعمل على إزالة الحواجز القانونية أمام حركة رأس المال: في السوق المالية وفي 
السوق التجارية . وذلك من خلال العمل على التوحيد الدولي للقراعد المنظمة 
للعلاقات الاقتصادية التي تتحقق من خلال هذه الأسراق» أي القراعد النظمة 
لتبادل السلع المادية وثلك المنظمة لممارسة ونبادل الخدمات رالنظمة لحقوق 
الملكية الفكرية وتبادل التكنولوجيا كسلعة. وهو ما يعني الاتهاه إلى توحيد 
القواعد الموضوعية الخاصة بالمعاملات المالية ب اللقراعد 
الموضرعية المنظمة للأحوال الشخصية رلعلاقات العمل بعيداً عن مجال 
التوحيد. وهكذا يضمن التنظيم القانوني الجديد؛ بين دولية تنظيم المعاملات 


عامة: مع اء 
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المالبة ومحلية تنظيم الأحرال الشخصية وعلاقات العملء حرية حركة رأس الال 
عبر اقاليم «الدول؛ وحرمان القرة العاملة من هذه الحرية في ا حركة. ويجسد 
التنظيم القانوني على هذا النحو الشكل التاريخي اخاص للعلاقة الاجتماعية: 
رأس الال/ العمل الأجير؛ مبرزاً أن حرية أحد طرفي العلاقة في سعيه لأن 
يكون عالياً تنفي حرية الطرف الأخر. فرغبات رأس الال تففز على حدود 
الدول «القرمية». أما تحركات العمل فلا تتعدى هذه الحدرد إلا وفقاً لاحتياجات 
رأس المال. 

يبقى أن نلاحظء بكل الحرص الواجب» إذ الأمر جد خطير» أن التنظيم 
الفانوني لمجالات الشبادل الدولي التي غطتها الاتفاقية إغا يستلهم روح 
وأساسيات وسوابق الشريعة الامجلوسكسونية. الأمر الذي يعني أن القراعد 
النظمة للمعاملات المالية التي تدخل في إطار الانفاقية ستكون من قواعد 
الشريعة الانجلوسكسرنية. وهو أمر في غاية الخطورة بالنسبة لبلدان يسود النظام 
القانوني فيها روح وأساسيات شرائع حضارات البحر الأبيض» وعلى الأخص 
الشريعة اللاتينية في استنادها التاريخي إلى القانون الروماني الذي يقوم بدوره 
على أساس النظم القانونية التي انتجتها مجتمعات شرق البحر الأبيض القديمة . 
على هذا التنظيم القسانوني القائم يفسد التنظيم القاتوني القنائم على روح 
وأساسيات الشريعة الانجلوسكرنية. وهر في وفوده يقرع على الأبواب بعنف 
القن من :واو جنها كمسا أتناما زلذا ميقن مر ية رأس للاك 
الانجلوسكسرني؛ الامريكي بعد البريطاني (مع فارق أن الثاني كان في بداية 
التطور الرأسمالي يطيق التعددية الاقتصاديةء أما الأول» في قمة الاحتكارية 
الرأسمالية» لا بطيق إلا الرحدانية) على الاقتصاد العالمي يكون من الطبيعي أن 
ندعل في عصر هيمنة الشريعة الانجلوسكسونية على غيرها من الشرائع 
القانونية » وذلك اعمال لقانونين من قوانين التطور الاجتماعي : 


أولهما: أن القانون يكون دائماً في الجتمعات الطبقية» مقرراً لا مشا 


ل 


وثانيهما: أن الناس دائما على دين ملركهمء اللهم إلا إذا اكسبهم الوعي 
التاريخي القوة الي تطيح بالملوك وهم» كما نعرف» إذا دخلوا قرية أفسدوها 
المالية لعملية التنظيم القانوني : طرح المشكلة : 
يقتضي فهم الطبيعة الحالية لعملية التنظيم القانوني التي تشهدها مجتمعات 
العالم أن نتتبعه بايجاز» عملية النظيم القانوني في ظل التطور الأ سمالي 

مع بده تطور الاقتصاد الرأسمالي في أوربا الخربية ابتتداءاً من القرن 
الخامس عشرء يدميز الوقف» من وجهة نظر التنظيم القانوني ليلدان غرب 
وربا 


- پوجود أنظلمة قا 


داخلية تستلهم شرائع مختلفة في اوريا وخارجها 
وذات قوأعد موضوعية متبايئة (رالتباين يستبعد كقاعدة عامة» 
التنافر) 

- بأن الأصل العام هر اقليمية تطبق القانون. مع استثناء ظهر مع القضاء 
على الحواجز الافطاعية يتمثل في | بين القانون الأجنبي 

- التوسع في هذا الاستشناء مع نشأة وتوسع اقتصاد المبادلة: وامبادلة 
الرأسمالية» كظاهرة سالدةء خاصة على الصعيد الدولي. والمبادلة 
تقشضي انتقال الأشخاص والأموال المنقولة عبر أقاليم الدول. رمع 

زع القوانين في قواعدها المرضوعية في المسائل المعتبرة من 
الخاص الداخلي يرز القانون الدولي الخاص 

- القانون الدولي العام يتطورء ابتدداء من الفرن السابع عمشره قرن 
جروشيس: الشرعية الدولية تكون شرعية رأس الال بصفة عامة (في 
الل رتلاربة وراس للق الهيسن دوليا بصفة خاسة؛ في إكار 
الصراع بين رؤوس الأمرال الدولية. 
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مع تطور الرأسمالية وتوسعها حارج بلدان اوريا تبدأ العوامل التي تبلور 
عملية التنظيم القانوني التي تسرد حتى الحرب العالبة الثائية 

- بالنسبة للتنظيم القانوني الداخلي: الاتجاه نحو الأهمية امتزليدة للقانرن 
التجاريء الذي بدأ كقانون للنجار ثم تطور ليكون قانون النشاط 
الاتتصادي باعتبار ننظيمه للمشروع ومعاملاته. في علاقاته بالفانون 
المدني : مع الزيادة المذهلة لأهمبة الشروة النقولة في علاقنها بالثروة 
العفارية وأهمية النشاط الاقتصادي الذي يدور حول الصناعة في 
مجمل النشاط الاجتماعي 

- احتواء المستعمرات» سواء تلك الني تلت في «اراضي؛ جديدة أو التي 
غثلت في مجتمعات قدية, كالجتمع الصري» في الشرائع القانونية 
للدول الغربية: على الأخص الشريعة الانجلوسكسرئيةء الشريعة 
اللاتينية والشريعة الجرمانية (بقدر آقل كثير). على الأقل فيما يتعلق 
بالمعاملات المالية في مستعمرات اللجتمعات القدية (إذا ما تركت 
الأحوال الشخصية لتظل منظمة بالشرائع التي كانت موجودة قبل 
سيطرة البلدان الرأسمالية الغربية) 

- الاجاهه في إطار المجتمع الدولي القائم على التقسيم الرأسمالي الدولي 
العمل ((بالتمط الذي ساد حنى الحرب العلمية الثانية) والاستشمارات 
الأجنبية المباشرة والتبادل الدولي: نحو خلق قواعد موضوعبة تحكم 
مسألة من مسائل #القانون الخاص الداخلي؛ عن طريق المعاهدات: 
الاتفاقيات الدولبة؛ ثم تضمين هذه الأحكام في النظام الداخلي» عن 
طريق الانضمام للاتفاقية والنصديق عليها: أحكام الاثفاقية تصبح 
جزءا من النظام القانوني الداخعلي : هذا يعني أمرين 
- بده تغلغل التقنين الدولي في أجسام الأنظمة الفانونية الداخلية رغم 
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انتمائها لشرائع مختلفة . 
- إمكانية ظهور الفانون الخاص الدولي يحكم؛ من خلال الفواعد 
الموضوعية في الانفاقيات والممارسات الدولية؛ بعض الأنشطة 
المخاصة التي تتم بين الأفراد والمؤسسات المنتمين لدول مختلفة . 
نون الدولي العام يعرف عملية لانساع نطاقه من حيث مجالات 
التنظيم: تنظيم استخلال الموارد الاقتصادية الدولية: البحار» تنظيم 
ة الدولية. ومن حيث اشخاصه مع تطور دور المؤسسات 
الدولية خاصة بعد لق أول تنظيم دبلوماسي عالمي (هيعة الأم) 
وما يتبعها من مؤسسات دولية متخصصة. بل وبده اعتبار غير 
الدرل وغبر المؤسسات الدولية من الأشخاص التي يمكن أن تكون 
العلاقات التي يكونون طرفاً فيها محكومة بقواعد القانون الدولي 
العام» كحركات التحرير والعلاقات المتعلقة بحقوق الإنسان 
في المرحلة الحالية من مراحل التطور الرأسمالي : التي تتميز 
- بخط جديد لتقسيم العمل الرأسمالي الدولي مع ثمط جديد لتدويل 
الإنشاج تقوده الشركات دولبة النشاط. حركة الاقعصاد الدولي 


تتضمن 


تجاه نحو عالية النشاط الاقتصادي (مؤشراته: تزايد الاستشمار 
الأجنبي المباشر مع إمكانية إعادة توطين المشروعات في أماكن غير 
اليلد الأم لرأس المال ‏ تزايد المبادلات الدولية في الحسجم وفي 
مجالات التبادل: السلع المادية ‏ الخدمات ‏ المصتفات الفكرية 


- إمكانية التناقض بين الاتجاهات نحو العالمية للشركات دولية النشاط 
والاتجاهات «الرطنية؛ للدول «القرمية؛ (اللهم إلا إذا حل التناقض 
من خلال التحالف بين رأس الال الأجنبي ورأس امال للحلي على 


at 


حساب قوى اجتماعية أخزى في داخل البلد 
- وجوه عملية موضوعية لتنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية #بادرات 
بأخذها رأس الال المهيمن دولياً عبر الصعوبات والتناقضات 
وتتحفق من خلال منظمات دولية للتبادل الدولي ‏ منظمات دولية 
اللنشاط التقدي والمالي ‏ ومنظمات دولية للنشاطات الاقتصادية 
- على الصعيد القانوني: تشهد الفترة الخالية التطورات التالية 
ياد أهمية المبادلات الخاصة التي تتم عبر حدود الدولء أي 
أهمية المعاملات المالية دولياً. من خلال العقود الدولية. هذه 
تصبح مناسبة لوجود قواعد موضوعية من قواعد القانرن الخاص 
الدولي. 
- ازدياد أهمية التقنين الدولي للقواعد النظمة لنشاطات «خاصة» تنم 
عبر حدود الدول؛ عن طريق الاتفاقيات الجماعية (أي زيادة أهمية 
الاتفاقيات متمددة الأطراف) تكون مصدراً لفواعد موضوعية من 


ازدیاد 


قواعد القانون الخاص الدولي. 

- كلاهما يفني اج اها نحو توخيد القواعد الو راعية الغظمة 
للمعاملات المالية» وإغا ابتداء من عملية 
وهو ما يؤثر بدورة على الأنظمة الغا 

- الاتهاه نحو علمنة الإطار التنظيمي المؤسسي للمبادلات الدوا 
بأنواعها المختلفة (السلع المادية الخدمات» التكنولوجيا كسلعة في 
ارتكازها على حقوق الملكبة الفكرية)» وهو يتضمن انجاهاً لتوحيد 
القواعد الموضرعية التي نحكم هذه المبادلات: من الجات إلى 
المنظمة العالبة للتجارة (من اكتوير 1549 إلى ابريل 001998 إلى 
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جانب تطور ننظيم السوق النقدبة والمالية من خلال البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي. عملية التنظيم في اتهاه التوحيد الدولي 
المرحلة من 1454 (بريتون وردز) مارا ب 1948/47 


(الجات) حنى ديسمبر 149 (اتنهاء دورة اورجواي) ثم 
5 (الترقيع في مراكش على اتفاقية امنظمة العالية لللتجارة» 
لتبدأ من أول يناير 01548 
مع تطور الرأسمالية تغبر عملبة التنظيم القانوني من طبيعتها في أوج 
النوسع العالمي الرأس الال. ابتداءاً من علمية نقنين دولية (أولاً من خلال 
اتفاقيات دولية ثنائية واثفاقات دولية متعددة الأطراف غير كبيرة العدد» ثم من 
خلال اتفاقية دولية متعددة الأطراف تضم معظم» أو كلء بحسب الآل» دول 
العالم) بكون الاتجاه نحو تحويل العائم إلى حقل قانوني واحد في مسائل 
المعاملات المالية: ابتداءاً من النظام القانوني الذي تتضمنه الاتفاقية الجماعية 


- عل الأنظمة الفانونبة في البلدان الختلفة أن تعيد صياغة قواصدها 
الموضوعية المتعلقة بالمعاملات الالية لتتفق وأحكام النظام القانوني الذي 
تقروه الاتفاقية الجماعية. ولم يعد الأمر يتعلق باحتواء النظام القانوني 
الوطني لبعض الفواعد الموضوعية الثي تمد مصدرها الأولي في انه 
واا يأتي التحول نحو الانباء إلى تنظيم العاملات الالية من 
دال الدولة وفقاً لقواعد موضرعية مصدرها التقنين الدولي» وإعا 
بالنسبة لكل القواعد الموضوعية النظمة للمعاملات الالية 


- وهكذا يكون الاتهاه نحو التوحيد العالمي للقواعد الموضوعية المنظمة 
للمعاملات الالبة من خلال عملية تفنين دولية (اتفاقية المنظمة العالمية 
اللتجارة» وما انتهت إليه من تنظيم وما تستمر فيه من مفاوضات 
متعددة الأطراف لاستكمال مشوار التوحيد). 
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مع التوحيد الدولي للقواعد الموضوعية التي تحكم العاملات الال يتوارى 
اتنازع القوانين الوطنبة في هذا المجال في حالة احترام قواعد اتفاقية النظمة العالية 
للنجارة وتنتهي الحاجة إلى وجود قواعد إسناد لحل التنازع . ويتقلص بذلك 
نطاق القانون الدولي الخاص (ليقتصرء في هذه الرحلة» على مسائل الأحرال 


الشخصية وعلاقات العمل). وما دامت عملية النوحيد تنم في فترة تارب 
يهبمن فيها رأس الال الأمريكي (بنمط علاقاته الخاصة مع رأس الال الكندي 
والانمليزي والاسترائي) في صراعه مع رؤوس الأموال الأخرى» خاصة 
الأوربية واليابانية» من أجل الهيمنة على الاقتصاد العالمي» يكون من الطبيعي أن 
تغلب روح الشريعة الانجلوسكسونية على القواعد الموضوعية الموحدة التي نحكم 
العاملات المالية في الحقل القانوني الدولي الواحد. فكما يخلق رأس الال عالاً 
على شاكلته نانه يكرّن عالاً قانونياً على شاكلة رأس الال المهيمن دولياً. ومع 
وحدائية عيمنة رأس الال الأمريكي يكون النظام القانوني الذي حقق وحدائيته 
ليس فقط من خلال مملية النقنين الدولية الجماعية وإما كذلك من خلال 
الممارسات الاقتصادية الدولية. فاذا ما أخذنا عقود الأثتمان الدولي على سييل 
المثال يكون من الطبيعي أن يكون الانجاه في شأن القواعد الموضوعية التي تحكمها 
نحو تطبيق النظام الاتجليزي. قانون مدينة الأعمال اللندنيةء أو قانون ولاية 
نيويورك» حيث مدينة الاعمال وول استريت» باعتبار أن الأول هو قانون أول 
مركز مالي عالمي وجد منذ نهاية القرن التاسع عشر وما زال يكتسب أهمتيه حتى 
اليوم. وباعتبار أن الثاني هو قانون الوريث الدولي لمدينة الأعمال اللندنية 1156 
Ln‏ كه © الذي أصبح المركز المالي العالمي رقم (1) الد 706 
Street‏ 


عاذا يعني كل ذلك بالنسبة للتصنيف التقليدي لفروع القانون؟ والأمر هنا 
يتعدى مجرد التصنيف الشكلي لأنه يس طبيعة عملية التنظيم القانوني وجوهر 


القواعد الموضوعية التي تسود: 
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- هل يعني ذلك أنناء مع الطبيعة التوسعية لرأس المال» وعدوانيته في 
توسعه؛ بصدد تحول العالم إلى حقل قانرني واحد» تطبق في اجزائه 
المختلفة قواعد موضرعية واحدة تجد مصدرها الأساسي في عملية 


التقنين الدولبة» مستلهمة روح الشربعة الانجلرسكسونية» مع بعض 


لا يتناقض معها تناقضاً مخلاً من قواعد محلية في البلدان المختلفة ٠‏ 

ويكون بذلك قد اسع نطاق القانون الدولي العام» ليغطي: 

- ليس فقط العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية في اللجتمع 

الدولي 

- واا كذلك المعاملات المالية التي تتم في كل أنحاء الجتمع الدولي 
سواء قامت بين أشخاص القانون الدولي ا حاص أو أشخاص 
القائون العام بالمعنى التقليدي لكل منهما؟ 


بعبارة أعرى» هل نحن بصده القانون الدولي العام وقد أصبح نطاقه 


محتوياً لكل العلاقات ذات الطابع الدرلي سواء قامت بين الدول أو قامت 


كمعاملات مالية بين أشخاص القانونين العام والخاص (رف 


للتصنيف التقليدي 


الفروع القانون في النظام القانوني الداخلي)؟ 


- أم نکون بصدد فرع للقانون يجد مصدره الأساسي في التقنين الدولي 
وتصبح قواعده ملزمة (في حدود قراعده الآمرة بطبيعة الحال) للدول 
ولأشخاص القانون الخاص (بالمعنى التقليدي) ينظم المعاملات الالية 
لبة واحدة أو يتمون لجنسيات 


وق أي ييا ]ارات يسدر 
درل مختلفة» يحتوي بين دفتيه القواعد القانونية الداخلية التي لا 
تتعارض مع القواعد ذات المصدر الدولي؟ ذلك هو القانون الخاص 
الدولي» الذي بعلن قيامه إمكانية بدء اختفاء القانون الدولي الخاص . 
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إن صح ذلك» نكتمل بالنسبة لهذا الأخيرء أي القانون الدولي 
الخاص» الحركة الجدلية للتطور الرأسمالي: فكما استلزمت نشأة 
الرأسمالية وخلقها للسوق الدولية» ليتكون من خلالها الاقتصاد 
الدولي» ما ينضمن من حركة هائلة للأشخاص والأموال عبر اقاليم 
الدول» نقول كما استلزمت الاتساع المضطرد في الاستثناء على ميدأ 
افلبمية تطبيق القانون «الوطني» مع ما يستشبع ذلك من وجود حلول 
التنازع القوانين في مسائل القانون الخاص (تعتنقها قراعد الإسناد التي 
هي قواعد القانون الدولي الخاص)ء يؤدي التطور الرأسمالي في تجاه 
عالية النشاط الافتصادي بقصد المبادلة إلى خلق قواعد موضوعية 
موحدة عالياً نزول معها إمكانية التنازع بين القوانين: قاضية بذلك 
على خلقها الأرل: القانون الدولي الخاص 


على هذا النحو تتبلور الأبعاد القانونية لاتفاقية النظمة العالمية للتجارة 


© إحلال عملية التنظيم القانرني الدولي محل عملية التنظيم القانوني 
الوطني 

« توحيد القراعد الوضوعية في المال وفي الاحتمال بالنسبة لا يستجد 
من توحيد تحت راية المنظمة العالمية للتجارة؛ الخاضة بالمعاملات 
النجارية التي تأخذ مكانً في أسواق السلع الادية والسلع الخدمية 
والسلع التكنولوجية (ويلحق بها الفواعد النظمة لحقوق لللكبة 
الذكرية)» مع اء عام نحو تغليب ُواعد الشريعة الاتجلوسكسونيةة 
واستبعاد القواعد المنظمة للمبادلات في سوق العمل من مجال 
التوحيد. 


44 


» الاتهاه نحو خلق قانون حاص دولي في وقت تطيح فيه مارسات القوة 
البدائية بما تخل من جنين لقواعد قانون دولي عام. ومن 
العلاقات بين الدول لتحكمها القرة المجردة» مع احتكار هذه القوة 
اللسهر على التنظيم «القانوني» الخاص الواجب التطبيق في كل جنبات 
السوق التجارية العالمية. 

© إدخال نظام لفض النازعات عن طريق التحكيم» اجباري بالنسبة 
للأعضاء؛ يقوم على تشجيع الأطراف على حل النزاع من خلال 
التشاور أولاً. ويتم التحكيم وفقاً لعملية أكثر إحكاماً من النظام الذي 
كان متبعاً في ظل الجات: مراحله أكثر تحديداً» مع جدول زمني 
لمراحل الفصل في النزاع. با في ذلك مرحلة الاستئناف» الذي لا 
يقبل إلا لأسباب قانونبة؛ ويكون حكم هيئة المحكمين ٠۲16 ۴۵۵٤1‏ 
نافذاً ا إلا إذا داخل جماعة نض المنازعات 126 


والغريب أنه في الوقت الذي يحرص فيه رأس الال على إبعاد المنازعات 
التعلقة بعالم الأعمال عن اختصاص للحاكم العادية والانجاه نحو التحكيم 
القاض'كسيل اوري لفضها لاح في لار تات ١:‏ 
أحكام اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة قد حولت التحكيم الذي كان من التعين أن 

أشخاص القانون الخاص» 


لقة بعقرد إدارية) نمد أن 


يتم بين التتازعين في المعاملة اماليةء وهم عادة 
إلى تحكيم بين الدول» إذ على من بريد النازعة من أطراف المعساملة المالية أن 
يشكو إلى دولته لتشولى هي إثارة دصوى التحكيم في سراجهة درلة الطرف 
الشاني. وتقوم هينة الشحكيم في النظمة بالنظر في تزاح أطرافة الدول وليس 
أشخاص القانون الخاص الأطراف في المعاملة امالية محل المنازعة . 


إذا كانت الأبعاد القانونية لاتفاقية منظمة التجارة العالمية على هذا الحو 
ما مغزى ذلك بالنسبة رني في البلدان العربية؟ لتتعرف على المدى 
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الذي ينسحب عليه هذا المغزى نبين أولاً قائمة الاتفاقات التي تم الترصل !! 
في جولة اوروجواي 
ج الانفاقات القانونية الرئيسية الني أبرمت في جولة اورغواي 


تمثلت هذه الاتفاقيات في 


© اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة النجارة العالية. وهر اتفاق ذو محتوى 


قبامها بشخصية قانونية: والتي أصبحت مز 
إخشصاصات متسعة. في القمة يوجد #المؤثمر الوزراي» وهو هيثة 
عمومية تضم مثلين لكل الدول الأعضاء؛ يجتمع مرة كل عامين. ما 
بين إجتماعات هذا ازمر تدار لمنظمة بواسطة «المجلس العام؛ الكون 
على غرار المؤثر . إلى جائب هاتين الهينتين توجد «سكرتارية عامة 
يديرها مدير عام. هذه الهيئات الثلاثة تكملها سلسلة من الهيئا 
المشخصصة واللجان القطاعية . ويكتمل التنظيم الداخلي بهيئات رقا 
لم يكن لها وجود سابق: هيئة فض النازعات» يكملها هيئة إستثنافية 
٠‏ وكذلك هيثة لفحص السياسات التجارية . 

ددة الأطراف 


١تجارة‏ السلع 
ت الاتفاق العام للنعريفة الجمركية والتجارة لعام 1444 (جات 
KEE‏ 


© الاتفاقات 


- الاثفاقات المرتبطة بالجات 
- الاتفاق الخاص بتطبيق المادة السابعة من اتفاق جات ٠۹۹٤‏ 


(التفييم الجمركي» 


م 


- اتفاق بشأن العايئة قبل الشححن . 
- اتفاق بشأن الحراجز الفنية أمام التجارة 


- الفاق بشآن تطبيق تدابير الصحة والصحة ‏ 


- اتفاق بشأن اجراءات الترخيص بالاستيراد. 

الاتفاق بشأن الوفاية. 

- الاتفاق الخاص بالدعم والتدابير التعويضية 

- الاتقاق الخاص بتطبيق الادة السادسة من جات 1194 والذي 
يعرف بالاتفاق الخاص يمكافحة الاغراق 


اتفاق بشان تدابير الاستعمار المتصلة با 


(TRIMS) آرة‎ 

- اتفاق بشأن المنسوجات والملابس . 

- الاتفاق بشأن الزراعة 

- الاتفاق بشأن قواعد المنشأ. 

ا مذكرات التفاهم والقرارات 

- مذكرة النفاهم بشآن أحكام ميزان المدفوعات كما هو منصوص 
عليه في جات ۰۱۹۹٩‏ 


- القرار الخاص بالحالات التي تبرر شك ادارات الجمارك في صحة 
أو دقة القيمة المعلن عنها (القرار بشأن قلب عبء الاثبات) 


- مذكرة التفاهم بشأن تفسير المادة السابعة عشر من جات 19494 
(الشركات النجارية ال حكومية). 
النفاهم على القواعد والاجراءات التي تضبط تسوية 


rr 


امنازعات. 


مذكرة التفاهم بشان 
5 ربط التتازلات التعريفية» 
- القرار بشآن التجارة والبئة . 
- آلية استعراض السياسية التجارية 
ل تجارة الخدمات : 
- الانفاق العام لتجارة الخدمات. 
۴ حقوق الملكية الفكرية 
- انفاق الجوانب المدصلة بالتجارة من حقرق الملكية الفكرية 
(TRIPS)‏ 
٠‏ الاتفافات التجارية عديدة الاطراف 
- اتفاق بشأن النجارة في الطائرات المانية 
- اتفاق بشأن المشتريات الحكومية. 
اق دولي بشأن منتجات الألبان 
اتفاق دولي بشأن لحوم الابقار 


د أما فيما بخص مغزى الاتفاقات القانونية التي وردت في جات 1444 
فيمكن رؤيتها على أصعدة مخنلفة 
مع الضم الكولونيالي والغزو الاستعماري دخلت البلدان العربية في 
مجال تطبيق الشرائع الغربية قيما يتعلق با معاملات المالية وعلاقات العمل: 
1 في الأغلب من الأحوال» والشريعة الانجلوسكسونية في بعض 
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الأخوال. وات اشرق قنرية رب 
الشريعتين اللاتينية والاسلامية» ومصادره التكميلية 
والفقهية الطويلة في ظل ظروف الواقع في البلدان العربية الختلفة. وفي إطار 
عملية الاستقلال السياسيء با يلصق به من اكتساب للسيادة التشريعية» 
قطعت البلدان العربية؛ باعتبار السمات المشتركة في التكوين الاجتماعي» 
اشواطاً معتبرة في توحيد التنظيم القانوني عبر جهود أدت» موضوعياًء إلى 
نوع من التوحيد القانرني في بلدان العالم العربي في مجال القانون الخاص» 
كان يسير معه التفكير في رع من توحيد إجراءات الشقاضي في هله 
البلدان() 


مغزى الأبعاد القاثرنية لاتفافية النظمة العالية 


في ضوء ذلك ب 
للتجارة بالنسبة للنظام القانرني في البلدان العربية 
© فهناك أولا الغزى على الصعيد لمتهجي : في ممالجة آثار التنظيم 
القانوني الذي أدت به الانفاقبة (اتفاقية مراكش). هل يتمثل مدخلنا في مدخل 
يرى المسائل بالقطاعي» بالنظر هنا وتاك في الآثار موزعة بين فروع القانون 
المختلفة (وفقآ للنظام القانوني القائم لدينا حاليا) وبتفنيات التحليل القانوني 
المعتادةء أم بلزمنا أولاً نظرة شاملة ناقدة فاهمة لحفيقة ما يجري على صعيد 
التنظيم المؤسسي والقانوني العالي» ومكاننا في تلك العملية: ومدى صلاحية ما 
تملكه من أفكار وأدوات نغليلية؟ 
٠‏ وهناك ثانيآ الغزى على الصعيد المصرفي: في شأن فهم أحكام 
1) بل أن فكرة الترحيد وجدت بلورة لها في الاتفاقية اعربية لتيسراتقال روس الأموال 
بين البلدان العربية» التي نصت على فض اللنازعات التعلقة بالاستثمارات في البلدان العربية. 


عن طريق محكمة عربية؛ نصت بنود الاتغاقية على انشائها نطبق قراعد الائفاقية الموحدة 
بواسطة محكمة عربية تنيع جامعة الدول العربية وتكوث نواة لحكمة عدل عربية. 
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الاتفاقية: إذ تور ضرورة العرفة المدئقة للشريعة الانمجلوسكسونية في علاقتها 
بالشرائع الأخرى» خاصة تلك التي تتم إليها الأنظمة القانوني التي ما زالت 
في البلدان العربية. هنا يتعين أن نعي ما للشريعة الانجلوسكسونية من دوج 
أسس مختلفة . ورغم زيادة الأهمية النسبية للتشريع كمصدر للقاعدة القانونية 


ينا ولم يعد التعرف المدقق على أحكام الشريعة 
الانجلوسكسرنية من رفاهيات الدراسات المقارنة في القانون. وإنما أصبح ضرورة 
ملحةء بل رهاجلة: حتى تتمكن: 
- من تفادي التخبط الذي يمكن أن يقع فبه اميل الحالي من القانونيين في 
بية للا 


من أن نحسن التصرف عند النظر في أمر الشوافق بين أحكام القوانين 
العريية والأحكام ا 
تتناقض الأولى مع الشانية. الأمر هنا يتعلق بضرورة توفر الوعي 
العلمي واللقدرة التقنية؛ اقتصادياً وقانرناً. لتحقيق التخييرات اللازمة 
والمناسبة لتحقيق مصالح المجتمعات العربية» حال إعادة النظر في 
القوانين المحلية 

- بل يزيد على ذلك» أنه لزم أن تتوفر القدرة على محاولة تحقيق 
في التنظيم القانوني ترعى الصالح الوطنية في إطار أحكام الاتفاقية 
الدولية. 

- يضاف إلى ذلك أن إعمال أحكام الاتفاقية فور نفاذها يثبر الكثير من 
متاكلات سير لضوصهاء الأمر الذي يتفن من رجال لغوت 
معرفة دقيقة بعملية النفسير وأصولها وتقنياتها المعروفة في الشريعة 


في الانفاقية عندما يجين وقت ضرورة إلا 


الانجلوسكسوة 

» هناك ثالكا المغزى على مستوى المخاظر الناجمة عن تعميم أحكام 
الاتفاقية التي تنهدد التوحيد الفانوني الموضوعي الذي تم تاريخياً في مجال 
مسائل القانون الخاص بل والقانون الإداري في كثير من الأحيان . 

» هناك رابع على مسترى نظام فض النازعات الخاصة بالمعاملات 
التجارية عن طريق التحكيم» فيما إذا كان يشل إبعاداً تدريجياً لاختصاص كل 
من الفاضي والقانون الوطنيين: خاصة في ظل اتجاه تعرفه أوساط التحكيم 
الدرلي بين رحدات القانون الخاص تتزايد قرته وهر الاتجاه للتفرقة بين أنظمة 
بلدان منحضرة وأخرى غير متحضرة. وإن كان هذا الاتجاه غير متصور الوجود 
في إطار التحكيم الذي تقوم به المنظمة العالمية للتجار: المنازعات إعمالا. 
الأحكام الاتفاقية؛ إلا أنه يعبر عن الروح القانوئية المرتبطة برأس امال الدوليء 
عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع للجتمعات التخلفة؛. إلا ثل ذلك اتجاهآء في 
إطار الموجة للاتجاه نحو التحكيم في المعاملات الدولية ذات الطابع الخاص» 
ليده ولوج الدول المنخلفة في مجال جديد «للامتيازات الأجنبية!» خاصة في 
ظل ضعف الدولة المحلية إزاء قوة الشركات دولية النشاط وتوقع إلا تبتعد مهئة 
«الخبرة في التحكيم؛ التي يختار المحكمين من بين ابنائها عن الارتباط بدوائر 
راس الال الدولي 

ويقوي من هذه الإمكانية أن أحكام الاتفاقية تبيح للأفراد التقدم بالشكوى 
اللمنظمة وإنما من خلال الدولة باعتبار أننا بصدد تحكيم في شأن أمر من أمور 
اتفاقية دولية 


٠‏ هناك خامساً مغزى الاتفاقية بالنسبة للمهن القانونية في البلدان العربية 
في وجه النافسة الأجنية القادمة بالنسبة للبلدان العربية الأعضاء في اتفاقية النظمة 
العالمية للتجارة» بما تضمه هذه المهن من دراسات واستشارات وخبرة ومشاركة في 
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الشحكيم ودفاع رصباغة العقود والرثائق القانونية الأخخرى» وغير ذلك. وكلها 
بة» في مجال الخدمات . ونلاحظ في شأن مارسة 
من أحكام في شأن تمارستها لا يعني» في المرحلة 
الأولى: معاملة مقدم المخدمة الأجنبي بنفس معاملة الوطن: إغا يعني 
- العمل بشروط الدولة الأولى بالرعايةء أي أن أي مبزة تعطى لأية درلة 
أخمرى (عن طريق اتاق ثنائي) تععمم على كل الدول الأطراف في 
اتفاقية نحرير التجارة الدولية. هنا يشور التساؤل عما إذا كانت المزايا 
المنبادلة الموجودة بين الدول العربية في تمارسة المهن القانونيا 
الأحكام هذا الشسرط» أم أنها مزايا معطاة في إطار نيع من التكثل 
الاقليمي؟ 
- آلا تزيد مع الوقت الغروق بين الأجنبي والوطني» بمعنى آلا تفسرض 
الدرلة: منذ لحظة بده تتفيذ الاتفاقية قيوداً جديدة على جمارسة 
الأجتبي » للمهن الفانرنية في البلد العربي . 
- بالشدريج» تلزم الدرلة الموقعة بإزالة القيود الفروضة على ممارسة 
الأجنبي للمهنة القانونية: عبر فترة من الزمن. 
- واضح إذن أن الاتفاقية تقرر الاتجاء نحو المساواة بين الأجانب 


ين» بعد فترةء في مزاولة المهن القانونية في البلدان العربية 
الموقمة. مؤدى هذا الغزى أنه بتعين» مع التوقيع على هذه الاتفاقية» 
رع أصحاب المهن القاتونية من الآن إلى التزود بالمعرفة العلمية 
الدققة لأحكام الشريعة الانجلوسكسونبة. وهو ما يستدعي قيام 
المؤسسات الرسمية والمهنية بعملل تدريبي جاد في هذا الاتجاء مع 
مراعاة صعوية المنافسة مع العاملين بهذه الهن الفانونية في البلدان 
الرأسمالية المتقدمة نظراً: 


أن 
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- لأن مغل هذه المهن تمارس في تلك البلدان براسطة مكاتب كبيرة 
عادة منا تأخذ شكل الشركات التي لا تفتقر لرأس الال رلا للقدرة 
على الحصول تعلى الأثنمان. بالإضافة إلى استفادتها الغزيرة من 
أنظمة امعلوماتية والاتصال واستخدامها لكل أنواع المععدات 
التكنولوجية في مجال ممارستها للمهنة. على عكس الحال في 
البلدان العربية حيث لا زال الطابع الفردي يسود في عمارسة اهن 
القانرنية . كما أن العاملين بهذه المهن القانونية في البلدان العربية 
عادة ما تواجههم صعربات اللغة الأجنبية وتوفر المراجع القانون 
والقضائية. فضلاً عن اختلاف في الاجراء الثقافية اخنلافاً ليس في 
صالح العاملين في هذه مهن من أبناء البلدان العربية عند تعرضهم 
لمناقسة الأجانب. 

على أي الأحوال» لن بكرن الأسر سهلا بالنسبة لمن يمارسون المهن 
القانونية من مواطني البلدان العربية الأعضاء م 
العقود الني تعقد مع الشركات دولية النشاط التي تقوم بالتجارة الدولية؛ سواء 
في عقود منفردة أو ضمن عقود مقاولات دولية» نصوصاً تمكنها من إدخال 
مستشاريها وخبرائها القانونين في وفد التفاوض والمسؤولين عن تنفيذ العقدء بل 
ة ما يضمن العقد قيام الشركة الأجنبية بكل الدراسات والاستشارات 
اللازمة. الأمر الذي لا ييقى لصاحب الهنة القانونية من للحليين إلا مهمة 
التمشيل أمام القضاء الداخلي . ولكن ذلك لن يكون إلا إلى حين. حين يتم 
تطبيق أحكام الائفاة 
الضروري تحقيق المساواة بين الأجائب والوطنيين في ممارسة المهن القانرنية في 

داخل البلدان الأعضاء في المنظمة . 


الخاصة بتحرير التجارة في الخدمات؛ ويصبح من 


٠‏ هناك مغزى الأبعاد الفانونية لاتفاقية النظمة العالمية للتجارة بالنسبة 
اللخصائص الواجب توافرها في نوع الإطارات الاقتصادية والقانونية. الأمر هنا 
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يتعلق با يلزم عمله في مجال الإعداد لخلق أجيال من القانونيين تستطيع التعامل 
مع الطبيعة الجديدة لعملية التنظيم القانوني التي أصبحت تتحقق» بالنسبة 
للمستضعفين في الأرض» عن طريق اكتساح نظام قانوني مستلهم من الشريعة 
الانجلوسكسونية بستمد شرعيته بالنسبة نا من تقنين دولي ارتضيناء بارادة يقظة 
أو بارادة منومةء أن نوقع على الاتفاقية «الجماعية؛ المقررة له. الأمر هنا يتعلق 
بوعي كليات ومعاهد تعليم القانون والؤسسات الأخرى المنشغلة بالنظام القانرني 
في البلدان العربية: بالمشكلة ومدى خطورتهاء ومدى قدرة كل هذه المؤسسات 
وغير التعليمية» على تحمل المسؤولية في هذا الاتجاه 

» هناك سابعاً اغى بالنسبة لما تفرضه الانفاقية من مهام 
بالنسبة للدول العربية الأعضاء في النظمة 


حالية 


1 


لأ تفسير نصوص الاتفاقية في ضوء: المصدر التاريخي للنصوص - 
اتجاهات مدارس التفسيرٌ في بايد النص ‏ الظروف العالمية للتبادل 
موضوع التنظيم القانوني - والمصالح الوطنية للبلد العربي العضر في 

اب هناك ثانياً مسألة الفهم الدقيق لأحكام الاتفاقيات التي تتضمنها 
الاتفاقية في مجالانها للختلفة : فهم المشكلات التي تجري إعادة تنظيمها 

اتجاهات إعادة النظر؛ مع التركيز بصفة خاصة على مسائل اللكية 

الفكرية وقوانين الخدمات وممارسة المهن الحرة ومشكلات النفاضي . 


ج - هناك ثالثاً مجموعات القرانين التي 
الجانبية لتتفيذ الاتفاقيات: قوانين التجارة الخارجية وخاصة بالنسبة 
اللصتاعات النسجية والدوائية والغذائية ‏ القوائين النظمة لحركات 
رأس المال (خاصة رأس المال قصير الأجل) وللتعامل على العملة 
الوطنية ‏ قوانين مواجهة الاغراق والاحتكار - قوانين العمل والحماية 


م إصدارها لمواجهة الآثار 
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الاجتماعية ‏ القانون المنظم للتحول من ملكية الدولة للمشروعات 
الافتصادية إلى الملكية الفردية» عندما يكون هناك مقتضى لذلك10 
قانون حماية اللتهلك. 
» هناك ثامناً وأخيراً الغزى التعلى بالهدف من التسلح بالفكر القانوني 
القائم على منهج علمي ناقد. إذ يتصد بهذا التسلح: 
- أولأء تفادي الانزلاق اللارعي في تبعية قانوني 
المصالح الوطنية. 
وثانيأ» تكوين القدرات على فهم الأنظمة الفانوئية المغارنةء وخاصة تلك 
التي يسعى رأس الال الدولي إلى نسويدها في السوق العالية. وهي 
قدرات لا یکن بدونها أن لتوصل إلى ننظيم قانوني يواجه 
المصدر الدولي ويستيقي للنظام القانوني في البلدان العربية فاتية كن 
من رعاية المصالح العربية في مواجهة المصالح الطاغية باسم «التحرر 
واقتصاديات السوق». كما يكن التسلح بالفكر الفانوني ذي المنهج 
العلمي الناقد من ممارسة العمل القانوني العربي على نحو يسمح برعاية 
مصالح العاملين في الحقل القانوني ويمكنهم من أن يكرنوا خير 
مدافعين» في مجالات التزال القانوني» عن المصالح الوطنية. 


هله الى 


الم ببق بعد التعرف على الفلسفة الاقتصادية لاتفاقية النظمة !| 
وأبعادها الفانونية ومغزي هذه الأبعاد بالنسية للنظام والعمل الفاتونين 


(1)انظر في ذلك مقال للمؤلف حول "إشكالية التحول من ملكية الدولة للمشروعات 
الافنتصادية إلى اللكية الفردية وأوضاع العاملون في عملية التحول؟. مجلة الدراسات 
القانونية» كلية الحقوق بجامعة بيروت العربية: العدد الثائي» ينابر 1449 . ص 1۸١‏ 
r‏ 
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في البلدان العربية؛ تقول لم بيق إلا إلقاء 
الدرلي في الفترة الأولى من وجود المنظمة. 
۴ واقع علاقات التبادل الدولي في الفترة الأولى من وجود المنظمة 
قد يكون من الضروري أن نبدأ دراسة واقع علاقات التبادل الدولي بفكرة. 
عن علاقاث ألقوى الاقتصادية الدولية 
الانتهاء من مفاوضات جرلة اوروجواي والتوقيع على اتفاقية مراكش في 
4 / 4 وبدء حياة المنظمة العالمية للنجارة في 1۹4١ /1 /١‏ . 


تظرة.على راقع علاقات الغبادل 


البك» اولاء البيان بكبرى المشروعات الانتاجية» أكبر عشرة في العالمء 
في أهم القطاعات المكونة للاقتصاد العاليء ملكيتها للدول الرأسماا 3 
بعدد لا يزيد على اثني عشرة دولة. كمؤشر لن يملك القوة الانداجية الاقتصادية 


المحددة لنمط وآلية التبادل الدولي الفعلي: 


كبري ارد هات اليه 


grandes fines mondlalts‏ ما 


مثامة الات لمن ية 


اام 


le grande ime #لساممس‎ aul! المشمعات‎ oS 


اة الملوسامية ەسس ع ادي رق ارزع 


السات الماعية ل سي nae‏ 


إليك» ثانيآء الببان بالقدرة التصديرية الفعلية في نشاط تصدير السلع 
ا مادية والخدمات للبلدان العشرة» الرأسمالية المتقدمة التي تتصدر قائمة المصدرين 
في الاقتصاد العالمي: وترتيب كل من هذه البلدان في القائمة: 


القائمة اللسدرة للسلع الادية القائمة الصدرة للخدمات 
Ou an‏ 
لاد الدولارات عبار الدرلارت 
اليلد تسعافي اسن | | الد اتصيهافي لتصدير 
راتسد | له الولايت اة | عاد 
ان mm‏ را 35 
n 533‏ 5 1 
5 0 3-5 3 
e‏ 1 بيطاي 3 
پاب we‏ ايان 3 
0 1 هرل 32 
كنا re‏ بليكارلرصبريع | 57 
بيك لوكتويج | ۱۴۰ سات 3 
مرغ كر 0 سا 3 


٠‏ الشآء بيان بتسرتيب الدول حسب عدد ما تملكه من بثوك؛ 


كمؤسسات للنشاط المصرفي» في إطار أكبر ألف بنك على مستوى العالم طبقاً 
لحجم رأس الال وفقاً لتعريف بنك التسويات الدولية (مجلة 82)6۲ ١#‏ 


عد يوليرء 1987): الولايات المتحدة 2147 اليابان ۹٠١١ء‏ ايطاليا ۹ 


۷ اسبانيا ۰۵۰ بريطائيا ۰۴٢‏ سويسرا 77 فرنسا ۰۲۷ تايوان ۰۱۷ هوم 
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كو ٠١‏ (وعلى سبيل المقارنة: مصر 4 بنوك» 

في ضوء هذا النمط لعلاقات القوى الاننتصادية في السوق الرأسمالية 
الدولية كيف تبدى واقع علاقات التسبادل الدولي في النصف الثاني من 
التسعينات تحت مظلة النظمة العائية للنجارة» أو أن شثت الدفة الشالوث العالي 
المتمثل في البنك الدولي وصندوق النفد الدولي والمنظمة العا 


في الخمسين عاماً السابقة على متتصف التسعيئات تضاعفت التجارة 
الدولية أربعة عشر مرة في الوقت الذي تضاعف فيه الإنتاج العالمي 2,8 مرة 
وتزداد المبادلات الدولية منذ الثمائينات بمعدلات تفوق يكثير معدلات زيادة 
الإنتاج العالمي. وتتزايد في داخل المبادلات الدولية معدلات زيادة التجارة 
الدولية في الخدمات. وتنصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر عشر دول (تضم 
دول من أوربا واليابان) مصدرة للخدمات وتصدر ۲١‏ من صادرات هذه 
الدول من الخدمات. وفي الشمانينات يزداد الاستثمار الدولي الباشر معدل 
يساوي ثلاث مرات معدل زب ارة الدولية؛ ويزداد توجهه نحو 
الاقتصاديات المتخلفة (خاصة نحو أسيا والصين) منذ التسعيئات بعد أن كان 
يتوجه أساساً للبلدان المتقدمة. ورغم تباطز معدلات النمو الاقتصادي في أوربا 
والولايات التحدة في بداية التسعينات يبلغ معدل النمو في سيا الشرقية ضعف 
المعدل العالمي مشلاً في ذات الوقت لسوق كبير لجات البدان التقدمة» 
ومصدراً للع استهلاكية رخيصة نسبياً للمستهلك الاوربي والامريكي 
والياباني. 


وتزداد مؤشرات البطالة والهبوط الاقتصادي في أوريا في النصف الثاني 
من التسعينات في الوقت الذي تبين المؤشرات انتعاشاً اقتصادياً نسبياً في 
الولاباث الححدةء بفضل اقتصاديات الحرب المستمرة في الخليج وتتابع الفواتير 
التي تدفعها الدول الخليجية والتوسع الهائل في سوق السلاح على مستوى 
العالم وزيادة النصيب النسبي لبيعات الولايات اللشحدة من الاسلحة 


م 


التقليدية30)ء وتحولت معدلات التبادل بين النفط والسلع التي تصدرها الولايات 
التححدة وأوربا واليابان تحولا صارخاً في صالح الدول المستوردة له. ويشهد 
النصف الثاني من التسعيئات كذلك اشتداد الأزمة المالية على الصعيد العالمي» 
وتكرار الأزمات الالية في الأسواق "الصاعدة!!٠.‏ من المكسيك» إلى جنرب 
شرقي اسياء إلى البرازيل. . .' وإلى محطاث قادمة(؟©. 

« مثل هذا مناخ الاقتصادي الدولي الذي تولد فيه المنظمة العالية للنجارة 
لتكمل الثالوث الدولي الجديد؛ يبرز حقائق ذات صلة مباشرة فيما يتعلق بنوع 
الدور الذي تقوم بهء في الوقت الذي تشهد فيه النظمة نزاعات في داخلها ومع 
شعوب العالم» بأجزائه التقدمة والتخلفة: حول التجارة الدولية. يمكن أن 
نستخلص من التحليل الأولي لهذه الأزمات نرع التبادل الدولي الذي تسهر 
المنظمة بم قارسه» من تحكيم شكلي في قوالب التصرص: على استمراره 
العالبة ين أهم الدول 


00 


التصيب النسبي في صادرات الاسلحة التفاليدية في النجارة 


اللصدرة على التحو التالي 

الولايت لامد ويا رتا الت بيش المي 
BH OMA at WI MA Fhe WM‏ 
le WT MN OFT HA Hee ME‏ 


IF Herbe, les Ells - Unis eorsolident leur hégémonio sur 1e marché des 
armes, le Monde Diplomatique, November, 1995, p. § -9. 
في 1494/4/13 يقرر صندوق النقد الدولي منح مساعدات مالية وقاية تكرن تكلفتها أقل‎ )۲( 
كبر من لمساعدات الملاجية. إذمع اتشار امات لللبة كالمدوى منذ الأزمة في بلدا‎ 
جنوب شرق اسیا في ۱۹۹۷ء حاو الصندوق وقف هذا الابنشار يسياسة منح مساعدات‎ 
مالبة للدول التي توشك أن تعاني من أزمة في سوقها المالي لأسباب لا إراد:‎ 
ويشترط الصندوق لقبول الدولة على قائمة الستفيدين نفس الشرط الدقليدي: موافقة‎ 
الصندوق على سباستها الاقتصادية قق للمؤشرات التي يصنعها. رهكذا نحد الايديولوجية.‎ 
الاقتصادية للصندرق من ذكائه 'التطري؟ حين يتوقع أن تهرع الدولة التي على وشك الوقوع‎ 
في الأزمة لمالية لتملن على اللا أنها ذات مركز مالي مهعزا! وطانا أن الأمر يتعلق «بأويعة؟‎ 
لظام الاقتصادي الرأسمالي المماصر؛ هل ينجح صاحب السياسة «الصحية» المساعدة على‎ 
ايقاظ الوياء من التخقيف من حدة اتتشاره بعد أن بعم البلاء؟!1‎ 


لق 


* فيما بشعلتق بحفاتق التبادل الدولي يرز منها في النصف الثاني من 
التسعينات 

١‏ ازدياد الوعي بأن الشبادل الدوليء غطاً وشروطأء: يعكس الأرضاع 
الهيكلية للاققتصاد الدولي» ومن ثم علاقات القرى الاننتصادية الدولية التي 
تعكس نفسها عبر الاثمان الدولبة. وهي علاقات ليست في المدى الطويل» 
رالقصير» في صالح البلدان «المتخلفة». فحتى شروط التبادل بالنسبة لصادرات 
بلدان الجنوب من السلع الصناعية تتدهور لصالح بلدان اوربا في الفترة من 374 
إلى 1844 . فقد تدهررت شروط التبادل بين بلدان الإتحاد الاوربي ويلدان 
الجنوب بالنسبة لصادرات هذه الأخيرة من السلع الصناعية بمتوسط معدل سنوي 
۲ خلال الفترة. 


وتدهورت هذه الشروط بالنسبة لبلدان الجنوب في حوضى البحر الأبيغي 
(الجزائر - مصر ‏ قبرص ‏ الأردن ‏ لبنان ‏ مالطة . المغرب . تونس ‏ يوغوسلافيا 
السابقة) بمترسط معدل سنوي قدره ,77 .)١(‏ ناهيك عن شروط التبادل 
بالنسبة لصادرات هذه البلدان الأخرىء ما فيها النفط (وقاد أصبح ثمنه الحقيقي 
في بداية 1444 أدنى من مستواه في 1188). ومن ثم يكون ترسيخ هذا النمط 
من التبادل قانونياً وقضائياً حول «حرية التجارة» هو تكريس لصاحب الشروط 
الأحسن في التبادل؛ أي الأفرى اقتصادياً. وتنعزز القوة الاقتصادية بالحماية 
القانونية والسهر القضائي على هذه الحماية: خاصة إذا كان «القضاة» من الخبراء 
في شؤون التجارة الدولية 

ب - التساؤل المبرر حول العلاقة بين الضغوط الني مورست على بلدان 
جنوب شرق آسيا #لتحرير اقتصادياتها (وكلنا بعلم الدور الكبيرء والكبير جدأ» 
A. MAIZELS, New Evidence on the North - South Term of Trade Leter, The (1)‏ 

South Camer, No. 27, Vol. 4, Dee, 1996, Geneva 


rv 


الذي كانت تقوم به دولة #الجنرالات؛ في النشاط الاقتصادي في بلدان جنوب 
ا) تقول العلا بين هذه الضغوظ وتفجر الأزمة مع الحرية الني نمتع 


بها رأس الال الالي الدولي الطائر» ومقاومة بلدان جنوب آسيا لاتفاقية تحرير 


الجارة في الخدمات المصرفية والالية حتى نهاية 1۹4١‏ ثم الحصول على 
قيعها وهي في قاع الأزمة في ديسمير 1981 

إحساس دول الجنوب (عبر لقاءات ال ٠١‏ دولة) بالجور الموضوعي 
الفعلي لظام اتفاقية النظمة العامية للتجارة الذي يقوم من الناحية الاقتصادية 
على ليبرالبة تتجاهل البون الشاسع في التطور الهيكلي بين الاقتصاديات 
الرأسمالية المتقدمة والاتتصاديات الرأسمالية المتخلفة: وعلى الاحتكار التاريخي 


الكزايد السرعة والدرجة لبلدان الشمال لامكائيات البح نين العلمي 
والنكنولوجي» ومن ثم للسبيل للحوري لادخال النجديدات النكنرلوجية؛ 


بكونها المعبر الأساسي نحو مزايا 
عنه بلدان الجنوب في اجتماع المنظمة في أراخر ابريل ۱۹۹۸ في جنيف» في 
ظل الأزمة العميقة لشرق وجنوب شرق آسيا ويبرز عندئذ التنافض بين الشمال 
وابلنوب وتشاكد درل الجنوب من ذلك في مارس 1994 بمناسبة الترشيح 
لصب الأمين العام للمنظمة العا للتجارة» حين تسحب المغرب (وهي الدولة 
المضيفة لإقرار اتفاقية النظمة في )1444/4/١14‏ مرشحها تحت ضغط 
أمريكي/ بريطاني لصالح مرشح نيرزيلندا رغم أنه صاحب أفل الأصوات من 
مسائدة الدول» في مواجهة مرشحي دول الجنوب» المغربي وا ماليزي. 


متجددة في التجارة الدولية. هذا تعبر 


د من حقائق التسعينات كذلك ما تمارسه الرلايات المتحدة من «فتولة؟ 
اقتصادية لا تتذق وأخلاقيات الاتفاقية؛ حتى بعد توقبعها في أبريل 11984 

- فهي تعيد إدماج شرط السوير ٠٠١‏ عدا 301 50066 في قانون 
التجارة الامريكي الذي يسمح باتخاذ إجراءات تجارية من جانب واحد ضد من 
اتعتبرهم اطرافاً غير عادلة في التجارة. وتستخدم الشرط ضد البابان في شبه 
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حرب تشنها بصدد مطالبة الولايات المنحدة لليابان بتحديد أهداف كمية 
الصادرات الولايات امتحدة في السوق اليابانية 
- وهي تستصدر في 1 مارس 1443 قانونا امريكيا يفرض عقوبات على 
الشركاث الأجنبية» غير الامريكية» الني نتعامل مع كوبا ثم مع ليبياء 
انض اجا وسبيا من جاتب الإخباد لري 
وروسيا لمخالفته للقانون الدولي العام الذي يقضي بسيادة الدول 
وحقها في إقامة علاقات اقتصادية وتجارية بينها. كما يلقي انتقادً من 
دول تدخل في علاقات اقتصادية وتهارية قوبة مع الولايات المتحدةء 
من بينها كندا والكسيك. رتسعى الدول الأوربية» وعلى الأخص 
ايظاليا امنيا واسبانا لابعاد ليياء اكتفاءا بالعقوبات التي تفرضها الأم 
المتحدة. ويعارض الإتماد الاوربي: دون انقسام في داخله» بالنسبة 
لايران لأن قرار أمريكا ينضمن توفيع العقوبات على الشركات النفطية 
كذلك. إن تجاوزت الصفقة 4٠‏ مليوناً من الدولارات الأمريكية . 
- وتمارس الولايات المنحدة الضغوط السياسية البينة لعقد الصفقات 
التجارية الكبيرة لتمكين الشركات الأمريكية من مزاحمة شركات 
أخرى» كما حدث في صففة الطائرات المدنية (00 طائرة ركاب قيمتها 
+ مليار دولار امريكي) فتفوز بها شركة بوينج / ماك دوجلاس بعد 
أن كادت أن تكون من نصيب شركة الآيرباس التي تمتلكها حكومات 
فرنسا والمانيا ويريطانيا وأسبانيا 


وايران. هذا القانو 


- بل أن وزارة الدفاع الأمريكية تدعم شركة بوينج/ ماك دوجلاس 
اغالات تصديرية لكي تيع في الخارج بأقل سن تكلفة السوق613. لين 
هي إذن «قوانين السوق الحرة»» وما تنص عليه اتفاقية المنظمة العالمبة 


۱ انظر اها .۴ ۲ مرجع سابق الإضارة اليه؛ ص ۱۷-۱۹ 
آنظر مرجع سابق الإشارة اليه ص 


قلع 


اللتجارة بالنسبة لاعانات التصدير؟ 

- وتشهر الرلايات اللتحدة سلاح انتهاك حقوق الإنسان في داخل دولة 
أخرى للحيلولة دون تطبيق مبدأ الدولة الأرلى بالرعاية» وهو ميدأ 
الذي تعثبره محورياً لتحرير التجارة الدولبة ويثل إحدى دعامتي 
اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة. 


- والواقع أن الولايات المتحدة تتنهج سباسة تجارية مزدوجة» تقوم على 
الاستفادة الكاملة من يزات م 
المنظمة العالية للنجارة» وتنشدق بها لفتح أسواق الآخرين وخاصة 
الأسواق الآسيوية. وتستخدم المنظمة لتحقيق ذلك (فهي الشاكبة في 
4 من حالات النازعات التي سجلت أمام المنظمة). وتدمسك في 
نفس الوقت بصيغة «التجارة الموجهة' والصفقات || 
الاختلال التجاري الذي يستحيل تصحيحه بممارسات التجار 


في إطار اتفاقية 


النصف الثاني من التسعينات» تبين 
ى الاجشماعية لعالم العمل أن مجمل تركيبة العلاقات الاقتصادية الدولية 
التي تسودها البلدان المتقدمة بقيادة الرلايات التحدة الأمريكية ليست بالضرورة 
في صالح هذه القوى الاجتماعيّة . وبدخل في هذه التركيبة محاولة تغرير 
المنظمات الاقتصادية الدولية» ومنها المنظمة العالمبة للتجارة؛ لمشروع اتفاقية 
الاستثمار متعدة الاطراف The Multilateral Investment Agreement,‏ 
1۸ . وقد خاضت هذه القرى صراعاًء وما زالت تخوضه؛ للحيلولة دون 
واتهاء 
الصراع حتى الآن بتوقيف المفاوضات في شأن مشروع الاتفاقية في أواخر عام 
حقو 


توقيعه. ابتداء من أواخر 1998 في فرنسا وفي بقية بلدان اوربا الغر, 
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و ومن حقائق الفترة كذلك اشتداد الصراع الاقتصادي بين الكبار» درل 
منظمة الشعاون والعنسية الاقتصادية؛ وعلى الأخص بين الولايات المتحدة 
والاتحاد الاوربي واليابانء مع ضرورة معرفة الاخيرين لحفيقة قدرهم. وهر 
صراع تستخدم فيه كل الأسلحة الاقتصادية والتجارية والسياسية بل والعسكرية. 
وهذه الأخيئرة بالردع بالنسية للكبار وبالفعل بالنسبة للصغار. آخر هذه 
الصراعات الصراع بين الولايات المتحدة واورياء على أمريكا الرسطى؛ من 
خلال حرب الموز» والصراع على بقية اورياء من خلال حرب البلقان. رفي 
الصراع تدك القدرات الإنتاجية للشعوب» بل تباد قرتها العاملة ذاتهاء وتعرد 
قدراتها التصديرية إلى الصفر أو ما هو أقل من الصفر. وينعم التبادل الدولي 
يزيد من «انعدام؛ المساراة في فرص تحقيق المزايا النسبية. هل هناك رابطة بين 
حرب الموز وحرب البلقان؟ راء إذ كلاهما يمكن أن يهدف إلى توسيع الأسواق 
والقضاء على المزاحمين: التجاريين في حالة حرب الموزء والطائفيين أولاً في 
حالة حرب البلقان. وهكذا تصبح بلقئة الصغار سياسياً واقتصادياً سبيل سيطرة 
الكبار عبر صراعهم على السوق الدولية. ولكته سبيل يتحقق منف الآن بالاداة 
العسكرية لمجمل الغرب الرأسمالي (منظمة حلف شمال الاطلنطي)؛ وبهذا 
تضع هذه الكيفية للبلفنة الغرب الرأسمالي في مواجهة ليس فقط شعوب البلقان 
وشرق اورياء واا كذلك كل بقبة العالم 

٠‏ أما نيما يخص نوع النبادل الدولي الذي يكن أن يستدل عليه من تحليل 
أولي من النازعات التي سجلتها المنظمة العالمية للتجارة. فالنظر إلى ما رقع من 
منازعات حتى تهاية مارض ۱۹۹۸ بين التي 


أ- فيما يتعلق بالأطراف في المنازعات مثلت الولايات المتحدة أكثر الدول 
دخولاً في المنازعات: فهي الشاكية في ٤٤‏ من الحالات والمشكو في 
حقهافي 777. وكانت الجماعة الاوربية طرفاً في الكثير من الحالات 
النبقية. عليه لا يقل حرص الولابات المنحدة في سهرها على تنفيذ 


rn 


أحكام الاتفاقية عن حرصها على القيام بممارسات تجارية تضعها في 

موضع امتهم بمخالفة أحكامها . 
ب تثلت النازعات بين الكبار (الدول المنقدمة الأعضاء في منظمة 
التعماون والتنمية الاقصادية) في 44 حالة (بعضها متكرر): 
والنازعات بين الكبار والصغار في 44 نزاعآء والمنازعات بين الدول 
المتخلفة 4 تزاعات. في داخل الكبار كان عدد النزاعات بين الولايات 
المتحدة والجماعة الاوربية ٠١‏ نزاعاء وبين الولايات المتحدة واليابان 4 
نزاعات» وبين الجماعة الاوربية والبابان 4 منازعات. والباقي من 
التازعات بين الكبار يقع بين أطراف غيرهم من الدول الأعضاء في 


منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 


ج - يقتصر دور المنظمة علي النظر في المتازعات من الناحية الشكلية فقط 
أي في حدواد القوالب القانونية المرجودة في الاتفاقيات المختلفة التي 
تضجها اتفاقية مراكش . وذلك دون التعرض للمراكز الاقتصادية لكل 
من أطراف التعامل ولا للظروف الموضوعية التي تسودء اقتصادياً 
واجتماعياًء في داخل الدولة الطرف في المتازعة. 

د - بالنسبة للسلع محل الشبادل موضوع المتازعة دارت امتازعات بين 
الدول المتقدمة في شأن المشروبات الكحولية واللحوم والمتتجات 
الزراعية ومتنجات الألبان (من السلع الذائية الهامة التي تصدرها 
البلدان المنقدمة) ‏ معدات الكمبيوتر ‏ افلام التصوير - مشتروات 
الحكومة - حفوق الملكية الفكرية ‏ تنظيم الخدمات في الداخبل. أما 
السلع التي تعلقت بها لمنازعات بين الدول المتخلفة فتمئلت في شرائح 
جوز الهند- 
(وكلها من قبيل السلع الصناعية التقليدية) إجراءات تنظيم الاستثمار 
ولا ينميز عن هذه السلع إلا الطائرات التي تصدرها البرازيل. تبقى 


النسوجات واللابس والخيوط الصناعية ‏ الاسمنت - 
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مجموعة السلع التي يتعلق بها علاقة التبادل التتازع في شأنها بين 
البلدان المتقدمة والبلدان امتخلفة : الجازولين ‏ الموز ‏ لحوم الدواجن - 
اللشروبات الكحولية ‏ النسوجات ولملابس ‏ الجلود والأحذية - 
الأدوية - السيارات ‏ إجراءات مضادة للإغراق - حقوق اللكية الفكره 
- إيرادات الأفلام الأمريكية. 


من قائمة السلع واستقراء موضوع النزاع نجدناء بالشسبة للدول المتخلفة» 
بصدد سلع يقع معظمها في إطار منتجات فروع النشاط الصناعي التي أصبحت 
تفليدية في البلدان المتقدمة ومن ثم دخلت في إطار إمكانية انتقال وحداتها نحو 
بلدان الجنوب في داخل التعاقداث مع الشركات دولية النشاط إما في شأن بنا 
الوحدات المتنجة لها أو المشاركة في ملكيتهاء أو اعتمادها على تكنرلوجيا 
الشركة الأم. وهي كلها أو معظمها سلع يكن أن يكون للبلدان المتخلفة إمكانية 
ميزة نسبية فيها ناجمة بصفة خاصة عن الفقرء أي ميزة نسبية ناجمة عن وجود 
عاملة رخيصة. نحن هنا بصدد عدد محدود من السلع غير الاستراتيجية في 
التجارة الدولية. ما قد يبدو جديداً كموضوع لمنازعة من منازعات التحكيم 
الدولي هي المبادلات التي تتعلق بتنظيم مارسة الخدمات في بلد ما أو تلك التي 
تعلق بمشتروات الحكومة. في كل الأحرال: أين نحن من السلع ذات الأهمية 
المحورية في قيم التبادل الدولي: السلع الصناعية كثيفة التكنولوجياء السلاح 
مبيعات التكنرلوجياء الطائرات والسفنء الأقمار الصناعية» المقاولات 
الدرلية . . . ؟ ألأنها محل للاحتكار يمثل التعامل فيها مجالا آمنآ يبعد بالبادلات 
ام نازع 

نرجو ألا يكون من قبيل التسرع أن نستنتح ما عرض من منازعات أمام 
المنظمة العالية للتجارة أن القواعد الفانونية للاتفاقية ومعها آلية فض المتازعات 
تمق الغرض منها إن هي استخدمت فعلاً لفرض النظام في إطار المعاملات 
التجارية التي ترد على السلع غير الاستراتيجية في التبادل الدولي ضامنة بذلك 
رسوخ فكرة «الأسواق بلا حدود'» مفسحة بذلك؛ ابتداء من النظام الفروض» 
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الجال لكي تستغل الاحنكارات الدولية الكبرى هذه الأسواق» وقد ازيات سن 
الحدود» لمحقيق البادلات التجارية التي ترد على السلع للحورية في التجارة 
الدولبة. وهي سلع لا تدخل في كل الأحسوال في حدود ما لاقت صاديات 
التخلفة من نصيب في مط تقسيم العمل الدولي رقد ينتهي الأمر بها حتى إلى 
عدم عمال بعضبهاء كالستن والطائرات مغلا إذا ما تمررت النجارة الدولية في 


الخدمات وعجزت 


البلدان عن مواجهة المنافسة الأجنبية في هذا اللجال. 
أن تخشى على نفس ها إن هي حلمت بالدخول النکافۍ في 
تيادل تجاري مع الغرب الرأسمالي. 

أي خملاصة يكن التوصل الها بالنسبة لآثار سثل هذا الاطار التنظيمي 
لوق النجارية الدولية على الاقتصاديات التخلفة؟ بالنسية لهذه الاقتصاديات 
یکن القول أنه 


وعلى هله «البقية' 


لیر الأزمة الحالبة للانتصاد الدولي والممارسات الفعلية 
للانتصاديات الرأسمالية التقدمة والسياسة الاقنصادية الحالية 
الأغلب الدول المتخلقة 


آثار هذا التنظيم إلى أن تكون مدمرة لما تبقى 
البلدان التخلفة» إلا بالقدر الذي 


يكنها من أن تستمر إما كجزء دون عوائق من السوق الدولية. أو 
كامكائية لانتاج أكثر ارباحية تقوم به في ظل مظلة احدى الشركات 
دولية النشاط. 


البلدان معاملة استثنا: اتختلف باختلاف مجال التبادل الدولي (في شأن اتاج 
السلع الضرورية» في شأن التنمية؛ وفي شان التكتل الاقتصادي الاقليمي) فان 
الامتفادة منها ومين بوجود امنتزائيجية تبمؤية جادة يكن في اطارها الاستفادة 
من هذه اللعاملة الاستخناقية: أن صححت نرايا الطرف الاقوى عند التعامل 


ينا 


آخر ليس هنا مكانه. وأن كان من الممكن الفول بأن هذه القومات لا تتوفر 
بالنسبة لأغلبية الانتصاديات المتخلفة؛ حيث أن مسألة التنمية الاقتصادية 
أصلاً على مستوى انشغالات الانظمة السياسية لهذه 


على هذا النحو يبدو الاطار التنظيمي للعلاقات الاقتصادية الدولية: الذي 
يتبلور من الناحية الكلية منذ نهابة الحرب العالية الانية 

- الأمر يتعلن بتحديد اطار تنظيمي في عالم تضمه لأول مرة في تاريخه 

منظمة دبلوماسية واحدةء هي منظمة الأم المتحدة» التي تمتضن الكثير 

هن المؤسسات الاقتصادية الدولية 


- بدأت فترة ما بعد الحرب بمحاولة تنظيم تسوية المعاملات الدولية وتنظيم 
السوق المالية الدولية (بشقيها الخاصين بالإشمان قصير الأجل 
والاثتمان طويل الأجل). 

- قامت مخاولات لخلق إطار تنظيمي لسلوك الشركات دولية النشاط على 
الصعيد الدولي 
ونظرا لأن الضغوط في هذا الاتجاه كانت تيء في الأساس من جاتب 
الدول المنخلفة فغد انتهى الأمر بترك سلزك هذه الاحتكارات الدولية 
اللقراعد الموضوعية التي تحكم الظاهرة الاقتصادية 

- ثم كانت الرحلة الطويلة في تنظيم التبادل الدولي» بصوره المختلفة» 
بتجميع الاغنياء ثم بمحاولة تجميع الفقراء: ثم بتاكل منتدى الفقراء 
وانتصار منتدى الاغنياء لبحتوي الفقراء في تبعية تفرضها طبيعة 
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انتصادية التي تسود الاقتصاد الرأسمالي الدولي 


كل ذلك يبر الاتجاه نحو المحاولات لجعل العالم حقلاً اقتصادياً واحدآ 
الأداء رأس الال الدولي . وهو ما يتضمن الاتهاه نحو إعادة التنظيم القانوني حتى 
بداعل الاقتصاديات للنتلفة» على نحر يجعل من الاقتصاد الدولي موضوعا 
لفل فانوني واحد يحنوي في داخل التنظيم القانوني الدولي تنظيما قانوني 
ناض طلا يكرة: 
- متفقاً مع اتهاهات الشركات دولية النشاط نحو العالية 
- يقلل من التعارض بين الانجاهات القومية للأنظمة القانونية الخاصة 
للختلقة 
- مشيراً لأهمية الأفكار رالبادئ القانونية الامجلرسكسرنية بصفة خاصة 
»دا Cm‏ ا1 باعتبار أن مسألة اعادة التنظيم القائوني للوق 
الدولية تنور في ظل السيادة الاقتصادية للجزء الانجلوسكسوني من 
الانتصاد الدولي: الولايات المتحدة الامريكية وكتداء ومعها في هذا 
الخصوص بريطائيا واستراليا ونیوزیلندا 


® ٠. 


ذلك هو الاطار التنظيمي للملاقات الاقتصادية الدولية الذي شهده 
الاقتصاد الدولي المعاصر منذ الحرب العالية الثانية. وهو يحتوي قواعد للسلوك 
الاتتصادي يأمل أصحاب الكلمة في تحديد قواعد التنظيم في أن تكون الممارسة 
الفعلية على الصعيد الاقتصادي الدولي مستلهمة لهذه الفواعد التنظيمية . ولكن 
النوايا التنظيمية شيء وواقع الممارسة الاقتصادية الدولية شيء آخر وهو ًا 
يصدق بداية» وبصفة اساسية» على الدول التي لعبت الدور الأساسي في تحديد 
الإطار التنظيمي إذ قد أبخرج منها من تكون مارساتها الاقتصادية الدولية الفعلية 


ف 


أكثر الممارسات انتهاكآ لقراعد اللعبة التنظيمية. وينجم التباين أو التناقض 
(حسسب الأحوال) من الفسرق بين القانون الموضرعي الذي يحكم الظاهر 
الانتصادية والفانون الشكلي الذي ثمليه السلطة في الجتمع» والأمر هنا يتعلق 
بالجنمع الدولي» أملاً في أن يكون الوسيلة لحماية الصالح التي مثلها هذه 
السلطة (أو انقرة)» ومثل الأزمة الاقتصادية خير مناسبة للتعرف على السلوك 
الاقتصادي الدولي الفعلي والمسافة التي تفربه أر تبعده من اط السلوك التي 
نومئ إليها فواعد السلوك التي احتواها الأطار التنظيمي للعلاقات الاقتصادية 
الدولية 


ا 


الفصل الثالث 


الاقتصاد الرأسمالي الدولي المعاصر في الأزمة 


تعلم أن من بين القواتين التي تحكم حركة الافتصاد الرأسمالي يوجد قانون 
نطوره غير المخوازن عبر الزمن» أي تطوره من خلال الأزمات مع تزليذ حدة هذه 
الأزمات مع التطور الرأسمالي . ولقد مثل "الكساد الكبير»؛ الذي تبلور بحدته 
غير المسبوقة: في 1۹۲۹ء أعمق أزمة عرفها التطور الرأسمائي حتى هذا التاريخ . 
ب في 1884 . ومع الحرب 
يزداد الطلب الكلي على السلع رالخدمات» وخاصة تلك اللازمة للمجهرد 
الحربي» وعلى الأخص الأسلحة. وهر طلب نهم لا يحده إلا قدر الدمار الذي 
تحققه الحرب» إذ يوجه جل نتاج القوة العاملة إلى أتون الخرب» في الوقت الذي 
تعز فيه اجات اللازمة لاعاشة أغلب القوى الاجتماعية. ويعمل الافتصاد 
الرأسمالي بكل طاقته أثناء الحرب» بل أنه بصبح من قبيل الافتصاد الخطط 
اثنائهاء نظراً لأن الحرب تمثل لحظة تاريخية يتحدد فيها لمجمل الاقتصاد الوطني 
هدف واحد واضح: هو كسب الحرب» الأمر الذي يستلزم تعبعة كل النشاطات 
الانتاجية نحو هذا الهدف. ومع توجيه قوى الانتاج البشرية وغير البشرية للانتاج 
الحربي» يتراكم خلال الحرب» في الاقتصاديات الرأسمالية النقدمة» كميات 
هائلة من الطلب النقدي ا مدني الذي لا بجد في السوق السلع والخدمات التي 
تشبعه. وباتتهاء الحرب يدفع هذا الطلب التراكمء يسانده وعي وتنظيم الطبقات 
المتتجة في سعيها الى تعويض تضحياتها الحياتية اثناء الحرب؛ نقول يدفع هذا 

0 


رمن آزما نحت رت هملعت يباية شرت الفا 


الطلب الاقتصاد الرأسمالي التقدم إلى الاستمرار في التوسع في الانتاجء عززء 
في فترة ما بعد الحرب العالبة الثانبة الاستمرار بل وتوسع الكثير من الحكومات 
الغرية في برامج التسليح بصوره المختلفة» الأمر الذي يعني وجوه سوق متزايد 
المتتجات الصناعات الحربية مع الانتاج المدني الترايد. وهو ما يؤدي في النهاية الى 
الحد من البطالة للفوة العاملة ومن التعطل للقوة المادية المناحة . ويستمر التوسع 
الاقتصادي في البلدان الرأسمالية لمتقدمة حتى قرب نهاية الستينات . 


وفي مارس ۱۹۹۸ تطل الأزمة الاقتصادية برأسها من جديد . ويظهر أول 
تعبير لها متمثلاً نيما سمي في تلك الأونة بأزمة الدولار. بمعنى آخر ظهرت 
الأزمة أولاً في شكل أزمة نقدية . ثم بدأت السبعينات. ومع ارتفاع أسعار 
البترول ومع التعبيرات الأخرى عن الأزمة في مجالات الانتاج ومجالات 
النشاط المالي بدأ الكل يتكلم عن الأزمة الاقتصادية. وما أن قاربت السبعينات 
من الانتهاء حتى بدأت الأزمة الاقتصادية تفجر مظاهر الأزمة الاجتماعية» 
ليتتهي الأمر مع نهابة الشمانيات الى تفجير أزمات الأنظمة السياسية في كل 
العالم الرأسمالي بشفيه التقدم والمنخلف. وفي منتصف السبعينات بدأت 
محاولات تفسير الأزمة الاتتتصادية نظرياً. وكانت الاتجاهات تدور حول تفسير 
الأزمة بعوامل موقفية (أي عوامل تتعلق باللحظة التي ببرز فيها الحدث) أكثر من 
أي شيء آخرء عوامل تتعلق إما بالدولار الأمريكي أو بأئمان الطاقة 


وقد كان لنا منهجا آخر في البصر بالأزمة: فمنذ اللحظة الأولى؛ أي في 
مازس ۱۹۹۸ء حاولنا أن تيء في مقال عن الأزمة» نشر في اوائل ابريل من 
نفس العام بعنوات «أزمة الاقتصاد الرأسمالي الدرلي*٠)ء‏ وان الشوط الذي 


استقطعه في حباة الامتصاد الدولي المعاصر ما زال طويلاً. 


باللغتين العربية والفرنسية بالجزائر في مارس وابريل ۱۹۹۸ ونشر باللغة 
ببجامعة الاسكندرية» العدد الثاتي. 141٠‏ 
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وبعد أن أظهر واقع الامتصاد الدولي في النصف الأول من السبعينات أننا 
بصدد أزمة لمجمل النظام الاقتصادي الرأسمالي: ومع ظهور محاولات تفسيرها 
بأزمة الطاقةء حاولنا بلورة تفسيرئا للأزمة في دراسة نشرت في يناير 1۹۷١‏ 
بعنران «أزمة النظام البتقدي الدولي أم أزمة الاقتصاد الرأسمالي الدولي؟:207 
ثم توالت متابعتنا للازمة عن طربق تنبع أوضاع الاقتصاد الرأسمالي الدولي في 
نهابة الثمانينات وعبر التسعينات وحتى بومنا هذا حيث تستمر الأزمة رغم مرور 
الاقتصاد الدولي المتقطع بفترات قصيرة يعتقد البعض أنها من قبيل فترات 
«الانتعاش» الاقتصادي 
ومثل الفرق بين تصورنا والتصورات الأخرى في المنهج في فهم الأزمة . 
هنا الفرق النهجي يظهر في اعتقادنا في ضرورة 
- البصرء أولأء بالتطور الرأسمالي في مراحله المختلفة» وضرورة فهم 
امرحلة التي يدأت مع بداية القرن العشرين» عندما بدأ الشكل 
الاستكاري (بتنوعاته المختلفة) يسيطر على تنظيم الاقتصاد 
الرأسمائي . هنا يتعين التعرف على اتجاهات التطور في المدى الطويل 
أي في الزمن الطويل جد 
- في اطار هذا الاتماء الطويل المدى» يتعين التعرف على اتجاهات طويلة 
المدى واغا لفترة أقل (من ٠١‏ إلى ٠١‏ عامً): أي التعرف على التخهرات 
)١(‏ ألفيت نائج الدراسة كمحاضرة عامة في جمعية الاقتصاد السباسي والاحصاء رالتشريع 
(القاهرة) في +1 يتابر 1498 ونشرت بمجلة مصر المعاصرة؛ العدد 0788 المنة 34 
نشرث الدراسة الأخيرة كذلك في مؤلفنا بعنوان الاقتصاد المصري بين التخلف والتطوير» دار 
الجامعات اللصري» الاسكندرية؛ 1۹۷۸ ص 113-16 
؟) الأمر ينعلن هنا بالتفرقة بين تحليل الحركة في المدى البعيد جدأء أو ما هكن تسميته بالامجاء 
الزمني 1:٠۸0‏ #عاددم5 وتحليل الظاهرة في فترات زمنبة أفصر (الفعرة القصيرة جدأء والفترة 
والفترة الطوملة). 


م 


الهيكلية في الاقنصاد الرأسمالي. ومن ثم التعرف على التغيئرات في 
غط شكل تقسيم العمل الدولي» والتغيرات في نوع رأس الال المهيمن 
دولياًء والتغيرات في التركببات الاجتماعية داخل الاقتصاد الرأسمالي 
الدولي بأجزائه التقدمة والمتخلفة» والتغيرات في أنواع التحالفات 
السياسية في داخل المجتمعات وعلى الصعيد الدولي. 


- لبؤخذ بعد ذلك بعين الاعتبار أثر العرامل الموقفية كارتفاع أسعار 
أزمة النظام النفدي الدولي أو غيرها من العوامل اللحظية. 


لبترول أو آز 
بعبارة أخرى» يتعين» لفهم الأزمةء أن يكون لدينا منهج ثلاثي البعد: 
# للنعرف على حركة تطور الاقتصاد الرأسمالي في مجموعه في المدى 
الطريل جد 
# للتعرف على الخصيصة التاريخبة لفترة محددة يمكن أن تشهد تغيرات 
بة في الاقتصاد الرأسمالي (وهي في مجالنا الحالي 
المالية ا 


نية لغاية بداية السبعينات). 

* ثم التعرف على العوامل الموقفية التي تطرح نفسها في لحظة بروز 
الحدث وتؤثر على الموقف الاقتصادي الذي تتبلور فيه الأزمة. 

إن صح هذا التصور المنهجي ثلاثي البعد يكمن الخطأ المنهجي الذي تقع فيه 
لمناهج الأخرى في دراسة أزمة الاقشصاد الرأسمالي الدرلي الحالبة في أنها 
حاولت أن تفسر الأزمة أساساً إبنداء من العوامل الموقفية منجاهلة اتجاهات الحركة. 
الهيكلية لفترة ما بعد الحرب العالية الثانية في اتهاه التطور التاريخي للاقتصاد 
الرأسمالي في المدى الطويل الذي يغطي من بداية القرن العشرين حتى يومنا هذا . 

ووفقاً لمنهجنا هذا يتعين لفهم الأزمة الراهنة التي يعيشها الاأنتصاد 
الرأسمالي الدولي منذ نهاية الستينات أن نرىة 
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أولا: الخط الفكري العام لمراحل نطور الاقتصاد الرأسمائي الدولي. 
ثانيً: الرضع في الاقتصاد الدولي عبر سنوات الأزمة 
ثالثاً: التفسير النظري للازمة 
رابعاً: أهم مشكلات الاقتصاد الدرلي في أزمته ا حالية. 
أولا : الخط الفكري العام لمراحل تطور الاقتصاد الرأسمالي الدولي 
يمر الاقتصاد ال رأسمالي في تطوره ممراحل متداخلة هكن تمييز كل منها كيفياً: 
- بنمظ معين لتقسيم العمل الدرلي بين الأجزاء المتغدمة من العالم 


الرأسمالي والأجزاء التخلفة منه» ومن ثم بشكل تاريخي معين 
لتدويل الإتاج 

- بعدد من الصناعات التي تأحذ الدور القيادي في الانتصاديات 
الرأسمالية المتقدمة تتميز بارتفاع معدل التطور فيها جا قية 

النشاط الاقتصادي. وعليه 


النشاط الصتاعي الذي يجذب بدوره بق 
يحدد تطور هذه الصناعات تطور بقية الاقتصاد الوطني. 

بشكل معين للصراع بين أجزاء رأس المال. ما إذا كان يأخذ شكل الصراع 
التنافسي أم الصراع الاحتكاري. وكذلك لهيمنة أحد رؤوس الأموال 


الوطنية على مستوى الافتصاد الرأسمالي الدوليء كهيمنة رأس الال 
البريطاني حتى الحرب العالبة الأولى ثم بدء هيمنة رأس الال الأمريكي» 
هيمئة تغأكد بعد الحرب العالمية الثانية. وذلك مع اختلاف في طببعة 
الهيمنة باختلاف مراحل التطور التاريخي للراسمالية 


اذا كان التطور الرأسمالي الدرلي يتم من لال المراحل المداخلة: قان 
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الانتقال من مرحلة الى مرحلة جديدة يستلزم الكثير من اعادة الترقيب والتكيف 

وفقاً منتضيات التركبب الاقتصادي في تغيره. وتمثل مثل اللحظات التاريخية 

التي تعبر عن التحول الكيفي لمرحلة متميزة وعن أن استمرار النظام لن يكرن إلا 
ليم ندر هائل من قوى الانناج (البشرية والمادية)ء شل هذه 

الأزمة بالمعنى الذي نستخدمه في دراستنا هذه. 

وقد سبق أن حددنا الشمط الفكري العام لمراحل نطور الاقتصاد الرأسمالي 
الدولي ونعود لنوجز هذا النمط لأهميته في فهم الأزمة: 
١‏ المرحلة الأولى لنطور الانتصاد الرأسمالي الدولي : تتلخص الخصائص 
الجوهرية للتطور الرأسمالي حتى نهاية القرن التاسع عشر فيما يلي 
أ الصفر النسبي لحجم المشروع الرأسمائي في الداخل وسيادة الصراع 
التنافسي في الاسواق. رأس الال لا ينفصل عن شخص الرأسمالي 
ومن ثم تكون قدرته على الحركة محدودة 
ب ازدياد معدل تراكم رأس الال (بما يتتضمنه من تطور تكنولوجي) 
المستمرة في انتاجية العمل في فروع النشاط الاقتصادي 
الختلفة. وهو ما يعني الجاهاً للقيمة نحو الانخفاض وامكانية أن تمجه 

الأثمان للانخفاض في الزمن الطريل. 

ج ضعف الطبقة العاملة من النا. ية؛ أي عدم تنظيمها ثقايياً 
وسياسيا في شكل أحزاب). وبقاء مستوى الأجور منخفضا تسبيآء 
يحكمه الأداء التلقاتي لقوانين السوق. 
هذه المجموعة من الخصائص الني نبرز على مستوى اتاج الفانض 
(الربح بالمعنى الواسع) تضمن أن التوسع في الانناج يكن أن يتحقق 
مع اتماه هبوطي للأثمان في المدى الطويل جدا دون أن يكون لهذا 
الانجاه الهبرطي؛ الذي يعكس الزيادة المستمرة لانتاجية العمل في ظل 
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المنافسة؛ أثر غير موات على النصيب النسبي للربح. ولكي تكتمل 
الصورة تلزم رؤية الخصائص بالنسبة لشروط تحقيق الربح. 
د على الصعيد العالمي؛ كان الوذف يتميز بوجود أجزاء كبيرة من العالم 
غير مسيطر 'عليها بعد» وهو ما يعني امكانية المناورة للبلدان الرأسمالية 
للختلفة رغم التنافس بينهاء اذ لا يزال هناك متسع للجميع . وعيش 
فترة فتح أجزاء كثيرة من العالم أمام رأس الالء فترة نتسم بحرية 
الفتح (من خلال المشاحنات والحروب) وحرية التجارة الدولية 
اه كان ذلك مصحوباً بسيادة قاعدة الذهب (قاعدة التداول الحر للنقود 
الذهبية في السوق الداخلي وفي تسوية المعاملات الدولية) والزيا 
انناج الذهب مع اكتشاف مناجم أمريكا وججنوب أفر: 
هذه الخصائص تعني التوسع المستمر في السوق العالمية وسهولة انسياب 
السلع بفضل سيادة قاعدة الذهب» وهو ما بعني امكانية تحقيق الربح الذي يتج 
في مرحلة الانتاج. 

زياد اتتاجية العمل وغباب الاحتكار وضعف الطبقة العاملة تنظيميا 
والتوسع المستمر في السوق العالبة جعل من اللمكن أن ينم التطور الرأسمالي مع 
انهاه طويل المدى نحو الانخفاض في الأثمان (استمر هذا الاماه الهبوطي حتى 
نهاية الفرن التاسع عشر» وقد عرفته أهم البلذان الرأسمالية كانماعرا وفرنسا 
والولايات المتحدة الأمريكية) 210 

شم يحمل تراكم رأس الال في طيائه» با يتضمنه من توسع أفقي ورآسي» 
تركز رأس المال وتمركزه نحر الاحتكار. ويظهر رأس الال في أواخر القرن 
التاسع عشر في أشكاله الاحتكارية؛ وهو ما يعني 


() أنظره محمد دريداره مسحاضرات في الاققشصاه التشد: 
الاسكندريةء 1۹۷ والراجع الواردة في ص 174 وما يدها 


المكتب المصري الخدم 
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ارأس الال يصبح» كفوة اجتماعية أكثر تهرداً: ينفصل عن شخص 
الرأسمالي» على الأخص في الوحدات الانتاجية الكبيرة التي أصبحث 
تأخذ في الأغلب من الأحيان شكل الشركة المساهمة . رأس الال يصبحء 
بزيادة تجرده أكثر نابلية للحركة» وهو ما يعني امكانية تصديره. هذا 
الاتهاه الاحتكاري بعني بالنسبة للمشروعات امكانية السيطرة على 
الأسواق والنحكم في الأثمان (في ضصوء مرون الطلب على السلع). 

- استتمرار معدل تراكم رأس الال في الزيادة واستمرار الز 
العمل مع الاستمرار في ادخال التجديدات التكنولوجية» وهو ما يعني 

1 تحر الاتخقاض 


في انتاجية 


استمرار 

املو كيم سل اسل ناريا مهايا امم رسي 
الرأسمالي تزداد الطبقة العاملة كميا قتستطيع أن تقوى من نفسها 
عن طريق الوعي والتنظيم النقابي والسياسي. هنا يصبح من الممكن 
أن يكف الأجر عن أن يتحدكه فقط بالآداء التلقائي لقوى السوق. أي 
توجد امكانية مطالبة العمال بزيادة الأجور مع زيادة انتاجية العمل 
الأمر الذي قد يمثل تهديداً للربح 

- من وجهة نظر تمقيق الربح: يمير الموقف على الصعيد العالمي بضم 
الأجزاء المختلفة من الجتمع العالمي في خارج أوربا وتحقيق نوع من 
نقسيم العالم بين البلدان الرأسمالية المتقدمة . فاذا لم تعد هناك أرض 
جديدة تفتح فتوسع كل بلد رأسمالي يكون على حساب بلد أخرء الأمر 
الذي يؤدي الى محاولة كل اقتصاد أم لان يختص نفسه منطقة يتفرد بها 
كمصدر للمواد الأولية وكسوق وكمجال لتغلغل رأس المال» ويحول 
دون تغلغل رؤوس أموال أخرى فيها. ومن هنا كانت القيود على التجارة 

ة والتشاحن بين الدول المستعمرة (بشأن اعادة تقسيم العالم) 

وانحسار حرية التجارة الدولية (وقد اتخذت هذه القيود صوراً متعددة: 

فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات ‏ تحديد حصص بالنسبة 


لقنا 


اللسلع التي تكون محلاً للتجارة الدولية وضع قيود على الصرف 
الخارجي. أي على تبادل العسلات. انخاذ اجراءات لمحاربة قيام دولة 
أجلي رق سوق ب بن اور ف ام انتاوعد 
جد بقصد السيطرة على السوق وابعاد السلع الحلية النافسةء الى غير 
ذلك من القيود)!1). وهو ما يعني وجرد العواتق أمام حركة السلع 
وحركة رأس الال في اطار الاقتصاد ال رأسمالي العالمي: ويشل بالتالي 
صعوبة نسبية في تحفيق الفائض الذي أنتح في مرحلة الانتاج . 

الموقف باتهاه هو ثبات انتاجية العمل 
في هذا النشاط: اذ رغم تطور فنون الانناج في عملية استخراج 
الذهب» ومن ثم امكانبة رفع كفاءة العمل» لا بؤدي ذلك الى خفض 
النفقة لازدياد ندرة وجود الذهب في الطبيعة واستلزامه بالتالي عملا 
أكثر نسبياً. أي أن ازدياد درجة ندرة الذهب في الطببعة يضيع أثر 
تطور كفاءة العمل» على عكس ما يحدث في فروع الانتاج الأخرى: 
زيادة انتاجية العمل كاتهاء عام 


- وفيما يخص انتاج الذهب 


رياد المستمرة في انتاجية العمل في فروع النشاط المختلفة (كاتجاه عام) 
وبقاء انتاجية العمل في انتاج الذهب ريب كان من المفروض أن 
يستمر الاتجاء الهبوطي في الأئمان» ولكن هذا الانخفاض في الأثمان» 
لن يكون في صالح رأس الال مع تغير موازين الفوى في دال المجتمع 


الراسمالي» اذ مل» أمام الوضع التنظيمي للطبقة العاملة وقدرتها على 
اللطالبة بعدم تخلف الأجر عن الانتاجية» وأمام تزايد صعوبات التسويق 


ممه التدخل القوي للدولة من الخصاتص 
المنقدم والتخلف. على الاثل حت 


لقنا 


نسبياً على الصعيد العامي» تهديذاًللريح يكن تفاديه مع الامكانية 
الموجردة لدى رأس الال وامدولدة عن شكله”الاحثكاري أي عن سبطرته 
على السوق. هذه الامكانية تستخدم موضوعياً في خلق تجاه صعودي 
في الأنمان. فالأئمان في حركتها التصاعدية المستمرة تسبق الأجور 
النقدية وتؤدي بالتالي: ان لم يكن الى زيادة نصيب الربح في الدخل 
القرمي. على الأقل الى ابقائه على حاله. ومن هنا كان الاتجاء نحو الرفع 
المستمر للأئمان. ومع سيطرة الاحتكار تتحول الامكانية الى مارسة 
فعلية . اذا كان الأمر كذلك فان البقاء على قاعدة الذهب كان يوجب أن 
تتخفض أثمان السلع عامة بالتسبة للذهب وعو الانجاه غير المواتي 
اللربح. وللحيلولة دون هذا الاتجاء يتم العكس : يرفع ثمن الذهب 
بالنسبة للسلع الأخرى (أي ترفع أثمانها بصفة مستمرة) بدلا من أن 
تنخفض الأثمان بالنسبة للذهب. ولكي يمكن رفع ثمن الذهب كل حين 
تهجر قاعدة الذهب؛ وتنع الدولة تدارله أو أن يكون قاعدة لتقدها فلا 
اتداول للذهب كنفود ولا تدارل لسملة ررقية هكن تحويلها الى ذهب 
وتبدأ النقود الورقية ونقود الودائع في السيطرة على التداول النقدي وهر 
ما يعطي البنوك» وهي مشروعات رأسمالية نسعى الى تحقيق | 
امكانية أكبر في السيطرة على النقود في الاننتصاد ومن ثم امكانية في 
هذا الاتجاه الصعودي في الأثمان) 


) هذه الامكانية هي التي تيع من الممكن أن تقوم الدولةالرأسمالية» في مرحلة تدخلها الكيير 
في النشاط الاقتصادي» لبتداء من الكساد الكبير ۹۲۹٠ء‏ بأحدى السياسات الني نكون ذات 
فعالبة كبيرة في تحديد نط نوزيع الدخل لصلحة الربح. وهي سياسة التمويل عن طريق عجز 
الوازنة (ياصدار نقود ورقية والاتتراضض من المهاز المصرفي). وهي سياسة لا يكن فصلها-. 
بيان الأثر النهائي على فط توزيع الدخحل كما تحددء علاقات الانتاج السائدة. عن الطبيمة. 
الطبقي للتظام الشريبي في الدولة الرأسمالية 
فيا يتملن بالاتجءالمام للأئمانيمكن أن نسوق على سيل المشال اتجاء الرقسم الياسي = 


ra 


ل هذا الانجاء التتضخمي طويل المدى أحد ت 
التي تمثل المرحلة الهابطة في تطور 
تنظيمياً كاملاً 


استخداماً كاملاً (في ظل ما هو متوافر من معرفة علمية وتكنولوجية). وهو ما 
يتضمن عدم استخدام جزء من القوة العاملة والطاقة امادية الموجودة على نحو 
مستمر. وكذلك استخدام أجزاء منها دون مستوى التشغيل الكامل؛ وهو ما 
يعني رکوداً نسبيآ للاقتصاد الراسمالي» يشل هو الآخر احد تعبيرات الأزمة 
العامة لطريقة الانتاج الرأسمالية . 


طويل المدى لتطور طريقة الانداج الرأسمالي في 
مرحلة الأزمة العامة للتكوين الاجتماعي الرأسمالي الركرد النسبي رالاتجاهات 
التضخمية. في اطار هذا الامجاه الزمني تظهر التقلبات الدورية التي تغطي فترات 
زمئبة قصيرة أو متوسطة الأجل والتي 
الرأسمالية» الهم الا اذا بدات الدولة ذائها في أن تعيش أزمتها 


وعلبة ضفن 


» لثما الجملة في الولايات التحدة الأمريكية 


LE TET wy 


EW. Kemmer, Gold Sandan, Mc Graw < Hill, New, York, 1944, بم‎ R& -89 : ual 
H. Magdofl, A Notet on Inflation, Monthly Review, Vol, 25, No, 7, December, 
197321-26. 
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كسلطة13» 
ابنداء من هذا الاتهاه طويل المدى يمكن فهم الأزمة الراهنة اللاقتتصاد 
الرأسمالي الدولي» واا عن طريق التعرف على خصائص المرحلة التي يعيشها 
هذا الاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية 
(؟) المرحلة الأخبرة لنطور الاقتصاد ال رأسمالي الدولي 
بدأث المرحلة الأخبيرة من سراحل تطور الاقت صاد الرأسمالي الدولي 
بالحرب العالية الثانية واستمرت حتى بداية السبعينات؛ انتهت ال حرب يتحطيم 
الكشير من رأس الال في دول الحور (أمانيا وايطاليا واليابان) ودول الحلفاء في 
أوريا. وخسرج رأس الال الأسريكي من اسرب ليتصدر الموقف في العالم 
الرأسمائي: انتاجية العمل في أمريكا أعلى ما تكونء قدرتها على المنافسة في 
سوق الصادرات العالية لا تقارم» وعماتها نقف بالثالي الى جائب الذهب 
كعملة العملات ويدور النظام التقدي الدولي الرأسمالي حول الدولار سيد 
العملات. وتتأكد لرأس الال الأمريكي الهيمنة على السوق الرأسمالية الدولية 
خلال المرحلة التي يمكن حصر أهم خصائصها الأساسية فيما يلي 
- بالنسبة لنمط تفسيم العمل الدولي بين الأجزاء المتقدمة والأجزاءالمتخلفة 
هن العالم الرأسمالي تبلور في هذه المرحلة الاتجاه نحو تخصص 
الأجزاء المنقدمة في الصناعات الأساسية وخاصة الالكترونية وذلك 
بعد أزمة صناعة السيارات وغيرها على أن تتخصض الأجزاء المخلفة 
في انتساج المواد الأولية (وخاصة البستسرول) وبعض الصناعات 
الاستهلاكية الصناعية والانتاجية التفليدية. وتمثل الانجاه العام في 
تخصص الأجزاء المتقدمة من العالم الرأسمالي في انتاج السلع الغزيرة 
(1) وهو ما يحدث في عدد كبير من البلدان الرأسمالية التقدمة والنخلفة منذ أواسط 
الثمانينات. 
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التكنولوجية. مع لثهاه نحو تخصص دولي يقوم على التخصص في 
أجزاء من عمليات سلعة من السلع . 

- بأخذ الصراع بين رؤوس الأموال شكل الصراع الاحتكاري نظرا لغلية 
الاحتكار في فروع النشاط الاقتصادي للختلفة. وقد زادت حدته من 
خلال حركة مركز رأس الال التي أخذت مكاناً في أمريكا وأوريا 
واليابان في السنوات من 1۹۷١ 148٠‏ . يضاف الى ذلك أن الشكل 
الغالب في الأجزاء التخلفة» عندما يتعلق الأمر برأس الالء هو شكل 
احتكار الدولة 


- أما على الصعيد الدولي فتوجد الشركات دولية النشاط . وهي كما نعلم 
احتكارات دولية ج على اقاليم دول 
امتعددة . وتقود النمط المركب لتقسيم العمل دولياً. وترسم لنفسها 
ية طويلة المدى تغطي السوق العالية» وتنجه الى خلق سوق 


- وتنموز هذه المرحلة بهمينة رأمن ا مال الأمريكي على الصعيد الدولي. 
وذلك في علاقته برؤوس الأموال الأخرى وخاصة الأوربية واليابائية 
ويارس رأس الال الأمريكي هيمنة مؤكدة حتى منتصف الثمانينات 
اليستمر مهيمناً واغا في اطار صراع بقصد اعادة صياغة مط الهيمنة 
دولباً بينه وبين رأس الال الياباني ورأس الال الأودبي ٠.‏ 

- أما فيما يخص نوع التحالف الطبقي» فيمكن القرل أن المرحلة تتميز بصفة 
عامة بنوع من احالف بين رأس الال الدولي وراس الال المحلي (في 
الأجزاء التخلفة من العالم الرأسمالي) في علاقتهما بالنتجين الباشرين 
هذا لا يعني أن العلافة بين رؤوس الأموال القومية في الا 
.وبينها وبين رأس الال المحلي في الأجزاء التخلفة تخلو من التناقض أو 

ti 


اء المتقدمة 


الاحتكاكات اذ أن الصراعات بينها نمثل أصلاً عاماً باعتبار أنها تتقاسم 
جميعاًالفائض الاقتصادي الذي يننجه المنتجون المباشرون. وذلك على 
النحو الذي سنراء عند الكلام عن تفسير الأزمة. 
قد اننهت هذه المرحلة التي بدأت بنهاية الحرب العالمية الثانية في نهاية 
ات بالأزمة؛ بموفف يتميز ساسا بوجود الانماهات التضخمية (في 
ي الأثمان) الى جانب الاتجاهات الانكماشية (تدمثل في انتشار 


ارتفاعات رهيبة 
البطالة ووجرد الطاقات الانناجية المادية المعطلة). وهر موقف يتميز بعمق 
الاتهاهات الانكماشية؛ ويسلم بذلك الجميع. ويكفي أن تأخذ الاقتصاد 
الأمريكي في بداية السبعينات كمثل: في 114٠‏ كان نصيب الانتاج الأمريكي 
في الانتاج الغربي :/1١‏ انخفض هذا النصيب الى 0۷ في 1430 ثم الى 1/44 
في 1۹۷۴ . وكان معدل النمر الاقتصادي في سنة 1494 بالسالب. انخفض 

رى المعيشة للطبقة العاملة الأمريكية الى مستوى 1478 . وتشير الأرفام 
الرسمية في نوفمبر 1414 الى أن ١, ١‏ من القوة العاملة الأمريكية في حالة 
بطالة؛ والى أن نسبة المتعطلين ترتفع الى 1/1 بالنسبة للعمال السود. كما تشير 
إلى أن معدل زيادة البطالة يصل 15١‏ شهرياً. ويسود الحديث» في الصحافة 
الغربية» الجارية والمتخصصة؛ عن الانهيار الاقتصادي ومخاطر الحرب. 


ثانا : الوضع في الاقتصاد الدولي عبر سنوات الأزمة 

للتعرف على هذا الوضع تلزم التفرقة بين الاقنصاديات الرأسمالية المتقدمة 
والاقتصاديات الرأسمالية المتخلفة: ندرس الوضع الاقتصادي في كل منهما 
حتى بداية التسعينات. وتحقن العلاقات الاقتصادية بين وحدات الاقنصاد 
الدولي من خلال الأثمان الدولية التي قشل آلية حركة هذا الاقتصاد الدوليء 
الأمر الذي يتعين معه التعرف على الأثمان الدولية عبر سنوات الأزمة. عليه 
يكون تعرفنا على الوضع في الاتتصاد الدولي أثناء الأزمة بدراسة 
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الرأسمالية المدقدمة حتى بداية 


وضع الاقتصادي في الاقتصاديات 

الثمائينات 

- الوضع الاقتصادي في الاقنصادبات الرأسمالية الدخلفة حتى بداية 
الشما: 


- الأثمان الدولية في بداية الشمانينات واتجاهات أهم أثمان السلع الدولية 
في بدابة الثمائينات. 

١‏ الوضع الاقتصادي في الاقتصاديات الرأسمالية التقدمة حى بداية 
الثمانينات : 

تلعب هله الاقتصاديات الرأسمالية المنقدمة؛ التي تضمها منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية 0861 دوراً محورياً في حركة الاقتصاد العالمي. فهي تنج 
ما يقارب 17/ من اجمالي النائح العالمي وتربط الاقتصاديات المتخلفة بها ريطا 
هيكلياً. وتؤثر في حتركة الاقتصاد الدولي عن طريق الدور الذي تلعبه الوحدات 
الانناجية التابعة لهاء وهي الوحدات الاحتكارية دولية النشاط (الشركات دولية 
النشاط) في الانتاج في مختلف أنحاء العالم. وكذلك عن طريق اثر الطلب منها 
وموازين مدفوعاتها على بقبة أجزاء الاقتصاد الدولي. وأخيراً عن طريق دوران 
مات ا ارات الوق لایر حول مات ها رول الذولار الیک 
بصفة خاصة لنرى الوضع الاقتصادي في هذه الاقتصاديات من خلال علد من 


الؤشرات نراها تاعا 
أ القوة العاملة وانتاجية العمل 
منذ بداية السبعيئات والاتهاه واضح فيما تعلق بزيادة الجزء المتعطل من 


القرة وانخفاض معدل زيادة انتاجية الجزء العامل منها. منذ عام ٠۹۷۴۳‏ شهد 
معدل البطالة زيادة كبيرة في كل بلدان المنظمة التي تشهد ‏ باستثناء كندا 
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والولايات المتحدة ‏ نموأ بطيتا ل 
مساويا ۰۸ (١.۸۵, ٤,٤,۸‏ في المانيا الغربية وبلجيكا وفرنسا وايطاليا 
والمملكة التحدة والولايات المتححدة وكندا على التوالي» وكان معدل البطالة في 
اليابان ١,٠١‏ في 147٠‏ . وارتفع في هذه البلدان الى 4,١ ۴.١‏ 


العاملة . فقد كان هذا المعدل في 18738 


۷ ۵,۵ 03.4 ۱ في عام 1414 وبفي المعدل منخففا 017,5 في 
اليابان. وني هذا العام عرفت البطالة أعلى معدلاتها في بلجيكا وايرلندا وايطاليا 
وفتلندا وكندا والولايات المتحدة 


وقد بلغ مجموع المدعطلين في بلدان المنظمة (4؟ دولة) ٠١‏ مليون في 
نهاية ۱۹۷۹ منهم ما بقرب من ١‏ مليون في الولايات المنحدة الأمريكية. 
ويتوقع!؟) أن تزيد البطالة في عام 15٠‏ لكل بلاد النظمة ما عدا اليابان 
وكندا. وأن تزيد بالنسبة لأكبر سبع دول في المنظمة (الولايات المتحدة» اليابان» 
الانيا الغربية» فرنساء المملكة التحدةء ايطالياء كندا). معدل سنوي 2٠,‏ 
خلال النصف الثاني من عام 144٠‏ وأن يصل عدد التعطلين لكل دول المنطقة 
الى 7 مليون شخصاً (أي 9/ تقريباً من القوة العاملة)70). ويرتفع معدل 
البطالة في الشباب (أقل من ۲١‏ عاما) عن معدل البطالة للقرة العاملة بصفة 
عامة» نفي الولايات المتحدة واليابان وامانيا الغربية وفرنسا والملكة التحدة 
وكتدا كان معدل البطالة في الشبياب ۰1۱۱,۷ ۳,۹ 4,۸ 1/01١‏ 
۸.۹ ۳ على التوالي في عام 151/8 
(1) بالنسية لمصادر الاحصائيات الوئردة في هنا الفصل أنظر مؤلفناء الاقتصاد الرأسمالي الدولي 
في أزمته منشأة العارف: الاسكندرية» ٠م19‏ 
(؟) استبفينا ما كان من قبيل الترقعات عند دراسة الأزمة في بداية الشمانينات » بعد أن تيون بمرود. 
الوقت استمرار الأنجاهات التي ابرزناها للازمة في العقد اللاحق. 
(۳)تصيب البطالة بطبيعة الال كل الاقتصاديات الرأسماليةء ولكتها تصيبها بدرجات متفاوتة؛ 
قفي أسبانيا كان معدل البطالة /٠١‏ من القوة العاملة في نهابة 19174 وارتفع إلى 1١‏ في 
مارس ويونيه. ٠ .4990000144٠‏ متعطل). وقد ازدادت البطالة بقغزة كبيرة في عام 
5 معدل +15 في تلك السنة وزادت معدل ۷ لال الستة أشهر الاولى 1۹۵۰ 
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أوفي نهاية عام 184١‏ بلغ عدد المتعطلين في بلدان منظمة التعاون والننمية 
لالني تضم البلدان الرأسمالية التقدمة) 7 مليون نصفهم من الشباب. وكان 
نصيب السبع الكبار (الولايات امتحدة وكندا وبريطانيا واليابان والانيا الغربية 
وفرنسا وابطاليا) ٠١,١‏ مليون من المتعطلين. وبلغ عدد الحعطلين في بلدان 
السرق الأوربية الششركة ۷,1 مليون يثلون ٩‏ .11 من السكان الساملون 
المدنيين» وكان عددهم 1۳ ٠,‏ مليون (0,4/ من السكان العاملين) في اكثوبر 
. وكان تدهور الوقف بالنسبة للعمالة أشد ما يكون في الولايات المتحدة 
وبريطانيا. وزيادة البطالة في الشباب» وهم الأقل تسلحاً في المنافسة على فرص 
العمل» يشل مشكلة اجتماعية خطيرة: عادة ما يكو للموقف من العمل وهو 
أحد مكرنات نظام القيم ‏ أثر فيها. والاتجاه في هذه البلدان هو نحو انتشار 
قف غير موات من العمل . كما أن معدل البطالة ليس واحداً في كل فروع 
النشاط الاقتصادي. ففي صناعة السيارات الأمريكية كان معدل البطالة 1۲١‏ في 
يونيو 1980 بين العمال البيض و۲٠‏ بين العمال السود في الوقت الذي كان 
فيه معدل البطالة 7 تقريباً لكل الاقتصاد القرمي 


وحتى متنصف الستينات كان القطاع الصناعي هو الذي يزود القرة العاملة 
بأكبر قدر من العمالة. ومنذ ذلك الحين مال مستوى العمالة في الصناعة الى 
الركود» بل بدأ في التناقص منذ عام 1917. وهو التاريخ الذي بشهد تباط 
معدل خبلق العمالة في قطاع الخدمات. الأمر الذي يؤدي الى عدم استطاعة 
قطاع الخدمات على تعريض العمالة التي تفقد في القطاع الصناعي 

وقد تضافرت عوامل أخرى لزيادة حدة مشكلة البطالة. منها ما سمى 
«بترشيد» الانناج الصناعي عن طريق احلال رأس امال محل العمل» وتركز 
الائتاج» والتغببرات في تركيب الطلب على القرة الغاملة: وتزليد الداخلين 
في سوق العمل من النساء والشباب» ونقص قدرة العمال على الحركة بين 
جنبات الوق 


م 


أما انتاجية الجزء الذي يعمل من القرة العاملة فقد كان اتجاهها في 
السبعينات نحو انخفاض معدل زيادتها السنوي..ففي الرلايات التحدة 
الأمريكية انخفض معدل الزيادة السنوي في انتاجية العامل من ١,٤‏ في -۷١‏ 
+199 إلى ۳ في ۱۹۷۷-۷٤‏ وا في ۱۹۷۸ و ٤٥‏ في 1908 أي أن 
اتاجية العمل انخفضت مقدار ۵ في ۱۹۷۹ عنها في عام 1918. وهر الجا 
عام لدول المنظمة أصاب حتى ألانيا الغربية واليابان وان يكن بدرجات مختلفة 
قفي الانيا الغربية كانت النسبة الوية لزيادة الانتاجية 4,۱ ۴,۳ ١۲ء‏ 
۳ لأعوام 17١‏ 19175 14100374 1894 ۷۹ على التوالي. ركانت 
بالنسبة لليابان هي ٩‏ , لالز في ۱۹۷۳۷۰ ٤‏ ,۳ في 0191434 ٤,۷‏ في 
9 .. وفي ۱۹۷۹ كانت معدلات زيادة الانتاجية أكثر ما تكون انخفاضاً في 
المملكة التحدة» وانخفضت انثاجية العمل في كندا ب .//١‏ وتراوحت نسبة زيادة 
الانساجية لكل دول المنظمة بين . 2١‏ لكندا و/ا. 4/ لليابان. وهذا الاتجاه 
لانتاجية العمل يمثل في الوافع تأكيدا لاتجاه أطول مدى. يمكن ملاحظته حنى 
ات. فقد انخفض معدل الزيادة السنوية في انناجية العمل في 
الولايات المتحدة من 17 في 1434.11 الى ١,۹‏ في 1979-38 الى 
٠‏ في ۱۹۷۳-۷۰ الى 11 في 1/4 الى أن أصبح سالب في 1404 (يين 
٠,‏ ) ويظهر نفس الاتهاه بالنسبة لمانيا الغربية وفرنسا والمملكة المتحدة 


3 


وبلجيكا وهولندا والبابان وائما بدرجات متفاوتة. وفي اطار هذا الاتجاء 


الانخفاضي تتمتع اليابان بأعلى معدل للزيادة السنوية الانتاجية؛ تليها فرنسا 
وألانيا الغربية بفروق كبيرة بينها وبين اليابان. (انظر الجدول التالي) 


متوسط معدل التغير السنوي في اتاجية العمل في عدد من:اقتصاديات 
الرأسمالية التقدمة 


اجمالي التاج . عد القوة العاملة» النسبة الثوية 
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الصدر الفايتنشال تاهزء ۱۹4۰/1/1۷ 

ب قرام راس لقت 

ورغم أنه لا يكن قصر محددات انتاجية العمل على محدد واحدء اذ هي 
تتحدد في الواقع بمجموع العوامل التنظيمية والاقتصادية والفنية والتفسانية 
والسياسية والفكرية التي تتم في اطارها عملية العمل في الوحدات الانناجية 
تشير البيانات الى أن الانخناض في انناجية العمل يقابله انهاه الانخفاض في 
معدل الزيادة في الاستثمار: أي انخفاض معدل تراكم رأس المال. 

وهو ما يمكن رؤيته اذا ما أخذت الصناعة في عدد من بلدان منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية . اذ يشير الرقم القياسي لنكوين رأس الال الشابت الاجمالي 
الداخلي (حجما)ء وبأخذ ۱۹۷١‏ كسئة أساس. الى انخفاض وتقلب الزيادة 
السنوية في رأس الال الشابت. اذ بلغ مستوى تكوين رأس الال الشابث في سنة 
۷ الى 4 ,۸۳ في مانيا الغربية» ١‏ ,۷۲ في بلجيكا و0 ايطاليا 817,1 في 
المملكة المتحدة و١٠٠‏ في فرنسا. وكان مستواء في العام التالي: 0190/8 في أمانيا 


riv 


الغربية 41.4 في المملكة المتحدة وبواكب ذلك اتجاء معدلات الزيادة ي انتاجية 
العامل في الصناعة الى ما يشبه الثبات بالنسبة لبعض البلدان كأثانيا الغربية وفرنسا 
والى التناقص بالنسبة للبعض الآخر كالولايات المتحدة وايطاليا وبلجيكاء و 
طوال فترة السبعينات. وقد سجل معدل زيادة انتاجية العمل في الصناعة بعض 
الارتفاع في ۱۹۷۹ اذا ما قورنت بمعدلاتها في 141 في أمانيا الغربية من 21,۸ 
الى 8 , » في ايطاليا من ۰٩‏ الى 1/9 في قرنسا من 2٤,۳‏ الى ١‏ ,9ء كما 
نين من الارقام ان انناجية العمل في الصناعة الامانية بدأت تصبح أقل من انتاجية 
العمل في بعض بلدان أورباء وبالتالي» يسجل معدل التغير الستري في الاج 
الصناعي اتهاهاً هبوطياً في أثناء السبعینات» وان كانت معدلات 1۹۷۹ أعلى 
للعدد الأكبر من دول المنظمة من معدلات عام ۱۹۷۸ فيما عدا المعدلات الخاصة 
بالنسبة لهما ۵,۸ ۵,۷ في ۱۹۷۸ وانخفضت الى ٥,۵‏ وه , 1/4 في عام 
8. ولا يكون هذا الانجاء الانخفاضي عند نفس المستوى ولا بقس الدرجة 
لكل الفروع الصناعية. ففي الصناعة التحويلية لكل بلدان غرب وشمال أوربا 
كانث أعلى معدلا السنوية في النائ في الصناعات الكيماوية (۸, 1۷ في 
۷۷۰ ,05 في ۱۹۷۸ 9/5 في 191/8)» تليها صناعة المنتجات 
اللعدنية والآلات والمعسدات (۲, 1/9 ٠۹‏ ١1,۸)؛‏ ثم صناعة المعسادن 
4 ؟/ز ,). وكانت أدنى المعدلات في صناعة 


الأساسية (0, 
المنسرجات والملايس والمنتجات الجلدية (9, 4/1 ۲,۹ (جدول 7). (من هذا 
نستطيع أن نتيين الصناعات التي تود بلدان أوربا أن تجد منافسة فيهاء لانها مغل 
الصناعات التي تكون فيها اتتاجية العمل أعلى ما يكن» والصناعات التهالكة فبا 
التي تضطر لحسايتها في مواجهة المنافسة من الخارج لأسبا ب اجتماعية وسياسية» 
كصناعة السو جات مثا 


انهاه اتعاجية العمل يقابله اذن اتهاه معدل تراكم رأس المال» ومعدل 
التراكم وطببعته يتوقفان في النهاية على التوزيع النهائي للدخل وما يتضمته من 


حم 


معدلات ريح مستقيلةل9اء رعلى توثر اققوة العامة الزخيصة تسبي وتوفر 
مصادر للمدخلات وشروط الحصول عليها. وعلى معدلات التوسع في السوق 
الداخلية والخارجية 


ج الناتج الحلي 

من هذا الاتجاه الهبوطي لممدلات الزيادة في اتتاجية العمل في ارتباطه 
باتجاه معدلات تراكم رأس المال والامجاه الصعودي لمعدلات البطالة نستطيع أن 
ثرى وضع اجمالي الاج الداخملي ‏ فصن البيانات تشير كل المعدلات الى الانجاء 
الهبوطي النسبي اثناء السبعينات مع بعض الاعاش اليسير في 190/4 الذي 
يستمز حتى متضف 18108: ثم ما يلبث أن يماود الاتجاء الاننخاضي. عا 
تعكس هله المعدلإت حدة التقلبات السثوية بل والنصف سنوية في مستوى 
الأداء الاقتصادي. فإذا ما أعذنا معدل مو اجمالي الناتج الداخلي في السنوات 
18110 و۷ و1974 نجده ؟ , 4/ وه ,2۳ و4 , 4/ لأمانيا الشربية 
و٤,‏ 16 و٥‏ ,1 لبلجيكا و1 , 0 و۱ ,1۴ لفرنسا و5 , 4/ لايطاليا و9, 1/5 
و٣‏ للمملكة التحلة وة ,2۴ ر۹ ,2۴ء ۲,۴ للرلايات الخشحدة 
الأمريكية. وكقاعدة عامة» لم يصل المعددل السنوي لنمو اجمالي النائج الداخلي 
الى مستواء في بداية السبعينات. وكان عدد كبير من بلدان المنظمة في 189/8 


(1) اعتقادنا أن الصراع على توزيع الدعل (رتش ده حدته دی تنظيم كل من أرياب الأعمال 
مع درجة التركز في فرع النشاط) والعمال أصبح من المحددات الأساسبة لعدل الراكم ومن 
ثم معدل تجدد الاثناج في الفشرات القبلة. وير مثال على ذلك نجده في الاقتصاه البريطاني 
الأن» حيث الاتهاء الى استثمار جزء معتبر من الفائض في خارج بريطانياء وعلى الأخص في 
الولايات امتحدة. هذه الصودة من جائب الدافع الداخلي الى الاستمار في الخارج لابد وأ 
تستكمل بعوامل الجذب الى اخارج: قبالنسبة للولايات التحدة حبتال يشميز الوضع بان 
انخقاض قيمة الدولار وقيمة الأرراق الالية للشركات الأمريكية يجعل امتلاك هذه الشركات 
من قبيل الاستثمار الأرخصس» كما أن السوق الأمريكية أكثر تعاشا وأن الاستشمار الباشر 
فيها يجتب رأس الال الاجراءات الحمائية التي تراجه السلع الستوردة. 
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اتل سنه في ۲۱۹۷۸ قفد كان معدل ۳۵ في ۱۹۷۹ مقابل 74.1 في 
1۹۷۸ء وذلك بالنسبة للسبعة بلدان الكبار (الولايات المتحدة» المملكة المتحدة.. 
اليابان» الانيا الغربية» فرنساء ليطالياء کندا) و4 ,1۴ في 1914 مقايل 14,7 
في ۱۹۷۸ بالنسبة لكل دول النظمة. فاذا ما قورن متوسط معدل نمو اجمالي 
الاج الداخلي لكل دول للنظمة خلال السبعينات» وهر ۲٢‏ ۳/ با يقابله 
خلال السعينات: وهو 4, 1/4 نمد أن الاتجاه الهبوطي لمدلات غو اجمالي 
الناج الداخلي في السبمينات انما يكمل اتهاها بغطي ال 
البيئات أن معدلات التغير في الطلب الخارجي أي الطلب على صادرات بلدان 
النظمة يتغير» خاصة عندما يكون نسو الزيادة: يعدلات تفوق معدلاث زيادة 
اجمالي الطلب الداخلي ٠‏ وهو ما يعني الدزايد في الأهمية النسبية للطلب 
اط الاقتصادي؛ كاتهاه طويل المدى: وهو ما يعني زيادة 


الخارجي كمحرك 
أهمية التوازن الخارجي (نوازن ميزان الدفرعات) وسعر الصرف عند تصور 
السياسة التقدية والسياسة الاقتصادية بصفة علمة .بفي أن نعبع نصيب البلدان 
المدلقة في هذا الطلب بصفة عامة؛ والبلدان التخلفة البترولية بصفة خاصة 
والبلدان العربية البعرولية بصفة أخص» للتوصل ليس فقط الى مدى الأهمية 
النسبية لطلب البلدان العربية على منتجات دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية واا كذلك الى معدلات زيادة الأهمية النسبية لهذا الطلب خاصة في 
السنوات الا 


د العلاقة بين الطلب الداخلي والطلب الغارجي 
واذا كان النصف الثاني من ٠۹۷۹‏ اند ناموط في شی الاد 
الاقتصادي في بلدا النظمة بصفة عامةء وهو هبوط كان من الممكن أن يكون 
أحد رلا انتظام الطلب من الخارج على منعجات هذه البلدان فان غط الأداء 
الانتصادي السنوي كان مختلفا في بلدان المنظمة : 
- ففي أوربا الغربية تل الاتهاه بصفة عامة في حلول الطلب الداخلي 


ros 


محل الطلب الخارجي على الصادرات كمرك رئيسي للنشاط 
الاقتصادي. أما في الولايات المتحدة فقد زادت الصادرات بسرعة في 
عامي 191/8 و1914 ورغم أن مقاومة الاقتصاد للسياسة الانكماشية 
التي تتنعها الحكومةكانت أكبر من المتوقع. فان اجمائي النات الداخلي 
لم یزد في 1994 الاب 0۲,۳ مقايل ۳,۹ في 1817/6 


قد كان معدل الهبوط في 1474 أتوى في الولاياث المتحدة الأمري 
والمملكة المتحدة. في الأولى نظراً لتقلص الطلب ازاء تزايد معدل 
التضخم وفي الثاتية بسبب النقص الكبير في الاستهلاك الخاص 
الناجم عن ارتفاع معدلات النضخم وازدياد البطالة وادخال الضريبة 
على القيمة المضافة وزيادة الضرائب غير المباشرة 


وفيما يتعلق بالطلب الخارجي على صادرات دول النظمة وطلبها على 
الواردات من الخارج في 1474 بستخلص من البيانات أن معدل الزيادة في 
الصادرات كان بالنسبة لبلدان أوريا الغربية أبطأ من معدل الزيادة في الواردات» 
اذا ما قورن بالاداء التجاري في 1414 . والسبب الأساسي لهذا التوسع الحدود 
نسبياً في الصادرات هو انخفاض الصادرات نحو البلدان البترولية. فقد نقصت 


صادرات بلدان أوربا الغربية الى البلدان البترولية ۳ في التسع شهور 
الأولى من عام 1994 “في الوقت الذي زادت فيه قيمة وارداتها منها ب ۴١‏ 
في نفس الفترة. كما نفصت صادرات هذه البلدان نحو ايران ب 4 مليار دولار 
في عام 1614 . وقثلت التيجة في عسجز حقيقي في الميزان التجاري» أدى مع 
تغير شروط التبادل في 191/4 في غير صالح بلدان أوريا الغرييةء الى زيادة 
العجز في البزان التجاري 

ومع زيادة الأهمية النسبية للطلب الداخلي في علاقته بالطلب الخارجي 
كسحدد أساس لمستوى الأداء الاقتصادي في عام ۹۷۹٠ء‏ وائما في اطار هذا 
الزمن القصيرء على الأقل في اقعصاديات غرب أورياء يشغل الاستهلاك 
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الخاص» بالاضافة الى الاستثمار (ومعدلات زيادته كما رآينا بطيئة) مكانا هاما 
في الطلب الكلي الداخلي. وهو ما كان يتحدد بدخول المستهلكين وما يقررونه 
في شأنها وبأثمان السلع الاستهلاكية واتجاهات حركتها. وهنا بتاح للتضخم أن 
يتج أحد آثاره التي تنمثل في الحد من الاسنهلاك الخاص عن طريق آثره على 
غط توزيع الدخول باقاص النصيب النسبي لأصحاب الدخول للحدردة 
ابعة على الأخص الأجور. وهو ما يظهره ضعف معدلات زيادة الأجور 
نيقية على النحو الذي تبينه البيانات الخاصة بالسنوات ۷۷ء ۷۸ء 181/4 
فقد كان معدل الزيادة في متوسط الأجور الحقيقية في الساعة في الصناعات 
التحويلية في الولابات لمتحدة 0, 1/1 في ۱۹۷۷ ولا:/ في 1894 .1,4 
في ۱۹۷۹ء وكانت هذه المعدلات فرعن OR‏ ,75 بالنسينة لآثانيا 
الغربية وء ۳,۸ 4, 1/4 بالنسبة لايطاليا. في هذه المحالة لا يزيد الطلب 
الخاص على الاستهلاك الا عن طريق انقاص مدخرات الأفراد. 

اه_التضخم 

أما بانسبة للتضخم فقد شهد عام ۱۹۷۹ العودة الى الزيادة الحادة في 
معدلاته: كما تعبر عنها حركة أثمان الستهلك. هذه الحركة تعكس اتجاهاً اما 
تشهده السبعينات ويتمثل ليس فقط في وجوه الاتجاه التضخمي مع الركود 
النسبي التمثل في وجود جزء من القرة العاملة متعطلاركذلك جزء من الطاقة 
الانتاجية المادية» وانما كذلك» وفي هذا ما بين حصوصية هذه الفترة» في تزايد 
معدلات الزيادة في الأثمان وتزايد حدة تقلباتها في اطار هذا الاتهاه الصعودي 
العام 


ويتمثل الاتهاه العام لكل بلدان المنظمة في زيادة كبير: 
التضسخم ابتداء من 1۹۷۲ يستمر الاتهاه بمعدلات كبيرة. ويبلغ ذروته» معدل 
سنوي ۱۳,۱ في 1414 ثم يبدأ في الهبوط نسيباً الى أن يصل الى حوالي 
/ في 41408 وهي نسبة ما زالت مرتفمة ولكته يعود للارتفاع» في ظل هذا 


ة في متوسط معدل 


ror 


نسبة التغير فى ألمان السلع الاستهلاكية. 
فى دول منظمة التعارن الاقتصادى والعية 
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الاتجاه الصعودي» في 1414 . وكل التوفعات نحو زيادة معدلات التضخم في 
۰ و١۱۹۸‏ ويكون من الطبيعي اذن أن تظل الأجور الحقيقية على نفس 
المستوى تقريباء أو تنقص في البلدان الرأسمالية المتقدمة رغم وجود التنظيمات 
التفايية والسياسية للطبقة العاملة. فحتى الأرقام الرسمية لهذه الدول تبين أن 
الأجرر الحقبقية لم تزد في ۱۹۸۰ قارنتها بعام ۱۹۷۹ الا ب 1/٠.17‏ في ابطاليا 
وا في بريطانيا و1.71/ في فرنساء بينما نوالي نقص هذه الأجور بمعدلات 
05,1 و۸٤‏ ,7 في الولايات المتحدة الأمريكية في عامي ۱۹۷٩‏ و1988 وفي 
اليابان معدل 1,11// وفي الانيا الغربية معدل ٠٥‏ في عام ٠۹۸١‏ . وهكذا 
تمني الطبقة العاملة حصاد التطور الرأسمالي بالتضخم في ثابا الركود: زيادة في 
البطالة ونقص في الدخل الحقيفي: ولا يمكنها صراعها النقابي والسياسي الا من 
ابقاءهذا الدخل دون نقصان 

ذلك هر الاتجاه العام لكل دول المنظمة ولكن سرعته ودرجة تقلباته 
تختلف من بلد لآخر لعلاقات القوى الداخلية ومحصلتها من سياسة اقتصادية 
(اتكماشية أو غير انكماشية) ووضع البلد في مط العلاقات الاقتصادية الدولية 
قفي الفترة من 1413 حنى 1418 زاد معدل التفخم في الولايات التحدة من 
: الى ۷,۷ في الوقت الذي انخفض فيه من ۸.١‏ الى ما يقرب من 1/0 
في دول النظمة الأخرى مأخرذة كمجمرعة. في داخل هذه الدول اختلفت 
درجة الانخفاض في معدلات التضخم وكانث درجة الانخفاض أكبر ما تكون 
في الدول ذات أعلى معدل للضم (المملكة الحدة وايطالياء وعلى الأخص 
البابان» وكان ذلك نتبجة لاتباع اسباسة كبح التضخم؛ ساعدها انخفاض 
الأثمان الحقيقية للبترول وضعف أثمان المواد الأولية المستوردة . ولكن ارتفاع 
الاثمان ظل يحدث بمعدلات متفاوتة ما بين 5. 5// في ألانيا الغربية وا ٠١‏ 
اليا ومعددل متوسط يقرب من 8/ لكل دول المنظمة 


في أيه 
ويأتي عام 1474 ويخل بهذا الاستقرار انسبي في المعدل العام لارتفا 


rot 


الأثمان في دول الاقتصادبات الرأسمالية التقدمة . ففي الجزء الأول من ٠۹۷۹‏ 
ارتفعت أثمان الجملة في كل دول المنظمّة معدل سنوي مساو ل 1/181١‏ في 
كل من الشهور الأولى من العام بعد أن كان المعدل 1/5 في 140/4 وارتفعت 
أثمان الاستهلاك في أكبر دول المنظمة كمجموعة الى مترسط معدل سنري ۹ - 
۲ في الشهور الأرلی من 141/4 مقارنا ب 1۷ لكل سنة 1894 . وتسجل 
معدلات مختلفة لعام 1۹۷۹: /1١,5‏ في الولايات المتحدة» ١,۸‏ في 
ايطالياء ١١,۸‏ في فرنساء 17,4/ في المملكة المتحدة؛ وأقلها في اليابان» 
۳,۹ وفي ألانيا الغربية ١‏ , 8/. وتتحقق زيادة سرعة ارتفاع الأئمان في 1۹۷۹ 
في جو من انخفاض معدلات زيادة الانناجية بل وتناقصها في بعض الدول كما 
رأيناء والتوسع النفدي غير اللازم ومن سيادة التوقعات التضخمية. ويصل 
معدل التضخم السنري الى ٠١‏ في الولايات المتحدة في النصف الأول من 
٠‏ و في ألانيا الغربية و8. ٠١‏ كمتوسط لكل دولة المنظمة (بالتقابل مع 
6 كمعدل ستوي للتصف الأول من 1417/4). وتبين الأرقام النهائية 
الخاصة بعام 184١‏ أن سرعة النضخم في تزايد في كل البلدان الرأسمالية 
التقدمة با فبها اليابان وأكائيا الغربية 

وبهذا يظل التضخم فارضاً وجرده كأحد المحاور الأساسية لعدم الاستقرار 
في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ الدول الاقتصادية الرأسمالية » ومن 
ثم كل الاقتصاد الرأسمالي الدولي. وذلك الى أن تستقر السياسة الاقتصادية 
تفضبل الحد من النضخم؛ عملا على استتقرار الائمان (وهر الا 
الصادرات) على حساب زيادة البطالة» على النحو الذي ببرز خلال النصف الثاني 
من الثمانينات والتسعبنات 


و الانجاه الاتصادي العام 


ويبرز الاتجاء العام الذي تزداد حفته في ۱۹۷۹ وبداية ۱۹۸٠‏ في 
الافتصاديات الرأسمالية الحقدمة الركود النسبي» كما يظهر الاتجاه الانخفاضي 


Fos 


لمعدلات التغير في انتاجية العمل مرتبطة معد لات تراكم رأس الال ومعد لات كبيرة. 
من البطالة للقوة العاملة والتعطل للطاقة المادية» وهي معدلات تنقلب في الزمن 
القصير . بم يترتب على ذلك من انخفاض نسبي في معدلات الزيادة في الدخل 
الحقيقي . هذا الركود النسبي يحتوي الاتجاء التضخمي وقد تزايدت معدلاته 
وازدادت حدة تفلباته اللحظية . وهكذا يكون جوهر حركة الاقتصاد الرأسمالي في 
الزمن الطويل النضخم في ثنايا الركود؛ وتتميز هذه الحركة في الزمن القصير في 
تقلبات» تزداد حدتها؛ في معدلات و 
الاقتصادي . با يتضمئه ذلك من عدم اسئقرار نقدي ومالي وتخبط في السياسات 
التي تضخدها الدولة . هذا الاتهاه العام يجد ركيزته التنظيمية في ازدياد تركز 
المشروعات وسيطرتها الاحتكارية مع ازدياد حدة الصراعات بينها على الصعيدين 
القومي والعالمي؛ وازدياد حدة الصراع حول توزيع الدخل في داخل الاقتصاديات 
الرأسمالية التقدمة وفي خارجهاء وعلى الأخص توزيع «فوائض» الاجزاء المتخلفة 
من الاتتصاد الرأبمالي الدولي» بترولية وغير بترولية 

ومن خلال تعاملات الاقتصاديات الرأسمالية المنقدمة؛ بلدان منظمة 
التعاون الاقتصادي والنمية قتصاد الرأسمالي الدولي: وهي 
تعاملات تعكس مط تقسيم العمل الدولي السائد وخمصائصه وتتم من خلال 
نظام الأثمان الدولية» تؤثر هذه الاقنصاديات على حركة الاقتصاد العالمي» دون 
أن ننسى أن ما يجري بداخلهاء وسبق التعرض لأهم ملامحه الاقتصادية» 
يتحدد وققاً لطبيعة الكل العالي 

ز- تجارة منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةمع الخارج 

نلاحظ ألا أن هذه البلدان ذات وزن كبير في الملاقات الاقتصاد 
الدولية سواء أقيس هذا الوزن بنصيبها النسبي من الصادرات في العالم أو 
بنصيبها من حركات رأس الال فيه. فنصيبها في التصدير مثلاً (في 19197) بلغ 
٠.١‏ بالنسبة للوقود والطاقةء 401.1 في المواد الأولية الأخرى» 7۸٠,۹‏ 


غاس ومن فخ في كل علاتا 
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في المتتجات الصناعية» ,٤‏ 7۳ في كل صادرات العالم (فيما عدا الذهب) 
وهي بلدان ذات وزن أهم في العلاقات الاقتصادية الخارجية للعالم العربي سواه 
بالنسبة لصادراته أو لوارداته أو حركات رؤوس الأموال منه والبه أو حتى 
خركات القوة العاملة العربية. 

ونلاحظ ثانياً أن النظر في موازين تجارة ومدفوعات هذه البلدان عا 


أولا : بأخنها ككل كمنطقة في مواجهة المناطق الأخرى؛ وهو ما 
يخفي الفوارق بين بلدان المنظمة ومن ثم التنافضات بينهاء من جانب» ويسلط 
الضوء على مشاكلها في علاقاتها الأخرى من العالم» ويجعل من مشاكلها ‏ 
باعتبار وزنها الاقتصادي ووزنها في انتاج الايديرلوجية الاقتصادية وقدرتها على 
ترويجها محور مشاكل العالم؛ بنظر البها النظرة التي تروجها هذه البلدان 

-ثانياً : بأخذ الأداء الاقتصادي للمنطقة ككل منعزلاً عن التغيرات 
الهكلية ولفدرة قضيرة: لل أو لستنينء آر على أحسين لفروهن العدة ستولك 
تندرج جسميعها ني اطار اتجاه كيفي واحد؛ الأمر الذي يخفي قانون حركة 
علاقات المنطقة مع غيرها من مناطق الافتصاد المالمي. ويؤدي» في أحسن 
الفروض» الى تحريف الصورة التحليلبة واتخاذ سياسات لا تخدم الا مصالح 
بلدان المخطقة . 


ونجد خير تمسيم لهذء المنهجية في عرض وقراءة موازين تجارة ومدفوعات 
هذه المنطقة منذ أن بدأت أثمان البنرول وغيره من بعضن طواتف المراد الأولية 
تعرف الارتفاع في السوق الدولية 


نبدأ في داخل النظمة با الغربية ونجد أن أهم أسواق صادراتها 
توجد فيما بينها أولا ثم البلدان التخلفة غبر البترولية ثم في الولايات التحدة 
الأمريكية ثم في البلدان التخلفة البترولية ثم في أوريا الجنوبية ثم في أوريا 


rov 


الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق ثم في استراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا ثم 
في اليابان. وهي تحصل على وارداتها أولاً من داخلها ثم من البلدان التخلفة 
البترولية ثم من الولايات التحدة ثم من البلدان المتخلفة غير البترولية ثم من 
الامحاد السوفيتي السابق وأوريا الشرفية ثم من أوربا الجنوبية ثم من اليابان ثم من 
استراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقياء وذلك بالنسبة للتسع شهور الأولى من 
4. في هذا العام كان ميزان تجارتها سلبياً (به عجز) مع الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق واليابان واستراليا والبلدان المتخلفة البعرولية 
(ركان مع هذه الأخيرة أكبر قدر من العجز). وكان الميزان ايجابياً مع أوريا 
الجنوبية وأووبا الشرقية والبلان التخلفة غير البترولية والصين. وكان مجمل 
اليزان التجاري صلبياً. ويلاحظ أنه بينما زادت قيمة واردات أوربا الغربية خلال 
الفترة ب ۲۹ بالنسبة للواردات في 14/4 فان قيمة الصادرات قد زادت معدل 
أقل» هو .۲١‏ ويرد هذا التسوسع البطيء نسبياً في المادرات الى نقص 
الصادرات نحو البلدان المتخلفة البشرولبة» فقد نقصت قيمة هذه الصادرات ب 
الراردات من هذه البلدان ب ۴١‏ خلال نفس الفترة. كما 
نقصت الصادرات نحو ابران ب 4 مليار دولار في عام 1۹۷۹. وتكون التتيجة 
عجز حقيقي في ميزان التجارة مع تغير في شروط التبادل (نظراً لارتفاع أثمان 
البترول وغيره من المواد الأولية ابتسدء من نهاية 191/8) عنها في السنوات 
السابقة . الأمر الذي يودي الى زيادة عجز ميزان التجا, 


أما موازين التجارة لليابان والولايات المتحدة الأمريكية فقد حققت البابان 
فاضا في كل من عامي 1۹۷۸ و۹۷۹ مع انخفاض في حجم الفائض في 
السئة الأخيرة. واستمر العجز في ميزان تجارة الولايات المتحدة من 1۹۷۸ الى 
۹ وان كان قد نقص بقدر محدود. فاذا ما انتقلنا الى موازين المدفوعات 
الجارية لبلدان التعاون الاقتصادي والتنمية في 1۹۷۹ مهد أنها عرفت جميعا 
العنجز فيما عدا موازين فرنسا وايطاليا وسويسرا. وان ميزان المدفوعات لكل 


ron 


بلدان المنظمة كان ذا عجز في نفس السنة. وبقارنقوضع هذه الموازين في عام 
۸ تمد أن فرنسا وايطاليا وسويسرا كانت ذات ميزان ايجابي وأن نسبة 
الفاتض لاجمالي الناتج الداخلي قد انخفضت في 191/9 (من 1۸ الى 1/04 
بالنسبة لفرنساء من 5,؟/ الى ١,۷‏ بالنسبة لايطاليا». وقد تمولت ألانيا 
الغربية وفتلندا وانجلترا من دول ذات فائض في 199/8 الى دول ذات عجز في 
4 . أما بقية دول أوربا الغربية التي كانت ذات عجز في 141/8 وظلت 
كذلك في 191/3 فقد زادت بالنسبة لها نسبة العجز لاجمالي الثاج الداخلي 
وبالنسبة لكل أوربا الغربية تمول الميزان من الفانض في 141/4 الى العجز في 
4 . أما الولاياث المتحدة فقاد استمر ميزان مدفوعاتها الجارية سلبياً ونتقصت 
نسبة العجز الى اججمالي التاق الداخلي في 1404 عنها في 1898 . وكذلك 
الحال بالنسبة لكندا. وتمول اليابان من فائض في ۱۹۷۸ الى عجز في 1۹۷۹ 
وتحول ميزان المدفوعات لكل بلدان النظمة من الفائض في عام 190/8 الى 
المجز في ۱۹۷۹+ سن بلغ مقدار العجز ۳۷,٤‏ مليار فولار أمريكي 12). 

فإذا ما أخذنا ميزان الدفوعات الجارية لكل بلدان النظمة خلال فعرة 
السبعينات مد أنه ابتداء من 1417 لا يشل الفاض الذي عرفه في عام ٠۹۷۸‏ 
الا الاستثناء. إذ كان الميزان سلبياً طوال السنوات من 141/4 الى 1918 . وكان 
الاتهاء العام في السبعيئات هو نحو العجز في ميزان المدفوعات الجارية. وهو 
اتهاه يختلف عن اتجاه اليزان في الستينات الذي كان يتميز بوجود الفائفى. في 
داخل المنظمة كان ميزان المدفوعات الجارية للولايات المتحدة ايجابياً من 77 الي 
ثم سلبيا من ۷۷ الى ۱۹۷۹ . وكان ميزان مدفوعات ألايا الغرية ايجايا 


حتى عام ۱۹۷۹ حين بدأ کون ذي عجز. وتشير البيانات الى أن العجز يسشمر 

لمجموع دول النظمة في ۱۹۸۰ء ويقدر باحدى وثمانين ملبار دولار في نهاية 

1) يلاحظ أن لأوضاع ميزان مدفوعات الولايات الممدة الأمريكية دلالة تختلف عن دلالة 
أوضاع موازين مدقوعات الدول الأخرى 224 م ,1980 MF Sare, 12 a,‏ 
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العام. بل ويعتقد البعض أن عجز موازين مدفوعات الدول الرأسمالية المتقدعة - 
یستمر حتى ۱۹۸٤‏ أو 1988, على أساس الاعتقاد بأن الثمن الحقيقي للبترول 
لن يتخفض في الخدمس نوات القادمة على عكس مات في الاربع سنوات 
السابقة على 1۹۷۹ء حين مكن الشاكل المستمر للفوة الشرائية لصادرات دول 
الاوبك (الدول المصدرة للبترول) البلدان الرأسمالية المتقدمة من موازنة حساباتها 
الخارجية بسرعة بعد 181/4 . بل أن هذا الاعتقاد يذهب الى أن الأمر لن يقتصر 
الان على للحافظة على المستوى الحالي لأثمان البغرول الحقيقية بل يتمداه الى 
زيادة هله الأثمان بمعدل 2۳-۲ في السنة سنری فيما يعد أن هلا الترقع لم 
يتحقق» يسبب استمرار اثمان البترول الحقيقية في الانخفاض . 
تدهور ميزان المدفوعات الجارية لكل بلدان المنظمة اذن في 141/8 وفي 
النصف الأول من ١1۹۸ء‏ تدر الاشارة الى أنه لو أخذت سنتي 61418 
4 معا لوجد أن التغير لكل البلدان كان محدوداً . فبالنسبة لبلدان أوربا الخربية 
مثلاً كان الغائض المتحقق في ميزان المدفوعات الجارية في ۱۹۷۸ يشل ۸, 1/٠‏ من 
اجمالي الناج الداخلي ولم ينعد العجز ۴ ٠/:في‏ ميزان 1۹۷۹ . يضاف الى ذلك 
أن تدهور ميزإن المدفوعات في 191/4 كان بالعملة الوطنية أقل منه بالدولار بعد 
التعديلات التي طرأت على أسعار الصرف . نضلاً عن أن الترصل الى الدلالة 
نيقي للمعجز في ۲۱۹۷۹ ۱۹۸۰ يستلزم أن تأخمذ هذا ا في اطار الانجاه 
علویل اللدى ..وثعرف أن بلدان المنظمة بدأت في ۱۹۷۲ء بعد أن كانث ذات فواتض 


في المرحلة السابقة عليهاء تعرف عجز ميزان مدفوعاتها الجارية» وذلك حتى 
۹ 148 باستئناء عام ۱۹۷۸ التي كان ميزان مدفوعاتها فيه ايجابياً. والنظر 
الى العجز في رقم اجمالي حاص بجميع دول النظمة يخفي الفوارق في داخل 


)١‏ شير التقديرات الخاصة بكل عام ۱۹۸١‏ الى أن عجز ميزان الجا 
عليار دولار وأ عجز ميزان الدفرعات بلغ ۷۴ ملبار دولار 
p. 220.‏ لتقم Le Monde, Bilan Economique et‏ 


البلدان لمنظمة يلغ ۷١‏ 
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المنطقة أي بين الدول الرأسمالية المتقدمة. قفي عام ۱۹۷۷ مثلاكان عجر الولا: 
التحدة ١4‏ مليار دولار ونائض اليابان ما يقرب ١١‏ مليار دولار» وكان العجز 
الاجمالي للمنطقة ما يقرب من ۲۵ مليار دولار (الواقع أن تغير الميزان الاجمالي 
بين ۱۹۷۸ و1874 قد انقص من التفاوت بين بعض بالدان المنظمة» اذ تحولت ألانيا 
الغربية من الفائض الى العجز وعرفت ايطاليا وسويسرا فقط فانضاً هاما في ١804‏ 


كما أنه في عصر تسوده الانجاهات التضخمية تكون القيمة الاسمية للأرقام خادعة 
هي الأخرى عليه فان عجز بلدان المنظمة ۱۹۷۹ ۰ وهو البالغ 4 . *؟ مليار دولارء 
يشل 7*. 4/ من صادرات النظمة في 141/8 . وعند مقارنة المنطقة بخيرها من 
مناطق العالم في 1617/١‏ كان لها فائضاً مساوياً ل 5 من صادرات المنطقة . كل ذلك 
يبن لنا أن القيمة الحقيقية لعجز بلدان النظمة في 1810/4 + 198 أقل بكثير من 
قيمته وفقاً للصورة التي يجري تقديه بها 

أما في داخل الممظمة فتأخذ العلاقات بون دولها أغاط مخعلفة يمكن ييز ثلائة 
منها: التمط المشمئل في السوق الشنركة(١)ء‏ مط العسلاقة بين اليابان والولايات 
المدحدة الأمريكية» وغط العلاقة بين أوربا الغربية والولابات المتحدة. و: 
العلاقات الاقتصادية بين اليابان والولابات المتححدة من نوع خاص. فهي تمثل 
للولايات الشحدة أقوى علاقة بعد علاقتها بكندا. فاليابان مثل للولايات المتحدة 
ثاني سوق لصادرانها ومشرى رئيسي للخدمات والمعرفة الفنية ومصدر لسلع 
استهلاكية ذات جودة عالية وأسعار تنافسية. وتمثل أمريكا لليابان أكبر سوق 
لصادراتها وأكبر مورد للمراد الأولية . كما ثل كل منهما للآخر أكبر مكان 
الاستشماراته الخارجية . قفي 191/4 فقط استثمرت اليابان ۲ مليار دولار في أمريكا 
واستشمرت أمريكا ١,7‏ ملبار في اليابان. وحنى عام ۱۹۷۹ أقام المستشمرون 
اليابانيون 1077 مشروعاً في الولايات المنحدة تقدر استثماراتها امتراكمة ب 4 . * 


)تسى الان دول «الانما الأوربي» 


ل 


ملبار دولار. وتستخدم مباشرة ۸۱۳۳۰۰ أمريكي وتقدر عمالتها غير 
۲١١‏ تقوم الشركات التجارية اليابانبة ذات القر بالولايات المتحدة يبع 
السلع الأمري اني بلد ثالث . وني عام 141/8 تم بيع ما قيمته 4 ,۳ مليار دولار 
(أو ما يغل إزمن صادرات الولايات المشحدة) بهذء الطريقة . وفي العلاقة بين 
البلدين في الوقت الذي تكرن فيه تجارة السلع دائما في صالح اليابان فان التجارة 
غير المرئية؛ التأمين» النقل رخدمات نسوية المدفوعات تكرن عادة في صالح 
الولايات التحدة 


أما علاقة أوربا الغربية مع أمريكا الشمالية ققد ميزت في عام 11104 
بتضاعف عجز ميزان التجارة ببنهما لصالح الولابات المتحدة فقد بلغ هذا العجر 
٠‏ مليار دولار في التسعة شهور الأولى من السنة ووصل الى ٠۳‏ مليار دولار 
بالنسبة لكل السنة منها 4 مليار دولارتمثل العجز التقليدي الرتبط بالسلع 
الزراعية» نظر لأن صادرات أرربا الغربية؛ الني تعاني من الاجراءات التقليدية 
تفرضها الولايات المتحدة لم تزد قيمتها الا 1/11 في 14104؛ وكانت الزيادة 


في الحجم ضثيلة. وتبرز سنة 16104 صعوبة التبادل التجاري بين أوريا الغريية 


والولايات التحدة لدرجة دفعت الى الكلام عن جذور حرب تجارية أطلنطيةء 
بالنسبة للألياف الصناعية وضرورة حماية الصناعة الأوربية في مواجهة الاغراق 
الأمريكي» وامكانية أن ترد الولايات المحدة بالحد من صادرات أوربا من 
الصلب. كما يشير الأمريكان الى ما يسمونه بعدوان صناعة الأحذية الايطالية في 
۹ . ولا زالت حالة شبه الحرب فاتمة حتى الآن لا يحد منها إلا الاندماجات 
المتسارعة بين كبرى الشركات دولية النشاط الاوروبية والامريكية 

أما العلاقات التجارية بين بلدان غرب أوربا واليابان فقد تميزت في 191/4 
بوجود عجز في اليزان النجاري قدره ‏ مليار دولار لصالح اليابان. وتشور بعض 
المشكلات التجارية التي تشير الى الصعوبة النسبية للتسويق : قبلدان أوربا الغربية 
تصر على أن تزيد اليابان من وارداتها من التتجات الصناعية والتتجات الزراعية 


n 


المحولة . واليابان تقاوم وتراوغ. كما تنور مشكلة غمزو السيارات اليابانية للسوق 
الأوربية ومنافستها لصناعة السيارات في أوربا. وهي مشكلة تثور بالنسبة للولايات 
المتحدة كذلك وتؤدي الى وجود ضغوط في داخلهالفرض قيود على الواردات من 
السيارات من اليابان ومن دول السوق الأوربية الشتركة كذلك. ولكن حكومة 
الولايات التحدة ما تزال تعارض فرض سياسة حمائية في هذا المجال. 


ولمساعدتها لمواجهة الضغوط الداخلية نحو الحماية انخذت اليابان بعض 


المبادرة في سبيل استيراد بعض فطع وعناصر السيارات من الولايات الفحدة 
في مواجهة بلدان السوق الأوربية مشكلة القيود الكمية التي 


وأخيراً تثير اليابا 
تفرضها بلدان السوق الأوربية ونصيب الصادرات اليا؛ 


وتصادف صادرات 
وكذلك في أوربا الشرة ميزان تجارة أوربا الغر, 
السابق في ۹۷۹ عجزاً كبيراً نظراً للزيادة الكبيرة (* 7/8) في قيمةوارداتها مئه 
بالدولار» ويرجع أغلب هذه الزيادة الى ارتفاع أثمان البشرول. رلا يبقى الا 
الصينء تزليدت صادرات أوريا الغربية لها بأكبر معدل» وقد زادت مقدار 1۷ 
خلال التسعة شهور الأولى من عام ۱۹۷۹ لتصل الى ۲,١‏ مليار دولار. 


امعوبات منكابهة لي استراليا زئيؤزيلندا 
ية مع الانحاد السو 


أوربا الغربية في ۱۹۸۰ يبقى أملها في : 

- سوق البلدان التخلفة المصدرة للبترول. هنا ثبرز أهمية البلدان العربية 
كسوق للصادرات الأورببة نظراً لنوع علاقاتها مع بلدان السوة 
الأوربية. وعليه يسدو أن مبادرة أوربا الخاصة بالقضية الفلسطينية 
ليست مبادرة بترولية فحسب راغا هي سرقية كذلك لتفادي تدهور 


ومع نوقع تدهور موازين تجار 


الموقف التجاري في 8٠‏ 1941 


- في سوق جنوب أفريفياء بعد ارتفاع أثمان الذهب. ولكنها سوق 
محدودة ومدائة سياسيا نظا للطبيعة العنصرية للدولة في هذا البلد 


r 


- في سوق الصين: ومسألة مداه وشروط التعامل معه ما زالت مطروحة 
ومنافسة اليابان وأمريكا الشمالية فيه منافسة جدية. 
الأمر الذي يزيد أهمية العالم العربي كسوق ليلدان أوريا الغربية لحل 
مسألة حالة خاصة بالأداء الاقتصادي بفية عام 19/٠‏ وأثناء 1441 . بالاضافة 
الى حيويته» أي العالم العربي» كمصدر للطاقة وقد تبينت الآن حدود أوربا في 
الانتصاد من استهلاكها (على أساس 34 )٠٠١ = ٠۹۷۰‏ تفاوت معدل الزيادة 
في استهلاك الطاقة حتى 1874 بين البلدان من ٠١١‏ في الدثمارك الى 114 في 
أثانيا الغربية الى ٠۳۳‏ في فرنسا و٤١٠‏ في ايطالبا و١١٠‏ في هولنداء بالمقارنة 
امع 34 في الولابات المتحدة (عام ۱۹۷۷) و14 في'كندا (عام 1917/4): كما 
تبينت حدودها في التوصل الى بديل اقتصادي للبترول كمصدر للطاقة» فضلاً 
عن عدم الاستغناء عن للصناعات الكيماوية (وهي من أكثر الصناعات الأوربية 
قدرة على تحفيق أداء معفول أثناء فترة الأزمة خلال السبعيئات). وهو ما يصدق 
بالنسبة لليابان كذلك التي ترسم سياستها في الشمانينات على أساس أن دور 
العالم الثالثا؛ كمصدر للمواد الخام وسمنهلك للتكنولوجيا اليابانية وللسلع 
واللندمات» سيكون أكثر حسما للاقتصاد الياباني: وهو ما يعني ضرورة 
التجارة بل وبدء رسم سياسة استثمارية يابائية في العالم الغالث: خاصة بعد 
التجائها الى البشرودولارات واعادة ترجيهها نحو البلدان المتخلفة . 
ح - السياسات الاقتصادية في الدول الرأسمالية التقدمة : 


من كل هذا يبين أن صورة مستوى الأداء الاقتصادي في بلدان منظمة 
الشمارن الاقنتصادي والتدسية في 14/4 والتصف الأول من 1940 ليست 
ساطعة . ماذا عن السياسات الاقتصادية التي تنيع في داخل دول المنظمة أو على 
مسترى التجمعات بين أفرادها؟ في شأن هذه السياسات الاقتصادية . يمكوناتها 
النفدية والالية والتجارية: نلاحظ 


tt 


-أولا: أنها في مجموعها من قبيل سياسة ادارة الطلب الكلي العال: 
سياسة كينزية. وهي سياسة كانت تركز على المكونات الداخلية للطلب الكلي 
وتفترض سيادة امنافسة وغياب ارتفاع عام في مستوى الاسعار قبل الوصول الى 
مستوى العمالة الكاملة (مع ما يتضمنه هذا الأخير من حد معين من البطالة للقوة 
العاملة والتعطل للطاقة الانناجية المادية). وحتى سنة 1۹۷۹ء أما في الفترة من 
۷١‏ الى 1۹۷۸ء يغلب على السياسات العلنة أنها لمواجهة التضخم: سياسة 
انكماشية تهدف الى الحد من ارتفاع الأثمان. وهي تحقق بعض الأثار» خاصة في 
اظل ظروف تبادل خارجي تكون شروط التبادل فيها أكثر موائية نظراً لانخفاض 
أثمان المواد الأولية المستوردة. وقد حفقت معدلات التضخم بعض الانخفاض في 
۷۷ 1418 ولكنها تحنقها وبصحبنها آثار ضارة بالنسبة للبطالة والنائج القومي: 
تزداد معدلات البطالة وتقل امكانيات التصديرء خاصة اذا أضفنا أثر الانجاه 
الانكماشي في دول المنظمة على قدرة الاجزاء الأخرى من الاقتتصاد الراسمالي 
الدولي على استبقاء نفس معدل زيادة الطلب على صادرات دول المنظمة . ولكن 
من الناحية الفعلية اتسم الموقف : بانجاه عام نحو عجر الموازنة» يتجه في المتوسط بين 
81/7 من اجمالي الناځ القرمي في ۱۹۷١‏ و؟/41/ في ۱۹۷۸ . وفيما عدا 
ذلك تنسم السياسة المالية بالخرصء أي التردد في احداث تخييرات ذات دلا 
وجود معدلات كبيرة من التضخم والبطالة في ذات الوقث . فبالنسبة لاستخدام 
الدافع المالي مع المشروعات الخاصة كان الا 
٠7‏ 1410 ثم استخدامه في ۱۹۷۸ ثم عود الى الحد منه في 141/8 . واختلف 


اه العام نحو سحب هذا الدافع في 


الوضع من دولة لأخسرى: ففي الولايات التحدة مشلأكانت السياسة هي سحب 
الدوافع ا مالية عن نحو مستمر في 141/8 : ۱۹۷۹ء بيئما كانت سياسة اليابان هي 


التزويد به في هاتين السنتين رفي انجلترا اتبعت سياسة ضريبية الكماشية بادخال 
الضريبة على الغيمة وزيادة الضرائب غير المباشرة 


re 


ا يتسم الموقف باتهاه عام نحو التوسع النقدي سنوياً. فمنذ 1818 لم 
يقل المعدل العام للتوسع النقدي النوي في معظم البلدان الرأسمالية المتقدمة 
عن الا ف ادا وات م همها الفتقية اشر وا مه 
ای ر لاض اھ وبح قراب وده 
عردة معدل التضخم الى الارتفاع في ۱۹۷۹ (4, 1 بالقارنة مع ۸,۳ 
وة ١١,‏ في ۱۹۷۸ ۹۷۷ على التوالي) وزيادة المعدل السنوي للتضخم في 
النصف الأول من ٠۹۸١‏ عن مثيله في الفترة المقابلة من 1۹۷۹ء مع كل هذا 
تزيد كمية وسائل الدفع بمقدار 19 خلال شهر يوليو فقط من هذا العام 
194). وفي فرنسا زادت كمية النقود في عام 1894 ب 1/114,7. هل 
يعكس ذلك عدم قدرة الحكومة على السيطرة على أدوات السياسة التقدية؟ أم 
أنه يعكس طبيعة المصالح السائدة في جهاز مصرفي يهدف الى الربح ويصدر 
نوع التقود الذي يستخدم في تسوية ما يين 99 .1:48 من المعاملات الجارية في 
الجنمع؛ أي النقود الصرفية؛ والسائدة في الاقتصاد القرمي ومدى تحقيق 
مصاطها عن طريق التضخم؟ 

كما تسم السياسة الاقتصادية بعذم اتخاذ اجراءات تذكر في مجال سياسة 
الدخول وتركها أساس لصراعات بين الفئات الاجتماعية وتنظيماتها الاقتصادية 
وللتضخم 

ونحفق السياسة الاقتصادية بعض الانخفاض في معدل التضخم في عامي 
01610 1918 ولكن بدفع ثمن غال: زيادة معدلات البطالة والطاقة المادة 
الحعطلة (بدرجة أقل بالنسبة لهذه الأخيرة في الولايات المتحدة) وانخفاض 
معدلات نمو اجمالي الناج الداخلي. ويرجع صندوق النقد الدولي ذلك في 
تقريره الستوي لعام ۹۷۹١ء‏ الى أن السياسة ضد التضخم كانت تدريجيةء واغا 
أكثر من اللازمء ومن ثم لم تقص من الموقعات الغضهمية لدق الأقراد 


ذم 


وهكذا بظل تفكير «الصندوق» قاصراً على المواقف النفسية في مجال التداول 
ومع 1۹۷۹ 186 يزداد التركيز على سياسة مواجهة التضخم: في 
الولايات المنحدة تثور ضرورة أن تكون ميزانية 1441١‏ انكماشية وأن تفرض 
القبود على الأئمان والأجور. في ألانيا الغربية تدور السياسة الاقتصادية حول 
اعطاء الأولوية للصراع ضد التضخم. في اتجلشرا كذلك. في 
الحكومة شعار : مشكاتان أساسيتان للاقتصاد اليابائي في الثماتينات: التضخم 
وارتفاع أثمان الواردات (باعتبار اعتماد الانناج الياباني على الكثير من المواد 


البابان تتخذ 


- ولكن تطور الاقتصاد الرأسمالي الدولي منذ الحرب العالية الشانية يتم 
عن طريق زيادة حدة تشابك الداخل القومي بالخارج الدولي من خلال الشركات 
دولية التشاط(١)ء‏ ومن ثم ازدياد أهمية الطلب الخارجي» خاصة في جو داخلي 
يسوده الصراع بين القوى الاجتماعية على توزيع الدخلء في علاقته بالمكونات 
الداخلية للطلب الكلي . وتتزايد بالتالي أهمية التوازن الخارجي (كما يعكسه 
ميزان المدفوعات) وسعرالصرف عند تصور السياسة الاقتصادية القومية بصفة 


عامة والسياضة التفدية بصفة خاصة . وهو ما يحدث في وقت يفرض فيه الامهاه 
التضخمي طويل المدى» كظاهرة هيكلية» نفسه» ليس فقط في الأسراق 


(1) رذلك بعد نترة من الانسحاب لرأس الال الدولي» خلال مرحلة حركات الاستقلال 
السياسي في المستعمرات وأشباء لمستعمرات . واعادة لتر كيز على تغير التركيب الفني للهيكلٍ 
الانتاجي بالتوجه نحو فروع صناهية ری أكثف استخداما للتكتولوجباء ومن ثم غير فط 
تقسيم العمل في داخل الاقتصاد الرأسمالي الدولي وأعطى قيادة هذا النمط للشركات دولية 
التشاط التي بدأ في استتمار الوضع المديد دوليا من خلال نشاطها في الملاقات مع بقية 
أجزاء الاقتصاد العالمي. وخخاصة الأجزاء المتخلفة من الاقتصاد الرأسمالي الدولي. خلال 
الاتسحاب الشسبي كان التركيز على الكوتات الدالية للطلب الكلي. وبعادها يرز الوزن 
النسبي للمكونات المشارجببة للطلب الكلي (عن طريق الطلب على الصاهرات وسافي 


الداخلية واغا كذلك في السوق الدولية مؤديأء مع تزايد معدلاته: الى تدهور 
قيمة العملات الرئيسية ممعدلات سربعة نسبياًء وخالقاً في السوق الدولية انماط 
سلوك مشابهة لتلك التي تسود في داخل: الاقتصاديات القومية عند سيادة 
اتجاهات تضخمية رهيبة : التوسع في التعاملات المؤجلة الدفع» زيادة حدة 
الضاربات» الشخلي عن النقود الورقية والسعي الى تراكم السلع والمعادثء 


وخاصة الذهبء الذي ما زال أن يموم بوظيفة النقود كمخزن للقيم وأن 
يكن لا يستطيعء بعدم استقرار تمنه وحرص السلطات التقدية في الاقتصاديات 
الرأسمالية على إبعاده عن الاستخدام التقديء أن يشوم بوظيفتها كأداة 


اللحساب. ويتفسغ النظام النقدي الدولي با كان يتضمنه من قواعد لتحديد 
أسعار الصرف في وقت 
اقتصادية خاصة بأداء الاقتصاد القومي في الداخل() 


- وتكون التبجة تخبط السياسات الاقتصادية ومساهمتها في زيادة حدة 
عدم الاستقرار في الداخل والخارج. ويثير ذلك أزمة السياسة الاقتصادية 
الكيتزية ومدى قدرتها على مواجهة الموقف بعد التغيرات الهيكلية التي تحقفت 
منذ الحرب العالمية الثائبة» ولكنهاء أي السياسة؛ تعيش أزمتها بعد أن تكرن قد 
حققت دورها حنى نهاية الستينات: وضع جل مرازنة الدولة تحت تصرف 
الشروعات الكبرى وتمكينها من تحقيق درجة أكبر من الشركز والفغيير 
التكنولوجي؛ لتتطور نحو شكل الشركات دولية النشاط كاحتكارات دولية تسود 
الاقتصاد الدولي 

ذلك هو الوضع الاقتصادي في يلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
() ومع كل ذلك ينصح صتدوق النقدي الدرلي» بل ويشترط أحياناء أن تترك حكومات البلدان. 


المتخلفة سعر صرف عملانها حر دون قيود أي لينحدد في خضم الأمراج العائية التي تسود 
أسواق الصرف الدوئية! 


A 


التي تحدوي الاقتصاديات الرأسمالية الحفدمة في ۱۹۷۹ وبداية 198١‏ . وقد 
خرصا على تدم الأناء الاق ماني لام 18/8 في اطا رك هله 
ایر لال اسيك بعك کک كت ا چچ راش ع 
الاقنصاد الرأسمالي الدولي الذي يتم التبادل فيه على أساس غط تقسيم العمل 
السائد ومن خلال الأئمان الدولية . ويفوع التبادل في داخله بصفة خاصة بين 
الاقتصاديات المتقدمة والاقتصاديات النخلفة 

۲ - الوضع الاقنصادي في الاتتصاديات الرأسمالية التخلفة حتى نهاية 
الثمانينات 

يشل الأداء الاقتصادي في البلدان التخلفة ابجانب الآخر من الصورة التي 
تحتوي نشاط الانتصاديات الرأسمالية المتقدمة ل(بلدان منظمةالتعاون الاقتصادي 
والتنظمية»؛ اذ ينما تتخصص هله الإقتصاديات التقدمة؛ على أساس حد أدثى 
التكاملة الحلقات النكنرلوجيةء في 
انناج المنشجات الصناعية (وهي تنتج ۸٠‏ من الناج الصناعي العالمي)» تكمل 
البلدان المتخلفة غط تقسيم العمل في الاقتصاد الرأسمالي الدولي عن طريق 
التخصص في انتاج المواد الأولية با فبها البترول (7. 0٥‏ من انتاج البترول 
057,79 من انتساج المواد الأولية الأخرى)ء وانما مع فارق جوهري: أن 
التخصص في المواد الأولية لا يرنكز على قاعدة انناجية متكاملة الحلقات 
تخولرجياء وتيب عتفا على الأخض اشام ده المناضية فجمل الفا 
الاقتصادي 


من الذائية الاققصادبة ذات القاعدة الات 


ويترجم هذا التخصص في غط مساهمة البئدان التخلفة في التجارة 
الدولية ونوع شروط التبادل وحركة هذه الشروط التي تتضمنها الأثمان الدولية 
للسلع تصدرها وتستوردها. فهي تصدر أساسا المواد الأولية. والتي كتير ما 


كم 


تصدر الجزء الأكبر من الصادرات العامية منها. فهي تصدر مثلاً 14/ من 
الكاكاو ۹۷ من الين؛ 4۷ من المطاطء ۸۴ من القصديرء 1/14 من السكرء 
9 من النحاس» ۵١‏ من الفوسفات» وهكذا. كما أن كل وارداتها من 
المتنجات الصناعية والمواد الغذائية والاسلحة. فعلى سبيل الشال تمثل المواد 
الأولية ۸۸,۸ من صادرات الدول التخلفة الى بلدان السوق الأوربيية 
المشتركة؛ وتمثل المنتجات الصناعية ١١‏ من هذه الصادرات 
الصتاعية ٤‏ ,۸۸ من صادرات بلدان السوق الأوربية الى البلدان التخلقة. 
تمثل المواد الأرلية ١١.١‏ من هذه الصادرات 

وعليه يكون من الطبيعي» في ظل التنظيم القائم للاقتصاد الدوليء أن 
أثر البلدان امتخلفة بدرجات مختلفة؛ با يحدث في الاقتصاديات الرأسمالية 
التقدمة اذ تتحدد الحركة الاقتصادية في البلدان المتخلفة بتفاعل قواها الداخلية 
مع القوى التي تدخل معها في علاقات في الجزء المتقدم من الاقتصاد الرأسمائي 
الدولي ويقنية أجزاء العالم. يكون مستوى الأداء الاقتصادي فيها محصلة 
العوامل حركتها الاقتصادية با فبها من سياسات تنبعها حكوماتها في تقاعلها مع 
القوى الاقتصادية الخارجيةء وعلى الأخص في الاقتصاديات المتقدمة من 
الاقتصاد الرأسمالي الدولي .. ويكون من الطبيعي اذن تتبع المؤشرات الاقتصادية 
في البلدان الخلفة الاتجاهات العامة التي توجد في الاقتصاد الرأسمالي 
الدولي. وعلى الأخص في الأجزاء المتقدمة منه مع فارق في الحدة يصل الى 
مستوى الارق الكيفي يتنج عن افتقاد الانتصاديات المتخلفة لهباكل اقتصادية 
تمكنها من اعادة ترتيب أمورها ببعض الاستقلالية الاقتصادية فاذا كان الوضع 
الاقتصادي يتميز في السبعينات» بالنسبة للاتتصادبات الرأسمالية التقدمة» 
بالأزمة وسيادة اتجاه اتتضحم في ثنايا الركودء وهو انجاء تزداد حدته في 
4198٠ 8‏ سادت الأزمة باتجاهاتها الأجزاء المتخلفة من الاقتصاد 


2 


الرأسمالي الدولي مع زيادة في الحدة ترجع لعواهل عدة أهمها: 

بد الاه الاكتص لتق نن ية هري عليه تلا عير ترات قي 
افتسام ما تغله البادلات الدولية» وتبعله أكثر تعرضاً لآثار تقلبات 
ألسوق الدولية. 


- التخلف النسبي في ادارة النشاط الاقتصادي على مستوى السياسات 
ومستوى ننفيذها. 

أ معدلات ثمو اجمالي الناتج الاجتماعي : 

ويظهر هذا الاتجاه في معدلات نمو اجمالي الناتج الاجشماعي خلال 
السبعينات التي تأخذ اتهاها هبوطياً في البلدان التخلفة. فبينما كان متوسط 
معدل النمو 15.١‏ في الفترة 37 191/7 للدولة النخلفة غير البترولية نجده 
يتجه نحو الانخفاض حتى يصل الى ۳ في ۱۹۷١‏ ثم يعود ليصل الى 14,١‏ 
في 1۹۷۹ وذلك مع وجود تفاوت بين المناطق؛ اذ تنخفض حتى تصل الى 
14 في ۱۹۷۷ ثم تعاود الارتفاع لتصل الى مستوى منخفض» ۲,١‏ في 
104 


وتعرف البلدان الشخلفة البترولية نفس الاتهاه مع ارتفاع تسبي عن 
معدلات النمو في البلدان الحخلفة غير البترولية» وان كان الانجاه يسجل تقلبات 
أكثر من سنة لأخرى. وقد بلغت معدلات مو اجمالي النات الداخلي لهذه 
البلدان أدنى مستوياتها في ۰۱۹۷۸ ۱۹۷۹ حيث كان المعدل ۲,۷ 1۲,۹ 
على التوالي . ويتحدد مستوى معدل النمو 
وعلى الأخص ا يطرأ على شروط التبادل من نفلبات في علاقته بالمتتجات 


الصناعية والمواد الغذائية. 


رآ بما يحدث في قطاع البترول 


الم 


على هذا النحو تتتهي السبعينات في الدول المتخلفة بمعدلات غو أدنى من 
المعدلات التي كانت تتحقق في الستينات وجعدلات تضخم أعلى بكثبر من 
التي كانت تسودها في السبعينات. وتعبر هذه المعدلات عن أداء اقتصادي 
منخفض خاصة اذا ما نظرنا من زاوية ما يلزم من تغبيرات هيكلية لتطوير هذه 
الاقتصاديات على نحو يمطي للغالبية من أفرادها مستوى معيشياً لاثقاً. ويتوقع 
أن يكون معدل النمو أكثر انخفاضاً في 2210142٠‏ نظرا لبطء معدلات النمو في 
الاقتصاديات التقدمة وأزدياد حدة التضخم في هذه الاقتصاديات» وهو ما يعني 
نقص الطلب على صادرات البلدان المتخلفة وتدهور في شروط التبادل الدولي 
بالنسبة لها. وهو ما يؤدي الى صعوبة أو استحالة الحفاظ على المدخرات 
الداخلبة في مواجهة الارتفاع المستمر في الأنمان في الداخل وتاكل قيمة 
مواردها الخارجية مع الارتفاع المستمر في أثمان وارداتها. 

ب - سيادة الاتجاء التضخمي 

ويلاحظ على معدلات ارتفاع أنمان السلع الاستهلاكية سيادة الاتجاء 


الصعودي لعدلات التضخم, أي مع تزايد سرعة التضخم ومع تفاوت بين 
امناطق: فهي أعلى في الدول المتخلفة غير البترولبة منها في الدول البتروا 
وهي أعلى في أمريكا اللاتينية وفي الشرق الأوسط منها في أفريقيا واسياء 
ويزيد النضخم بمعدلات سنوية رهيبة في بعض المناطق كأمريكا اللاتينية والشرق 
الأرسط حالياً. وهي في مجموعها أعلى في البلدان المتخلفة متها في البلدان 
الرأسماا .مة ومن المتوسط العالمي. 

الاجشماعي لعام 114 في أفريفيا جنوب الصحارى مساويا لصفر 


تفرياً. ويتظر أن يستمر هذا العدل حتى ۱۹۸۵ . وس البلدان التي كانت تحقق معدلات غو 
عرفت في ۱۹۸۰ معدل قر 10۲ امقارنة مع ۰ 2 في 140/4 


(1) كان معدل غر 


موتفمة. ككوريا ابه 


فنا 


ج أزمة 
والواقع أن الوضع الاقتصادي العالي للبلدان التخلفة بتنفاصيله التي يعرفها 

الجميع يعكس أزمة هذه البلدان كازمة للنمو تزداد حدتها في ظروف أزمة الاقتصاد 

الرأسمالي الدولي. لأزمة النمو هذه مظاهرها وأسبابها. فهي تيد مظاهرها: 


-في الاستمرفر في زراغة أحادية للحصول لو في نشاط أستمخراجي ينتج 
مادة أو مادئين توجه للتصدير مع الاغتماد على الخارج للحصول على 
ما هو لازم للانناج الزراعي أو النشاط الاستخراجي من معدات 
ومتلاك جارية حيري كل ذلك فم بقاه ناله الزراطية على. 
خطورتها: تركيز الأرض وتفتبتهاء التدهور في الرقعة الزراعيةء 
وتدهور الوضع بالنسبة للخدمات الأساسية في الريف 


- في بناء صناعي محدود يغلب عليه طابع الصناعات التي لا 
للانتصاد القوة» مع غياب قاعدة صناعية تنمتع بالتكامل بين أجزاء 
الحلقة التكنولوجية وتكون أساس التحويلات الجذرية للمجتمع 
الريفي. وهو بناء يضمن صرراً عديدة للشبعية بالنسبة لنمط 
الاسنهلاك السائد. بالنسبة لاستيراد المدخلات الصناعية الجارية» 
بالنسبة لاستيراد السلع الاتتاجية اللازمة للصناعة؛ وبالتسبة لاستيراد 
بعض السلع الاستهلاكية الضرورية والسلع الكمالية» وما يتضمنه كل 
ذلك من تبعية تكنولوجية. 

- في الاتجاه نحو زيادة الاختلال الهيكلي للافتصاد القومي فيما بخص 
العلاقة بين فروع الانتاج المادي والخدما 
قطاع الخدمات الذي لا يرتكز على تطوير لقطاعي الزراعة والصناعة . 
بل ويصاحب التفلص في الأهمية النسبية لهذين القطاعين 

- بلورة مط لتوزيع الثروة والدخل يزيد من حدة انعدام العدالة في توزيعهما . 


نذا 


- تزايد عدم قدرة البناءالاقتصادي على مواجهة مشكلة بطالة الفرة 
وخاصة في ظل التحول المستمر لجزء من صغار المنتجين الى قوة عاملة 
تظهر في سوق العمل وفي زيادة القرة العاملة الاضافبة الثانجة عن 
نمو السكان. ويتتح عن كل ذلك التزايد المستمر للقوة العاملة في سوق 
العمل كما ينتج عنها هجرة القوة العاملة» وعلى الأخص العناصر 
الأكثر ديناميكية منها. هذا في الوقت الذي توجد فيه ظاهرة الطاقة 
الانتاجية المعطلة في الوحدات الصتاعية 

- وتهد الأزمة مظهرها أخيراً في تفاقم الوضع بالنسبة للفوارق بين الريف 
والمديئة 

وتكمن بذور أزمة النمو هذه: 

- في نغط الاستهلاك الذي يصب فبه في النهاية كل البناء الاقتصاديء 
وهو نط وان كان يحتوي عدداً من السلع التي تستهلكها الغالبية من 
أفراد المجتمع الا أنه ييز مجموعة من السلع وعلى الأخخص السلع 
المعمرة التي تستهلكها فثاث اجتماعية محدودة يسائدها غط توزيع 
الدعل الك رهز ما يضي+ او جمندوتية السلوقة في امسترقيسية 
اقتصادية ترتكز أساساً على حجم السوق. وهو ما يعني ثانيا أن 
ينحدد نوع المدخملات المستوردة من السلع الانتاجية الاساسية ومر 
السلع النصف مصنوعة الممثلة لجزء من المدخخلات الجاريةء وا 
لمستلزمات هذا النمط الاستهلاكي 

- في استبقاء مط تفسيم العمل الاستعماري في الزراعة وفي النشاطات 
الاستخراجية عن طربق الاستمرار في انتاج سلعة واحدة والاعتماد في 
تسويقها على الخارج» مع ما يستتبعه ذلك من تفلبات في أثمانهاء في 
الكميات المطلوبة منها ومن ثم في الايراد الناج عن تسويقها . وازدياد 


vs 


الاعتماد على الخارج في النزود بالواد الغذائية في وقث تددهور فيه 
شروط التبادل بين امتتجات الأولية الصناعية والمنتجات الزراعية الغذا: 
وينم فيه الانجاه نحو استخدام سلاح الغذاء على الصعيد الدرلي لنحقيق 
الأهداف الاقتصادية والسياسية لمن يهلكون هذا السلاج .. 


هل كلف مرو کچ عكري ان ارش رتوو حا ندر سي 
اللغالبية من رفع مستوى معيشتها وتزويد الصناعة بالطلب التزايد على 
المتتجات الصناعية 

- نظراً للانجاه الاستهلاكي للفشات الني تحصل على الدخول المكونة 
اللفائض الاققتصادي يتسم البناء الاقتصادي بعدم تعبئة الأجزاء من 
الدخول القابلة للادخار. ومن ثم يتزايد الاعتماد اما على تعبئة جزه 
من الدخول الضرورية للفئات العريضة هن السكان عن طريق التمويل 
بمجز الوازنة والضرائب غير المباشرة» وهو ما يحد من الطلب 
الداخلي: واما على التمويل الخارجي مع ما يستتبعه ذلك من تزايد 
الاعتماد على العالم الخارجي ومن ثم نفاقم وضع المديونية الخارجية 

- كل ذلك يتم في حظيرة الأئمان الدرلية وما تتضمنه من تقلبات واتجاه 
معدلات التبادل لغير صالح صادرات البلدان التخلفة (با في ذلك 
البترول اذا ما فورن في المدى الطويل بالمنشجات الصناعية التي 
تستوردها دول البعرول وأثمان الخدمات والتكدولوجيا التي تشتريها». 
وثيارات نضخمية تتضاعف سرعتها السنوية مع ما تحدثه (خاصة في 
ظل عجز السياسة الاقتصادية الحلية في الاقتصاد المخخلف عن 
مواجهة مرجة النضخمء بل ونزيد من حدتها عن طريق سياسة 
الاصدار النقدي وما يسيطر في السوق المحلية من نشاطات غير مئنجة 
تستفيد أساساً من الفروق التزايدة في أثمان السلع ويؤدي كل ذلك 
إلى تسوىء لمستوى العيشة الغالبية ا في ذلك فكات من أصحاب 


ولام 


الدخرل النرسطةء وهي فئات عادة ما لا ملك تنظيمات اقتصادية 
(نقابية) أو سياسية تحميها من مخاطر التضخم . 
د ميزان المدفوعات يعكس الأزمة 
وعلى ذلك لا يكون من الغريب أن تنعكس كل مظاهر الأزمة وتتبلور 
حول الخبل السري للاقتصاد التخلف» أي علاقته بالاقتصاد الرأسمالي الدولي» 
رجم كل هذه الظاهر حسابياً في موقف ميزان المدفوعات بالنسبة للغالبية من 
البلدان ‏ اذا استثنينا البلدان النفطية امتخلفة نظراً للوضع المتميز نسب الذي 
يتميز به النفط من حيث الثمن اذا ما فورن بغيره من الاد الأولبة في علاقته 


بالسلع الصناعية في بعض السنوات؛ وليس في اعتقادنا في الاتجاه طويل المدى 
اللعلاقة بين التغط والسلع الصناعية 


- فضعف الموقف النسبي للصادرات التقليدية بتاقص معدل الطلب 
عليهاء وهو مالا بستبعد ارتفاع أثمان ما يكن المضارية عليه منهاء 
وانخفاضها في الزمن الفصير وتدهور نسب تبادلها بالنسبة للسلع 
الصناعية الجديدة يقللان من القدرة الشرائية للاقتصاد التخلف في 
السرق الدوليةء خاصة اذا أضفنا الى ذلك أثر التخفيضات الختالية في 
قيمة العملا الدولبة (كالدولار والاسترليني والفرتك الفرنسي) التي 
يحتفظ في صورتها بالموارد من الثقد الاجنبي 


-من ناحية أخرى تؤدي زيادة الاعتماد على الخارج في استيراد التجات 
الأساسية الصناعية الجديدة رالمدخلات الصناعية الجديدة والمدخعلات 
الصناعية للنشاط الزراعي وا مواد الغذائية واستمرار اسنيراد السلع 
الكمالية واستمرار الاتجاهات التضخمية في سوق الواردات» يؤدي كل 
ذلك الى زيادة الالتزامات في مواجهة الخارج وارتفاع أعباء خدمة 
الديون. 


- رتكرن العينجة أن يسوء موف مبزان للدفوعات: وسرغان ما قت 


1 


وله شحج ةكمل پد دن لأرية. وة ارت عامجا 
يلج الى سياسات داخلية عادة ما تكون ذات تأثير انكماشي على 
مستوى النشاط الاقتصادي أو الى الافتراض من الخارج بشروط قد 
تكون مجحفة, أو الاعتماد على المعونات الخارجية مع ما يحف بها 
من مخاطر ازدياد التبعية) 
هذا هر ما تؤكده البيانات الخاصة بتجارة البلدان التخلفة» مرازين مدفوعاتها 
الججارية . ولا تختلف البلدان النفطية عن البلدان غير النفطية اذا اعتبرنا مدى احتواء 
الاقنصاد على الشروط الصحية لتطوره. وهي شروط لا تتوافر الا بتحقيق ت 
هيكلية تعطيه قرة الدفع الذاتية في الصناعة وغيرها على نحو يمكنه من التطور 
الشوازن عبر الزمن استجابة لاحتياجات سكانه في غالبيتهم. ولا يؤدي وجرد 
الدول النفطية الا الى تغيير الصورة الالية للبلدان المتخلفة وهي صورة تخ 
الوضع الحقيقي سواه بالنسبة للقدرات الانتاجية الحقيقية للبلدان التفطية أو باك 
الوضع البلدان التخلغة اذا نظر اليها في مجموعها. خاصة اذا ما تذكرنا أن المستقر 
للجزءالأكبر من فوائض البلدان النفطية هو الاقتصاديات الرأسمالية الحقدمة. ومن 
هنا جاء الاحساس الذي نخرج به من الكثير من تقارير الهيثات الدولية عندها تظهر 
البلدان النفطية كالجزء من الاقتصاد الرأسمالي الدولي الذي يتمتع بأداء اقتصادي 
يحسد عليه : فمعدلات النمو مرتفعة نسبيآء ومعدلات التضخم أقل نسبيء وهي لا 
تعرف البطالة (بل على العكس الكثير منها يستورد القرة العاملة)» كما أنها صاحبة 
الفوائض (ولو اتجه مستواها نحو الانخفاض )(؟). وعليه نعتقد أن البيانات الخاصة 
بالبلدان المتخلفة غير النفطية أصدق دلالة على طبيمة العلاقات بين الاقتصاديات 


)١(‏ فارن السياسة الاقتصادية التي تطبق في مصر منذ"النصف الثاني من الشماتينات ياسم سياسة. 
«الاصلاح» الاقتصادي 

(1) وقد تغيرت الصورة في التسمينات؛ وبدى كثير من الدول النفطية يعرف البطالةء والمديونية. 
الخارجية» وعجز موازنة الدرلة وتراخي ممدلات التمو. 


vv 


الرأسمالية المتقدمة والاقتصاديات الرأسمالية التخلفة 

وابتداء من وضعها الهيكلي يؤدي و حجم الصادرات بمعدلات متناقصة 
(4, 4 في ۱۹۷۸ الى ۱ ,۸ في ۱۹۷۹ الى ؟ ‏ 9 تقديراً لسنة )19/6١‏ وازدياد 
الضغوط الاستيرادية (إذ يزيد معدل غو حجم الواردات سنوياً من مترسط 0 في 
14101 الئ ۱۱ في ۱۹۷۸ الى 11,۸ في ۱۹۷۹ الى 5/ تقديراً لعام 
٠‏ مع تناقص المعدل تحت الضغط ازدياد المديونية في الستوات الأخيرة) 
وتضاعف التضخم العالمي وتدهرر شروط تبادل هذه البلدان التخلفة غير النفطية 
30 في 1۰ ۸-1۹۷۰, 1 في 1۹۷۸ 01,31 في تناقتص 41۹۷۹- 0 
تفديرا لعام ۱۹۸۰)» ويؤدي كل ذلك الى أن يكوث عجز ميزان المدقوعات الجارية 
وتزايد هذا العجر سمة أساسية لملاقتهامع الخارج. على أن عجز مرازين 
مدفوعات البلدان التخلفة غير النفطية في تزايد مستمر من ۱۹۷۲ء من 1١,۴‏ 
مليار دولار في هله السنة الى 4 مليار في ۱۹۷١‏ ؛ الى ۳٠١۳‏ ملهار في 1۹۷۸ 
الى ٤۳‏ مليار في 191/8 الى 1۸ مليار تقديراً لعام .14. في الوقت الذي يحقق 
فيه ميزان مدفرغات البلدان النفطية فاضا طوال غله السنين مع تغير في المحم 
المطلق للفانض ووصوله الى أدنى مستوى في ٠۹۷۸‏ ثم عودته الى الزيادة الكبيرة. 
في 1914 85 مليار) وتوقع أن يصل الى 7٠‏ ملبار في ۱۹۸۰ 

واذا ركزنا على الستوات من ۱۹۷۹-۷۷ د نجد أن: 

() بالنسبة لليلدان ١؛‏ النفطية فان بعضها ذر فائض والبعض الآخر 
ذو عجز (كالجزائر). ولم يحدث أي تحسن في شروط التبادل بين النفط والسلع 
الصناعية بين ٠۹۷١‏ و۱۹۷۷ وذلك مط التغير في شروط التبادل الذي أحدثه 
رفع أثمان النفط في ۱۹۷/۷۳ . وقد عرقت هذه البلدان بين ۱۹۷۴ و1۹۷۷ 
عجزاً في حساب الخدمات والتحويلات الخاصة وصل الى ٠١‏ مليار دولار لا 
تدفعه للمتعاقدين وتحريلات العمال الأجانب وفي مقابل تخدمات النقل والتأمين 
الني ارتفعت كعيراً بین 1498/76 - نظرا لأخير د 


تفريغ السفن لازدحام 


vA 


موانيها. وفي عامي ۷۷ و۱۹۷۸ نفص فائضء‌هذه البلدان كثيراً عاكساً انخفاضاً 
في قيم صادراتها (لتقص في حجمها وثبات أثمانها) وزيادة في حجم الواردات 
(ولو أنها معدل متناقص) مع ارتفاع في أثمانها وزيادة المدفوعات الصافية من 
جانبها في مقابل الخدمات وفي صورة تحويلات الافراد. كما كان للوضع في 
ايران ابنداء من 1418 أثره بالنسبة لنقص حجم صادرات التفط وكذلك بالنسبة 
النقص في حجم الواردات نظراً لتعطل النشاط الاقتصادي في ايران 

(ب) أما بالنسبة للبلدان المتخلفة غير النفطية فقد بلغت الزيادة في عجز 
ميزان المدفوعات الجارية للسنوات ۱۹۷۹-۷۷ ما يزيد على ۲۰ مليار دولار 
7مليار منها تجمت عن تدهور شروط التبادل بالنسبة لهذه البلدان؛ اذ لم تستطع 
أثمان صادراتها أن ترتفع بنفس معدل ارتفاع أثمان الواردات الاتيية من 
الاقتصاديات المنقدمة. كما أن ١‏ مليار أخرى تعكس زيادة في المدفومات 
الصافية كفائدة وصور أخرى من دخول الاستشمارات. وقد ترتب على تدهور 
شروط التبادل وزيادة أعباء خدمة الدين تخصيص الكثير من الديون الجديدة 
التغطية اثار هذين العاملين» الأمر الذي بجعلها لا تمثل زيادة حقيقية في 
امكائيات النمو لهنه البلدان 

ه- مديونية الدول التخلفة :01 

وبلاحظ بالنسبة للبلدان المتخلفة الاتاه الى ازدياد الوزن النسبي للمديونية 
في مواجهة الهيثات الدولية الخاصة (البنوك الدولية): فبعد أن كان عجز الحساب 
الجاري يغطي في 1475 بنسبة 2۲۳ ن طريق الاقتراض من الهيشات المالية 
الدولية الخاصة ارتفعت هذه النسبة الى 1/91 في 1۹۷۷ و٤٥‏ في 1417 . وهذا 


اکن تی اکرش یک روط کسی من سيك بخ الشفقة وفرازيق 


(1) رأينا بشيء من التفصيل وضع مديونية الاقتصاد المصري في بدابة التسعينات عند قرا 
اللدقوعات الصري في الباب الرايع . 


rv4 


استحقاق الدين والفوائد. ويزداد استخدام البنوك الدولية للبترودولاراث كمورد 
مالي لاقراض البلدان المتخلفة ذات العسجز . وعليه تكون البنوك الدوليةء المملوكة 
في غاليها للدول الرأسمالية المتقدمة قد قامت بالاقراض استخداما لمدخرات 
البلدان التخلفة الصدرة للنفط لا استخداما لمدحرات البلدان التقدمة . وقد ترتب 
على زيادة الاقتراض من الهيثات الخاصة ان زادت أعباء خدمة الديون معدل 
الي نسبة خدمة الديون الى 


أسرع من معدل زيادة الديون تفس ها وزادت بال 
صادرات البلدان المتخلفة غير النفطية . وقد كانت هذه النسية ۴۴ء ١۲ء‏ 1/51 
في السنوات ۱۹۷۸ء ۱۹۷۹ء 190 (تقديراً) على ألتوالي. فاذا ما أضيفت 
الارباح الحولة الى خدمة الدين وصلت هذه النسبة الى ۲۷ء 1/14. وقد شهد 
عام 18174 ظهور مشاكل حادة خاصة بخدمة الديون الخارجية لدى 18 دولة 
متخلفة تمثل ديونها ٠١‏ من مجموع الديون المالية لكل البلدان التخلفة. وني 
داعل البلدان النخلفة غير النفطية يختلف فط تمويل العجز بالنسبة مجموعة 
البلدان ذات الدخل الادنى اذ يغلب على هذا النمط طابع الالكجاء للقروض 
الرسمية والمعرنات. وهي وان كانت ذات شروط اقل مرونة من المديونية الخاصة 
الا أنها ذات أعباء خدمة أقل نسيباً (وهي تمثل حوالي ثُلثي التدفقات التي وردت 
الى هذه الجموعة بين 1917/877). ونظراً لانخفاض القرة الشرائية للندئقات 
الماليةء أي لانخفاض قدرتها على الحصول على الواردات من السلع والخدمات» 
م تزد القيمة الحقيقة للتدفقات الواردة الى هذه البلدان في 1۹۷۸ء 18174 عن 
القيمة التي حصلت عليها في 1917 . وفد استفاد بعض البلدان من تحويلات 


العاملين من أبنائها في الخارج لجز من دخمولهم (في صور 
لمواجهة جزء من العجز في الحساب الجاري مع الخارجي . 
ويلاحظ أ 


)١(‏ تسمى الأن دول «الاتحاد الأوربي» 


A: 


مدفرعاتهاء استثناء على النمط المام للبلدان المتخلقة غير التفطية: فهي ذات 
وضع خارجي قوي بيا بالسبة لساب الجاري وحساب راس الالء تقول 
يلاحظ أن هذه للجموعة بالذات تعاتي من زيادة الاتجاء في الاقتصاديات 
الرأسمالية التقدمة نحو اتخاذ سياسات حمائية تمنع أو تمد من دخول صادرات 
هذه البلدان الى اسواق البلدان التقدمة. وهي حماية أصبححت تواجه ليس فقط 
المنسوجات راللابس واا كذلك المتجات الجلدية والصلب والسلع الكهربائية 
الاستهلاكية 

هتء ويمكن تلخيص المديونية الخارجية للبلدان المتخلفة بما ورد في تقرير 
نشرته سكرتارية منظمة التعاون الانتصادي والتنمية (058610) في يوليو 
۸۰ في أن حجمها (المبالغ التي دنعت فعلا) تطور من ۸۷ مليار دولار 
أمريكي في ن اية ۱۹۷۱ الى ۳۹۱ مليار في نهاية 1914 الى 450 مليار مترقع 
لنهاية +148 . وأن 1۸٠.۷١‏ من اجمالي الديوئية في مواجهة البلدان 
الرأسمالية المنفدمة؛ ٠١‏ منها مديرتية في مواجهة القطاع الخاص في هله 
البلدان. ٤‏ في مواجهة دول الاويك» و١٠‏ في مواجهة المؤسسات الدولية. 
ونظرا لازدياد صعوبة شروط الاقتراض زادت الدفوعات خدمة للديون بأسرع 
من زيادة الديون نفسها. وقد مثلت الفائدة (التفقة الجارية للدين» حوالي ٠‏ 1/4 
من خدمة الدين في 1914 وخنصصت ال 1١‏ من المدفوعات لاستهلاك 
وقد بلغ الجمالي المدفوع من 
البلدان المتخلفة لخدمة الديرن الخارجية 4. ٠١‏ مليار دولار في ٠1۹۷1‏ ۷۲ 


الدين. وعادة ما يمول هذا الاخير بقروض جديد: 


مليار في ۰۱۹۷۹ ۸۸ مليار متوقم دفعها في 210168٠‏ 


اسشمرار العججز بالنسبة للبلدان المتخلفة غير النفطية يتضمن اذن استمرار 


)في ۱۹۸١‏ بدأت أزمة الديونية الخارجية نفرض نفسها للكتير من البلدان المتخلقة فتوففت 
اللكسيك عن دفع ديونها الخارجية» ووصلث مصر الى موقف مشايه في ۱۹۸1/۸5 


AY 


تدفقات رأس الال في شكل قروض واستشمار واعانات لتمويل هذا العجز 
فالاعسار الاقتصادي للمدين لا يحول دون الاستمرار في اقراضه لاسباب سياسية 
تكون شفيع امقعرض لدى البلدان الداثنة وأغلبهاء كما رأيناء يتسمي الى بلدان 
اون الاقتصادي والتنمية. فعجز البعض» وهو عجز نات عن الركز 
الذي شغله في نمط تفسيم العمل في الاقتصاد الرأسمالي الدولي والشروط التي 
يتم بها التبادل (وهما يحددان في النهاية الجزء من الفاتض الذي تجري تعبئته نحو 
الخارج)» نقول عجز البعض يتضمن تشغيل أموال البعض الآخر» يتضمن تشغيل 
أموال البعض الآخر أي يثير حركة رأس ا مال في اتهاه هذا العجز . 


منظمة 


و حركة رأس الال : 
بيان مط حركة رأس الال يلزمنا أن نجمل رضع موازين المدفرعات 
الجارية في عام ۱۹۷۹ مقابلته بعام ۱۹۷۸ والتوقعات بالنسبة لعام ۱۹۸۰ 
( في ۹۷۸ كان اجمالي وضع موازين الملدفوعات الجارية على التالي. 
- التلحول الى فائض بالنسبة للبلدان الرأسمالية المتقدمة: في داخلها 
استمرار الولايات المتحدة في عجز واستمرار كل من اليابان وأمانيا 
الغريية في فاتض . 
عجز الدول المتخلفة غير النفطية ونقص فائض البلدان الخخلفة 
التفطية. 


- زيادة فاتض للدول الرأسمالية المتقدمة مع روسيا وبلدان أوربا ا 


- روسيا وبلدان أوربا الشرقية (في مجموعها) في عجز طفيف مع بقية 
العالم 
(ب) وفي 1474 أصبح اجمالي وضع موازين المدفوعات الجارية على 
النحو التالي: 


AY 


- العحول الى عجز بالنسبة للبلدان الرأسمالية الشقدمة: في داخلها 
استمرار الولايات المتحدة في عجز وتحول كل من اليابان وأمانيا الغربية 
الى عجر 


- زيادة فاتض البلدان المتخلفة النفطية 

- زيادة عجز البلدان المتخلفة غير التفطية 

- نقص فائض الدول الرأسمائية المتقدمة مع روسيا وبلدان أوربا الشرقية ٠‏ 

التي تتحول (في مجموعها) الى فانض طفيف مع بقية العالم 

(جا وبالنسبة لعام 184٠‏ ينوقع لاجمالي وضع موازين المدفوعات 
الجارية أن يسير في نفس اتهاهات عام 1174 مع تزايد الفائض بالنسبة لبلدان 
الفائض وتزايد العجز بالنسبة لبلدان العجز 
أ لاجمالي الوضع كان الفروض أن يكون نمط حركة رأس الال في 
الزمن القصير على تحر يكون معه صافي الحركة في داخل الاقتصاديات 
الرأسمالية التقدمة نحو الولايات التحدة ومن ألاتيا الغربية واليابان» وفي داخل 
الاقتنصاد الرأسمالي الدولي من الاقتصاديات المتقدمة ومن البلدان التخلفة 
النقطية نحو البلدان التخلفة غير النفطية» هذا بالنسبة لعام 140/4 فكان 
المفروض أن يكون مط حركة رأس الال على نحو يكون معه صافي الحركة في 
داخل الاقتصاد الرأسمالي بصفة عامة وفي داخل الافتصاديات الرأسمالية 
النقدمة بصفة خاصة. وفي اطار هذا الاتجاء تكون الحركة وفقآ لفروق أسعار 
الفائدة في البلدان الختلفة 

ولكن فط حركة رأس الال لم يكن في الوافع على هذا النحو. فهذه الحركة 
تتحدد في الزمن الفصير بأسعار الفائدة والفررق التي توجد فيها. وبأسعار صرف 
العملات وبالسياسات التي تتختها الخكرمات في شأن حركة رأس الال بغرض 
الال برض القيرد على هذه الحركة أو باطلاقها. وقد تميزت السوق المالية الدولية 


م 


في السترات 4191801490 ۹۷۹ فسضلا عن اتباء أسعار الفائدة تحبر 
الارتفاع٠‏ بفروق بين البلدان الرأسمالية المتقدمة وبأسعار صرف متبخرة أي سريعة 
التغير . كما تميزت بزيادات ضخمة في الاحتياطات تعكس الاضطرابات في أسواق 
الصرف في ۹۷۷١ء‏ ۹۷۸ وتسهم في ذات الوقت في تحفيق تدفقات لرأس الال 
مجلية لعدم الاستقرار. هذه التدفقات كانت نستجيب أحياناً للفروق الدورية لسعر 
الفائدة وتنم في الغالب من الاحبان في اتج معاكس بسبب تأثير النؤقعات الخاصة 
بأسعار الصرف التي كانت تولد فروقا في أسعار الصرف من الارتفاع بحيث تجلب 
رأس الال في انجاهات غير ك التي كانت من الممكن أن تجذبه فيها فروق أسعار 
الفائدة . فالتدفقات تعكس اتجاهاً نحو المضار 


في أسواق العملات 

في هذا الاطار نلاحظ على الحركة الفعلية لرأس الال 2 

أولا أن دور تدفقات رأس الال الخاص في ازالة التغييرات في موازين 
الحساب الجاري كان مبحدوداً في السبعنيات فيما يتعلق بالدول 
الرأسماليبة العقدمة. وهو ما يرجع الى المخاطر التي تصاحب 
الاستشمار الا 


والقيود التي تفرضها الحكومات على حركات رأس 
المال والخرف من فرض قيود في الستقيل واخخعلاف الأسواق في 
البلدان الخخلفة في الحجم والكفاءة. وقد رأينا أن التصف الثاني من 
السبمينات قد شهد ازدياد دور رأس الال الخاص (خحاصة البنوك دولية 
النشاط) في الاقراض لتمويل عجز موازين مدفوعات البلدان التخلفة 


غير البترولية. وهو ما يشتير الى أن «الجو الملائم؟ الذي يحرص 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على ضرورة في هذه 
البلدان قد أصبح سائدا في بلدان المديونية 


- انيا : أن ألانيا الغربيةو البابان لم تكوناء وهما البلدان المتمتعان بأكبر 
فافض من الحساب الجاري في ۰۱۹۷۷ ۰۱۹۷۸ مصدرتين صافيتين 
الرأس الال الخاص بمعدلات كبيرة . رلکنهما بتجهان» ابتداء من عجز 


At 


ميزان مدفرعاتهما الجارية في 1۹۸۹ء في تلقي فائض الآخرين» قائض 
البلدان المنخلفة البترولية: بقصد اعادة تصديره. (ففي ابريل 194 
على سبيل الثال: اثفقت السعودية مع اليابان على أن تتلقى هله الأخيرة 
٠, ٤‏ مليار من البترودولارات السعودية سنويأًء معدل ٠٠١‏ مليار شهرياً 
قوم اليابان باعادة توجيه هذه 
أن الاستشمار في بلدان العالم النالث 
تجاه الدول المتخلفة. 


- الفا : أن صافي حركة رأس المال الخاص بالنسبة للولايات المتحدة؛ 
البلد الذي يناج لتدفقات كبيرة من رأس الال الصافي لتمويل عجز 
حسابها الجاري وقد كان أكبر عجز بين البلدان الرأسمائية التغدمة 
لسنتي ۱۹۷۷ء 1۹۷۸ نقول أن صافي هذه الحركة كان نحو الخارج 
بصفة جوهرية. وكان يجري تمويل المصدر من رأس المال والعجز في 
الحساب الجاري أساساً من خلال زيادات كبيرة (غبر عادية) في 
التزامات الحكومة الامريكية في مواجهة هيئاء 
بصفة رسمية من خلال تركيم الاحتياطات من الدولارات الأمريكية 
بواسطة السلطاث التقدية للبلدان الأخرى. 


رابع : أنه بالنسبة للبلدان الرأسمالية المتقدمة مأخرذة كمجموعة تمثلت 
نتيجة عدم متساوي الملحوظ في موازين الحسابات الجارية وحساب 
رأس الال لهذه البلدان» بصفة عامة» في حركة معتبرة لتدفقات رأس 
الال قصيرة الأجل ومتوسطء في الاتجاهين بين بلدان الفائض وبفية 
أجزاء العالم. ولكن لم يكن هناك تدفقاً خارجيا صافيا لجموع راس 
امال الخاص (طويل الأجل مع قصيره) من بلدان الفائض على نحو 
شت 


س خامساً : أن النمط البارز لحركات رأس المال بين مجموعة البلدان المكونة 


مم 


اللانتصاد الرأسمالي الدولي تحددت ملامحه من زمن طويل بالتدفقات 
الصافية من الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة نحو البلدان المتخلفة غير 
البترولية التجة للمواد الأولبة . وهو ما يوصف عادة بتدفق رؤوس 
الأموال بين بلدان تزيد فيها المدخرات عن الاستكمار الداخلي الجاري الى 
بلدان «تنقصها» المدخرات. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: هل 
تتقص هذه البلدان الأخيرة الدخرات» أم تبدد فيها الدخرات الحالية 
والاحتمالبة ويعبأ جزء معتبر من فائضها الى الخارج بسبل شتى؟ أيا ما 
كان الأمر فقد تغير هذا النمط في السنوات الأخيرة بظهور البلدان 
اللتخلفة البترولية ذات الفوائض كمزودة كبيرة للاسواق الالية الدوا 
وجلها يوجد في الاقتصاديات الرأسمالية التقدمة: مع محاولار 
أسواق مالية في بعض البلدان البترولية (وهي أسراق لا يكن أن تكون الا 
أسواق تابعة في غياب قواعد انناجية صلبة). ولكن رؤوس الأموال 
والاحتياطات الخاصة ببلدان البترول تستمر بصفة أساسية في الأوراق 
امالية للبلدان الرأسمالية المتقدمة . وعليه نظل هذه الأخيرة المورد المباشر 
للجزء الأكبر من رأس الال والتحوبلات الرسمية الذاهية للبلدان المتخلفة 
غير البترولية . وقد بقي مستوى مثل هذه التدفقات من البلدان المتقدمة». 
في علاقته مجمرعة التجارة الدولبة» مشابها للمستوى الذي كان 
موجودا في الستينات وفي بداية السبعينات» ولو أن البلدان التقدمة لم 
تعد تقدم الا أقل من نصف هذه التدفقات استخداما للزيادة في مدخراتها 
القومية على استشماراتها الداخلية . ويتم تمويل الفرق عن طريق اعادة 
توجيه مدخرات البلدان المتخلقة البترولية ذات الفائض 


سادسا : أنه ازاء الأثر غير الموات لضعف الأداء الاتتصادي في 
الاقتصاديات الرأسمالية التقدمة على الاقتصاديات النخلفة ءيوصي 
صتدوق النقد الدولي» في مجال حركة رؤوس الأموالء بالتوسع في 


A1 


ات رأس الالء خاصة من البلدان اللنقدمة ذات المركز القري 
بالنسبة لعلاقاتها مع الحارج» الى البلدان امتخلفة» وذلك: 
* لضمان تدفقات مستقرة لرأس الال الخاص. على أن تخلق البلدان 
التخلفة بيئة مراتية لاستقباله 


# بجعل شروط الاقتراض في الأسواق المالية الدولية أكثر تيسييرا للدول 
المتخلفة غير البترولية 
* بزيادة المساعدات للبلدان امتخلفة غير البترولية من جانب الدول 
المدقدمة (وهي لا تنعدى الآن ثلث ١‏ من اجمالي النائج القومي للبلدان 
الرأسمالية التقدمة). 
وتلور» بالنسبة لهل التوصية» تساؤلات عديدة: هل يعني تسهيل 
الاقتراض» في ظل الظروف الحالية للشبادل التي تسود الاقتتصاد الرأسمالي 
الدولي» تحويل المبالغ اللفترضة الى امكانيات حقيفية للدمو؟ واذا توافرت 
الامكانيات الم هل يضمن الصندوق: خماصة من خلال السياسات 
الاقتصادية التي يقترحها لحكومات البلدان التخلفة» أن تتحول هذه الامكانيات 
بي الى زات تعر ست ت اين الخو رامن زم 
السبيل الذي اتبع في هذه الاقتصاديات» رأثت فشله في الخروج من التخلف 
وان كان قد نجح في تعميقه» عن طريق التمادي في نفس السبيل؟. 
وهكذا يبرز الانجاه الهيكلي للتضخم في نايا الركود الذي يسود الوضع 
الاتتصادي الرأسمالي الدولي. وتزداه حدته في ۱۹۷۹/ ۱۹۸۰ء والذي يفرض 


نفسه في الزمن القصير في مظاهر متعددة من عدم الاستقرار» تقول يبرز هذا 
الانجاه أزمة هيكلية في الأجزاء المتخلفة من الاقتصاد الرأسمالي الدولي 
غو هذه الاجزاء» ا تبرزه من تدهرر أوضاعها الاقتصادية الداخلية وزيادة 
صعوبات علاقتها الخارجية وتفاقم وضع مديونيتها الدولية. وهو تفاقم يدعو الى 


AY 


حركة رأس الال في اتجاههاء للحصول على أجزاء أكبر من فائضها الاقتصادي . 
ية الاتهاه نحو نويل حركة رأس الال هذه» لا من مدخرات الأجزاء 
القدمة من الاقتتصاد الرأسمالي الدولي» ولكن من مدخرات أجزاء أخرى 


قبل الانتقال الى دراسة الأثمان الدولية يلزم أن ترى إلى أي حد تتواجد 
مظاهر أزمة الاقتصاد الرأسمالي الدولي في بداية التسمينات 


إذا كانت مظاهر الأزمة قد كنت من الاقتصاد الدولي» بشقيه امتقدم 
والشخلف» عبر السبعينات وحتى أوائل اللمائينات» فتتبع حركة الافتصاد 
الدولي بيين استمرار هذه المظاهرء بل زيادة حدتها في بعض سنوات الثمانينات 
كما هر الشآن بالنسبة للمديونية الدولية للبلدان المتخلفة التي عرفت أزمتها الحادة 
من ۱۹۸١‏ واستمرار مظاهر الأزمة تؤكده المؤشرات الرئيسية لأوضاع الانتصاد 
الدولي في التسعينات على النحو التالي 90 

أ بالنسبة لاجمالي الناتج الحلي الحقيقي يمد أن معدلات غوه في سنوات 
التسعينات في البلدان الرأسمالية التقدمة تيين ليس فقط انخفاض هذه المعدلات 
في هذه البلدان مجتمعة وانما تنافص هذا النائج في الكثبر من هذه اليلدان (معبراً. 
E TET‏ له لالت ل ال 

الاتتصادي والاجتماعي و غيل السياسات؛ نيريو ك في 1۹۹4/1١/1١‏ 


TA 


عنه بمعدلات و سلبية) 


معدلات غو اجسالي التائح المحلي الاجمالي (/ سنرية) في البلدان الوأسمالية ا 


1a4] se] ver] er] a] اليلد تقعر‎ 
vo ^| كل البلدان التقدمة | |^ إذا‎ 
KI 54| EAI ES ES ESET 
rel vT البابان :]لت‎ 
إن إه؟إآه؟‎ Aor] vo الا‎ 
SM ESED المملكة المتحدة‎ 


ويالنسبة للبلدان للتخلفة» تبين المؤشرات أن معدلات نمو اجمالي الاج 
اللحلي الحقيقي منخفضة لا تزيد كثير عن معدلات مو السكان» بل تقل عنه 
في اغلبية هذه البلدان. وذلك باستثناء بعض بلدان جنوب شرقي آسيا التي 
ترتفع فيها نسبياً معدلات النمو» وان كانت فد شهدت هي الأخرى انخفاضاً 
في هذه المعدلات إذا ما قورنت بالعدلات التي سبق أن حققها بعض هذه 
البلدان من قبل. وتنفرد الصين بتحقيق معدلات نمو مثوية عالية جداً لا 
يشاركها فيها بلد آخر لا رأسمالية منقدمة ولا رأسمالية متخلفة» كما بين من 


الجدول التالي 
معدل نمو اجمالي الناج المحلى الحفيقي في البلدان التخلقة 10 سنوية) 
اليلد كك | | | | | 
كل البلدان التخلفة ع cj re|‏ إك إمه ii]‏ 
| فى انرا د rr ecel wj] «| roj‏ 
في جنوب شرق اسيا عد اكه eT]‏ اكد r.a]‏ أنه 
59 
اكثر الدول مدوونية كك ل re]‏ 
في الصين عم |^ v Û aa] we) r]‏ 


ويبدو الركود الاقنصادي على مسترى الاقتصاد العالمي واضحاً في 


معدلات موالتاتج الحقيقي ومتوسط الدخل الفردي بالنسبة لكل بلدان العالم 10 
سنوی 

er Juv] eu] wee لكل العالم‎ 
TEN ES 5 0 انال الحفيقي‎ 
0 ا‎ EET نتوسط الدخل‎ 


هنا ويلاحظ أن انعلام العدالة في توزيع الدخل في داخل كل 
الانغصاديات الرأسمالية المنقدمة والمتخلفة يؤدي الى زيادة الدخل الفردي 
زيادات هائلة بالنسبة لبعض الشرائح الاجتماعية في الوقت الذي تناقص فيه 
الدخل الفردي الحفيقي لشرائح اجتماعية عريضة. ومن المسلم به الآن أن الهوة 
بين الأغنياء والفقراء تتسع في بلدان أوربا الغربية وأمريكا الشمالية في الثلاثة 
عقود الأخيرة 


تظل معدلاثها مرتفعة بالنسبة للاقتصاديات الرأسمالية التقدمة والاقتصا 
الرأسمالية التخلفة بل هي في تزايد: معدلات البطالة في البلدان الرأسمالية 
المتقدمة في التسعينات (/ من الت 


TOE E 1 
HEI KE 1 EET 
EOS E 3 EE 
IER KK N BEET 


۹ 
ES نكن لكان‎ EES 


25 


والمعروف أن معدلات البطالة في نزايد مستمر في الاقتصاديات الرأسمالية 
التخلفة قصل الى ما يزيد عن+ 1/1 في بعض البلدان (خاصة فيما 
والنساء)ء وعلى الأخص في البلدان ال 
الافغصادي. اعتتقتها الحكومات بناء على ترصية (أو املاء) صندوق النقد 
الدولي» وذلك للطبيعة الانكماشية لهذه السياسات. 


آحذت سيا 


+ . وتظل الاتجاهات الضخمية مصاحبة لممدلات النمو البطيعة (أو 
ة) ولمعدلات البطالة المنزايدة. وكانت هذه الاتجاهات قد مالت نحو 
الانخفاض في عدد كبير من الانتصاديات الرأسمالية التقدمة» في التصف الثاني 
من الشمانينات نظراً لتركيز السياسات الانتصادية على مواجهة الت . هذا 
الانخفاض في معدلات التضخم كان على حساب مستوى العمالة .. إذ أدت هذه 
السياسات الانكماشية الى زيادة معدلات البطالة 


معدل التضخم (/ سنوياً) في الاقتصاديات الرأسما 
ee | ae | ie Û aer Û e‏ ان 


Sel HE ا‎ BE aE | 


أما في الاقتصاديات الرأسمالية المنخلفة فالاتجاه السائد فيها هو تصاعد 
معدلات التضخم مع تقلب في العدلات. فقد كان معدل التضخم السنوي لكل 
هذه الاقتتصاديات 0۷,۴ في ۱۹۸۸ء 2۷۸,۸ قي 1۹۸۹ 1/43 في النصف 
الأخير من 2071487 


(1) التقرير السنوي للبنك المركزي المصري» /۸٩‏ +158 ص 04 1۹۹۳/۹۲ ص 18 


لك 


د ومن المفيد؛ لكي يعضح الاتجاه العام في الملدى الطريلء أن كع 
مؤشرات الأداء الاتتصادي في مجمل الفشرة» من بداية السبعينات الى 
التسعينات» مفارنة بعقد الستينات الذي شهد بالنسبة للاقتصاد العالي ارتفاعا. 
في مستويات الأداء. وا جدول التالي يتعلق بأحدى المؤشرات التي يبين؛ مع 
التحفظات اللازمةء الاتجاه العام للأداء؛ اذ هو يعطي معدلات التغير في متوسط 
الدخل الحقبقي للفرد في المناطق المختلفة للعالم عبر الفترة من بداية الستينات 
حتى بداية التسعينات» 00/9 


0 الاك un ue‏ 
لدو الخدمة i] rej‏ 
الدول الغلفة rr‏ | + أت 
ربا جترب الصحواء I ENE E‏ 
اسيا المي الاد EEE‏ ا EE‏ 
شرق اسا اها لينا ب لب r]‏ 
جرا TE EY HEF‏ 
الشرق الارسط وال افر TS EES SF‏ 
اسیک الین والکاریی EE‏ 77 

E E اورا الشرنية‎ 


المصدر: تقرير البنك الدولي» التنمية في العالم التنمية والبيثةء 
وشنطن» ۰۱۹۹۲ جدول ۲,۱ ص 174 
لاحظ : 
- اتهاه معدل ثمر الدخل الحقيقي نحو التدهور في البلدان الرأسمبالية 
المتقدمة؛ وهي لا تمرف معدلات عالية للنمو السكاني» ويكون 
التدهور في غالبه تعبيراً عن تدهور معدلاث الأداء الاقتصادي 


لكا 


- بالنسبة للدول الرأسمالية امتخلفة: تدهور معدل النمو أكبرء تعبيراً عن 
تدهور معدلات الأداء الاقتصادي وارتفاع معدلات مو السكان. 

لاحظ أن معدل النمو في منطفة أسيا وللحبط الهادي (ويها الصين) لم 
يستمر في الارتفاع إلا في الشمانينات: ثم بدأ في الانخفاض (في وقت 
بدأ معدل فو الاج الاجتماعي في الصرن يصل إلى ؟1-1/). هل 
يعني ذلك أن مو بلدان جنوب شرقي اسيا كان يعبر لقترة عن أمرين : 

» محاولة رأس الال الدولي احتواء التجرية الصينية؟ 

6 محاولة لرأس الال الدولي للخروج من الأزمة عن طريق بناء صئاعات 

اللتصدير في بعض أجزاء من الاقتصاديات المتخلقة؟210. 


- أن بلدان أوربا الشرقية كانت عبر عقدين من الاستقرار النسبي أعلى 
معدلات لنمو الدخل الفردي الحقبقي في العالم (في وقت لم يكن 
معدل غمرالسكان في هذه البلدان منخفضاً وقد تحول الوضع بعد ذلك 
ويدأت اتجاهاً هبوطياً حاداً بمعدل غو اناج الحلي الحقيفي ٠/۲‏ 
في ۰۱۹۹۷ ۰۱۹۹۸ على التوالي 


۱ سيق أن قدمناتفدها مبكر لاسثراتيجية الباء الصناعي من أجل التصدير» وين أنها لا هكن 
أن لدل سبي للخروج من التخلف الاقتصادي والاجنماعي وان كان من الممكن أن نحقق موا 
في الدخل في جاب السيطرة على شروط تجده اتاج ذاتي في انحل الاقنصاد الوطني. م 
ذلك في بحث بعنوان «أزمة الاتتصاد الرأسمالي الدولي رامكاتية استراتيجية جديدة لرأس 
الال الدولي بالنسبة لبعض البلدان الدخلقة» (بللفة الفرنسية). قدم هذا اليحث في مور 
اتتصادي المالم اثالث الذي انعقد في الجزائر في فبراير 1۹۷١‏ . ونشربالاسائية بهجلة -850 
ال حت كر بر لحرت لاسي قي جام 
الركزية بالاکوادور» ص 114-107 كما نشربالبرتغالية في كتاب. قامات في الامبريالية 
البوم: دار نشر آنسباتيقس: لشبوثة: 19087 ص 54110 . والآن نضيف أن ما" 
هذا الشمط من استرائيجبات النمو ثل نتيجة أحسن ما جم من تدهور في القوى الانتاجية 
الاتتصاديات لم تاا بهذا النمط. 
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- ننا بصدد مغوسط الدغل الفردي. والتوسط يشفي الكثير وعلى 
الأخص نط توزيع الدخل بين طبقات وشرائح المجتمع .وا معروف أن 
الهوة تزيذء خلال الثلاثين سنة الأخيرة» بين الأغنياءوالفقراء في 
الاقتصاد الرأسمالي الدولي بشقيه التقدم والمتخلف. (أنظر 
منظمة العمل الدولية» عن العمالة في العالم؛ جنيف. 01888 
من هله المؤشرات يبين أن الأزمةما زالت تسيطر» في النصف الثاني من 
التسعينات» على الاقتصاد الرأسمالي الدرلي رغم اللحظات التي توحي للبعض 
أننا بصدد الانتعاش الاقتصادي. ورغم زيادة معدلات النمر الاقتصادي في 
بعض البلدان. كما يبين من المؤشرات أن الأزمة تفرض نفسها بحدة أكبر في 
الاقتصاديات المتخلفة من الاقتصاد الرأسمالي الدولي» على نحر تتفاقم معه 
مشكلات البطالة والتضخم واستنزاف الموارد المالية في خدمة المديونية الخارجية. 
ومن ثم تتاقم معه مشكلة الفقر بالنسبة للقطاعات العريضة من السكاء 
الملاقات الاقتصادية الدولية لهه البلنان أحد الآلياث الأساسية في تعميق 
أزمتها المعمقة لتخلفها. وتتحقق هذه العلاقات الاقتصادية الدولية من خلال آلية 
الأثمان الدولية . 


4 الأثمان الدولية عبر سئوات الأزمة. 

ليس للفصوه هنا أن تتعرض لنظام الأثمان الدولية من 
وطييعته» وما يعبر عنه وما يحقفه من نتائج في نوزيع العملية الانتاجية الدولية 
بين البلدان والفئات الاجتماعية التخلفةء رغم أن ذلك أمر حيوي لفهم الوضع 
الاقتصادي الدولي. ولكن الهدف والتعرف على أهم الأثمان الدرلية في 
سنوات الأزمة باعتبارها آلية حركة السوق الدولية خلال الفترة وما تمثله أوضاع 


هذه ال 


اأضسة 


في حركة هذه الأثمان عبر الزمنء وأبراز خصيصة عدم الاستقرار 
الكبير في الأثمان الدولية وسيطرة الاتجاهات التضخمية عليها معدلات متفاوتة 
بالنسبة لأئمان السلع المختلفة» الأمر الذي 


Pat 


(أ) يجعل شروط التبادل في غير صالح البلدان الحخلفة» ومن ثم يقلل 
من ايراداتها الخارجية (التي تزداد حدة تقلباتها مع زيادة عدم الاستقرار في 
السوق الدولية) 

#ب) يؤدي الى تأكل القيمة الحقيقية لاحتياطاتها من العملات وقيمة 
مدخراتها البترولية وغير البترولية وكذلك القيمة الحقبقية لدخول الجزء من القوة 
العاملة من البلدان التي تعمل في الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالي الدولي . 

(ج) ويصمّب من شروط حصول البلدان المنخلفة على الاثتمان ويزيد من 
ا عدج یران 


وهو ما يعني ني النهاية تعبئة الفائض الذي يتتجه الممتجون المباشرون من 
البلدان المتخلفة(1) ويقلل من الامكانيات الحقيقية الني يمكن استخدامها في 
أغراض النمو ويشجع على الصعيد الدولي والمحلي النشاطات الطفيلية على 
حساب النشاط الانتاجي في مرحلة تاريخية تنميز هيكلياً بسيادة التضخم في ثنايا 


أرلية الى أهم خصائص الأثمان الدولية في ۷۹/ ۹۸١‏ تبين أن 


(أ) بتفاوت وجهات النظر حول نظام تحديد ثمن النفط في داخل منظمة 
الاويك (الدول المصدرة للبترول). ومعه أصبحت الأثمان متبانية ومختلفة كيرا 
عما بسرد الأثمان في أسراق البضاعة الحاضرة. 


(ب) التقلب الكبير في أثمان المواد الأرلية غير النفطية؛ على الأخص 


(1) وان كان ذلك لا يحول دون حصول الطبفات الحاكمة في هذ البلدانء في تبعيتها لرأس الال 
الدولي؛ على جزء من هذا الفائض يكبر أو بصغر ونقا لعلاقات القرى بينها وبين رأس الال 
الدولي من جانب وبينها رين السجين الباشرين في دال المجتمعات امتخلفة من جائب 
تعر 
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الصناعية وتكوين مخزونات منها مع صبرورة المضاربة لب الممارسة الخاصة بها 

(ج) بلوغ المضاربة لقمنها بالمضاربة على الذهب والفضة ووصول أثمانها 
الى حدود غير معقولة في فترة قصيرة جدا يرتفع فيها كذلك سعر الفائدة الدولارية 
وما يترتب عليها من الانتقال الى المواد الأولية الأخمرى» والى الودائع وا 
الدولاري 

(د) الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة مع تقلباتها وأثر ذلك على حركة 
رأس الال وأساليب الاستثمار وأعباء خدمة الديون الخارجية للبلدان المتخلفة . 

(ه) تكريس تفكك النظام الدولي والحركات غير المستقرة لاسعار الصرف 
واستمرار هبوط قيمة العملات الرئيسية» مما أدى الى زيادة المضاربة على 
العملات أي زيادة تحركاث رأس امال المحلية لزيد من عدم الاستقرار 

(و) وأخيراً الانماه السمودي المستمر في أثمان السلع الصناعية التي 
يجري نبنادلها في السرق الدولية وعلى الأخص التي مثل الجزء الأكبر من 
صادرات البلدان الرأسمالية المتقدعة» الى هذه السلع الصناعية تلزم اضافة المواد 
الغذائية مع قزايد اعتماد البلدان المتخلفة على ما تستورده منها في غذاتها. 

والنتيجة أنه لم يبق من الأثمان الدرلية ما يعرف الاستقرار ويمكن من التنبق 
الاتخاذ سياسة بشآنه كأساس لاتخاذ قرارات السياسة الاقتصادية بشكل عام . 


أ- أثمان الفط 

في بداية 1811 كان ثمن النفط بالدولار الجاري ١١۸‏ دولار للبرميل في 
النوسط يرتفع الى ,؟ دولار أثاء العام ثم يرتفع الى ۲١١‏ دولار في عام 
77 والى 7.7 دولار في 1417 . ثم يأتي الموقف الدولي في اكتوير ۱۹۷۲ 
فيرتفع الثمن الى ۳ دولار ثم الى 0,1 دولار ثم ٠٠,١‏ دولار في الشهور بين 
أكتوير ۱۹۷۳ ونناير 2191/4 ثم ينخفض الكمن الى ۲١١١ء‏ درلار للبرميل في 
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نهابة ۰۱۹۷٤‏ والى 1 دولار في ۱۹۷۷ لی صل الى 15.5 دولار في بداية 
91 . كل هذه الزيادات كانت تتم وف ألنظام أنمان موحد كانت تتبعه منظمة 
الاقطار المصدرة للنفط (الاويك). 

وبعد هذا الاستفرار النسبي لأثمان النفط بالدولار الجاري طوال السنوات 
من 1414 الى 140/8 بدأت الأثمان في الارتفاع في نهاية 1914 . ولكن حركة 
الأثمان في الأسواق الدولية للنفط بدأت تتميز بخصيصة جديدة وهي عدم 
الانتظام لشفسخ نظام الأثمان الموحدة الذي كانت تتبعه منظمة الأوبك. ففي 
نهاية عام 1۹۷۸ قررت الأوبك رفع ثمنها بالنسبة للنفط المتاح في السوق الحرة 
بنسبة ۵ ابتداء من أول بناير 1414 على أن يكون الثمن محلاً لزيادات معقولة 
في بداية كل ثلاثي من السنة. ولكن النصف الأول من عام 1۹۷۹ عرف ارتفاعاً 
كبيراً في أثمان النفط الحر بالدولار الجاري. نظراً: 


- لاضطراب انتاج البترول الايراني (ثاني متتج بين بلدان الأربك) 


- زيادة الطلب في البلدان الرأسمالية التقدمة (وهي تستهلك 1/7١‏ من 
البترول الذي تننجه دول الاوبك) نظراً لقسو: قسوة غير عادية 
ولزيادة معدل استهلاك الطاقة للانماه نحو الترسع في التخزين 


وظهرت الغوارق 
خاصة. وفي نهاية يونيو 1۹۷۹ قررت الاوبك اتباع نظام الشمن بين مستويين 
أن يكون ثمن النفط الخام بين ۱۸ وه ,۲۳ دولار للبرميل. ووفقاً لهذا النظام 
يكون متوسط الشمن ۲١,۵‏ دولار للبرميل وهو ثمن يفوق الشمن في 1414 
بحوالي .)/1١‏ ولكن أثمان النفط في السوق الحسرة يعدت بوضوح عن 
(1) والطاهر أن الولايات امتحدة الأمريكية كانث تؤيد هذا الانجاء الصمودي» اذ قورت الادارة 


الأمريكية منح اعانة © دولار لكل برميل نقط يستورد شراء من السوق المرة (هولندا)ء اللهم 
الالاكان هذا القرار يهدف الى تركيم الحخزون من التفط قي الولايات . 


عند الانتاج عقب فرض رسوم اضافية 
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الحدود التي وضعتها الأوبك نظراً جزنياً للطبيعة غير المنبقنة للامدادات في 
المسعقيل. وترتب على ذلك أن حولت بعض البلدان الشجة جزءاً أكبر من 
صادراتها من النغط الى سوق التفط الحر. وفي أثناء الشلائي الأحير من عام 
8 رفعت بعض البلدان المتنجة للنفط أثماتها متخطية بذلك الحد الأعلى 
الذي حددته الأوبك في يونيو 1418 . وعشية اجتماع وزراء الاوك في ديسمير 
رفعث المملكة العربية السعودية سعر البرميل ب ” دولار موصلة الشمن الى 4؟ 
دولار للبرميل وذلك بأثر رجعي ابتداء من أول نوقمبر 14174 وذلك على آمل 
أن تحدد الأوبك الثمن الجديد عند هذا المستوى. 

ولكن الاجتماع انقضى دون اتفاق على الشمن وهجرت الأوبك ما ت 
من نظام الثمن الواحدء اذ أصبحت كل دولة متنجة حرة في أن تحدد ثمنها دون 
أي مرجمٌ مشترك. وفي نهاية عام 191/4 تراوحت الأثمان بين ۲١‏ دولار 
للبرميل من التفط اام للعربية السعودية الى ما يقرب من ۳۲ دولار للبرميل من 
الخام الخفيف ذي الجودة الأعلى من الجزائر أو من ليبياء وكان متوسط الشمن 
أكثر من ضعف | ي ساد قبل ذلك بعام . 

وفي نهاية يناير ٠۹۸١‏ هدفت السعودية الى استرجاع بعض النظام في 
كبفية تحديد الأثمان وذلك عن طريق تفريب أثمانها من أثمان المنتجين الاخرين: 
فاعلنت رفع سعر التفط الحام الخفيف من 54 الى ۲١‏ دولار للبرميل على أن 
يكون ذلك بأثر رجعي من أول يناير +194 . وقد أعقب ذلك مباشرة أن قامت 
أربع دول من الخليج برفع أثمان النفط الخام جا يقارب دولارين للبرميل وذلك 
بأثر رجعي من ينابر ١1۹۸ء‏ الأمر الذي أعاد الفوارق التي حاولت العربية 
السعودية ازالتها. رفي بداية فبراير 194 توالت قرارات رقع الدمن من جانب 
الدول المتجة الأخرى: ايران رفعت الثمن ب ۲,۵ دولار للبرميل ليصبح ۲١‏ 
دولار» فتزويلا رفعت الثمن ب ٠١47‏ دولار البرميل ليصبح ۲۸ دولاراء نيجيريا 
رفعت الشمن ب ٤‏ دولار للبرميل 87 الجزائر رفعت الثمن ب ٤,۲١‏ للبرميل 
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5 ۱ دولار» أندونيسيا رفعت الشمن ب ۲ دولار للبرميل ليصبح 
© دولار. واستمرت قرارات رفع الأثمان في ابريل وما يو 192٠‏ . وني 
أول مايو وصلت الأثمان الى 18 دولار للسعودية (الحفيف ۳١‏ دولاز) 
© اللكويت ر45 ,۴۱ دولار لابو ظیي» ۳۰,۱۸ دولار للعراق» 75,5 
درلار للببياء ۳۸۲۱ دولار للجرائر). 


وبهذا يشهد الثلاثي الثاني من ۹۸١‏ أربعة طوائف من أثمان النقط 


- ثمن ارنكاز» ۲۸ دولار للبرميل تحدده العربية السعودية . 

- الأثمان المعتدلة نبيع بها فتزويلا والكويت والعراق. 

- الأثمان المتوسطة تييع بها أندونيسا والامارات العربية وقطر 

- الأئمان «القوية» تبيع بها ايران ونيجيريا والجزائر ولييا 

وتتراوح الأثمان في مجموعها بين ۲۸ و۳۸ دولار للبرميل. 

ولكن الأثمان في السوق الحرة للنغط ما لبثت ان الخفضت عن المستوى 
الذي كان يمثل رقم قياسياً للارتفاع في نهاية 141/8 وذلك لنحسن وضع الترازن 
بين العرض والطلب في السوق العالية للتفط وعلى الأخنص السوق ا 
ازدادت أهمينها: فبعد أن كانت لا تلعب في الماضي الا دوراً ثانويآ يتم خلالها بيع 
ما بين ؟ ‏ 2۳ فقط من اجمالي المعاملات أصبحت أكثر أهمية في ۹۷۹ اذتم من 
خلالها التعامل على ما يقرب من ربع كل ما باعنه بلدان الاوبك خلال تلك 
السنة» وقد نتج هذا التحسن في توازن العرض والطلب عن العوامل الاتية: 
اء اتاج بلدان الاوبك عند مستوى,مرتفع 
اتناج الدول غير الأعضاء في الأويك 


بعد أن 


5 


۲ 


(1) نشرة حالم النقط عد ۷ یونیو ٠۹۸۰‏ 
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۴. كون الزيادة في الطلب معتدلة في بلدان نصف الكرة الشمالي وللوفرة 
غير العادية في مخزون البلدان الرأسمالية المتقدمة من الط (فقد وصل هذا 
الخزون في دیسبر 1414 الى مستوى يمثل رقم قياسياً عندما يزيد على 4 مليار 
برميل: وهو ثل ما يكفي للاستهلاك لمدة ۸۰ يوما). 

ويبقى عدم التبقن الشديد كجوءيسود سوق النفط مع امكانية الحد من 
الانناج. فقد أعلنت الكويث عزمها على الحد من الانتاج ابتداء من أول ابريل 
.. وتنظر كل من فنزويلا واندونيسيا وأبو ظبي ونيجيريا في الحد من 
اتتاجها في ۱۹۸۰ ويكون الوضع أكثر حرجا عما كان عليه صبيحة رفع أثمان 
النفط بالدولار الجاري في أواخر ٠۹۹۳‏ 


١‏ اذا لا يوجد حاليا آبار جديدة یکن استغلالها فوراً كما كان الحال 
بالنسبة لآبار بحر الشمال (لانجلتر والترويج) والاسكا والمكسيك 

۲ . استمرار الموقف غير المسنفر في ايران وأثره على مستوى الاتتاج() 

٣‏ نبين أن قدرة الدول المتجة على زيادة الانتاج على نحو مستمر أضعف 
ما كان معتقداً وان اختياطيات العربية السعودية أقل عا كان معتقداً. 

4 اتهاه استهلاك البلدان امتتجة للنفط لجزء من انتاجها نحو الزيادة مع 
زيادة استخدامها للطاقة واستخدامها للنغط والغاز الطبيعي كمدخل في 
الصناعات البتروكيماوية 

الاتجاء الى زيادة المخزون الاستراتيجي من البترول» وعلى الأعص 
في الولايات المححدة التي تسير في ذلك معدل ٠٠١ ٠٠٠‏ برميل يوميا بفضد 
الوصول الى احتياطي قدره ملبار برميل: ونثور حوله الناقشات في يوليو 1447 
عما اذا كان من اللازم تعدي هذا المعدل اليومي في الشراء على أساس أن اتاج 


(1) بل أن اموق أكثر حرجا مع قبا المرب التي أثارنها العراق ضد ايراد . 
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البعرول بدأ يزيد اسنهلاكه في العالم بفضل الكساد الذي يسود الاقتصاد 
الأمريكي؛ حتى لا يدفع ذلك السعودية الى انقاص انناجها الذي تحتفظ ستو 
عند 4,8 مليون برميل بوميآ لا لأنها في حاجة الى ذلك ولكن بقصد تحاقي: 
بعض الاستقرار في السوق الدولية للنفط 

وييرز كل ذلك حقيقة هامة مؤداها أن النظام الدولي الحالي لتحديد أنمان 
التفط نظام يسوده نوع من عدم الاستفرار في أسواق التفط ولا يكن من التنبق 
بالحركة اللستقبلة لهذ الأثمان؛ وبهذا يضم ثمن الفط الى غيره من الأثمان 
الدولية ريصبح عرضة للتغيرات والتقلبات في اطار الاتهاه التتضخمي العامء 
وذلك رغم أن الشمن الحقيقي للتفط يسجل سار مختلفآ: 
كانت أثمان النفط معبراً عنها 
الذي كانت ترتفع فيه أثمان 


بالدولار الجاري تأخذ اتجاهاً هبوطياً في الوق 
السلع الأخرى وخاصة أثمان السلع الصناعية 

(ب) وفي الفترة 141/4 الى ۱۹۷۸ بعد الارتفاع الكبير في نهلية ٠۹۷۳‏ 
وبداية ۱۹۷١‏ ليشهد النفط «انخفاضاً في الشمن الحقيقي الذي تآكل بفضل 
التضخم الدولي وانخفاض قيمة الدولار» على حد تعبير البنك الدولي في 
تقريره عن عام 2101814 

والتقدير أن قيمة الدولار فد اتخفضت بقدار ۹١‏ من قيمته في عام 
۷۸ بل أن شروط تبادل البترول مع السلع الصناعية التي تصدرها بلدان 
80 منظمة التعاون الاقنصادي والتنمية (الني تضم الدول الرأسمالية 
التقدمة) كانت أدنى في ۱۹۷۸ متها في ۱۹۷۴ 

وإذا ما أغذنا في الحسبان معدل التضخم التراكمي والتغير في أسعار 
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صرف العملات تظهر حركة الأثمان الحقيقية للنفط وهي ثبين» و 
منظمة الأنطار العربية الصدرة للنفط؛ أن الشمن الحقيقي للنفط لم يتعد بعد 
ارتفاع الشمن بالدولار الججاري في 1414؛ مستوا في 141/4 الا بالنسبة لعدد 
محدود جداً من الدول العربية وجعدلات سنوية محددة في هذه الدرل وفلك 
على النحو الذي يظهرء الجدول التالي210: 

الأرقام القياسية لشمن برميل النفط الام بعد حساب معدل التضخم 
التراكمي والتغير في أسعار صرف العملات 1۹۷۴ = 


البلد EDOEDEOES‏ منت 
i e BU E CF ET!‏ 
الان o] mr] mel ur] r‏ 
الانبا الغرية wv veal wa] ral uv‏ 
قرننا wa‏ أقى | wal wv wv‏ 
الملكة التحنة er‏ ل Û wer‏ 
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ويتضح من ذلك أن كل ما يستطيع أن يفعله انط نظرا م يتمتع به الطلب 
عليه حالياً من انعدام مرونة هز أن یکن ثمنه من أن يلح من حين لآخر بأئمان 
السلع الصناعية التي تصبدرها الدول التقدمة المستوردة للتفط وهو لحاق لا يكون 
لاي طببعة لحظية. 

هذا السار الآخر للشمن الحقيقي للبترول وان كان يعبر عن الاستفادة 
التقيقية من البترول واتجاهانها لا يغير من حقيقة الأمر من أن السوق الدولية 


(1) منظمة الاتطار للصدرة للبترول» تقدير المي العام السنوي السادس .19178 جدول مي 
r‏ 
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للبترول أصبحت منذ بداية 1۹۷۹ سوقاً لا ثعرف الاستقرار» وتزداد درجة 
انعدام الاستقرار اذا ما ربطت أثمان البترول بغيرها من الأثمان. 

اب - أثمان المواد الأولية غير النفطية : 

كانت أثمان الكثير من المواد الأولية الأساسية معيراً عثها بالحساب ا جاري 
في غاية عدم الاستفرار خلال عام ۱۹۷۹ء وكان الاتجاه الأساسي لأرقامها 
القياسية نحر الارتفاع مع تقلبات أثاء العام وهو اتجاء بدأ في خريف ٠۹۷۸‏ 
في الطلب على المواد الأولية الصناعية. وابشداء من هذه الزيادة في 
الطلب» نتجت عنها بعض الصعوبات في تزويد السوق لعدد من هذه الموادء 
استمرت أثمانها في الارتفاع في الشهور الأولى من عام ۱۹۷۹ ثم تراخعت أثناء 
الصيف والتفاليت ضعرهها قرب نهاية العام. وزد ذلك الل اباب منها قيام 
بعض الدول المتقدمة بتكوين مخزون من هذه المواد» وهر ماتم على الأخص في 
فتلندا والثرويج والسريد والمملكة المسحدة. والظاهر أن حركة ثكرين هذا 
المخزون كانت قد بدأت فعلآ في التصف الثاني من عام 14۷۸ واستمرت خلال 
الجعزه الأكبر من عام 1۹۷۹. كما يرد تأثر أنمان المتتجات الزراعية لظروف 
انناجية جعلت عرضها غير موات في النصف الثاني من عام 1۹۷۹ . 

وقد سجلت حركة الأئمان التغيرات الآنية في ثمن سوق اللجموعغات 
الأساسية من السلع في الفترة من محصف 1808 حين كانت الألمان عند 
مستوى منخفض حتى نهاية ۰۱۹۷۹ مع الحرص على بان مستوى الأثمان في 
النصف الأول من 1514 ومدى التقلبات في داحل السنة (النسبة المعوية للتغير 
في المعدل السنوي) ١‏ 


ل i Wt‏ 
اجات الفائية r 27 ar‏ 
الشرويات الاستوقية r‏ 2 1 
المبوب الزينية والزيوت اليائية 02 wa wir‏ 
الود الاولة الؤرامية mr vt‏ فك 
الس n‏ ل r‏ 


ويكن أن نلاحظ الشفاوت الكبير في معدلات التغير من مجموعة 
لأخرى» وكبر التغيرات من فصل الى آخر من فصول السنة وضخامة التقلبات 
في التغير بين الانخفاض والارتفاع ثم الانخفاض مرة أخرى» وبالنسبة لمجموع 
اسنة 141/4 ان الارتفاع أكبر ما يكون بالنسبة لأثمان امتجات الغذائية حيث 
ارتفع الرقم القباسي ب 4۷ في ٠١‏ شهر» وقد تحقق الجزء الأكبر من هذا 
الارتفاع في الأربع شهور الأخيرة من السنة. وقد ارتفعت أثمان القمح والذرة 
والأرز. وكان الارتفاع بالسكر كثمن أساسي ب 2۷۸ خلال السنة وب 1۹ ما 
بين أغسطس ديسمبر 76 على أثر تحسن غير متوقع للتوازن بين العرض 
والطلب. وتقدر وزارة الزراعة الأمريكية الحصول العالمي للسكر في ١1940‏ 
على نحو يترجم بنقص يعد به في الاحتباطي العالي للسكر لأول مرة من 
4 . وتكون المواد الغذائية قد سجلت بارتفاع أثمانها في 14174 وصول هذه 
الأثمان الى ستة أمثال ما كانت عليه في 1155 ويتزايد خطر ارتفاع أثمانها 
بالتهديد المستمر من قبل الدول المتتجة للحبوب باقامة كارتلات عالية تتحكم في 
عرض المننجات الغذائية ومن ثم في أثمائها. والاقتراح القاضي بانشاء كارتل 
للشمح هو واحد من هذه الاسلحة التي تهدد الدول المستوردة للمواد الغذائية 


ts 


(وفي مقدمتها الدول العربية: اذ لم يعد الانتاج العربي من المواد الغفائية قادراً 
في عام 1804 الا على تغطية 1/4٠‏ فقط من الاستهلاك العربي: ومثل قيمة 
المواد الغذائية المستوردة ثلث قيمة كل الواردات العربية) 

ومن هنا كانت أهمية المكان الذي تشغله أنمان امنسجات الزراعية في 
مجموعة الأثمان التي يتم من حلالها في النهاي بين البلدان والفئات 
الاجتماعية . ونظراً لتحول الكثير من البلدان المنخلفة الى مستورد صاف للمواد 
الغذائية واحتكار انتاج وتجارة الحزء الأكبر من الانتاج العالي وعلى الأاخص من 
الفانض العالمي بواسطة البلدان الرأسمالبة المتقدمة وعلى الأخص الولايات 
التحدة وكنداء يلزم جمع أثمان المواد الغذائية من أثمان اجات الصناعية التي 
تصدرها البلدان الرأسمالية المتقدمة في مقابل استيراد المواد الأولية جا فيها الفط 
عن الأجزاء اتخلفة من الاقتصاد الرأسمالي الدولي 


وني خلال شهري بناير وفبرابر ۱۹۸١‏ عرفت أثمان بعض الواد الأولية 
هزات وتقلبات تذكّر بحركة الأثمان في +7 ١۹۷١ء‏ فقد ارتفع الرقم القياسي 
الذي تنشره الايكرنوميست لبعض المواد الأولية (بالدولار) ب 1. /٠١‏ في الفترة 
ما بین ديسمير ۱۹۷۹ و17 فبراير 1426 بينما ارتفع الرقم القياسي للمواد 
الصناعية ممقدار ألخمس والرقم القباسي للمعادن بالربع. ولكن الأثمان تعود 
للانخفاض كثيراً في الأسبوع التالي فانخفض الرقم القياسي الاجمالي ب 77,4 
وذلك الخاص بالمعادن ب 5, 0/:. وقد كانت هذه التقلبات العنيفة خاصة بعدد 
قليل من السلع 

(ا) فمرة أخرى يعرف السكر أكبر ارتفاع في الأثمان اذ تزيد سرعة ارتفاع 
ثمنه التي عرفها في الشهور الأخيرة من 19/4 خلال الست أسابيع الأولى من 
٠‏ ففي متنصف فبراير يرتفع الشمن اليرمي للسكر الخام في لندن المسجل 
في بداية العام ب ۲۰ ولكته ينخفض بشدة بعد ذلك؛ وانتهى عام ۱۹۸۰ ون 
السكر يزيد على ثمته في نهاية ۱۹۷۹ ب 1/07 


fre 


(ب) وقد كانت حركة ثمن المطاط في سوق لندن مشابهة تقريباً لحركة 
ثمن السكر اذ ارتفع ثمنه ما يزيد على 2۳١‏ خلال الست أسابيع الأولى من 
٠‏ لينخفض بعنف في منتصف فبراير ويستمر في الانخفاض حتى نهاية 
العام 


الج) وارتفع ثمن النحاس في بورصة المعادن في لندن ب ۲١‏ في ينابر 
٠١‏ مقترباً من المستوى الذي وصل اليه في 197/4 والذي يعد رقماً فياسياًء 
ولكنه ما لبث أن انخفض بقوة بعد ذلك» بل وينخفض حتى نهاية عام ۱۹۸۰ 
لیصل الى أدنى مستوى له منذ ستين 

هذه التقلبات العنيفة في الأثمان لم تكن ترجع في جو افتصادي يسوده 
الركود النسّبي من ناحبة الأداء الاقتصادي في مجموعه» الا بقدر ضئيل الى 
العوامل التي تؤثر على الوضع الأساسي للمواد الأولبة: فالتوازن بين الطلب 
على السكر وعرضه كان قد تحقق قرب نهاية ۹۷۹٠ء‏ كما أن الارتفاع في أئمان 
المطاط لا يكن أن يرد الا بقدر محدود للغاية الى تحسن القدرة التنافسية للمطاء 
الطبيعي بالنسبة للمطاط الصناعي المستخرج من النفط» واا ترد هذه التقليات 
العنيفة في الأثمان الى سبب رئيسي هو المضاربة في ارتكازها وجوداً وقدرة على 
درجة الاحتكار فيها لبس احتكار انشاج وائما هو احتكار توزيع وتسويق 
اللنعجاث. وغالبية السلع التي تتتجها هذه البلدان تمتكر توزيعها الشركات 
الدولية حتى بالنسبة للسلع التي تلك الدولة في البلد لمتخلف الوحدات المنتجة. 
لها. وقد ظهرت المضاربة على وجه الأخص في سوق الذهب والفضة والبلاتين 
حيث رفعت الأئمان خلال الشهور الأخيرة من 1414 الى مستويات استثائية 
ولكن عندما رصل الذهب في يناير ۱۹۸۰ الى مستوى يصعب الاحتفاظ به على 
الأقل في الزمن القصير توجه المضاربون نحو المواد الأخرى: وللذهب وضع 
خاص يلزم معه أن نفرد له مكاناً مسثقلا. 


ويرد البعض حمى المضاربة هذه في أسواق المواد الى اسباب عدة: 
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١‏ -تميز التزود بالتفط بعدم التيقن وكذلك الأمر بالنشبة لأثمان النفط. 

٠‏ التوقماث التضخمية التي تسود السرق 

٣‏ زيادة حدة التوتر الدولي. 

٤‏ - وتوقع فائض كبير بموازين مدفوعات البلدان النفطية لا لها من أثر غير 
استقراري» اذ من الممكن أن يستخدم جزء من الفائض في شراء مواد غير النقط 
نظرأً لعدم امكانية استخدامه في توظيفات مالية مغرية وازاء عدم سماح سويسرا 
وألانيا الغرببة للدول النفطية بتنويع احعياطياتها بالفرنك السوبسري والارك 
الألماني (وان كان من الممكن أن ينغير موقف ألمانيا مع توتر العجز في ميزان 
مدفوعاتها الجاري)ء وشراء للواد الأولية القابلة للتخزين قد ثل عملية 
استثمارية كما قد يمثل عملية مضارية وفقآ للمدة التي يحتفظ في خلالها بالمادة 
المشتراه. ولكن هذه المواد لا تدر أبة فائدة ولذا فهي لا تشحري الا بأمل زيادة 
قيمتهاء وهر ما يكون ممكناً على الأقل في الزمن القصير أو الزمن المنوسط؛ 
الأمر الذي يخلق امكانية كبيرة إلى الاتجاه التصاعدي لأثمان بعض المواد الأولية 
ا(خاصة الصناعبة منها التي يكن الاحتفاظ بها مخزونة لدة طويلة) لعدد من 
السنوات القادمة 

حمى الضاربة اذن هي التي تمن وراه ارتفاع أثمان بعش الواد الأ 
لمدد قصيرة للغاية؛ اذ الاتجاه العام لأثمان المواد الأولية في السبعينات هو اتجاه 
انخفاضي. فبالنسبة للمعادن اتمهت البلدان المتخلفة في الستينات الى التاميم 
احربة الشركات الأجنبية في التصرف وتعبتة الفانض نحو الخارج . ولكن 
التبعية الفعلية مكنت النضخم السائد في الاقتصاد الرأسمالي الدولي من أن 
يكون سائداً في داخل الأجزاء المتخلفة هن هذا الاقتصاد» الأمر الذي زاد من 
نفقة الاستثمار (خاصة المستلزم لاستيراد المعدات) للتوسع في انتاج المعادن 
وصمّب من ترشيد الانتاج القائم فعلاً. وفي اطار أزمة الاقتصاد الرأسمالي 
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الدولي شهدت السبعينات اتهاهاً انخفاضياً لأثمان المعادن في السوق الدولية» 
فشلت معه جهود البلدان الرأسمالية المتخلفة في خلن التكتلات التي تحول دون 
الأثمان والانخفاض (مثال ذلك فشل الكارتل الخاص بالفوسفات التي سعت 
المغرب الى ثكوينه. وفشل كارتل النحاس الذي نكون في 14717 من شيلي 
وبيرو وزائير وزامبياء وهي تتح ما يزيد على نصف الصادرات العالية من 
التحلاش: وزرد قر اساسا لے سلول كرت الاب قن قزل فی 
عارضت منذ ۱۹۷۵ کل اجراء يتخذه مجلس الكارتل). وقد انتهى كل ذلك 
بشروط للتبادل في غير صالح البلدان الرأسمائية المتخلفة الصدرة للمعادن. كما 
يبون من الجدول التالي الذي يحتوي شروط التبادل لأهم المعادن (باخذ ١۷‏ 
4 كسنة أساسي = ۰۰ 1)): 


اعاس السدير ‏ الحبيد اليكل الزئك ‏ الرساص القريفات 
اام 
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Jean - Michel BAER, Le reflux des ambitions du Tiersmonde, la course aux res- (1) 
sourses minerales Le Monde Diplomatique, Janvier 1981, P. 9. 
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ويؤدي هذا الاتجاه الى انهيار نسبي في موارد البلدان المصدرة لهذه 
المعادن من العملات الأجنبية اللازمة لتغطية الواردات في نفقتها المتزايدة 
البفعل التضخم الرأسمالي) نظرا للأهمية النسبية الكبيرة للصادرات من المعادن 
في اجمالي الصادرات. الأمر الذي يدفع بها إلى الاقتراض في سوق 
الاتشمان الدولية (التي تتزود بالبترودولارات بمعدل متزايد) وهي في مركز 
مالي ضعيف يجبرها على الاقنراض بشروط مالية مجحفة ويخلق تدريجيا 
شروط الراخي في مواجهة رأس الال الأجنبي تراخياً يهي الى دعوة 
مفتوحة لرأس الال الدولي بلا قبود. ورغم ذلك يتحفظ رأس الال الدولي 
في استشماراته في الممادن» فيرجهها أولاً الى الأماكن الأكدة (الولايات 
المتحدة الأمريكية: جنوب أفريقياء كندا واستراليا)» اذ بلغ نصيبها 1۸٠‏ من 


الاستشمارات لاستخراج المعادن منذ 1497. يتجه بعد ذلك الى العودة 
للسيطرة على وحدات استغلال:المعادن في الأجزاء الدخلفة من العالم 
الرأسمالي. ويأتي رأس الال الذي يُسعى الى السيطرة على انتاج وتسويق 
المعادن من السوق البترولي من رأس المال الدرلي: اذ من بين أكبر ١6‏ شركة 
بترولية أمريكية تمارس 14 منها نشاطات في قطع المعادن (غير المحجة 
للطاقة). وتنشط هذه الشركات في السيطرة على هذا القطاع في البلدان 
المتخلفة. على سبيل الثالء أعادت شركة اتلانتك ريتشفيلد الأمريكية شراء 
أناكوندا في شيلي» وهي احدى أكبر الشركات المنتجة للنحاس في العالم. 
ولنفس الشركة الأمريكية مصالح في انناج البوكسيت في جاميكا. كما تمارس 
شركة شل» من خلال شركتها البنت بيليتون» نشاطها في انتاج المعادن في 
أندوئيسيا وتايلاند (في القصدير) وفي بوليفيا (في الزنك)ء وفي کولييا (في 
القصدير)ء وفي البرازيل (البوكسيت)10). وهكذا تسهم أرباح اليترول التي 
تحصل عليها الشركات البترولية دولية النشاط في تحقين سيطرة هذه الشركات 
(1) جان. مبشيل باير» المرجع السابق. 


على انتاج وتسويق العادن في البلدان الرأسمالية التخلفة. وتكتمل الحلقة 
بالنسبة للدور الذي يلعبه البترول لهذه البلدان: 
- فارتفاع أثمانه يؤدي الى تصعيب موقف ميزان مدفوعات هذه البلدان؛ 

الراردات البترولية . 

- ومثل البترودولارات مصدر الاثتمان الذي تمنحه البنوك دولية التشاط 
لهذ البلدان بشروط مالية مجحفةء وذلك في تمويل النشاطات التي 
تزيد من تبعية هذه البلدان عن طريق تعميق ادماجها في الافحصاد 
الرأسمالي الدولي. وتكون مناسبة لخاق ضغرط لتحقيق الشروط 
الاجتماعية والسياسية المناسبة لرأس المال الدولي 

- ويكون البترول مناسبة تركيم الأرباح التي تستخدم براسطة ال 
البترولية في اعادة شراءالوحدات المتتجة للمعادن في البلدان التخلفة 
والسيطرة بذلك على انتاجها وتسويقها في السوق الدولية 

ج_أثمان الذهب : 


اذ يزيد من 


تحدد التدفقات الجارية من العروض في السوق الدولية للذهب با 
تطرحه جنوب أفريقيا سنوياً وهي الني نغذي السوق بنسبة 37١‏ 
احتياجاتها. وقد كانت تقوم بعرض انتاجها أولآ بأول في السوق العامية حتى 
ارتفاع أنمان الذهب ارتفاعاً رهبي في بابر 19/٠‏ . كما تتحدد هذه التدفقات 
بالكميات الثي تطرحها روسيا وبلدان أوربا الشرقية في السوق العالمية؛ وهي 
عادة ما ترثبط باحمياجات التجارة الدولية لهذه البلدان. وتتحدد هذه التدفقات 
أحبانا با يطرح من مخزون الذهب في التداول بواسطة الهيثات القدية أو 
بواسطة الأفراد المكتئزين. ومثال ما تطرحه الهينات النقدية الكميات التي كان 
يبيعها صندوق النقد الدولي بمزادات شهرية من احتباطي أعضاء الصندوق من 


3 


الذعب وكذلك الكميات التي كانت تطرحها الحكومة الفبدرالية الأمريكية من 
وقت لآخر وقثل حصة من احتياطياتها من الذهب. هذا بالتسبة لعرض 
الذهب. أما الطلب عليه قيكون اما لاغراض صناعية (وأقلها في الصناعة 
الالكترونية وأكبرها في صناعة الحلي) أو لأغراض الاكتناز بواسطة الأفراذ أو 
الأغراض نقدية بواسطة السلطات التقدية. 

ويثل اللخزون الرسمي للبلدان الرأسمالية الغربية الحقدمة ثلاثة أرباع 
احتباطياتها من الذهب. ونتلك الولايات التحدة ۳١‏ من مجموع احتياطيات 
هله الدول. ويتكون الطلب الكلي في السوق العالمي للذهب من طلب الأفراد 
بنسبة 1/7 منه وبنسبة ۳١‏ من طلب الحكومات لاستخدامه احتياطياً بهدف أن 
يكون في نهاية المطاف ضصماناً لسداد فروق المدنوعات الدولية التي تسدد 


بالعملات الورقية التي تدور حول الدولار الأمريكي وهو العملة التي تقدر بها 
أثمان الذهب تقب210 
وفي ظل السوق الدولية للذهب التي تتحدد تدفقاتها في الزمن القصبر 


وفقا للاعتبارات السابقة سجل ثمن الذهب بالدولار الجاري حركة تصاعدية 
عامة خلال السبعينات مع انخفاض في سي 01415 14137 بالنسية لشمنه في 
عام ۱۹۷۵: فقد كان ثمن أوقية الذهب 15١‏ دولار في عام 1894 ارتفع الى 
١‏ في 141/8 ثم انخفض الى 178 في 1998 ثم بدأ في الارتفاع ليصل الى 
(1) على الصعيد التقدي انفصمت العلافة المسشقرة بين الدولار والذهب رسمياً في عام 080/1 
حون ألفت الحكومة الأمريكية تعهدها ببيع الذهب بشمن محدد 4 دولار للأوقية بعد أن 
كانت توقفت من الناحية الفعلية عن تفي هذا لازام في مارس 1۹۹۸ عند أول أزمة كبيرة. 
اللدولاركانت التعبير التفدي عن أزمة الاقنماد الرأسمالي الدرلي التي تستمر حتى يوم 
هذا ومن ناحبة الدور الذي يلمبه الذهب في النظام النفدي هناك اغياهان: الأول يقول 
كقاعدة والثاني وتنزعمه الولايات المنحدة هو نحو ابعاده عن النظام 
الغدي وابقاء الدولار سيدا بين عملات بلدان السوق 
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في ۱۹۷۷ و۲٣۲‏ في نهاية عام ۱۹۷۸ 187 في متصف عام ۰۱۹۷٩‏ 
ريلاحظ على حركة الذهب هذه أنها تسير مع اتجاه انخفاض قيمة الدولار 
وارتفاع أثمان النفط خلال السبعينات وهر العقد الذي ييرز الانماء طويل المدى 
للاقتصاد الرأسمالي المدمثل في التضخم في ثنايا الركود» ويكرن الارتباط بين 
الذهب والنغط وغيره من الراد الأولية والدولار وما يدور حوله من عملات 
بة ولكن مع الفروق 

() بين الذهب والنفط: فهما وان تشابها في أن قيمة كل منهما يعبر عنها 
بالدولار وفي أن كمينهما في الطبيعة محدودة سبي قانهما يختلفان 


رئيسية 


© في أن التفط يحترق بسناجه بينما الذهب ييقى 


# وني أن للذهب ماضيه النقدي بينما لا هلك النفط الا حاضرة 
كطاقة 

# وفي أن أحتباطي الأول يوجد قيميا في الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد 
الرأسمالي الدولي بينما لا يزال احتياطي الثاني يوجد ماديا في الأجزاء 
المتخلفة(0) 

(ب) والفروق وكذلك بين الذهب والنفط (وغيره من المواد الأولية) من 
جانب والعملات الورقية الرئيسية وخخاصة الدولار من جانب آخر» اذ أن كمية 
العملات الورقية غير محدودة (خاصة في اطار جهاز مصرفي يطلق ما يصل 
أحياناً الى .1/94 من وسائل الدفع في صورة نقود مصرفية) وفيمتها في انخفاض 
امستمرء وعلى الأخص الدولار نظر للاتهاه الانخفاضي للاشاجية النسبية 


)١(‏ رمع أهمية الدور الحوري الذي يامب النشاط الاتا جي الاستهلاكي في الاجزاء التقدمة ترز 
ضرورة انتقاله حتميً الى هذه الأجزاء ريكون ذلك مكنا من خلال فط علاقات الأثمان في 
السوق الذولية واما من خلال استغلال تقلباتها العنيفة في الزمن القصير بعد أن أصبحت هذه 
النقلبات خجصيصة ميزة غير وقنية. 
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في الولايات المتحدة ومن ثم النافسة التي تواجه الصناعة الأمريكية ولنزايد 
معدل التضخم في الولايات المتحدة وتزايد الأهمية النسبية للتفط. 

ويشهد عام ۱۹۷۹ء كما رأيناء 
الدولار وارتفاع أثمان النفط وزيادة الفوان 
الدولي . وعندما تتخفض فيمة الدولار مع بقائه كأداة للمحاسبة في الاقتصاد 
الرأسمالي الدولي ويتحول النفط الى بترودولارات يظل الذهب وله ماضيه» أ 
ماضيه كمقياس للقيم» أقدر السلع على أن يقوم بوظيفة النقود كمخزن للقيم 
رغم ابتعاده عن وظيفتها كأداة للمحاسبة (اذ يقوم بها الدولار). وني ظل غط 
العلاقات السائد يستطيع صاحب العملة أداة الحاسبة والتي تنسب لها أثمان كل 
السلع با فيها الذهب» ومن يسيطر على الجزء الأكبر من مخزون الذهب 
(وخاصة اذا كان صاحب كلمة مسموعة في الهيثات النقدية الدولية) أن 
يحصل» عن طريق العلانة الوفتية بين ثمني الذهب التفط وبين ثمن الذعب 
وعوائد الاستخدامات المالية للبترودرلارات» على كمية أكير من هذه الأخيرة 
في مقابل نفس الكمية من الذحب التي يتخلى عنها بها بالبترودولارات. 
فاذا كان ثمن النفط قد ارتفع بممدلات أقل يكون من تخلي عن الذهب قد 
حصل على كمية أكبر من النفط في مقابل نفس الكمية من الذهب» يتم ذلك 
عن طربق استتخدام جزء من مخزون الذهب في المضاربة في السوق الدولية 
اللذهب. هذه الضارية تستعمل في جو من ازدياد حدة النوتر السياسي الدولي 
وائما كمناسبة فقط اذ تطور نظام الأثمان الدولية الذي أصبح الأصل فيه هو عدم 
الاستقرار هو الذي يخلق الامكائية الموضوعية (للمضاربة). 

وتسند المضاوبة في الذهب الى أسباب مباشرة تتمثل في فقدان ثقة الأفراد 
في العملات الورقية وفي قدرة الحكومات على حماية قيمتها من التآكل» وفي 
قيام الحكومة الأمريكية بقرار من جانب واحد بتجميد الأرصدة الايرانية وهو ما 
يعني التسييس الواضح للدولار وجعل مصير الارصدة بالدولار متوقفاً على وايا 
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الحكومة الأمريكية» الأمر الذي دفع بالحكومات التفطية صاحبة البترودولارات 
إلى البحث عن صورة أخرى لدخراتهاء يكون في مقدمتها الذهب» اذ الدولار 
وعد بالدفع يدوتف مصير الثروة التحفظ بها في صورته على وفاء الوامد 
بوعدهء أما الذهب فهو سلعة علوكة وليست مجرد وعد. كما أن المضارية تستتد 
الى سبب مباشر ثالث هو انهاه الافراد خخاصة في الولايات المتحدة بعد أن 


استعادوا حريتهم في شراءالذهب» رفي ايطاليا في وقت لاحق» الى شواء 
الذهب ذاهبين في ذلك المذهب امعروف عن الفرنسيين للاحتفاظ بمدخراتهم في 
صورته حماية لقيمتها من التآكل بسيب التضخم التزايد وابعادآ لدخراتهم 
العائلية عن الضرائب ٠‏ 

ويسجل ثمن الذهب قفزات كبيرة قرب نهاية ۹ بعد أن كان قد بدأ 
معدل ارتفاعه في التزايد منذ بداية النصف الثاني من العام. ويصل في الأسبوع 
الأول من أكتوبر 14174 إلى ٤٤۷‏ دولار ولكنه يعود وينخفض في نهاية 
الاسبوع الى ۴۸١‏ دولأر ثم يصل الى 445 دولار للأوقية في توفمبر 1994 
والى 818 في تهابة العام ويصل الى ۸٥۰‏ في ۲۱ ینابر 41585 وعلیه يکود 
امن الذهب قد قفز با يقارب 1/450٠‏ في أقل من ثلاث شهور. وتكون أسعار 
الفائدة الدولارية قد استمرت في تصاعدها الى أن تصل الى ۲١‏ في المتوسط 
في ابويل ٠۹۸١‏ ويب دا الاتدقال الى السوظيف في الودائع الدولارية وعلى 
الأخص في أذونات الحزانة الأمريكية. وبيدأ ثمن الذهب في الانخفاض ليصل 
الى 490 دولار للأوقية واغا بعد أن تكون حمى المضاربة قد اتتقلت الى أسواق 
الفضة والبلاتين. وفي بداية يوليو بعاود ثمن الذهب الاتهاه الصعودي ليصل 
الى ١‏ ,۸۸ دولار للأوقية لينخفض ثانية الى 140 واغا في نهاية يوليو. ويكوث 
بة ۱۷,۸ من ثمنه في نهاية ۱۹۷۸ واا من خلال 
تقلبات عنيفة بعود بعد كل توقف أو انخفاض أثنانها الى الارتفاع بمعدلات 
اسع 


بذلك قد حقق ارتفاما + 
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واذا ما قنارئا اتهاه أثمان النفط منذ أول 1۹۷١‏ حين كان ثمن البرميل 
دولار حتى يناير ۱۹۸۰ حين أصبح الثمن ۲۷ دولار للبرميل في التوسط 
باتجاه ثمن الذهب في نفس ١‏ ارتفع ثمن الأوقية من 17١‏ دولار الى 
١‏ دولار جد أن الأول قد ارتفع بنسبة 21۴۴,۷ بينما ارتفع الثاني بنسبة 
11 ويكون ثمن الفط فد ارتفع معدل 751.9 في الفترة من يونير 181/4 
۲۰۵ دولار في التوسط للبرميل) حتى يتاير 2188٠‏ يبنما ارتفع ثمن الذهب 
في نفس الفثرة ب 11۹۷. ويكون ثمن الفط قد ارتفع ب ١١‏ في الفترة من 
يونيو ۱۹۷۹ الى يوليو ۱۹۸۰ بينما ارتفع شمن الذهب ب ٠۲١,۵‏ في نفس 
الفترة. وعلى أساس اتماه الأثمان هذا 
تمكن من الحصول على ما يقرب من 14 
و٩۱۹‏ برميل في يولية ۱۹۸۰ 

هذا عن وضع الذهب في 1۹۸١-۷۹‏ . وبالنسية للمستقبل القريب 
نستطيع تحسس الانهاه الممكن لاثمان الذهب برؤية الظروف المتوقعة في سوق 
الذهب من جانب وأثر ارتفاع ثمن الذهب على احتياطيات السلطات النقدية 
المستقبلية من جانب آخره على ألا يغيب عن أذهانا أنه لا بد من رؤية الكل في 
اطار الانجساء الزمني لاقت صاد السوق الدولي للتضخم في ثنايا الركود مع 
مشروعية اثارة التساؤل حول مدى الامكانية التي تناح للدول النخلفة الصدرة 
اللتقط. في الاستمرار في رفع أثمان النفط ومعدلات الرفع بعد ما بدا من تغير 
في أوضاعهم في ظروف الاقتصاد الدولي. 

وفيما يتعلق بالظروف التوقعة في سوق الذهب» يكن القول بان الطلب 
على الذهب يأتي اما من الأفرادء وانجاه هؤلاء هو زيادة طلبهم عليه للاكتناز في 
ظل الاتجاهات التضخمية» أو لأغراض صناعية (هذا الجزء من الطلب ليس كبير 
المرونة) أو لأغراض نقدية. وهنا يكن القرل بأن زيادة قيمة الذهب || 
لدى السلطات النقدية نتيجة لارتضاع ثمن الذهب لن تدفع السلطات الى زيادة 


ن أن أوقية من الذهب الخالص كانت 
برميل من النفط الخام في يرنيو 181/4 
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الاحتياطي منه» كما أنه مع سيطرة الاتجاهات التضخمية لا ميل هذه السلطات 
الى بيع الذهب الموجود تحت تصرفها. ولا يبق الا الشق من الطلب من جانب 
البلدان ذات الفوائفى النغطية؛ والواقع أنه للتعرف على الانجاء الممكن لهذا 
الشق من الطلب على الذهب يلزمنا أن نرى سريعا البدائل الحاحة بالنسية 
لاستعمالاتها للفوالض: 

(أ) البديل الأرل يتمثل في الاحتفاظ بالتفط في باطن الأرض؛ وهو ما قد 
يكون من غير الممكن اقتصادبا اذا ما ترتب عليه تعريض كل الاقتصاد الرأسمالي 
الدولي كما أن تحقيقه قد يصعب أو يستحيل سياسيأء فضلاً عن أن الحد من 
ضخ النفط لا يؤثر على امكانية ترجمة يعض الشراكم من الفوائض الى طلب 
على الذهب 

(ب) البديل الثاني بدمثل في استخدام الفوانض في تطوير حقيقي للبلدان 
التفطية. ادى الذي يكن أن يبلغه هذا السبيل متوقف في نهاية الأمر على مط 
النمو الذي تختاره الدوئة ووضع كل اقتصادها الحالي والاحتمالي من نظام 
الأثمان الدولية الحالي. واخمثيارات الدول النقطية في هذا الشأن E)‏ 
الأمل 


(ج) البديل الثالث يتمثل في استخدام الفائض في ترظيفات مالية» غالا 
ما تكرن في الأجزاء اتقدمة من الاقتصاد الرأسمالي الدوليء وهو بديل عادة ما 
يكون ضميف المائد لا يعوض الأصل عن تآكل قيمته النائج من المعدلات 
المرتفعة للتضخمء فضلاً عن أنه ييفي الأموال رهينة لدى بلدان أثبتت التجربة 
الحديثة عدم ترددها في تسيس عملاتها تسيسا واضحاً. 

() البديل الرابع يوجد في استخدام الفرائض في الاستثمارالمباشز في 
الاقتصاديات الرأسمالية الحقدمة أي في تملك واقامة المشروعات الصناعية 
وغيرهاء وهو سبيل» وان كانت تسعى اليه الدول البترولية» تفرض عليه القيود 
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ويلقى مغاومة كببرة في داخل الاقتصاديات الحقدمة. فبالنسبة لاستشمارات 
الدول المتخلفة البشرولية في الاقتصاد الأمريكي نفيد البيانات الخاصة بالنصف 
الأول من عام 1894 ان مجموع استشماراث بلدان الأوبك لم تعد ٠١‏ مليرن 
دولارء منها ۵۷ مليون لأربع اقتناءات حصلت عليها السعودية 

(ه) البديل الخامس يتمثل في تنويع العملات الأجنبية التي يتحفظ في 
صورتها بجزء من الفرائض وهو سبيل يقيد منه الحظر الذي تفرضه كل من كمانيا 
الغرببة وسويسرا (وهما من بلدان العملات القوية) على استخدام عماتهما لهذا 
الفرض 

(و) البديل السادس يكون في استخدام الفرائض النفطية في شراء مواد 


أولية غير النفط. وهو سبيل تتوقف صلاحيته على شروط التبادل بين النفط وبين 
هله المواد. فضلأعن أن أثمان هذه المواد تتعرض لهزات عنيفة؛ والاتجار فيها 
في النهاية من احتكار شركات دولية كببرة مدرية يصعب على البلدان المتخلفة 
مزاحمتها في أسوافى هذه المواد 

وعلبه يبدو شراء الذهب للبلدان المتخلفة الغطبة أكثر البدائل امكانية أو 
اضماناً في مواجهة التضخم وخطر احتجاز الأمرال كرهائن» اذ يمكن أن يتم نفل 
الذهب الى أماكن يطمأن اليها متخلو القرارات في البلدان التخلفة النفطية وان 
عز الأمان في هذا الزمان. 


ومن ثم يمكن القول أن اتجاء الطلب في سوق الذهب سيظل في المستقبل 
القريب نحو الزيادة فضلاً عن ضرورة الالتجاء الى المضاربة في ضوء أثمان 
السلع الأخرى وأسعار القائنة. 

وبافضبة لغرس اللغب بذات حتكومة جبوب قيفي في انباع مبياسة 
انجهت نحو 
تطرح وففا لحالة السوق وما يستلزمه موقف ميزان 


جد 


فبعد ان كانت تطرح ما تنتنجه من ذهب في السوق الدوا 
تحديد الكميات الم 
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مدنوعاتهاء والسؤال هو: هل يكن أن تربط حكومة جنوب أفريقياء وهي 
تحتكر ما يقرب من ۷٠‏ من اتتاج الذهب في الاقتصاد الرأسمالي الدولي» 
سياستها التسويقية للذهب بالبترول؟ أما روسيا فلمتوفع أن يتحدد ما تطرحه من 
ذهب في السوق الدولية باحتياجات معاملاتها مع افتصاديات أوربا الغريية 
والولايات التحدة أي تتحدد بوضع ميزان E‏ وقد 8 
من تحسين شروط تبادلها مع الغرب في 1914 نظراً لتصديرها النغط والغاز 
الطبيعي بالاسعار المرتفعة. وترتب على ذلك ان انخفض عجز ميزان المدفرعات 

مع الغسرب من ۵۴ ,۴ ملبار دولار في ۱۹۷۸ الى ۱,۰۷۴ مليسار دولار في 
4 .. وهو أدنى عجز مع الغرب في الخمس سنرات الأخبيرة على الأقل 
وكان انخفاض عجز الميزان مع دول الغرب مسنوداً بفوائض في علاقاتها مع 
أوريا الشرقية والبلدان التخلفة. ومن الننظر أن تنخفض العاملات التجارية بين 
روسيا ودول الغرب؛ على الأخص الولايات التحدة على أثر المقاطمة 
الاقتصادية التي قررتها. في هذه الحالة تقل كميات الذهب المتوقع طرحها حتى 
نهاية ۱۹۸۰ وبداية ۱۹۸۱ مع العلم بان روسيا كانت قد طرحت في السوق 
الدولية للذهب 4٠١‏ طا في ۱۹۷۸ و7350 طن في 1914 ولم تطرح أية كمية 


روسیا 


منذ بداية 1۹۸٠‏ . على هذا الأساس يكن الفول بأن اتجاه المرض في سرق 
الذهب هو نحو أن يكون محداوداً تسبياً. وعليه بین القول بأن ظروف سوق 
الذهب في الشهور القادمة ستكون مواتية لاستمرار ار: 


اع ئ0 

أما فينما يخص أثر ارتفاع الذهب على احخباطات السلطات النقدية 
والسياسية التقدية || ققد خرجت الدول الغربية التي تحتفظ ب 1۸٠‏ من 
احتياطي الذهب في العالم من فثرة حمى الذهب بأكبر فائدة» اذ وجدت 


(1) تشب اليانات امخاصة بحركة ثمن الذهب في السرق الدولية في النصف الثاني من ٠۹۸١‏ الى 
تجاه ثمنه نحو الارنفاع حتى منتصف سبتمبر (حين وصل لمن الأوقية ۷١‏ دولار في سوق 


لندن)ء ثم عودة الى الانخفاض ليسنفر حول 5٠٠‏ دولار للأوقية في نهاية العام 
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احتياطياتها من الذهب وقد تضاءفت فيمتها في غضون أسابيع . عندما كان ثمن 
أوقية الذهب :16 دولار قدر الأحتياطي الذهبي لأكبر ١5‏ دولة من الدول 
الرأسمالية المتقدمة في غرب أوربا والولايات المتحدة ب ٠٠١‏ مليار دولار. وكان 
أكبر المستفثدين هر الولايات المنحدة التي احتفظت» ازاء حملتها ضد الذهب 
وضد عودته ليلعب دوراً أساسباً في النظام التقندي؛ باحتياطيات كبيرة من 
الذهب (لدرجة جعملت الراقبين يتدشككرن في النوايا اله اللخزانة 
الأمريكية). هذه الزيادة في قيمة احتباطيات الدرل التي لديها احتياطي كبير من 
الذهب قد تغري السلطات النقدية باستخدامه لأغراض نقدية» فقد تدفع البنوا 
المركزية التي امتنعت عن التدخل في سوق الذهب الى الاستفادة من الزيادة في 
قيعة احتياطياتها وهي زيادة حصلت عليها دون مقابل لتمارس سياسة نقدية أكثر 
تمر من القيود المخارجية. اذ أنه مع وجود احتياطيات بهذا الغدر من الأهمية 
تمس أنها أقل اضطراراً لتفرض على ترسمها النفدي أكبر مما تفرضها عندما 
تواجه بعجز في ميزان مدنوعاتها مصحوباً بنقص في احتياطياتها الذهبية. كما 
أن هذا الاحتتياطي الكبير من الذهب قد يجعل من المحتمل أن تعامل الب 
المركزية احتياطياتها من العملا معاملة أقل انضباطاً ماكانت عليه في الماضي ٠‏ 
اذ يخشى الآن أن تكف» ما دامت مستودة باحتياطي ذهبي كبير» عن تفسير 
فقدها لجزء من احتياطياتها من العملات (نتج عن سياسة نقدية اتبعتها) كاشارة 
النظر في سياستها وتوجيهها في الاتجاه المغاير 

ان صح هذا الاستدلال وتحقق ذلك يكون الاتجاء المستقبلي للسياسة 
النقدية للدول التقدمة التي زادت قيمة احتياطياتها من الذهب نحو التوسع 
النقدي ويكون أثرها تضخما. أو بعبارة أدق القاء المزيد من الكبروسين على 
النار المشتعلة أي زيادة التضخم الدولي» ويصبح لدينا نظام نقدي يقسوم ب 
الذهب بدلاً من تخفيف حدة التوترات التضخمية بزيادة حدة وتعميم التضخم 
د كل اقتصاد الوق الدولي . على هذا التحو تنفاعل سياسة بلدان السوق 


خطر تستوجب اعا 
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المتقدمة حيال الذهب مع السياسات النقدية (وغير النقدية) للبلدان المتقدمة 
والتخلفة لتزيد من حدة التضخم الهيكلي الذي بدأ يفرض على الصعيد الدولي 
أفاط سلوك مشابهة لتلك التي يخلقها التضخم على الصعيد القومي» ويجعل 
من عدم الاستقرار الطابع الغالب للسوق الدولية. وتشر في هذا الاتهاه الى 
التوسع الكبير في عدد أسواق المقرد الآجلة لكل السلع المكن مبادلتها دوليا 
وهو ما يترجم ازدياد خطورة عدم الاستقرار (اذ أن وجود أسراق العقود الآجلة 
يؤدي الى زيادة خطورة الت ويوجد الآن في الولايات المتحدة أكثر من 
٠١‏ سلعة تعاني من عدم الاستقرار الدرجة تخلق لها معْها أسواق للعقود الآجلة 
الخاصة بتلك السلع؛ وذلك بعد أن كانت العقود الآجلة قاصرة قبل أن ياخذ 
التضخم الأبعاد الهائلة على السلع غير المستقرة بطبيعتها ب 
على ظروف مناخية كابلبوب أو على عرامل سياسة كالعادن. 

ومع اشتعال التوقعات التضخمية بتزايد الالتجاء الى المضاربة في الذهب 
وفي غيره من السلع واما في علاقة وثيقة يا يحدث في سوق الاثتمان وخاصة 
في سوق الودائع الدولار 


توقف انناجها 


د أسعار الفائدة 

يكفي لبيان الخصيصة التي تحمبز بها الأثمان الدولية في ۷۹/ 1۹۸٠‏ 
(سيادة عدم الاستقرار) ومكاتها في اتجاء حركة الأثمان الدولية في السبعينات 
(اتهاء تضخمي بمعدلاث مختلفة بالنسبة للفنات امختلفة من السلع والذهب 
والبترول) أن نلاحظ في شأن أسعار الفائدة في ارتباطها بأئمان السلع (الأولية 
الصناعية) وأسعار الصرف الملاحظات الآنية 


(أ) ان الاتهاه العام في السبعينات نحو ارتفاع أسعار الفائدة خاصة في 
البلدان المصدرة لرأس المال وعلى الأخص في الولايات الت حدة والملكة 
المتحدة» اذ ارتفع سعر صم البنك المركزي في الولابات المتحدة من 5, 1/4 في 
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10 الى ۷.۵ في ۱۹۷۳ الى 1/1 في 190/8 الى 2٩,١‏ في 1۹۷۸ الى 
۲ في ۱۹۷۹ الى ١١‏ في ماير .194٠‏ كما ارتفع هذا السعر في انجلترا من 
۵ في ۱۹۷۱ الى 1۳ في ۱۹۷۳ الى ٠٤.۲١‏ في ۹۷١‏ الي 2١۳‏ في 
۸ الى 1/17 في ۱4۷۹ و۱۷ في ابریل ۱۹۸۰ 

(ب) ان الائهاه العام كان مختلفاً بالنسبة لسويسرا وأمائياء فكان اتجاه سعر 
الفائدة في الأولى نحو الاتخفاض حتى ۹۷۸ ثم بدأ في الارتفاع في الثلائي 
الآخير من 1404 واستمر في النصف الأول من 1976 ولكن ظل منخفضاء اذ 
لم يعد ۳ وفي ألمانيا الغربية كان انجاء أسعار الفائدة نحو الاستقرار حى 
۸ ثم بدأ ارتناعها في 1/4 1880. وهي لم تكن من البلدان المصدرة 
لرأس المال ولا تلك التي البترردولارات حتى بدأ ميزان مدفوعاتها 
يعرف العجز في 1994 . وقد ارتفع متوسط سعر الفائدة على الودائع لأجل ۴ 
شهور من ۳,۷ في ۱۹۷۸ الى ٩‏ ,11 في 1414 والى 4,7 في الشلاث 
شهرر الأرلى ۱۹۸۰ . 

(ج) أن سرعة ارتفاع أسمار الفائدة يدأت تتزايد في ٠۹۷۹‏ ورصلت 
أعلى مستوى لها في الرلايات التحدة في ابريل 1۹۸١‏ وكذلك في المملكة 
المتحدة في الثلاث شهور الأولى من ٠۹۸۰‏ 

(د) ان أسمار الفائدة تمرف تقلبات شديدة على مدار السنة خاصة في 
المملكة المتحدة والولايات المتحدة(١2.‏ 0 


(ه) ان التعامل بسعر الفائدة للؤجل قد غا بعدلات كبيرة جداء وذلك 
لأن أسعار الفائدة تخضع بصفة مباشرة للعوامل السباسية (وهي على الأقل 
مام داق اكمرانق)» 
(١)انتهى‏ عام 148٠‏ بسعر الفائد وقد وصل الى مستوى مرتفع جدأء ۲١‏ في الرلايات المتحدة. 

الأمريكية. 
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هذه الاتجاهات لأسعار الفائدة تشيرة 

- أولاً الى الاتهاه التضخمي وهو ما يعكسه غو التعامل بأسعار الفائدة 
المؤجلة كمؤشر من مؤشرات عدم الاستفرار في سوق النقد 

- ثانا الى ازدياد صعوبة الحصول على اثنمان بواسطة البلدان التخلفة غير 
البترولية وزيادة أعباء خدمة الديوت 

- ثالث الى أن أسعار الفائدة الدولارية وعلى الأخص على أذونات الخزانة 
الأمريكية في علاقتها التبادلية مع ثمن الذهب وأثمان المواد الأولية 
غير البترولية تؤدي الى انتقال نشاط المضاربة بينها. 


ابعاً ألى أن السياسة التقدية في أهم الانتصاديات الرأسمالية 
يغلب عليها الطابع التوسعي أو المحدودية في الطابع الانكماشي . هذا 
الأخير كان أكثر ما يكون في عامي ۱۹۷۸ و۱۹۷۹ 

- وأخيرآ تؤثر الفروق الدورية في أسعار الفائدة على حركات رأس الال 
في داخل الاقتتصاد الرأسمالي الدولي وائما في تفاعل آثارها مع آثار 
القيود التي تفرضها الحكومات على حركة رأس المال وآثار التغير في 
امار صرق العيلاتة 0 


اه أسعار الصرف : 


تأكد نفسخ النظام التقدي الرأسمالي الدولي الذي كان يقوم على قاعدة 
الدولار بالغاء قابلية الدولار للنحويل الى ذهب في ٠۵‏ أغسطس 141١‏ . ومنذ 
ذلك الحين وقاعدة الدولار تسم بعدم الاستقرار التزايد. ويعبر تفسخ النظام 
النقدي عن حدرث تغيرات هيكلية في الاقتصاد الرأسمالي الدولي أدت الى 
تغير علاقات الانناجية النسبية بين البلدان المكونة لهذا الاقتصاد. وهي تغييرات 
تحققت في اطار الاتهاه الزمني للتضخم في ثنايا الركود» وتعكس ازدياد حلة 
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التصارع الانتصادي بين أمانها الضربية واليابان من جانب والولايات الفحدة 
الأمريكية التي ثل محور الاقتصاد الرأسمالي من جانب آخر. هذه التغيد 
الهيكلية لم يصاحبها حتى الآن أية محاولة لاعادة تنظيم شامل للعلاقات وعلى 
الأخص على صعيد النظام النفدي الدولي الذي يجمع الاقتصاديات الرأسمالية 
التقدمة والمتخلفة على نحو يحقق اعادة الترتيب اللازم في ة في 
الأثمان: أثمان العملات الرئيسية وعملات البلدان للبلدان المتخلفة التابعة في 
الاقتصاد الرأسمالي الدولي . 


وقد انعكست علاقات الا: الجديدة في انعدام توازن موازين 
المدفوعات للبلدان الرأسمالية المتقدمة انعداما أخذ يتراكم منذ النصف الأول من 
السبعيئات روصل الى مستوى حساس في أكتوبر 1414: حين هبطت قيمة 
الدولار في علاقته بالعملات الأخرى هبوطاً كييراً. حينئل اعتبرت حركات سعر 
صرف الدولار قد تجاوزت أي هبوط يكن ارجاعه لعوامل غير أساسية. وكانت 
هله الحركات معبرة عن الأزمة النقدية التي نستوجب التعجيل من اعادة ترتيب 
العلاقة بين أسعار صرف عملات هذه البلدان استجابة لوضع موازين مدفوعاتها 
وهو ما ترئب عليه حدوث تغيير معتبر في العلاقات بين العملات الأساسية لهذه 
البلدان تغييراً حقيقيا وشكلياً. 


وقد تم هذا التغير من خلال حركة ذات اتجاهين 


(أ) اتجاء أول من 1417 حنى أكعوير 14148 تمثل في انخفاض قيمة 
الدولار في علاقشه بالسملات الأخرى وخماصة الين الباباني والمارك الأماني 
والفرنك السويسري. والعملتان الأولى والثانية ترتكزان على انتاجية عمل نسبية. 
اترتكز فضلاً عن انتاجية عمل نسبية قوية» على وضع مالي 
متميز به مكان الأمان لمزء كبير من رأس الال الدولي . خاصة ذلك الذي يخشى 
الضوء. فقد الخفضت قيمة الدولار الأمريكي بحدة (15/ في صورة 


قوية. والعملة ا 


قي الفثرة من سبتمبر 1498 حتى نهاية أكنربر 1414 . بينما ارتفعت قيمة الين 
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والارك الأماني ب 4١‏ و١٠‏ على التوالي. وقد كانت التغيرات في الأسعار 
الفعلية لصرف العملات الأخرى الرئيسية أقل: انخفاض قيمة الدولار الكندي ب 
6 والليرة الابطالية ب 4/:» وكانت تغيرات أصغر في أسعار الصرف الحة. 
للفرنك الفرنسي والجنيه الاسترليني . وقد وصل الاتجاء الحزايد لحركات راس 
الال ذات الطبيعة الضاربة بفصد السيطرة على أسواق الصرف في ظل ظروف 
تنميز بعدم الاستقرار كأساس لهذه الظروف» نقول وصل هذا الانجاء الى قمته 
في أكتوير ۱۹۷۸. في خلال هذا الشهرء الذي شهد أقصى صور الاستقرار في 
أسواق الصرف من 1۹۷۴ء انخفضت قيمة الدولار الأمريكي ب 1٦‏ با يقابل 
ذلك من تغييرات كبيرة في أسعار صرف العملات الرئيسية الأخرى. هنا يتم 
لقاء البق بين الولايات المتحدة واليابان وأمانيا الغربية وسويسرا في أول 
نوقمبر ۱۹۷۸ء لتصحيح وضع اعتبرت فيه حركات سعر صرف الدولار 
الأمريكي قد جاوزت أي هبوط يكن ارجاعه لعرامل أساسسية (هل بين ذلك أن 
الدول الأخرى ترى أن ترك الدولار لهبوط أكبر يمثل استغلالاً للوضع الحوري 
اللعملة الأمريكبة في تحقيق مزايا لا تتكافا مع علاقات الانتاجية الشسبية بين هذه 
البلدان؟). 


(ب) الاتجاه الثاني يتمثل في عودة الدولار الأمريكي» مصحوباً بتدخلات 
كبيرة لمسائدته؛ الى الارتفاع واغا يظل حتى بداية الثماننات بقبعة أقل من قيمته 
في مبتمبر 1997 مع حركة متقلبة أحيانً بسرعة كبيرة في ۱۹۸۰ بين الارتفاع 
والانخفاض . وهو ما يعني أن الاتجاهين قبل أكتوير ۹۷۸ وبعد أكتوير 1۹۷۸ 
اما بقعان في اطار اتجاء عام بتسقق من خلال تفلبات زمن قصير تزداد حدتها هو 
انجاه الانخفاض المستمر في قيمة الدولار الأمريكي طوال السبعينات 

رتفسير ما شهده عام 140/8 والجزء الأول من ۱۹۸۰ يمكن أن يظهر 
بالتميز بين ثلاث قترات: من نوفمير ۱۹۷۸ حتى مايو ۰۱۹۷۹ من يونيو ۱۹۷٩‏ 
حتی يناير ۱۹۸۰ ومنذ ينابر ١1۹۸ء‏ ونلاحظ أولآ أن الحركة العامة تتميز بعدم 
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الاستقرار الكبير للدولار الأمريكي (الذي سجل تلبات في قيمته بلغت أحياناً 
٠‏ والين الباباني (الذي انخفضت قيمته ب 13/) والاسترليني (الذي شهد 
سعر صرفه يتغير مرتين خلال الفترة معدل 1۸ في الشهر). كما تتميز بالتقص 
النسبي في تقلبات العملات الرئيسية الأخرى» وهي عملات بلدان السوق 
الأوربية المشتركة التي انتظمت فبما عدا بريطانيا في نظام نقدي أوربي 


في الفترة الأولى» ابتداء من نوفمبر 1414 تبدأ قيمة الدولار الأمريكي 
بعد اجراءات مسائدته في 1494 في الصعود خالقاً بذلك ضغطاً على المارك 
الألانيء في الوقت الذي يعزز فيه الاسترليني وضعه جاذباً معه نحو الارتفاع 
الجنبه الابرلتدي. واستمر في الارتفاع حتى يوليو 181/4 ويشهد يثاير 151/4 
البدء العملي في السياسة التقدية الأوربية وفقاً لنظام نقدي أوربي 80/5 تفرر 
انشاؤه في 1474/17/5 بوجود فانوني ابتداء من 1 مارس 1418 يحتري 
كل جلباة السوق ين اللبملات الا ةارما وه الاب الأررية 
للشتاء ويهدف في مرحلة ثانية الى خلق صندوق التقد الأوربي 8045 في ٠۳‏ 
مارس 1۹۸١‏ . وقد شهدت أسعار صرف عملات الدول الأعضاء في هذا 
النظام القليل من التغير في علاقنها بالدولار خلال النصف الأول من عام 
8, وارتفعت أسعارها بالنسبة للدولار فيما عدا الفرنك البلجيكي 
والكورون الداغركي ابشداء من يونيو 14174 وعلى الأخعص الليرة الايطالية 
والارك الألاني في مواجهة الدولارء وذلك للحيلولة دون زيادة نقفة الحصول 
على البترول والواردات الأخرى المعبر عنها بالدولار دون داع . 

رفي الفترة الثانية من مايو ۱۹۷٩‏ حتى يناير 144٠‏ بهبط سعر الدولار 
ويبتعد عنه كبار المستشمرين ابتداء من شهر مايو وينتقل الطلب الى المارك الألاني 
كبديل للتوظيف ويصبح محلاً لضخوط نحو الارتفاع» ويترك ا مستشمرون 
تدريجياً عملات أخرى داخل النظام النتقدي الأوربي متوجهين نحو الارك 
الأماني. ويؤدي الاستمرار في ضعف الدولار الى تعديل في سعر المارك الألماني 
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يفقد الليرة الايطالبة صلابتها ويزيد من حدة الضغوط على عملات أخرى داخل 
النظام. ويتنهي الأمر في ۲۴ سبتمبر 1918 برفع سعر المارك الالمئي ب 2 
وتنخفض الكورون الدافركي 
ومع اتخاذ اجراءات جديدة لمساندة الدرلار (اخطة فولكر) في أكتوبر 1۹۷۹ 
وارتفاع أسعار الفائدة الجديد في دول النظام النقدي الأوربي تقل ندريجياً 
الضغوط على المارك الألماني 

ترة الثالثة مع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتحسن 
وضع الدولار في يناير ١۹۸١‏ . ويؤدي هذا اوتف الى عودة الستشمرين تحر 
الدولار على حساب الارك الأماني لحد كبير» وهو ما يؤدي الى فقدان هذا 
الأخير لكثير من الأرضية في داخل النظام النقدي الأوربي. افيه التثبق بعجز 
معتبر في ميزان اللدفرعاث الجارية لأمانها الغربية لعام ٠۹۸٠‏ 


ب ۳ وثانيا ب 0[ في 19 نوفمبر 1918 


وتبين التجربة أنه وان قل معدل عدم الاستقرار بالنسبة لأسعار صرف 
العملات الأورببة مقارئة اتم للدولار الأمريكي والين الياباني فانه لا يكن 
تحفيق حد معقول من الاستقرار في أسواق الصرف طالا ظلت الفروق بين 
النضخم في بلدان السوق الأوربية الختلفة كبيرة وفي غياب التسيق 
بين السياسات النقدية لهذه البلدان كما تيين أن درجة الاستقرار في أسواق 
صرف العملات الأوربية ستظل دائماً رهينة بجا يحدث للدولار الأمريكي وللين 
اليابان كذلك 


معدلات 


وقد كان لاعادة تريب العلاقة بين أسعار صرف العملات الذي تحفق في 
أكتوير ۹۷۸ والنصف الأول من ۹۷۹ اثار على علاقات النققة والثمن النسبية 
بين أهم البلدان الرأسمالية المتقدمة. هذه الآثار كانت كبيرة ظهرت في صادرات 
وموازين مدفوعات البلدان الختلفة على الحو الذي رأيناء عند الكلام عن 
اوضاع موازين المدفوعات لهذه البلدان. 
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من هذا ينضح أن الاتهاه العام الذي يسوّد السشبعينات وتبرزه تفاصيل 
19806 يتمثل في 2 

(أ) تفسخ النظام النقدي للإفتصاد الرأسمالي الدولي ويلورة أزمة قاعدة 
الدولار ولباب الضابط في تحديد أسعار الصرف. 


(ب) الانخقاض المستمر في قيمة الدولار مع نقلبات أحياناً كبيرة وسريعة 
في سعر صرفه وبالتالي آسعار صرف كل بلدان الاقتصاد الرأسمالي الدولي» 
وسيادة عدم الاستقرار في أسواق الصرف. وهو ما لا يمكن من مواجهة 
التضخم الدولي 

(جا مقابلة التغيرات في أسعار الصرف لآثار الفروق الدروية في أسعار 
الفائدة ودفع رؤوس الأموال الى أن توظف في شراء العملات والمضاربة فيها 
مجلبة بذلك قدراً أكبر من عدم الاستقرار . 

(د) ما ينرتب على ذلك من تناقص في قيمة الثروات التي يحنفظ بها في 
صورة الدولار أو في صورة ودائع دولارية وعلى الأخص احتياطيات البلدان 
الرأسمالية المتخلفة غير البترولية من العملات الأجتبية وبترودولارات البلدان 
المتخلفة البترولية . 


وهكذا تتكاتف أسعار الصرف» أثمان بيع وشراء العملات الرليسية 
وخاصة الدولارء مع الأثمان الدولية الأخرى» في جعل شروط التبادل في غير 
صالح الأجزاء التخلفة من الاقتصاد الرأسمائي الدولي عن طريق التغييرات 
المستمرة في أسعار الصرف؛ وني الانتقاص من الامكانية الحقيقية لمدخراتهاء 
خاصة تلك التي توجد في شكل احنياطي من العملات الأجنبية أو في شكل 
بترودولارات» ولا يسقى لاستكمال صورة هذا النظام للأئمان الدولية الا رؤية 
اتجاهات أثمان السلع الصناعية التي تصدرها الأجزاء اللنقدمة من الاقتصاد 
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الرأسمالي الدولي التي يت ن أن يلحق بها أثمان السلع الخذاتية بعد أن تحول 
العدد الأكبر من البلدان المتخلفة الى مستوره للغذاء. 

و أثمان السلع الصناعية والمواد الغذائية 

سبق أن رأينا أن اتجاه أثمان السلع الغذائية والنقلبات التي أصابتها في 
۹ عند الكلام عن أثمان المواد الأولية غير التفطية» ولذا سنقتصر هنا على 
أثما السلع الصناعية» أو بعبارة أدق» أثمان أهم السلع الصناعية التي تصدرها 
بلدان منظمة التعاون الانتصادي والتنمية وتستوردها البلدان التخلفة النفطية 
وغير التفطية. 

لاستكمال الصورة التي تتحدد من خلالها نتبجة تقسيم العمل الدولي في 
اقتاد الرأسمالي الدولي بين الاقتصاديات التقدمة والاقتصاديات اللتخلفة لا 
بد من رؤية أنمان السلع الصناعبة التي تصدرها البلدان التغدمة ومواجهتها 
بأثمان السلع الأرلية (يا فيها النفط) التي تصدرها البلدان العخلفة دون أن نغفل 
بطبيعة الحال أثر الأنمان الأخمرى (ثمن الذهب وأسعار الفائدة وأسعار 
الصرف). في شأن هذه المواجهة نلاحظ الآتي 

() أنه يلزم كما سبق أن ذكرنا اضافة السلع الغذائية الى جانب السلع 
الصناعية نظرآ لتحول أغلب البلدان المتخلفة الى مستوردة للغلاء واحتكار الجزء 
الأكبر من تجارته بواسعطة الاقتصاديات الرأسمالية امتقدمة . 

(ب) انه لكي تكون للمواجهة معنى لا بد وآن تغطي سلسلة الأثمان فثرة 
زمنية طويلة جدآء أي لا بد أن تواجه أثمان المواد الأولية بأئمان السلع الصناعية 
على فترة زمنبة من الطول بحيث يبين فيها حقيقة | التي يسهل اخفاؤها 
عن طريق اخشبار فترة قصيرة لا تمثل الاتجاه الهيكلي أو اختيار تاريخ معين لبد 
اللسلة الاحصائية» والفضية دية وقذ أثارت وما زالت تثير الكثير من الجدل. 
والاحصائيات الخاحة لا تسعف. ورغم ذلك يكن الارتكان الى بعض دراسات 
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UNC‏ (مؤقر الأم التحدة 
بالنسية للسبعينه 

(ج) ان الايراد النائج عن بيع المواد الأولية في السرق الدولية لا يكن 
اعتباره من قبيل الكسب الخالص للبلد المتتج؛ اذ أن ذلك يتوقف على مدى 
سيطرة البلد على الانتاج وعلى ميكاتزم تسويق الات وعلى اللحظة التي يرتقع 
فيها الشمن: عند بيعه للشركات التجارية أو الدولية أو بعد بيعه لهاء وكذلك 
على ما تخضع له السلع من مارسات المضاربة في الشراء والبيع . 

الد) انه من العروف أن أشمان المواد الأولية أكثر عرضة للتقلبات والهزات 
العنيقة من أنمان التتجات الصناعية. وقد تؤدي التقلبات في المدى القصير في 
لحظات انخفاض الأثمان بالمكاسب التي حققها البلد المتخلف المنتج عند ارتفاع 
الأثمان 


جارة والتطور) في هذا اللجال؛ على الأقل 


في ضوء هذه اللاحظات يبين من الييانات أن 

٠‏ . اتجاهات أثمان مجمرعات من السلع الصناعية ١‏ يصدرها عدد من 
البلدان الرأسمالية التقدمة (اليابان: ألانبا الغربيةء الولايات المتحدة؛ والسويدء 
هولنداء سريسرا) وفي صادرات مثلت في ۱۹۷۵ بين 80 5 من الصادرات 
العالية» في مختلف مجموعات ملع التجهيز؛ نقول أن اتجاهات أثمان هذه 
الجمرعات كان صعردياً خلال السبعينات (بمعدل /1١8‏ للسنوات من 1/١‏ 
٠‏ بمتوسط معدل سنوي أدنى من متوسط معدل التضخم السنوي لبلدان 
منظمة التماون الاقتصادي والتنمية في نفس الفترة) 


١‏ . ان الانجاه الصعودي انما يتحقق بمعدلات أكثر اننظاماً وبين حدين أدنى 
وأعلى متقاريين بالنسبة للمجموعات المختلفة من السلع الصناعية . 

انه اذا ما اخترنا أكثر المجموعات شراء براسطة البلدان التخلفة نجد أن 
معدلات ارتفاع أثمانها أعلى من متوسط الممدل العام لكل السلع الصناعية 
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التصديرية: وقد أخجرنا من بين الالات غير الكهربائية الآلات للمنسوجات 


معدات لتقل اخشرنا السيارات. وبينما كان معدل ارتفاع الأثمان لكل السلع 
الصتاعية 0114 في ۹۸١-۷١‏ يلخ هذا المعدل / , ٠١١‏ لأثمان الالات الزراعية 
و6 لأئمان آلات المنسوجات وا لمت جات الجلدية وا 1٤۷,‏ لأثمان 
السيارات . 

٤‏ - اتباه ألمان المواد الغذائية التي تستوردها البلدان المتخلفة الى الصعود 
بمعدلات مرتفعة وصلت مثلاً 1 خلال الفترة من 190 19448 


٠‏ . وفارئة معدلات ارتفاع أنمان السلع الصناعية التصديرية معدلات 
أثمان السلع الأولية في الفترة 1916-98 ومن ۱۹۸۰-۷۵ يتين : 

() أنه بالنسبة للفثرة من ۱۹۷۸-۷۵ بينما ارتفعت أثمان كل السلع 
الصناعية ب 98.8/ز» لم يزه معدل ارتفاع أثمان الواد الأولية مما فيها النفط عن 
۸۹ لتس الفترة. وفي داخل المحجات الصناعية وصل معدل ارتفاع أثمان 
الآلات الزراعية وآلاث المنسوجات الى 54 (وهي صاحبة أعلى معدل) 
ومعدل ارتفاع أثمان السيارات الى 24/ بينما وصل معدل ارتفاع أثمان المواد 
الأولية الزراعية (صاحبة أعلى معدل بين المواد الأولية با فيها البترول) 
۴,١‏ وكان المعدل مساوياً للصفر بالنسبة للمعادن. كل ذلك بالنسبة للفترة 
6 الاق 


(ب) وبالنسبة للفترة من ۹۸١۷١‏ بلغ معدل ارتفاع أئمان المتتجات 
الصناعية التصديرية ١4ء‏ مع ارتفاع أثمان الآلات الؤراعية والسيارات ب 1/07 
وأجهزة الموصلات السلكية واللاسلكية ب 1/517. وكان ارتفاع أثمان المواد الأولية 
بها فيها النفط 1/1١6‏ خلال نفس الفترة وأثمان المواد الأولية بدون النفط 1/05 
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واذا ما استبعدنا أثمان النفط التي ارتفعت ب ٠١١.۸‏ أثناء الفترة فان ارتفا 
أئمان المراد الأولية الأخرى انما يرد الى ممارسة المضارية الهائلة التي عرفتها 
الأسواق الدولية فيما بين نهاية 1914 والثلاث شهور الأولى من ٠۹۸١‏ (جدول 
وم 

ريخلص تقرير 7٥1۸‏ من مقارنات شبيهة الى التائج الاتية بالتسبة 
لشروط التبادل بين الاتتصاديات الخخلفة والاتتصادياث المتقدمة: «بالرغم من 
الارتفاع القوي في أثمان المواد الأولية غير النفطية الذي شهدته أسواقها في 
۹ لم تفلح شروط التبادل لهذه السلع في علاقتها بالصادرات الصناعية 
اللدول التقدمة في أن تسلم تماماً من الهبوط الحاد الذي أصابها في عام 1892 
ومن المتوقع أن يستمر الهبوط في عامي ٠1۹۸ء‏ 2101481 ذلك أن التتبؤات 
الى أن الزيادة في أئمان السلع الصناعية التي تصدرها البلدان المنقدمة. 
ستضوق الزيادة الأسمية في أثمان المواد الأولية (غير التفطية)ء باستناء المعادن 
غير الحديدية التي يتوقع لشروط تبادلها أن تبقى عند مستواها الحالي: وهو يزيد 
على مستواها المنخفض في سنة ۱۹۷١‏ بحوالي ۲۰/. وقد كان هبوط شررط 
الشبادل لهذا واسع الانتشار في عام 1۹۷۸ء اذ بلغ 1١‏ في المتؤسط وشمل 
جميع المواد الأولية جا فبها التفطبة. وعلى العكس من ذلك شهد عام 181/4 
ارتفاعاً ملحوظاً في الأثمان الاسمية والحقيقية لكل مجموعة من مجموعات 
السلع. وهو ارتفاع توافق مع تباطؤ معدل النمو في الاقتصاد العالمي (ريجد 
تقرير 7۸1 أنه من الغريب أن يصطحب التباطق في النمو بارتفاع أثمان 
المواد الأولية). وقد رأينا أن جل الارتفاع كان ننيجة لعملية مضاربة بدأات 


(١١‏ ارئفعت أثمان اأحجات الصناعية في 144٠‏ ب 1:14 مقارنة بأثمانها في 1494 . ركللك 
ارتفعت أثمان الراد الغذائية ب 76/:. هذا في الوقت اللي انخفضت فيه أنمان المعادن والشاي 


والين والكاكاو والطاط 
1Le Monde Eeonomique et Social, F: 19 - 20‏ 
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بالذهب وانتقلت الى غيره من المواد. (أما أنمان المواد الأولية الصناعية فهي 
حساسة للغاية في تأثرها بحركة تكوين اللخزون الاحتباطي. وقد ترتب على 
وجوه توقعات بارتفاع أثمانها زياد انتاجهًا في عامي ۱۹۷۷ ۱۹۷۸ ولكن 
آثمان هذه الواد هبطت في عام 1404 هبوطاً ملحوظا اذا ما قيست بأئمان 
المتتجات الصناعية النصدرية. وقد نجم هذا الهبوط من ركود الطلب على هذه 
المواد. وقد شهد عام 6 انجاهاً عكسياً لحركة الأثمان النسبية بسبب اعادة 
تكوين المخزون الذي كان فد تناقص خلال العامين السابق 

«ولفد كانت أثمان الصادرات من النفط الخام في علاقتها بأئمان السلع 
الصناعبة من التقلبات في الفترة ۱۹۷۸-۷١‏ بحيث نرتب عليها انخفاض 
شروط النبادل بينها لمستوى أدنى من المستوى الذي كانت عليه في ۱۹۷۲ء وقد 
م ذلك نحت تأثير نقص الطلب على البترول الناجم عن الانكماش في الاقتصاد 
الدولي. . . ونظراً للوضع في ايران انخفض العرض من البترول وارتفعت 
الأثمان في 13/4 تمعدل أعلى من معدل ارتفاع أثمان السلع الصناعية» دقرتب 
على ذلك تمسن شروط التبادل بين البترول وبينها لمصلحة الأول بالنسبة ما كانت 


عليه في 1019/2 

ويتحقتق هذا الاتهاه لشروط التبادل من خلال نظام الأثمان الدولبة الذي 
تكتمل حلقاته: ألمان السلع العينبة» أثمان التدققات امالية ويكملها أثمان القرة 
العاملة في تثقلاتها الدولية» خاصة لك التي تأني» مدرية وغير مدرية؛ من 
الأجزاء الحخلفة نحو الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالي الدولي» ومن 
خلال هله الأثمان يتحقق توزيع الاج على الصعيد الدولي على نحو يبين ما 
يعود على كل من البلدان المشخلفة والقوى الاجتماعية في داخلها من فط تيم 
العمل في الاقتصاد الرأسمالي ٠‏ 


Unetsd, World Economic Outlook, 1980 - 1981, TD B 78, March, 1980, P. 21.0 


هذ 


وتيين أن هذا الأهاء لعلاقات الأثمان الدولية ما زال مستمراً» فباعتبار 
عام ۱۹۸١‏ سنة اساس = ٠١١‏ يسجل الرقم القياسي لأثمان أهم مجموعات 
سلع التجارة الدولية حتى نهاية ۱۹۹۳ الاتجاهات التالية 

أولا : السلع التي تصدرها الاقتصاديات الرأسمالية المتخلفة 


السنة . | المشرويات | بذور الزيوت | المواد ال العادن | البترول الخام 
الاستواتية | الباتيقوالزيوت | الزراعية 
EKS‏ اانا 1 لكذا 16 TT‏ 
E ELS‏ 3 1 012 1 
KEN ECS‏ 3 17 1 4 
r A Û wv‏ 3 3 ,3 
ua‏ |[ عم 4 1 134 or‏ 
ve | ue‏ 3 4 1 3 
v4 XE EKS‏ 2 144 الم 
لننت | rv 8 o‏ > 4 
| هك 4 4 1 37 
3E 0 3 or Û wer‏ 0 


الصدر: قسم الاعلام الاتتصادي والاجتماعيء الام امتحدةء تيويورك 4 أكتوبر 
4 جدول ۸8 


لاحظ 


- تجاه الأئمان الحقيقية للمشرويات الاستوائية نحو التناقص الكبير 


اتهاه الأنمان الحقيفية لبذور الزيوت النباتية والزيوت نحو التناقص 
الكبير 


r 


_ اتجاء الأنمان الحقيقية للمواد الأولية الزراعية نحو الزيادة غير الكبيرة ثم 


عردة للانخفاض . 


اتهاه الأثمان الحقيقة للمعادن نحو الزياء 


يقارب مستواها في سنة الأساس 
اتهاه الأثمان الحقيقية للبترول نحو الانخفاض الكبير 
bi‏ : السلع التي تصدرها الاقتصاديات الرأسمالية التقدمة : 


تقس المصدر 
لاحظ 


ثم عودتها للانخفاض الى ما 


السلع الصناعية 


- الاتجاء الصعودي للائمان الحفيقية للمنتجات الغذائية ثم انخفاضها بمعدلات 


امحدردة؛ رعردتها للارتقاع 101890 
الاثجاه الصعودي للأثمان ا 


في 01144 
يقية للسلع الصناعية. 


trt 


ويبين من مقارنة انجاهات أنمان السلع التي تقسدرتما الاقتتصاديات 
الرأسمالية المتخلفة مع اتهاهات أثمان السلع التي تصدرها الاقشصاديات 
الرأسمالية الحقدمة» تأكيد استمرار انباه شروط التبادل في غير صالح 
الاقتصاديات التخلفة في بداية التسعينات 


.هاه 

أزمة الاتتصاد الرأسمالي الدولي بدأت اذن تعبر عن نفسها من نهاية 
الستينات. واستمرت كأزمة هيكلية حتى يومنا هذا رغم اللحظات التي توهم 
البعض أنها بدايات الانتعاش الاقتصادي. وهي كأزمة هيكلية تعكس الا 
الزمني للتضخم في ثنايا الركود» وتجمع اذن بين مظهري الركزد (البطالة والفقر) 
وارتفاع الأئمان (اعادة توزيع الدخل المعطى والثراء». وتتميز الائمان الدولية في 
كل جنبات السوق الدولية بالتقلبات الشديدة في ظل الاتجاه التضخمي العام 
الذي تفرضه الضغوط التضخمية الهيكلية وتفلل من خدته ين حين وحين 
اجراءات السياسة الاقتصادية. ويغلب النشاط المضاربي بصفة عامة والمضاربات 
امالية بصفة خاصة على نشاط السوق الدولية وتتخبط السياسات الاقتصادية 
اللبلدان الرأسمالية المتقدمة والمتخلفة بين الاجراءات التي تحد من التضخم» فتزيد 
من البطالة: أو نلك التي تحد من البطالةء فتزيد من ارتفاع الأنمان. قي وضع 
أدت فيه اليكتروترية النشاطات الاقتصاديات (بما فيها الخدمات) في الاقتصاديات 
الرأسمالية المتقدمة الى جعل القرة العاملة المناحة أكثر من اللازم لاحتياجات 
عملية تراكم رأس المال. ويتفاقم رضع البطالة بصورها للختلفة. وتشهد 
السياسية الانتصادية أزمة قشل أحد انعكاسات أزمة الدولة في الاقتصاد 
الرأسمالي المعاصر. ويستقر الفكر الاتتصادي. بقلق وحيرة» على وجرد الأزمة 
وعلى استمرارها. وانما يختلف منذ البداية حول تفسيرها 


iro 


اا : التفسير النظري لالأزمة : 

راج في منتصف السبعينات اتهاهان في تفسير الأزمة :اتجاه يبحث عن 
أصل الأزمة فيما يسمونه بأزمة الطاقة» على أساس أن ارتفاع أثمان الطاقة 
وخاصة الطاقة البترولية يمثل العامل الرئيسي وراء الاتجاء التضخمي في الأثمان 
وأزمات موازين المدقوعات للبلدان التي تعمد أساساً على الطاقة المستوردة» وما 
يترتب على ذلك من عدم قدرتها على التصدير وما يؤدي البه ذلك من ركود. 
اقتصادي يعبر عن نفسه بازدياد عد العاطلين عن العمل وتعطل الطاقة المادية 
الانناجية. أما الاتهاه الثاني فيبحث عن تفسبر للأزمة بما يسمى بأزمة النظام 
النقدي الدولي؛ أي نظام الدفوعات الدولي وسيلة التبادل في السوق الرأسمالية 
الدولية. لنرى كلا من الاتجاهين. 

(1) بالنسبة للاتهاه الأول: تفسير الأزمة بأزمة الطاقة متصوراً الأمر 
» أساساً علافة بين الدول المتتجة للبترول والدول المستهلكة للبترول 
بالنسبة لهذا الاتهاه سنرى آولآ خطأ المنهج الذي يتبعه أصحاب هذا الاتجاه عن 
طريق بيان كيفية معالجة مسألة الطاقة» ونقول مسألة الطاقة ولا نقول أزمة 
الطاقة . لنرى بعد ذلك وضع أثمان البترول خلال المرحلة التي بدأت 
الحرب العالمية الشائية. لنتنهي الى أن مسألة الطاقة لا تفسر الأزمة الراهنة 
للاقتصاد الرأسمالي الدولي. 

لتفهم مسألة الطاقة يتعين أن نتفادى المنهج المضلل الذي يتصور المسألة في 
صورة علاقة بين البلدان المتتجة والبلدان المستهكلة . اذ الواقع أن المسألة تثير 
العديد من الأطراف» من القوى الاجتماعية في كل أجزاء العالم الرأسمائي 
منها من يستفيد من الموقف ومنها من يخرج منه بخفى حنين بل ويتحمل في 
النهاية ما يترتب عليه من أعباء ولا يكن أن نفهم مسألة الطاقة فهما سليماً الا 
اذا نظرنا الى أطرافها التالية: القوى الاجشماعية في البلدان المتتجةء رأس المال 
البتروني وعلى الأخص رأس الال الأمريكي: والقرى الاجتماعية الختلفة في 
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البلدان المستهلكة للطاقة. 

لنرى أولآ القوى الاجتماعية في البلدان المتتجة المتخلفة ومدى استفادتها 
من البترول: هناك أولا الدولة التي تحصل على عوائد البترول. وسنرى بعد 
الحظات نصيبها النسبي من الفائض النائج من انتاج البترول. وأقل ما يقال عن 
هذه الدولة (بطبيعتها الاجتماعية والسياسية في مصرء في ايران» في السعودية» 
في البحرين» في ليبياء في فتزوبلاء في نيجرياء الخ). أنها ليست دولة المنتجين 
المباشرين. أم المتتجون المباشرون قيحصلون على القليل من عوائد البترول 
ونظرة الى المستوى المعيشي لاغلبية شعوب البلدان المنتجة للبترول تظهر بوضوح 
أنهم ار من يستفيد من هذا الفيض الذي بخرج من باطن أراضيهم. ولا يقتصر 
عدم الاستفادة في هذا القدر من الب خهلك في داخل البلدان 
النتجة. قفي العالم العربي (حيث | رول تقدر في عام ۱۹۷۰ 
بحوالي 7١‏ من الاحنتياطي العالمي» رول في عام 1876 10۳,۳ 
مليون طن» وهر يمثل ١,١‏ من الانتاج العالمي . ولا يستهلك العالم العربي 
الا ٠١‏ ما يتتجه. حتى الجزائر» التي تعتبر صاحبة أج رأ سياسة في مجال 
تصنيع مننجات البترول والغاز الطبيعي ستجد نفسها ‏ مع الاتفاقات التي عقدتها 
مع كل أشكال رأس الال الأمريكي والفرنسي والانجليزي والاسباني والأودبي . 
في عام ۱۹۸۰ بقدرة على استهلاك ٠١‏ مليار م" فقط من انناج الغاز الطييعي 
الذي ينتظر أن يصل الى 4٠‏ مليار م۳ (وبهذا نكون قد تحولك من بلد منتج 
أساساً للخمور كمادة للتصدير الى انتاج البترول والغاز الطبيعي» كحواد أولية 
للتصدير كذلك!). بل أدهى من ذلك يكرن هؤلاء المتنجون الباشرون أكثر من 
يصابون بارتفاع أثمان السلع المستوردة من الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة والتي 
زاد ارتفاع أثمانها بعد الزيادة في أثمان الطاقة 

المتجون المباشرون في البلدان المنجة للبترول لا يعرد عليهم اذن الا 
القليل من البترول سواء بالنسبة للأموال الناتجة عنه أو حتى بالنسبة لاستهلاكهم 


لهذ 


منه أين نذهب أموال البترول أذن؟ تستثمرها دول البلدان امنتجة أساساً في 
الاقتصاديات الرأسمالبة التقدمة. بل وتهرع هذه الأموال - وهو أمر طبيعي - 
المساندة رأس الال في هذه الاقتصاديات ولاقالعه من عثرته أثناء الأزمة: قرضص 
من السعودبة لليابان قيمته ١‏ مليار من الدولارات ‏ قرض من قطر لفرنسا بل 
٠٠١‏ مليون دولار - فرض من السعودية للبنك الدولي (ويسيطر عليه رأس الال 
الأمريكي) قيمته 6٠‏ مليون دولار ‏ قرض من العراق لليابان وآخر لفرنسا 
بحوالي مليار دولار ‏ الكريت تشتري 114,7 من أسهم شركة ويلمر بنز النتجة 
اللمرسيدس تملع 1١7‏ میرن دينار كريتي . الكويت تستخدم ما يزيد على ٠٠١‏ 
مليون دينار كويتي في شراء العقارات في مدبة الاعمال بلندن . الكويت وقطر 
تشتريان أسهم الشركات الالكة لعقارات الشانزليه في باريس بلغ 15 مليون 
فرنك فرنسي (وفي حالات الاستشمارات في العقارات يحصل رأس الال المج 
على فائدة لا تزيد على ربع الفائدة الجسارية) ‏ في 1414/15/14 اشخري 
تشمرون عرب (لم تعلن جنسيتهم) 17١‏ من شركة «ريشتارد كوستيني؟ 
الانجليزية للمقاولات والا: ي تمارس جانبآ من نشاطها في منطقة الشرق 
الأوسط وكانت قيمة الصفقة نحو 47 مليون جنيه استرليني» وهي الرابعة من 
نوعها خلال الشهور الأخيرة من عام 014174 وأموال عربية أخرى تستثمر في 
أمريكا وأوريا في شركات التأمين وفي السواحل السياحية وشبكات دور السيتما 
وشراء الشركات الأوربية. وفي المجموع تستثمر دول البترول خلال الاحدى 
عشر شهراً الأولى من 19174 16 مليار دولار في أمريكا وبلدان أوربا الغربية 
يكون نصيب أمريكا منها ٠١,15‏ مليار دولار ونصيب السعودية وحدها من 
الاستثمارات التي توجه لأمريكا ما يقرب من ۷ مليار دولار. وقد اتخلت هذه 
الاستثمارات شكل ودائع مصرفية أو شراء سندات من الخزانة الأمريكية 
أموال البترول التي تحصل عليها دول البلدان المنتجة للبترول تنرك المتجين 
الباشرين في هذه البلدان أمام الصعريات اليومية للمعيشة في ازديادها المستمر 
وتسرع للسائدة رأس امال في الأجزاء النقدمة من العالم الرأسمالي على آمل 


A 


تحسين أوضاع موازين مدفوعاتها. ورغم ذلك يكافأ القائمون على أمر الدول 
النتجة بمرقف عنصري من «العرب؛ يعكس التيار الثقافي الغالب في مجتمع 
رأس الال في محاولة لالقاء مسئولية الأزمة على رأس الال العربي ‏ ما هد 
اجو في مرحلة ثاليةء إما لتأميم هذه الاستكمارات بواسطة الدول الرأسهالية 
امتقدمة أو لتجميدها في الوقت الذي يصبح فيه ذلك ضروزياً لانقاذ رأس الال 
عن لزه 4 

هل يصح بعد ذلك أن نضع التتجين المباشرين (ج ماهير العمال 
والفلاحين) في البلدان التتججة للبترول في سلة واحدة مع دول هذه البلدان 
ونعتبرهم طرفاً واحداً في مسألة الطاقة؟ أم أن النظرة العلمية تلزمنا بالتفرقة به 
الشجين المباشرين؛ من يجدون مواردهم وقد اسنغلها رأس الالء وبين دول 
البلدان المتتجةء التي تستثمر نصيبها في أموال البترول في مساندة رأس ا مال هذا 
والعمل دون تدهور الانتاج في الأجزاء امتندمة من العالم الرأسمالي؟ الطرف 
الثالث في مسألة الطاقة س المال الدولي وعلى رأسه رأس الال الأمريكي 
الذي يظهر في الصورة في شكل الشركات البترولية) (نسائدها عند اللزوم 
حكوماتها. رأس المال هذا وان نخلى عن الانتاج جزئباً أو كلياً للدول المنتجة» 
الا أنه يسيطر على مقدرات البترول عن طريق سيطرته على عمليات التكرير 
والنقل والتتوزيع ضامنا لنفسه على هذا النحر المزء الأكبر من أرباح البترول 
وعثلاً المستفيد الأول من ارتفاع أثمان البترول (في الربع الأخير من عام 1415 
بلغت أرباح بعض الشركات الأمريكية للبترول ثلاثة أمثال أرباحها في الربع 
الأخير من عام 6181/7 


(1) كبرى الشركات البترولية هي: اسناندرد أوبل أوف نبرجرسي؛ جلف أوبل كوربرريشن- 
رریال دنش شل -برتش بتروليوم- تكساس أوبل كمبني .استاندرد أويل أوف كاليفورنيا-. 
سركوني (استتاندرد اویل كمبنى أوف نبويورك) ‏ فالكيوم مول وپل كومباني فانسيزي 
بترول-استاندرد أويل أوف انديانا اتتربريز دي رشیرش اي داكتفيته بترولية كونئنتتال .. 
بترولس ماكسيكانونس. جيني أويل كمبنى- فلييس بترولي »م كمبيني ‏ صني وپل 
اتلانتك ويفايننج كمبئى ‏ ماراثرم ‏ سيتكلير أريل گنی 


لكف 


بقية الأطراف في مسألة الطانة التي توجد في للجتمعات الستهلكة 
اللطاقة: وخاصة في مجتمعات أوربا واليابان (مع استبعاد الجنمعات المتخلفة 
غير المنتجة للبشرول مؤقتا): هناك أولاً رأس الال الصناعي وهو يستخدم الطاقة 
كمدخل من مدخلات الاتتاج ويستج سلعاً صناعية استهلاكية وانتاجية . ويستطهع 
نقل عبء ثمن الطاقة عن طريق رفع أثمان السلعء وخاصة السلع 
الااستهلاكيةء التي يننجها باستخدام الطاقة. وهو يتمكن من ذلك خاصة مع 
سيطرة الشكل الاحتكاري في الصناعة وفي ظل ظروف يسود فيها الانجاء 
التضمي للأثمان ويقع العبء في النهابة على الغالبية العظمى من المستهلكين 
وهم الما وأصحاب الدخرل الحدودة نسبياً. هناك ثاتياً الدول في البلد 
المستهلك للطاقة وهي ليست لا دولة العمال ولا دولة الفلاحين. وهي تستفيد 
من الارتفاع في أثمان البترول عن طريق الضريية التي تفرضها على اسشهلاك 
الطاقة . وهي تضع في النهاية كل ماليتها العامة تحت تصرف الاحتكارات: 
وهناك أخيراً الطبقة الغاملة التي يقع عليها اعبء الارتفاع في أثمان البترول أولا 
اذا ما استهلكت الطافة مباشرة في الاستخدام المتزلي (التدفئة واعداد الطعام) أو 
في سيير السيارات وما في حكمهاء وثاني ذا ما استهلكت السلع الصناعية لني 
تدخل الطاقة في اتتاجها. ويستطيع رأس الال الصناعي (والتجاري) أن ينقل 
الى الطبقة العاملة في النهاية عبء الارتفاع في أسعار الطاقة عن طريق رقع 
أثمان السلع الصناعي . 


هل يصح بعد كل هذا أن نضع الدولة ورأس الال الصناعي والطبقة 
العاملة ني المجتمع الرأسمائي المستهلك للطافة كلها في سلة واحدة مقررين 
بذلك: بوعي أو بلا وعي؛ انهم جميعآ ذوو مصالح واحدة (أو على الأقل غير 
متناقضة) أمام قضية الطائة؟ ألا يؤدي ذلك الى طمس الحقيقية واخفاء من في 
اللجتمعات المستهلكة للطاقة يستفيد عند رفع أثمان الطافة ومن هو الذي يتحمل 
في النهاية أعباء المرقف؟ 


e 


لبيان ذلك نأخذ الأرقام المخاصة بهيكل لمن البتزين الذي يدفعه الستهلك 
في البلدان المستهلكة في ١1۹۷ء‏ ثم تلك الخاصة بمكونات ثمن البنزين الذي 
يدقعه المستهلك الفرنسي في نوفمبر 191#. في عام ۱۹۷۲ء كانت مكونات 
الشمن كالآني ٠‏ كل منها مثلاً بنسبة مثوية من الشمن 

- ۲,۷ نفقة الانتاج (بما فيها ما تحصل عليه الدولة في البلد المتتج مقابل 
منح الامتياز) . 

- ۷.۹ ضريبة على دخل الشركات البترولية تفرضها الدولة في البلد 
التتج وتحصل على حصبلتها 

- 1,5 للنقل عادة ما تملك شركات البترول وحدات التكرير والنفل. 

۳,١ -‏ للتكرير والتوزيع (يخصم منها نفقات التكرير وخدمة القل) 

- 117 للتوزيع (والباقي هثل ربحاً صافي. 

- ۱,۳ أرباح شركات البترول. 

وفي نوفمبر 191/8 كان لتر البترول للخصوص يباع للمستهلك في فرنسا 
ب ٠١١‏ سنتيم وكانت مكونات هذا الشمن على الحو التالي 

. ستيم نفقة الانتاج‎ ١ 

-4 ستيم للدولة في البلد التتج 

-4 سعيم للنقل. 

- ۱۳ سنتيم للتكرير. 


- 15 سعيم للتوزيع. 


21 ستيم أوباح شركات البترول. 
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54 ستعيم ضريبة على استهلاك البتزين تحصلها الدولة القرنسية 

نرجو أن يكون واضحاً الان على أي القوى الاجتماعية في داخل البلدان 
المتجة (المتخلفة) والبلدان المستهلكة (المتقدمة) توزع نعمة البترول وعلى أي 
القوى الاجتماعية في هذه البلدان تصب نقمة البترول. لم يكن من الممكن أن 
نوضح الأمر على هذا الشكل لو أثنا جرينا وراء المنهج الخاطئ الذي بنظر الى 
قضية البترول كعلاقة بين البلدان المنسجة والبلدان المستهلكة مهملاً الفوى 
الاجتماعية في داخل هذه البلدان وكذلك رأس الال البترول الدولي . 

تبقى مواقف رؤوس الأموال القومية في الجتمعات الرأسمالية المتقدمة (بما 
فيها اليابان وأمريكا) من بعضها فيما يتعلق بأثمان الطاقة: وخاصة مرقف 
رؤوس الأموال في اليابان وأوربا الغربية من رأس الال الأمريكي» سبد الموقف 
بالنسبة للطاقة في الاقتصاد الرأسمالي الدرلي. هذه علاقة أساسية في قضية 
الطاقة نعود اليها عند بيان موضع 'أزمة» الطاقة من الأزمة الراهنة للاقتصاد 
الرأسمالي الدولي. 

هنا عن منهج الذي يلزم اتباعه للنظر في قضية الطاقة. ماذا عن وضع 
أثمان البترول في المرحلة التي بدأت بنهاية الحرب العالية الثانية وانتهت ببداية 
السبعينات؟ 


اذا ما أخذنا اتجاهات أهم السلع التي تتبادل في السوق الرأسمالي الدولية 


في هذه المرحلة؛ أي حتى نهاية الستبنات نجد الموقف يتميز بالآتي : 


بقاء أنمان البعرول ثابنة لا تنغير في الخمسة عشر عام السابقة على 


(۱) ولم تتبلور هذه الحفيقة في الوعي العام إلا عام ۲۰۰۰ عندما اجتاحت بلدان غرب أردبا 
موجة من احتجاج الاتقين: خاصة سائفي الشاحنات وموكبات النشاط الزراعي وسبارات 
الأجرة؛ على ارتماع أنمان الطافة بسبب ما نفرضه الحكومات من ضرائب عالبة على 
استشدامها 
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١‏ . بل شهدت بداية الستينات اتهاها نحو خفضهاء وذلك تحت تأثير تحسن 
شروط انناج البشرول خاصة مع التوسع في انتاج بترول الشرق الأوسط الذي 
يتميز بانخفاض تكاليف الانتاج انخفاضاً هائلاً اذا ما قورنت بتكاليف اتاج 
البترول في الولاباٿ المتحدة الأمريكية التي كانت حتى عام ۱۹۷6 أكبر بلد 
متتج في العالم (في ۱۹۷١‏ أصبح الاتحاد السوفيتي» بانتاجه اليومي المساوي ل ۹ 
ملايين و۸ ألف برميل يومياً أكبر مننج للبترول في العالمه يليه الولابات 
التحدة الأمريكية» ثم السعودية؛ ثم ايران؛ ثم فتزويلا) 

- طوال الفترة التي كانت تالية على الحرب واننهت ببداية السبعينات كان 
تجاه أثمان المواد الأولية (الزراعية والاستخراجية) التي تننجها الأجزاء التخلفة 
من العالم الرأسمالي نحو الانخفاض النسبي» وذلك فيما عدا الفعرة التي 
استغرقتها حرب كوريا في بداية الخمسينات 


- ذلك في الوقت الذي بدأت سنوات السنينات الأولى تعرف فيه الام 

الارتفاعي لأئمان السلع الصناعية التي نسجها الأجزاء الحقدمة من العالم 
الرأسمالي . فاذا ما انضم هذا الاتجاء الى الاتباء السابق عليه الخاص بأثمان المواد 
الأرلية فإن ذلك يؤدي الى نغير شروط التبادل لصالح الاجزاء المتقدمة (وخاصة 
6 امال فيها) على حساب الأجزاء المنخلفة (وخاصة الحتجين المباشرين فيها) 
مع العالم الرأسمالي7!. على النحو الذي رأيناه من قبل . 
)تين احصاءات الام لحدة ان معدل النبادل قد تغير لغير صالح ابلدان الافريقية في 

مجموعها من ٠١١‏ الى ٩۴‏ في فترةالخمس سثوات من ۱۹٩۰‏ الى 1478 . وبال لم 

هبط سعر القن بنسبة تقوب من 1/44 من 1984 الى 01977 كما هبط سعر الأرز بنسية 

© في الفثرة من 1980-42 الى 1855.90 

ونين احصاءات الهينةالعالية للزراعة والأغذيةالزياد في كمي المادةالأوليةالزراعية اللازمة 

الشراء جرار قوته ٠١.۴١‏ حصان (السلعة الصناعية): في القترة بين 7131-1888 

الكاكاو (غانا: 70 من مجموع الصادرات): الزيادة 21/97 ١‏ 2 
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- إذا ما أذ الموقف في مجموعهء أي اذا نظرنا الى | 
العالم وحالةالتكنولوجيا ومعدلات اتاج الترول في الأجزاء الختلفة التي تننج 
خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية (التي تماول بقدر الأمكان الحفاظ على 
اختياطياتها بل واعادة حقن بعض كميات البترول والغاز الطبيعي الذي يستخرج 
في الخارج في آبارها الخالية) والاحتياجات الحالية للاقتصاد الرأسمائي الدولي 
من البترول؛ يكن القول أنه لا توجد اأزمة في الطافة بصفة عامة أو في 
البترول بصفة خاصة: «أزمة» جعنى نقص في الطاقة بالنسبة للطلب عليها. هذا 
لا يعني ان اعشماد الولايات المتحدة الأمريكية (رغم أنها كانت حتى 190/4 أكبر 
منتج للبترول» على الواردات من البترول ليس في تزايد مستمر. اذ رغم الحر 
العام على الاحتباطي من البنرول في أمريكا ادى تبديد الوارد البترولية وخاصة 
في العشرينات من القرن الحالي الى ننائج خطيرة ا اتی راد ريك من 
البعرول يعزايد في فغرة ما بعد الحرب العالية الثانية. وبعد أن كانت تستورد 
۷ من احتياجاتها من البترول في عام 1494 أصبحت تستورد 1/117 
من هذه الاحتياجات في عام 1434 . وتقدر النسبة في منتصف السبعينات بين 
خمس وربع احتياجاتها من البترول (هذا لا تنافى مع أن جزء من الستورد قد 
يستخدم في زيادة الاحتياطي لديهاء وتتوصل الولايات التحدة الأمريكية بذلك 


زيت جوز الهند (الفليين: ۳١‏ من مجموع الصادرات): الزيادة 1/51 
النحاس (روديسيا: 10۸ من مجموع الصادرات): الزيادة 1۲۸ 
القطن (مصر : 1۷١‏ من مجموع الصادرات): الزيادة 1/01 

البترول (فتزويلا: 4۲ من مجمرع الصادرات): الزيادة 08 

الأرز (بورما: /۷١‏ من مجموع الصادرات): الزيادة 1051م 

الطاط (ماليزيا: 1.17 من مجموع اصادرات): الزيادة 209٠‏ 

الشاي (سيلان: ٠١‏ من مجموع الصادرات): الزيادة 98/ز 

الغ (تركيا: 1/73 من مجموع الصادرات): الزيادة 7۳ 

الصوف (أورجواي : 004 من مجموع الصادرات): لزيا 


Ir. 
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الى نقل الثروة الطبيمية للبلدان المتنجة للبترول وايداعها كثروة طببعية نحت 
السيطرة الباشرة لرأس الال في أراضيها. أيا ما كان الأمر فليس هناك نقص في 
البترول بالنسبة لاحتياجات العالم الرأسمالي مته. والكل يجمع غلى أن حمى 
«الأزمة» كانت شأنها في ذلك شأن كل حمى ‏ مفاجأة. 

إذا لم يكن هناك «أزمة؛ في الطاقة واذا كان الاتجاه الصعردي في أثمان 
السلع الصناعية قد سبق براحل الارتفاع المفاجئ في أثمان البترول في ربيع 
٠‏ فلا يكن أن يكون ارتفاع أنمان الطافة» وخاصة في ۱۹۷۳ء سببآ في 
أزمة الاقتصاد الدولي» اذا بدأت الأزمة في الاعلان عن نفسها في نهاية 
الستينات. رفع أنسان البشرول قد يزيد من خطورة الموقف بالنسبة لرؤوس 
الأموال الأوربية وال ومن ثم للاقتصاد الرأسمالي بأكملهء واا بعد أن 
تكون حركة رفع ألمان البترول قد نمت بقيادة رأس الال الأمريكي كمحاولة 
خروجه هو من الأزمة الهيكلية التي تمر بها هيمنته في الاقتصاد الرأسمالي 
الدولي 

على النحو الذي رأيناه من قبل أزمة الطاقة لا يمكن أن تكون اذن مسئولة 
عن الأزمة الراهنة للاقتصاد الرأسمالي الدولي. وأموال دول البلدان المتتجة 
اللبترول بصغة عامة والدول العربية بصفة خاصةء وان كانت بارتعادها ورعشتها 
في بحشها كأموال سائلة عن تكتيك يهديها الى البلد الرأسمالي الذي تقل فيه 
المخاطرء في عالم رأسمالي تتزايد فيه المخاطر (اذ كل البلدان الرأسمالية امتقدمة 
تعاني من حمى الأزمة)ء وان كانت في بحثها تزايد من عدم الاستضرار في 
ظروف الأزمة الراهنة خخاصة بعد أن أصبحت هذه الأموال في تراكمها تقثل تة 
كبيرة من الأموال السائلة في الاقتصاد الرأسمالي الدولي؛ الا انهاء أي هذه 
الأمرالء تسعى بغريزتها استراتيجياً الى انقاذ رأس الال والحفاظ على الاقتصاد 
الرأسمالي الدولي الذي يعثبر في النهاية» رغم الاحتكاكات ولحظات الخلاف. 
رب تعمتها وسبب وجودها 
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هذا عن تفسير الأزمة بأزمة الطاقةء ماذا عن تفسير الأزمة الراهنة با 
النظام التفدي الراسمالي الدرلي؟ 

(۲) هل يكن تفسير الأزمة الراهنة بأزمة النظام التقدي الدولي؟ 

منذ أزمة الدولار التي تبلورت كيفيا في مارس 1938 والأحداث التقدية 
تتوالی» في أغسطس ۱۹۷۱ء وفي فبرابر ١۹۷۴‏ لتؤكد ان عملة العملات في 
السوق الرأسمالية الدولية أصبحت العملة التوعكة. هذا على صعيد الواقع الذي 
يفرض نفسه يوم بعد يوم. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تعزى أزمة العملة 
الى أزمة الاقتصاد الرأسمالي الدولي أم تعزى أزمة الاقتصاد الرأسمالي الدولي 
ا أزمة العملة وما كان يتبعها من عملات؟ الأخذ بالانجاء الأول يشل محارلة 
السلع والنقود ‏ بالنغييرات التي نطرأ على 
هبكل الاقتصاد نفسه . أما الأخذ بالاتجاه الثاني فيعني التجريد من هيكل الاقتصاد 
نفسه وما ينم فيه والتعلق بمجريات الأمور في مجال التداول 


ونحن وان كنا تعتبر الأزمة الراهنة أزمة هيكلية للاقتصاد الرأسمالي 
الدولي لا کن أن نحاول تفسيرها تبنهج خطي لا اذ في الاعتبار التأثير 
امتبادل للأحداث» بمعنى آخر اذا كان المنهج الواجب اتباعه لفهم الأزمة يتعين أن 
يكون منهجاً هيكلياً فانه يلزمه أن باذ في الاعتبار أثر العوامل النقدية على 
الهيكل نفسه. وقبل أن نبين هذا المنهج يلزمنا أولآ أن نبين قصور النهج الذي 
يعزي الأزمة الراهنة للاتعصاد الرأسمائي الدولي الى أزمة النظام النقادي 
الرأسمالي الدولي 

محاولة تفسير أزمة الاقتصاد الرأسمالي الدولي الراهنة بأزمة النظام 
التقدي أي أزمة العملات الرأسمالية كأدوات لتحركات رؤوس الأموال في 
شكلها التقدي ولتسوية المعاملات الدولية» هذه المحاولة تتتجاهل في الواقع : 

- أن التقودء رغم أنها أداة 


اللسيطرة في الاقتصادياث السلعية؛ ليست في 
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النهاية الا انعكاساً للموقف الحقيقي» لا يتم في هيكل الاقتصاد وخاصة في 
مجال الانتاج وعلى الأخص في مجال العلاقات بين القوى الاجتماعية الختلفة 
في أثناء عملية الانشاج. اللهم الا اذا نظرنا الى النود كرأس الال نقنديء أي 
كصورة من الصور التي بوجد فيها رأس الال في أثناء دورته الانتاجية. فاذا 
انظرنا الى النقود هذه النظرة يكون الصراع بين العملات الرأسمالية المنتلفة 
(الدولارء الارك الألاني» الين الياباتي» الفرنك الفرنسي» الجنيه الاسترليني) 
1 دائمآ 
من السخونة: مجال رأس امال لمالي١)‏ الذي من 
التي هي وسيلة سيطرة رأس الال على الموارد والقرة 
العاملة في الأجزاء اللختلفة من الاقتتصاد الرأسمالي الدولي. بعبارة أخرى 
الصراع بين الدرلار الأمريكي والين الباباني مثلاً هو في الواقع صراع بين راس 
الال الالي الأمريكي ورأس الال المالي الباباتي في محاولة كل منهما التوصل الى 
فرص أكبر للاستثمارات والسيطرة على القوة العاملة والموارد سيطرة تنعكس في 
السوق الدولية في تصدير كميات أكبر؛ في الأجزاء الختلفة من الافتصاد 
الرأسمالي بأجزائه الحقدمة والمتخلفة. هذا الصراع يزيد من حدته الهزائم التي 
يصاب بها رأس الال في مجموعه كلما مح المتتجرن المباشرون في جزء من 
أجزاء المجشمع الرأسمالي الدولي في التخلص؛ عن طريق الصراع السياسي 
والمسلح» من سبطرة رأس الال (كما حدث في فيتنام). 

- هذه للحاولة» محاولة تفسير الأزمة بالأزمة التقدية؛ تتجاهل ثانيآه أن 
أي اقخصاد رأسمالي لا بستطيع» مهما كانت قدراته ومكانته في العالم 
الرأسمالي؛ أي يكن على الصعيد الدرلي قادته من أن يفعلوا ما يحلو لهم في 
مواجهة الأجزاء الأحرى من الجتمع مع العالمي.. مثل هذا الاعتفاد كان سائدا 
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بالنسبة للاقتصاد الأمريكي ربامكانياته في أن يسمح لقادة الرلايات الححدة 
الأمريكية في أن يصنعوا ما بشاؤونة بلنسبة لمقدرات شغوب العالم كله سواء من 
الناحية الاقتصادبة أو من الناحية السياسية (ساندها الامكانيات الاقتصادية) أو 
من الناحية العسكرية . هذا الاعتقاد يتجاهل الحدود التي تفرضها الامكانيات 
الحقيقية للاقتصاد القومي بنناقضاته الداعلية وليس مجرد الوضع التقدي» أي 
مركز عملة البلد في السوق الرأسمالية العالية 


- هذه الحاولةء محاولة تفسير الأزمة بالأزمة النقدية. تتجاهل ثالث أن 
التحليل الكينزي (أي التحليل الذي قدمه الاقتصادي الانجليزي كبثز في أثناء 
الكساد الكببر في ثلاثينات القرن الحالي) الذي يشل العمرد الثاني للايديولوجية 
الاقتتصادية لرأس المال: لا بد وأن يتنهي» بعد أن تجح في ننظير وضع المالية 
العامة في الجتمع الرأسمالي تحت تصرف الاحتكارات» الى اظهار افلاسه 
» هذا الافلاس محفور آولا في الحقيقية التي مؤدها أن هذا التحليل يركز 
على المظاهر النقدبة للظراهر مهملاً مظاهرها العبنية. وهو ما يكون 
طبيعياً في تحليل يقتصر على دا التداول: التداول النقدي للسلع» 
معتبراً كل ما يتعلق بالهيكل الاقتصادي كمعطى أي لا يدخل في اطار 
التحليل والدراسة. التركيز على مجال التداول» وعلى الجانب النقدي 
في هذا التداول» واعتبار الهيكل كمعطى يكون طبيعيا بالنسبة لباحث 
ينشغل أساساً بتجديد اتاج هيكل الاقتصاد الرأسمالي بالبحث عن 
سبيل لتشغيل الاقتصاد واخراجه من الكساد. فالهدف الأساسي 
اللباحث هو انقاذ طريقة الانناج الرأسمالية في مجمرعها. اهمال 
الهيكل يجمل الباحث عاجزاً حتى عن تفهم طبيعة الاقتصاد 
الرأسمالي» ومن ثم يجعل ما يوصي به من اجراءات لتسيبر النظام 
أعجز من أن تنقذ النظام من عثراته التضخمية أو الانكماشية: ناهيك 
عن عثراته التضخمية في ثنايا الركود. 


tn 


# هذا الافلاس محفور كذلك في الحفيقة التي تنبعث من الحقيقة السابقة 
التي مؤداها أن التحليل الكينزي يفترض غياب الاحتكار» ؤهو ما 
يعني تجاهل أحد الخصاتص الأساسية لعلاقات الانناج في هذه المرحلة 
من مراحل تطور الاقتصاد الرأسمائي: خصيصة التمركز المتزايد 
لوسائل الانتاج المملوكة ملكية حاصة ‏ وسيطرة الاحتكار تؤدي الى 
امكانية أن الزيادة في الطلب النقدي تترجم في ارتفاع الأثمان دون أن 
انؤدي الى زيادة لا في الاتناج ولا في العسمالة. هذا الوجود 
الاحتكاري يتكانف مع التناقض الرئيسي للاقتصاد الرأسمالي؛ أي 
التناقض بين الربح والأجور (اذ زيادة كل منهما يكون على حساب 
الآخر) وهو ثناقض يجعل دائماً ما شج أكبر نسبيا ما نستطيع القوة 
الشرائية للجماهير العامة امتصاصه من السوق. تقول أن هذا الوجود 
الاحتكاري يتكاتف مع هذا الثناقض الرئيسي لخلق موقفآ يدميز 
بتعايش الاتجاه التضخمي مع وجود الايدي العاملة في حالة بطالة 
والطاقة الانتاجية في حالة تعطل. وهو ما يعني النبديد لقوى الاتتاج 
في جو تضخمي عام يؤدي الى اعادة توزيع الدخل القومي لمصلحة 
رأس الال وعلى حساب العمل» وعليه لا يكون مجرد صدفة أن يبدأ 
الاتهاء الصعردي العام في الأثمان مع البلورة الكيفية للسيطرة 
الاحنكارية في بداية القرن العشرين» بعد أن كان هذا الاتجاه العام 
اللأئمان في القرن التاسع عشر اتجاهاً انخفاضياً. 

وقد أدى اعتناق الاققتصاديين لهذه النظرية الكينزية ‏ رغم أن افلاسها 


محفور في فروضها الأساسية ‏ الى بقائهم طوال ما يقرب من الثلاثين عام بعد 


موت كينز عاجزين عن تصور لمر 


الذي يشميز بالتضخم في ثنايا الركود» أي 


بوجود الارتفاع الجنوني في الأثمان؛ أو على الأفل في بعض الأثمان» جنب الى 


تب مع البطالة روه من. 


العاملة والتعطل لجزء من الطاقة الاثتاجية. وقد 


ل 


قدر لكاتب هذه الصفحات أن يعيش في الولايات المتحدة الأمر؛ 
وأغسطس من عام ١۱۹۷ء‏ شهوز بلورة أزمة رأس الال الأء : 
بأزمة الدولارء ولاحظنا اندهاش الاقتصاديين أمام الوجود العاتي للارتفاع 
الكبير في الأثمان مع الزيادة الكبيرة في عدد العمال العاطلين 

هل تكون الأزمة الراهنة مناسبة لاختبار التاريخي الذي يشبت للأبد عجز 
ا ية الكينزية وأدوات السياسة الاقتصادية الني توصي بها عن مراجهة الأزمة؟ 
كما كان الكساد الكبير في ثلاثينات الفرن الحالي المناسبة التي أنبتت عجز ا 
الحدية عن مواجهة مشكلات الاقنصاد الرأسمالي . اذ كان من اللازم أن يحدث 
کساد باتساع وعسمق كساد ۱۹۲۹ حتى يدرك الاقتصاديون الحديون أن المشكلة 
الرئيسية هي تلك الخاصة بأداء الاقتصاد القومي في مجموعه في ظل اطار هيكلي 
محدد وليست مشكلة سلوك الوحدة الاقنصادية معزولة عن بقية أجزاء الاقتصاد 
القومي . وكان الكساد الكبير المناسبة التي يتحول فيها الفكر الاقتصادي الرأسمالي 
الى أداء الانتصاد القومي في مجموعه» واغا مع التركيز على مجال التداول 
والتداول التقدني» غير عابئ بهيكل الاقتصاد. ونتاج الفكر الكيتزي بم ينضمته من 
افلاس» قد تكون الأزمة الراهنة المناسبة الأخيرة والحاسمة لاظهاره 


ولنا أن تتعجب ازاء ذلك عندما نتبين أن كل تدريس الاقتصاد في مدارصنا 
وجامعاتنا ووسائل أعلامنا المصرية والعربية الأخرى ينصب على هين النوعين 
من النظرية: النظرية الحدية في سلوك المستهلك والمشروع ونظرية ككينز في 
تشغيل الاقتصاد الرأسمالي. ويقتصر دور #الفكر؛ الاقتصادي المصري على أن 
يلهث اف نظريتين: أولهما أثبنث فشلها في الكساد الكبير من سبعين عام 

عجزها مرة أحرى» وأغلب الظن أن تكون الآخيرة» قي مواجهة 
ي بدأ تفرض نفسها على الافتصاد الرأسمالي الدولي منذ نهاية 
تينات . ويقتصر بذلك تدريس الاقتصاد على عناصر الايديولوجية الاقتصادية 
الرأس الال في وقت تعجز فيها هذه العناصر حتى عن تزويد الدولة الرأسمالية 


to 


بأدرات اتخاذ الاجراءات التي تسعف رأس الال وتنتشل الافتصاد الرأسمالي من 
الأزمةء هل نحتاج بعد ذلك للبحث عن سبب آخر لمقم «الفكر؛ الاقتصادي 
المصري ونظيره في البلدان العربية الأخرى؟ 

اذا لم يكن من الممكن تفسير الأزمة الراهنة أبتداء من أزمة النظام التقدي 
الدولي» ما هو اذن السبيل الى فهم طبيعة هذه الأزمة؟ 

ثالثاً: لا سبيل الى فهم الأزمة الراهنة الا بالنظر الى التغييرات الهيكلية 
في الاقتصاد الرأسمالي الدولي: 
بد نظو ليها کزان مال مالي وس سرد وسيظ 
في التبادل ‏ لا يكفي كمجال لتفسير الأزمة الراهنة للافتتصاد الرأسمالي الدولي 
رغم كونه بؤرة ساخنة للصراع بين رزوس الأموال النقدية في محاولاتها 
التحسين أوضاعها أثناء فترة أن يكون الا 
اذا نظرنا الى التغييرات الهيكلية التي أصابت الاقتصاد الرأسمالي الدولي في 
بنهاية الحرب المالية الثاني 5 
وهي تغیبرات أدت الى هزائم لحفت برأس الال الدولي في مجموعه وتعديل في 
تركيبه من حيث الوزن النسبي لعناصره القومية المتصارعة فيما بينها (الأمريكيا 
اليابانية: الأوربية رخاصة في أمانيا الغربية) ما يهدد في التهاية هيم رأس الال 
الأمريكي. على تحر يكن معه القول بأن الأزمة الراهنة.. وان كانت أزمة 
للاقتصاد الرأسمالي الدولي في مجموعهء فانها نبرز في المقام الأول كأزمة 
لهيمنة رأس الال الأمريكي في المدى الطويل. لترى الاتجاهات التي يازم أن 
نتتبع فيها التقييرات الهيكلية بحثاً عن تفسير للازمة 


اذا كانت سوق 


ازفة» فان فهم الأزمة الراهتة 


الاتجاه الأول : يوجد في تطورات حركة رأس الال الدولي وأجزائه 
القومية منذ الحرب العالية الثانية: اتتهت هذه الحرب ‏ كشكل للصراع الساخعن 
بين رؤوس الأصوال ‏ بتمحطيم المزء الأكبر من رأس الال الألماني والياباتي: 
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وباضعاف كبير لرأس الال في أوربا الغربية . وهر ما يعني اضعاف للبرجوازية 
في مجتمعات أوربا الغربية . خاصة اذا ما تذكرنا قيادة المنظمات العمالية؛ 
السباسية والتقابية: لحركة المقاومة ضد النازية والفاشية وخيانة بعض البرجوازية 
على الصميد القومي (كما تم في فرنسا) بخضرعها الواضح لرأس الال النازي. 
وكانت التنبجة أن نتهي الحرب والقرى الاجتماعية الأوربية التي تصارع من 
أجل الانتقال للاشتراكية تسود المسرح السباسي؛ وكان رد فعل رأس الال 
الأمريكي الذي خرج من الحرب دون ما تحطيم . بل على العكس» كانت الحرب 
هي مناسبته ليسود الاقتصاد الرأسمالي الدولي وتعلن مرحلة هيمنة رأس الال 
الأمريكي» تسانده في ذلك انتاجية مرتفعة للقوة العاملة الأمريكية تعطى لرأس 
الال الأمريكي قدرة كاسحة على المنافسة في السوق الدولي. وتمثل رد قعل 
رأس الال الأمريكي هذا في عمل مضاد للحيلولة دون الطبقات العاملة في أوربا 
واليابان ومحاولة بناء شروط الانتقال للاشتراكية» وشل ذلك في حركة لرا 
امال الأمريكي في تهاهين 

© مشروع مارشال» لاعادة بناه رأس الال في أوربا بصفة عامة. هذا 
الفعل يرجه في اللقام الأول لوقف الد الشوري للطبقات العاملة في فرئسا 
وايطاليا ويكون كذلك مناسبة للسيطرة على رأس الال في كل من هذين 
الجعمعين. عله السيظرة يمى رس ذال وخاصة الفرسية الى رفهبها قي 
خترة ثالية» الفترة الديجولية لرأس الال الفرنسي ٠‏ وافا الى حين 

* اعادة بناء رأس الال في ألانيا الغربية واليابان بصفة خاصة في مجتمعين 
يتميزان: أولاء بالضعف النسبي للتنظيم النقابي والسياسي للطبقات العاملة 
أكبر على 
ن: في فترة الحرب الباردة وسياسة الردع. 
الأمريكيةء للجتمعات التي تتم فيها محاولات بناء شروط الانتقال للاشتراكية» 
الانيا الغربية من جهة الغرب واليابان من جهة الشرق 


tor 


ولكن فعل رأس الال الأمريكي في فترة تأكدت فيها هيمنته ينتهي به في ثهابة 
المرحلة محل الدراسة الى تعريض هذه الهيمنة تفسها للخطر» اذ بتطور رأس الال 
الياباني والأوربي (وخاصة في أمانيا الغربية) على أساس معدلات أغلى للربح ومن 
ثم قدرة أكبر على تركيم رأس الال وزيادة انناجية العمل يمعدلات أسرع من 
معدلات زيادتها في الاقتصاد الأمريكي . وهو ما يعني قدرة أكبر على مناقسة رأس 
الال الأمريكي في السوف الدولية وحتى في داخل الولايات المشحدة الأمريكية 
نفسهاء الأمر الذي يؤدي في النهاية الى اضعاف مركز الصادرات الأمريكبة في 
مواجهة الصادرات اليابانبة والألمانية: خاصة في سوق دولية يصاب فيها رأس الال 
غي مجموعه بهزائم تتمثل في تخلص بعض أجزاء المجدمعات امتغلفة من سيطرة 
رأس المال. هذا التنافس بين الأجزاء القومية لرأس الال الدولي يتم من خلاله تغيير 
في الصناعات الرائدة في الاانتصاديات الرأسمالية التقدمة ويكون الاتجاه نحو 
الانتقال من الصناعات المعدنية وصناعة السلع الاستهلاكية العمرة» وخاصة صناعة 
السيارات» الى الصناعات البتروكيماوية» والصناعات الالكترونيةء وعلى الأخص 
هذه الأخيرة. (وهر ما يسمح-أمام محاولات رأس الال المحلي في الأجزاء 
التخلفة من العالم الرأسمالي لاعادة النظر في تقسيم الفائض الذي يتجه المتجون 
المباشرون بين أجزاء رأس امال الدولي بتغيير في شكل تفسهم العمل الدولي 
ب في الأجزاء 

المتخلفة من العالم الرأسمالي) . هذا الاتقال الى صناعة رائدة جديدة يتضمن تغييراً 
في دورة رأس الال الثابت وسرعة احلاله: مع ما يتضمنه ذلك من صعوبات في 
التكيف واعادة الترتيب وفقا للأوضاع الهبكلية |" 
أس الال الأمريكي الاستفادة من وضع 

هيمتته غداة الجرب العالبة الثائية» وهر وضع جعل من الدولار سيدا للعملات 
في السوق الرأسمالبة الدولية وأكسبه ثقة مكنت الولايات المتحدة الأمريكية من 
تين الكثز من مصالخها الأتصائية على الصعيد الدولي. ففي أورنا مفلا قام 


tor 


- الانجاه الثاني : نجده في محاوا 


رأس الال الأمريكي بمحاولة تحقيق سيطرته على الاقتصاديات الأوربية عن طريق 
الاستشمار وشراء المشروعات القائمة فعلاً في أوربا في مقابل وعود بالدفع 
بالدولار واعطاء الدائئين شهادات بهذه الوعود 

وهو ما أدى الى تراكم ما يسمى بالدولارات الأوربية: ويعني تراكم 
امات الولايا التحدة الأمريكية في مواجهة الخارج. محاولات رأس الال 
الأمريكي كان من الممكن أن تستمر في صالخه طاما أن تطور رؤوس الأموال 
الأوربية لم يصل الى مستوى يسمح لها بالتنافس مع رأس الال الأمريكي في 
السوق الدولية؛ وطاما أن تصرفات الولايات المتحدة على الصعيد العالمي لم 
تتعدى حد اهتزاز اللفة بالدولار وضعف رغبة الأفراد والبنوك وامشروعات في 
الاحتفاظ به كعملة العملات. بمجرد أن يتم ذلك يشتد الصراع بين رأس الال 
الأمريكي ورؤوس الأموال الأوربية والبابانية؛ صراع يزيد من حدته مقاومة 
الطبقات العاملة في مجتمعات مثل فرنسا وايطاليا لسبطرة رأس الال الأمريكي 
وكذلك مقاومة رأس الال الفرنسي» في فترته الديجولبة» لهذه السيطرة. 

الانجاه اثالث : نجده في مجال هو في الواقع امتداد لمجال الاتجاء الثاني 

اذ يحاول رأس الال الأمريكي أن بتخطى بالدور الذي يلعبه في أوربا حدود 
القارة الأوربية» خاصة في الأجزاء المنخلفة من العالم الرأسمالي التي كانت ثل 
المستعمرات وأشباء المستعمرات لرأس الال الأمريكي في أمريكا اللاتينية» 
وخاصة تلك التي كانت خاضعة لرؤوس الأموال الأوربية بعد ضعفها 
الحرب العالمبة الثانية. ويتبلور دور رأس الال الأمريكي أكشر ما يكون في 
الأجزاء المتخلفة من العالم الرأسمالي التي تسعى الى التحرر الوطني وتحاول بناء 
شروط الانشقال للاششراكبة. ويسعى رأس الال الأمريكي اما الى القضاء 
جسمانيا على هذه للحاولات خاصة في الأجزاء من المجتمع العالمي التي ثل 
بؤرات للحضارة الانسانية تعطي للمنتجين المباشرين قدر على المقاومة. 
(وهنا لا يتردد رأس الال الأسريكي في استخدام أبة الوسائل؛ من حروب 


tot 


الابادة الحلية؛ الى المجازر الجماعية؛ كما حدث ‏ ويحدث ‏ في كورياء في 
فيتنام» في العالم العربي حول فلسطين: وفي أندونيسيا وشيلي). أو يسعى الى 
احتوام هذه المحاولات عن طريق تحويل أوضاع بعص الأجزاء المتخلفة من العالم 
الرأسمالي الى وضع الاستعمار الجديد (شكل نيو . امبريائي) يتحقق عن طريق 
مهادنة رأس الال الحلي في للجتمع التخلف (بعد عجز هذا الأخير تاريخياً عن 
الساهمة في حل القضية الوطنبة وظهرر النتجين الباشرين كبديل مباشر ياك 
حل الفضية الوطنية من خلال ارساء أسس الا اكية) مع رأس الال 
الدولي رتقابل الاين على كبت قوى المتتجين الباشرين والحيلولة دون كل تنظليم 
نفابي أو سياسي لهم. مؤدى ذلك أن تتضمن هيمنة رأس الال الأمريكي على 
الصعيد الدولي أن تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دور وجل البوليس على 
الصعيد العالمي لمصلحة رأس الال الدولي في مجموعهء وذلك في مواجهة 
حركات التحرر الوطني ومحاولات بناء أسس الانتقال للاشتراكية وفي مواجهة 
طبقات التجين المباشرين في الأجزاء الشخلفة من العالم الرأسمالي (وبذكر 
كاتب هذه الصفحات وزير مالية نیسون عندما كان يحاول تبرير الاججراءات 
التي أتخذث لحماية الدولار ورأس المال الأمريكي في ١5‏ أغسطس ٠۱۹۷۱‏ 
حين قال أن الرلا: الأمريكية تلعب دور رجل البوليس لمصلحة كل 
الدول الرأسمالية وقد حان الوقت لكي تسام الدول الرأسمالية الأخرى في 
نفقات القيام بهذا الدور) القيام بهذا الدور يستلزم الكثير من الانفاق: على بناء 
الفوى العكرية الأمريكية في الخارجء على قواعد التوسع أو ضمان السيطرة 
الأمريكية في مناطق مختلفة من العالم كالانفاق على الوجود الصهيوني في 
الشرق العربي). على كين أنظمة تابعة عسكرية وغير عسكرية من السيطرة 
على المنتجين الباشرين في الأجزاء المختلفة من العالم الرأسمالي التخلف» على 
ويل الحروب المحلية فد حركات التحريز ومصحاولات بناء شروط الانتقال 
للاشتراكبة (كحروب كوريا وفيتنام ومساهمة حلف الاطلنطي في حرب البرتغال 


e 
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الاستعمارية في أفريقيا في غينبا بساو» في موزمبيق وأنجولا)» على الك 
الجسمانية لقو المنتجين المباشرين عندما يصبح تنظيمها خطراً يهدد مصالح رأس 
المال الدولي عن طريق الاتقلابات والمجازر الجماعية (كما حدث في أندونيسيا 
وشيلي). كل هذا كان بنم مع الاعنقاد بأن قدرة الاقتصاد الأمريكي غير 
محدودة تمكن رأس الال الأمريكي من أن يفعل ما يشاء على الصعيد العالمي. 
نتج عن كل ذلك زيادة التزامات الولايات المتحدة الأمريكية في مراجهة الخارجء 
في القدرة التنافسية لرأس الال الأمريكي في مواجهة 
رؤوس الأموال الأخرى وخاصة اليابائية والألمانية الغربية. وبين رأس الال 
الأمريكي أن لقدراث الاقنصاد الأمريكي حدودآء ولكنهم لا يتبينون ذلك الا 
من خلال أكبر هزية تلحق برأس الال الأمريكي في تاريخه - هزهته على أيدي 
: وهم لا يتبينون ذلك من خلال تلك الهزية 
الا وهم واجدون أنفسهم في تناقض مرير: إما الانطواء في سبل اعادة النظر 
في الموقف داخل الاقتصاد الأمريكي واتخاذ الاجراءات التي تقلل من الغزامات 
الولايات المتحدة الأمريكية في الخارج رتمكن رأس الال الأمريكي من اعادة 
اكتساب قدرته على الننافس مع رؤوس الأموال الأخرى في السوق الدوليةء 
وهنا يعني الانطواء افساح مجالات أخرى لحركات التحرر وبناء شروط الانتقال 
اللاشتراكية ما يعني انحسار سيطرة امال الدولي في مجموعه. واما الاستمرار 
في نفس السياسة لتق حركات التحرر من سيطرة رأس الال الدولي» وهو ما 
يعني اضعاف القدرة التنافسية لرأس المال الأمريكي في مواجهة رؤوس الأموال 
الأعرى وخاصة اليابانية والامائية 


ازيادة صاحيت 


- كل ذلك يتم» وهنا نجد الاتجاه الرابع للبحث عن نقسير الأزمة الراهنة 
لي ظل زيادة معدل تمركز رأس الال في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة؛ با في 
ذلك قطاع رآس الال المصرفي والمالي. وهو ما يعني أرضية مرانية للانجاء 
التضخمي. اذ مع الاحتكار تخلق امكانية السيطرة على الأسواق والتحكم في 
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الأئمان. وتنحول هذه الامكانيات الى حقيقة وافعة أمام ازدياد القوة 
نقابياً وسياسياء للطبقة العاملة في داخل الجتمعات الرأسمالية ال 
ترسع رأس الال على الصعيد العالمي لتغطي كل ما يمكن فتحه من أراضي 
وتشتد الحاجة: حاجة رأس الال الاحتكاري» الى استخدام سلاج الانجاه 
التضخمي في الأثمان مع ازدياد حدة صراع المتسجين المباشرين في الأجزاء 
التخلفة من العالم الرأسمالي في سبيل التخلص من سيطرة وأس الال. وبهذا 
يصبح التضخم سلاح رأس الال الاحتكاري (الذي يتمكن من استخدامه على 
نطاق واسع مع سيطرة الشكل الاحستكاري على رأس المال المصرفي. خالق 
التقود) في الحفاظ على» أو حتى في زيادة» معدل الربح في مواجهة الطبقة 
العاملة المنظمة في الأجزاء التقدمة من العالم الرأسمالي وفي مراجهة امنتجين 
المباشرين في سعيهم سباسياً وحتى عن طريق الكفاح السلح للخلاص من 
سيطرة وأس الال في مجموعه. ومن ثم لا يكون من قبيل الصدفة أن بيدأ 
الانجاء التضخمي للأئمان كاتجاء عام يسود الحياة الاقتصادية في الاقتصاد 
الرأسمالي الدولي مع بداية القرن الحالي (اللحظة التاريخية لشبلور الشكل 
الاحتكاري كشكل سائد وتبلور التنظيم النقابي والسياسي للطبقات العاملة في 
للجتمعات الرأسمالية المتقدمة)؛ وأن يتزايد معدل التضخم ابتداء من بعد 
الحرب العالمية الثانية مع اشتداد الصراع في المستعمرات وذلك حتى 1978 (يلدم 
التدخل الأمريكي المباشر في حرب فيتنام) وأن يأخذ معدل التضخم ابعاداً 
جنوئية ابتداء من هذا التاريخ وعلى الأخص في سبعينات القرن الحالي . 

ويؤكد من هذا الانماه التضخمي المرتبط بازدياد سيطرة الشكل الاحتكاري 
الرأس الال عاملان شهدتهما الرحلة التي بدأت بنهاية المخرب العالمية الثانية 
واستمرت حتى نهاية الستينات: 

# العامل الأول يدمثل في مد سيطرة رأس المال على القطاعات الا: 

التي لم تكن حتى الحرب العالية الثانية قد شهدت في داخلها محولا 
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رأسماليا كبياً. مثال ذلك الزراعة الفرنسية التي كانت ما تزال تعرف 
زراعة الفلاحين كمثل غالب للانتاج الزراعي. » وقد أدى توسع رأس 
الال الى بسط سبطرته على هذا القطاع مسيطرا بذلك ليس فقط على 
سوق السلع الصناعية واا كذلك على سوق السلع الزراعية ومزيلاً 
في نفس الوقت للملكية العقارية في الريف كقرة اجتماعية كانت تحد 
من سيطرة راس المال. سيطرة رأس الال على سوق السلع الزراعية 
كذلك تمكنه من فرض الانجاه الاحتكاري على الاقتصاد بأكمله. في 
تفس الاتجاه نرى سيطرة رأس الال الاحتكاري على النشاط التجاري 
وأزمة رأس الال التجاري الصغير والمتوسط (صغار ومتوسطي التجار) 
في فرنسا في متتصف السبعينات الثاقهة عن توسع رأس الال التجاري 
الاحتكاري مثال حي تمكننا دراسته من فهم هذا الاتجاه. 
» العامل الثاني يتمثل في اتتفاخ قطاع الخدمات التفاحاً غير صحي (من 
وجهة النظر الاجتماعية ‏ واا يعده رأس الماك صحياًء اذ يكن من رفع نفقة 
الانتاج (خذ الاثفاق على الاعلان وتشكبل أذواق المستهلكين مثلاً على ذلك) 
وتأكيد الاتجاء التضخمي 
الانجاء التضخمي اذن محفور في الشكل الاحتكاري لرأس الال أي في 
الشكل الحاصى لعلاقات الانناج الرأسمالية في هذه الرحلة من مراحل تطور 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي: وكلنا يعرف أن التضخم هو سبيل اعادة توزيع 
الدخول اصالحة الربح» لمصلحة رأس الال (أي الاغنياء في المجبشمع) على 
حساب الأجور؛ دخول الطبقات العاملة» والدخنول للحدودة بصفة عامة 
وعليه يزود التضخم رأ الال بأحد الأسلحة التي بحبد بها صراع الطبقة 
العاملة والمتتجين المباشرين بصفة عامة في سبيل الاحتفاظ بنصيبهم في الدخل 
القرمي دون تدهور أو زيادة هذا النصيب 


- الانجاه الخامس الذي نبحث فيه عن تفسير للازمة الراهنة تمده في عنصر 
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ذاتي» يتمثل في عدم قدرة النظرية الاقتصادية الرسمية النظرية الكينزية على 
فهم واقع الاقتصاد الرأسمالي الدولي فهماً علمياء ومن ثم عجز أدوات السياسة 
الاقتصادية التي تزود بها الدولة الرأسمالية عن أن تكون فعالة في مواجهة الأزمة 
بمظهريها المنناقضين: التضخم في ثنايا الركود. وقد أصبح من الواضح للجميع 
قدرة الاحتكارات على التغاضي عن الاسلحة التي تستخدمها الدولة الرأسمالية 
(للدمثلة في التغيير في أسعار الفائدة أر في السياسة الضريبية أو في السياسة 
الانفاقية للدولة) أو على تفادي آثار مثل هذه الاسلحة دون كبير عناء من جانب 
الاحتكارات. ومن هنا وجدت الدولة الرأسمالية» في الأجزاء المتقدمة من 
العالم الرأسمالي» نفسها في موقف أقرب الى الضياع: بين وحشية صراع 
المصالح الاحتكارية صراعاً يجعل من الصعب على الدولة الحفاظ على التوازن 
السياسي للمجتمعء وهو التوازن الذي يضمن استمرار سيطرة رأس الال على 
الطبقات العاملةء وبين عجز الأدوات التي توجد في يد الدولة للحيلولة دون 
الأزمة وخلخلة الأساس الاقتصادي لهذا الترازن؛ خاصة في وقت يزداد فيه: 
بازدياد حدة تمركز رأس المال» استقطاب المنتجين المباشرين في جبهات سياسية 
يتسع عرضها. (أيكون من قبيل الصادفة في موقف كهذا أن تعجه غالبية 
حكومات المجتسعات الرأسمالية في الفشرة الأخيرة الى أن تكون بصراحة 
حكومات أغلبية هزبلة أو أقلية؟ وتكفي نظرة الى نتائج الاتتخاباث في انجلفرا 
وفي فرنسا ونتائج انتخابات البرطان الأمريكي أخيراً وحتى في بلدان شمال أوربا 
للكشف عن هذا الاتجاه: ناهيك عن أزمة الأنظمة السياسية في هذه البلدان 
واستفحال دور قوی اليمين الفائ 1 

في كل هذه الاتجاهات نلحظ اشتداد الصراع» بين المحجين المباشرين 
ورأس الال مسجلين في المرحلة التي ندرسها العديد من الانتصارات التي شل 
هزائم لرأس الال الدولي في مجموعه. والصراع داخل رأس المال» بين رؤوس 
الأموال الفومية في الأجزاء التقدمة من العالم الرأسمالي في وضع هدز فيه 
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الرأس الال الأمريكي هيمنته على الصعبد الدولي. ويتبلور كل هذا في أزمة 
الاقتتصاد الرأسمالي الدولي بصفة عامة وأ به هيمنة أرأس الال الأمريكي بصفة 
خاصة. ويحاول رأس الال الأميريكي المخروج من الأزمة يمحاولة فرض 
التعدديلات واعادة الترتيب التي تمكته من استعادة هيمنته؛ مستخدماً في ذلك 
أسلحة عديدةء ترتكز في النهاية على أن الولابات المتحدة ما زالت تمثل القرة 
الاقتصادية الأكبر. أهم هذه الأسلحة: 


# سياسة *لوي الذراع؛ التي يستخدمها مع رؤوبس الأموال الأوريية 
.واليابائية عند اعادة النظر في مجال الصراع المصرفي والنقدي» بفرض 
تخفيض الدولار والامنناع عن نويله الى ذهب دون أن تتمكن الدول 
الرأسمالية الأخرى من اتخاذ اجراءات مشابهة. وذلك على أمل أن 
يتين رقف اكا الاي في السؤق اقرأسمائية التولية, 
# استخدام رأس الال الأمريكي لسلاح الطاقة: في صراعه مع رأس الال 
الأوربي ورأس الال الياباني» وفي محاولته القضاء على منافسة 
رؤوس الأمرال هذه في الأسواق الداخلية والدولية» باعتباره سيد 
الموقف بالنسبة للطاقة بصغة عامة والبترول بصفة خاصة (سيد الموقف 
بحجم انتاج البترول الأمريكي في الانتاج العالمي وبسيطرة رأس الال 
الأمريكي في داخل راس الال البترولي الدولي بالنسبة لانتاج البترول 
في الشرق الأوسط(١)‏ وفي فتزويلا). بحاول رأس الال الأمريكي أن 
يجبر رؤوس الأموال هذه على الخضوع: وذلك برفع أثمان البترول 
رفعاً يصيب هذه البلدان التي تستورد أما كل الطاقة (كاليابان) أو الجزء 
الأعظم من الطاقة التي تستخدمها (كبلدان أوربا الغريية)» الأمر الذي 


1١‏ وتأكد سيطرة رأس الال الأمريكي على بترول الشرق العربي بعد حرب الخلوج في أوائل عام 
1١‏ وعلى بترول وسط افرينيا وشمالها في التصف الثاني من التسعينات. 


ev 


يؤدي الى زيادة نفقة الأنتاج في هذه البلدان (على أساس أن الطاقة 
ثل عنصراً أساسيا في انتاج كل السلع تقريبا). وتعجز هذه البلدان 
عن مزاحمة السلع الأمريكية في وقت تقل فيه الانتاجية النسبية للعمل 
في أمريكا عن انتاجيته في اقتصاديات أمانيا الغربية واليابان. ويتوافق 
ذلك مع مصالح الدول في البلدان امنتجة للبكرول. فترتفع أئمان 
البترول في مسيرة يأخذ فيها رأس الال الأمريكي دور المايستروء قائد 
الفرقة. ولا يكون للفائد اعنراض الا على أن تقوم الدول النشجة 
للبترول بأخط البادرة في رفع الأثمان» الأمر الذي يعني لها درا من 
الاستقلال في اتخاذ القرار. ولكن لكل سلاح حدرد. أنه ولو أدى 
استخدامه الى إجبار رأس الال الأوربي واليابائي على التنازل أمام 
رأس الال الأمريكي (وتحفيق ذلك يتوقف على قدرتهما على المقاومة) 
فانه يجمل من دفع أجزاء كبيرة من العالم الرأسمالي المتقدم والمتخلف 
الى أعماق الأزمة: والتي هي أزمة للنظام بأكبله. الأمر الذي يدقع 
برأس الال الأمريكي الى فرملة الاتهاه الصعودي في أثمان البترول. 
وتأثمر بعض الدول في البلدان المنتجة للبترول وتسعى الى الفرملة أو 
حتى تخفيضص أثمان البترول (السعودية وايران قبل الثورة على نظام 
الشاه؛ مشلا». ويتأفف البعض الآخر من دول البلدان المتشكجة. 
اللبترول. اذ ما دمنا تتقاسم الفائض على صعيد الاقتصاد الرأسمالي 
الدولي فعلام تحبر على فرملة أثمان البترول وأثمان السلع التي 

توردها من الأجزاء المتقدمة من العالم الرأسمالي في ارتفاع مستمر؟ 
(موقف الجزائر مثلا». وهذا الاستخدام لسلاح الطاقة بواسطة رأس 
الال الأمريكي هر الذي يفسر المواقف المتناقضة للدول الرأسمالية 
التقدمة ازاء المشكلة: أمريكا تسعى الى «الحوار» بين الدول الرأسمالية 
التقدمة المستهلكة للطاقة. وذلك لكي يكن تصفية الحساب بين 
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رؤرس الأمرال القرمية على نحو يضمن لرأس الال الأمريكي استبقاء 
اهيمنته. أما فرنسا فتسعى الى لقاء بين الدول المستهلكة للبترول» يما 
فيها الدول المستهلكة في الأجزاء التخلفة من العالم الرأسمالي» وين 
الدول المتجة ليرول وخاصة تلك التي نتنمي الأجزاء اللتخلفة من 
هذا العالم. وبهذا تأمل فرنسا في تحقيق لقاء مباشر بين الدول الأوربية 
المستهلكة والدول التخلفة المتشجة دون وساطة رأس الال النترولي 
الدولي الذي بسيطر عليه رأس الال الا. كما أنها بذلك تثبر 
التنافض بين الدول المحجة للبترول والدول المتخلفة المستهلكة له لكي 
تضمن ضصغطا من جانب الدول الأخيرة على الدول المنتجة للبترول. 

٠‏ هناك كذلكرمحارلات رأس الال الأمريكي» وغير الأمريكي التي تتم 
في اتجاهات عدبدة وتهدف الى أن تتحمل قوى اجتماعية أخرى ثمن 
الخروج من الأزمة. ولكن ذلك يعني استمرار الصراع ويحمل في 
طيانه خطر القاء النظام في مجموعه في هوة فد تؤدي بهء الأمر الذي 
قد يدفع برأس امال الدولي في مجموعه الى تفضيل البحث عن 
مجالات أخرى . 


- هناك ثانياً الطبقات العاملة في الأجزاء النقدمة من العالم الرأسمالي» 
ويكن أن تدفع ثمن المخروج من الأزمة عن طريق قبول السياسات التي تتضمن 
تضحيات أكبر من جانبها في شكل زيادة البطالة وتجميد الأجور | لنفدية رغم 
الانخفاض المستمر للأجور الحقيقية في ظل الاتجاه التضخمي . ولكن درجة تنظيم 
الطبغات العاملة ثقابياً واصرارها وهي بين نارين» نار التضخم ونار البطالة؛ 
يشيران الى أن الطبقات العاملة تقاوم هذا السبيل وتصر على رفضه. وامتتيع 
للحياة الاجتماعية في أوريا في السنوات الأخيرة يستطيع أن يلاحظ بدون عناء 
كيف أن الاضرابات أصبحت لا تفارق القطاعات المختلفة للنشاط الاقتصادي. 
وهي تتعدى وتطول المدة المدوسطة لاست مرارها ويزداد تنظيم الاضرابات التي 
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تعطي أوجهاً مختلفة للحياة الاجتماعية: كما يزداد عدد الاضرابات الشاملة. 
وهو ما يعكس امنرار الطبقات العاملة على لتفاومة . بل أن الشهور الأخيرة قد 
شهدت سبيلاً جديدا للمقاومة له دلائل ويتمثل في رفض الطبقة العاملة للخضوع 
النظام السوق وهو ما ظهر في ايطاليا عندما بدأ المستهلكون في الاستفادة بالخدمات 
مع رفض دفع الأثمان بعد رفعها والاصرار على دفع الأثمان القدية . وفي بداية 
خريف 1474 رفض 1/30 من مالكي السيارات دفع الزيادة في الضريبة على 
السبارات. ودلالة ذلك أن الاضراب يعد سببلاً تلجأ البه الطبقة العاملة لتحسين 
أوضاعها أو للحيلولة دون تدهورها في ظل شروط السوق . فالاضراب يعني 
القبول الضمني لنظام السوق. أما السبيل الجنديد فيعني الرفض الصريح لنظام 
السوق وابراز ضرورة البحث عن تنظيم اجتماعي يديل . الظاهر اذن أن الطبقات 
العاملة في الأجزاء امتقدمة من العالم الرأسمالي تصر على مقاومة محاولة رأس 
الال تحميلها نفقة الخروج من الأزمة. وهو ما يجعلنا نعتقد بأن هذا الطريق ضيق 
الدرجة لا يسهل معها على رأس الال اتخاذه للخروج من الأزمة ولا يوسع من 
هذا الطريق الا العودة برأس الال الى الاننجاء الى الأساليب الفاشية في اجبار 
الطبقة العاملة على تحمل جزء من نفقة الخروج من الأزمة. والسبيل الفاشي يشل 
احتمالا قائما في مجتمعات أوربا الغربية: وخلى الأخعص ايطاليا التي يزداد بشأنها 
اعلان المسثولين عن السياسة الأمريكية عن خشيتهم من (خطر؟ سيطرة الطبقة 
العاملة على السلطة فيهاء حتى ولو تحقق هذا «الخطر» عن طريق الاتشخابات 
القائمة. الا أن استمرار الأزمة قد يضعف مقاومة || 


ات العاملة مع استمرار 
تسويء أحوالها يسيب البطالة والتضخم في الوقت الذي تضعف فيه أحزاب رأس 
المال ونقل مقدرتها على ادارة الأزمة | 
النظام السياسي وتزايد قوى اليمين الفاشي وبحث رؤوس الاموال القومية عن 
التكتدل الاقتصادي الاقليمي لرأس الال الدولي» كما في حالة الاتحاد الارربي 
وتكتل الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك» ومع كل امريكا اللاتينية احتمالا. 


'قتتصادية: الأمر الذي قد يؤدي الى أزمة 
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هناك ثالثاً القطاعات من النشاط الانتصادي في داخل الأجزاء النقدمة 
من العالم الرأسمالي التي كانت تتمتع بدرجة أقل من التطور الرأسمالي 
اعة والنشاطات الحرفية والخدمات الني تؤدي عن طريق وحدات عائلية أو 
وحدات صغيرة أو متوسطة الحجم. وقد كان رأس الال يجد أثناء الزمات في 
هذه القطاعات نافد جديدة لاستثمارات تؤدي الى تحويل هذه النشاطات عن 
طريق سيطرة الوحدات الانناجية الرأسمالية. ويمكن القول أن التوسع الذي 
عرفه الاقتصاد الرأسمالي في الرحلة التي بدأت بنهاية الحرب العالمية الثانية الى 
يومنا هذا قد غطى كل هذه القطاعات وأصبحت السيطرة المباشرة لرأس الال 
نكاد تشمل كافة قطاعات النشاط الاقتصادي(!) وهو ما يمني أن هذا السبيل 
اللخروج من الأزمة (الذي كان يتم على حساب الفعات الاجتماعية الموجودة قبل 
تغلغل رأس الال في تلك القطاعات) يكاد يصبح غير موجود. اللهم إلا إذا 
حاول رأس الال الحد من الأزمة عن طربق الاستشمار في اليكترونيزية قطاع 
الخدمات على حساب القوة العاملة فيه. وهو ماتم بالفعل في العقود الأخيرة 


(10)يلاحظ ني هذا الشبأن أن سيطرة راس الال على الوحددات الاتناجبية في الزراعة لني لم 
يبطر عليها بعد أصعب من سبطرته على النجارة (القطاعي والنصف جملة) اذا ماعطا 
فرنسا كمثل. وذلك للعوامل الا 
ارمة من جائب الوحدات الانتاجية الفلاحية: هذه القاومة ترد الى 
ارتاط الفلاحين بالأرض. 
صعوبات الحياة في امدية التي تصادف من ترد من القللاحين من الأرض ونخول الى عامل 


القوة السياسية لتنظيمات الفلاحية 
ويستفبد رأس الال الصناعي في علاقخه بالفلاحين من اللعب عن التناقض بين المسال 
(العاملين في مصانع الألبان مثلة) (الذين يقومون بتسليم اللن للمصنع): عندما بطالب 


العبال بزيادة الأجرد يجادل أصحاب الصائع بعدم امكانية ذلك لأن ثمن الين مرتفع وا 
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من القرن العشرين . 
- هناك رابعاً قوى المتشجين المباشرين في الأجزاء المتخلفة من العالم 
الرأسمالي. هنا هكن الفول أن رأس المال دولي يستطيع أن يجعلها تتحمل 
العبه الأكبر لخروجه من الأزمةء وذلك من سبل متعددة: 
# هناك أولآ سبيل تحمميلها لجزء من تفقة الخروج من الأزمة عن طريق 
الارتفاع المستمر لأثمان السلع التي تستورد من الأجزاء المتقدمة من 
العالم الرأسمالي . هذا الجزء من التفقة لن يكون هين اذا تذكرنا اعتماد 
الأجزاء التخلفة من العالم الرأسمالي على الأجزاء التقدمة منه ليس 
فقط فيما يتعلق بالسلع الانتاجية الأساسية والنصف مصنوعة وائما 
كذلك» وفي كثير من الأحيان» بالنسبة للمواد الغذائبة التي عادة ما 
يضحي باتتاجها محلياً في سبيل انتاج مادة أولبة زراعبة ته 
كمدخل في صناعات الأجزاء المتقدمة من العالم الرأسمالي. 
* هناك ثانياً عدم استفادة المنتجين المباشرين في الأجزاء اللدخلفة من 
الارتفاع في أثمان المواد الأولية في السو الدولية. اذ يوجد عادة بين 


طالب الفلاحين برفع ثمن اللبن جادل أصحاب الأعمال بالفول بأن ذلك غير مكن نظراً 
لارتماع أجور العممالء الأمر الذي بؤدي في النهاية الى رفع ثمن اللبن على المستهلك وعدم 
نسويق كل اللين. قاذ لم يستطبعرا الوبق لن يكون من الکن شراء كل ما يقدمه الفلاحون 
من لبن. ووجود ننظيمات للعمال والفلاحين هكن هؤلاء من تفادي مثل هذا اللعب على 
التانضات. وقد توصلت مدل هاه التظيسات الى حلرل تقوم على حالف العمال 
والفلاحين في وافع اة الفرنسية: اعتبرت نقابة الفلا حين أعضائها من قبيل من يطالبون 
بشمن قوة عملهم (أي فلاحين/ عمال). وانضمث الى العمال للمطالية برفع ثمن الاثر من 
الله بنسبة تساوي النسبة التي بطالب بها العمال زيادة أجورهم . ويتم تجميع اللين يعمل 
مشتوك من النلاحين والعمال؛ يقومون بنسليمه للمصانع حت قي حالة الاضراب . ويقوم 
العمال بالاضراب حنى تستجاب المطالب ا 
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هؤلاء لمتتجين والسوق الدولية رأس الال المحلي (في شكله الخاص أو 
في شكل رأس مال الدولة). يضاف الى ذلك أن المستفيد الأول من 
هنا الارتفاع في الأثسان هو رأس الال الدولي باعتباره يسيطر على 
عمليات التحويل الأولى لهذه المواد الأولية وعمليات نقلها وتوزيعها 
في السوق العالية: ونظرة الى السوق الدولية للمواد الأولية في سنة 
5 تبين من الذي استفاد من ارتفاع أثمان السكر والنحاس 
وغيرها من المواد الأولية: المنتجون المباشرون في الأجزاء التخلفة من 
العالم الرأسمالي أم الاحتكارات الدولية؟ 

» هناك ثالث سبيل تحميل المتتجين المباشرين في الأجزاء ا العالم 
الرأسمالي لنففة الخروج من الأزمة جزئياً وعن طريق تحمي| 
القوة الماملة الآثيبة من هذه الأجزاء المتخلفة والني تسمل في 
الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة (مثال القوة العاملة العريبة من شمال 
أفريقبا التي تعمل في اقتصاديات أوربا الغربية». هؤلاء يتحملون 
جزءا من نفقة الخروج من الأزمة (في صورة البطالة واتخفاض 
الأجور) باعتبار أنهم أول من يسرحون أي أول من يفصلون من 
أعمالهم. (وتشبر الأرقام الرسمية على سبيل المثال أن البطالة قد 
زادت في أمانيا الغربية في خلال شهر نوقمبر ۱۹۷۴ بنسبة 1۸ من 
عدد العاطلين: رأن هذه الزيادة في البطالة قد مست أساساً العمال 
الأجانب) 

« هناك رابع سبيل تحميل المتتجين الباشرين في للجدمعات المتخلفة لجزء 
من نفقة الخروج من الأزمة عن طريق الصناصات التي توجد في 
الأجزاء الشخلفة من العالم الرأسمالي وتكون مشابهة لصناعات توجد 
في الأجزاء التقدمة من هذا العالم. مشال ذلك وحدات انتاج الحديد 
والصلب ووحدات الصناعات البتروكيماوية. في هذه الوحدات عادة 
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ما تكون فق الانشاج أكثر أرتفاعاً منها في الوحدات المشابهة في 
الاقتصادبات الرأسمالية التقدمة. في أثناء ترسع السوق الدولية في 
حالات الزيادة المستمرة في الطلب» يكون الشمن من الارتفاع بحيث 
يسمح لكل الوحدات امنشجةء با فبها تلك الوحدات الوجودة في 
الجتمعات المتخلفة؛ بتحقيق قدر من الربح (يكون أعلى بطبيعة الخال 
بالنسبة للوحدات المرجودة في الاقتصاديات الرأسمالية امتقدمة». 
ثقة الانناج أقل). ولكن عندما تفرض الأزمة نفسها وتتكمش السوق 
في مرحلة تاليةء تتم التضحية أولآ بالوحدات الموجودة في المجتممات 
التخلفة باعتبارها وحدات تنج بنققات مرتقعة نيا . وتجد هذه 


الوحدات نفسها في مركز صعب تضطر معه الجماعة | الى تحملها الى 

ر مصيرها وعلى هذا النحو يكون رأس الال الاحتكاري في 
الاتتصاد الرأسمالي المتقدم قد خلق لنفسه 
العالم الرأسمالي مقدمة تتلقى الصدماث في 
هوه ولو الى حين» من تحمل تبعة هذه الصدمات 

* هناك أخيراً سبيل تحميل نوى المنتجين امباشرين لجزه من 
من الأزمة في بعض امجتمعات المتخلفة الني لا 
البترول. اذ تعاني هذه للجتمعات من ارتفاع ثمن البترول وما يؤدي 
البه من زيادة في اضطراب موازين مدفوعاتها عن طريق رفع أثمان 
الواردات من جانب ورقع نفسقة الانتتاج في النشاطات المصدرة 
والاقلال من قدرتها على التصدير من جانب آخر 


من هذا نتبين أن سبيل تحميل المنتجين امباشرين في الأجزاء التخلفة من 
العالم الرأسمالي لنفقة الخروج من الأزمة لا هثل فقط أكبر السبل انفتاحآء 
خاصة اذا ما رغب رأس امال المحلي ورحب بهذا الانفتاح (ولك أن تعجب ازاء 
ذلك أمام القول بأن الانفتاح الانتصادي هو السبيل مل مشكلات جماهير 
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العاملين!!) واما هر كذلك سبيل أساسي أمام رأس المال الدولي» وأسامي 
معنى أن نخلي رأس المأ الدولي عنه يعني رضاءء بالاتهاه نحو الاختناق الأمر 
الذي قد يدقع رأس ا مال الدولي بصفة عامة ورأس الال الأمريكي بصفة خاصة 
الى عدم ادخار أي سبيل للقضاء على أية مقاومة في الأجزاء التخلفة من العالم 
الرأسمالي» وعدم التورع عن استخدام كل الاسلحة من التدخل العسكري 
الباشر الى التخيير العنيف للأوضاع في بعض هذه الأجزاء. وعليه لا تكون 
النغمة السائدة الان في صحافة 1 ١‏ 
بالتدخل العسكري واتباع كل الوسائل في سبيل حماية مصالح رأ رأس الال » 
0 أزمة التي يعيشها رأس الال الدولي في مجموعه 
والتي تبرز هيمنة رأس الال الأمريكي على الاقتصاد الرأسمالي الدولي. ويكون 
من الطبيعي أن تعنون جريدة لوموند الديبلوماسي ‏ لسان حال رأس الال 
الفرنسي الذكي ‏ الدوسيه الذي قدمته عن الأزمة في شهر نوفمير ۱۹۷١‏ بعنوان 
«الأزمة : الانهيازات الاقتصادية وخطر الحرب1007. 


تلك هي أزمة الاقنصاد الرأسمالي الدولي ل 
كأزمة هيكلية في مارس 1478 في شكل أزمة نقندية تصيب الدولار» سيد 
العملات الرأسمالية. وبدأت حدة الأزمة تفرض نفها في بدا 


اه الزمني للاقتصاد الرأسمالي الدولي المتمثل في | 
عن الممكن أن يزيد من حدتها الارتفاع الوقتي في الأثما 
النقدية للنفط أو بطيل من أمدها أزمة النظام التقدي الدولي. وتستمر الأزمة 


حتى يومنا هذا. ويستمر ما تفرضه على الاقتصاديات الشخلفة بصفة عامة 
والاتتصاديات العربية (ومنها الاقتصاد المصري) بصفة خاصة من مشكلات في 


(1)وتنشر لوموند في بداية كل عام مجموعة من الوثائق والملفات عن السنة الاقتصادية في العالم 
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اطار الاقتصاد الدولي المعاصر 

رابعاً : أهم مشكلات الاقتصاد الدولي المعاصر 

في ضوء ما تقدم يكن القول بأن أهم مشكلات الاقتصاد الدولي التي 
تواجه الاقتصاديات العربية تتمثل في 

(أ) مشكلة أزمة اقتصاد السوق الدولي وسيادة التضخم في ثنايا الركود. 


(ب) مسآلة الطانة وأثمان البعرول وغيره من المواد الأولية في علافتها 
بأئمان التتجات الصناعية والغذاء والذهب والسلاج . 


(ج) مسألة النظام النقدي الدولي رتفسخ قاعدته» بما يتضمنه من تقلبات 
لأسعار صرف العملات الرئيسية العملات التابعة 

(د) السوق المالية الدولية والبترودولارات 

(ه) السياسة الحمائية في مواجهة السلع الصناعية المصدرة للاقتصاديات 
الرأسمالية امتقدمة 

(ر) كل هذء تصب في المشكلة الاساسية مشكلة نظام الأئمان الدولية 
وطبيعته وحرمانه التزايد من الاستقرار. 

١‏ - أزمة اقتتصاد السوق الدولي وسيادة النضخم في ثنايا الركود : رأينا أن 
الأزمة با تحتويه من تضخم هي أزمة هيكلية وليست دورية “وأنه يلزم للتعرف 
على طبيعتها دراسة المهاهات تطرر الاقتصاد الرأسمالي الدولي في الزمن الطويل 
جداً. خاضة ابفداء من نهاية القرن الناسع عشي عط بده سيطرة الاجا 
الاحتكاري وظهور امكانية التحكم في الأثمان ونحول هذه الامكانية الى ضرورة 
عندما بدأ اتهاه الربح نحو الانخفاض. هنا تبرز ضرورة اتجاه ارتفاعي في 
الأثمان يتم عن طريقه الحيلولة بين الربح والانخفاض ويصبح من الضرورة 
أئمان الذهب؛ أي هجرة قاعدة الذهب والتحول الى 
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قاعدة نقدية ورقية 
- للسياسات التقدية والمالية (والاقتصادية بصغة عامة) للبلدان الرأسمالية 
المتقدمة والمتخلفة دور كبير في ز؛ 


- للسياسات صرف العملات أثرها على معدل التضخم وعلى امكانية 
مواجهته والحد من 

- بالقدر الذي يكرن للأجهزة المصرفية 5 
الرأسمالية المتقدمة والمتخلفة: مصلحة في التوسع النقدي خاصة عن طريق 
النقرد المصرفية يكون لها مصلحة في استمرار التضخم 

- ويمكن لتفادي آثاره جزئيا أو الحد منها بالتفكير في عدد من الممارساث 
في داخل كل افتصّاد أو على مسترى التكتلات الاقتصادية الاقليمية الممكنة 
واللازمة» وعلى الصعيد الدولي 


في داخل كل اقتصاد, أو كل كتلة اقتصادية اقليمية: 

- باتباع سياسة العزل التسبي نفدي 

- بالحد من سياسة التمويل عن طريق عجز اميزاية . 

- بترشيد استخدام وسائل المدفوعات مع احتياجات الأداء ا 
ولا يمكن ذلك الا بالربط المقدم بين التدفقات العينية والمالية 


- اعادة تنظيم التجارة الداخلية 
على الصعيد الدولي : 


- العمل على استقرار الأثمان الده 


© باعادة الترتيب في ميكانزم تحديد أثمان البترول دولياً 
٠‏ وربطها بالأئمان الأخسرى: أثمان المواد الأولية والغذاء والنعجات 
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الصناعيةء وغيرها من الآليات امعرونة : اتفاقيات تحديد حدود لتقلبات الشمن 
وانشاء صناديق خاصة بأهم السلع التي تتبادل دولياً. 
مطالبة الدول الرأسمالية النقدمة بانباع سياسات نقدية ومالية محدودة 
الطيعة التوسعية 
- النظر جديا في اعادة 


هل يكن أن يتحقق ذلك» أو در معتبر منه؛ مع سيادة مصالح رأس الال 
القودية» ومصالح الطبقات الحاكمة في الأجزاء 


تنظيم الوضع النقدي الدولي. 


الدولي (مع التنافض بين أجزاته ‏ 
المتخلفة من الاقتصاد الرأسمالي الدولي فيما وراء القدر اللازم للحفاظ على 
هذه الصالح؟ نشك في ذلك. 
۲ - نفس النظام اندي الرأسمالي الدولي وتقلبات أسعار الصرف 
- لا يكن فصل ذلك عن الأزمة الهيكلية التي تصيب الاقتصاد الرأسمالي 
الدولي والصراع بين عدد من الاقتصاد الرأسمالية المتقدمة بعد أن تغيرت 
علاقات الان النسبية بينها دون أن يصحب ذلك اعادة النظر في علاقات 


عملاتها. 
- هل يكن التفكير» بعد أن أظهرت تجربة النظام التقدي الأوربي امكانية 
تحقيق استفرار نسبي رغم محدوديته الكبيرة في العلاقات العملات الأوربية 
خلال عام 21994 في انشاء أنظمة نقدية اقليمية أخرى ترتبط ارتباطا حقيفياً 


الاقتصادية,» 


من صلاحيتها 


- يفكر البعض في العمل على العودة الى نوع من قاعدة الذهب: قد 
تسمثل في ارتكاز نظام الدفوعات الدولي على سلة من ألعملات الرئيسية 
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والذهب. ما مدى امكانية ذلك؟ مع اعشقادنا بن السلطات النقدية في 
الاقتصاديات الرأسمالية القدمة والشركات الاحتكارية الدولية لا ميل الى مثل 
هذا الاتجاء. 

- وانتظارآء قد يعمثل بعض الحل فيما سبق الاشارة اليه في شيء من 
العزل النسبي نفدي والالتجاء الى اتفافيات مدفوعات على أساس عملات 
اللحساب أر على أساس المقاصة ولدد طريلة. وهو حل جزئي لا يضمن قدرا 
من النجاح الا اذا صاحبته اعادة البناء الاقتصادي داخطلياً على نحو يغير من نوع 
المساهمة الحالية في نط تقسيم العمل في الاقتصاد الدولي. وهو على كل 
الأحوال مرفوض من رأس الال الدولي والشركات دولية النشاط الذي تثله» 
والاطار المؤسسي الذي خلقه في التسعينات: أي المنظمة العالية للتجارة. 


+ مسألة الطاقة وأثمان النقط : 

- التساؤل عما اذا كانت هناك أزمة حقيقية للطاقة» على عدم كفاية 
الانتاج العالمي في ظل التنظيم الحالي للانتاج لمواجهة الاستهلاك العالمي . 

- النهجية السائدة في طرح قضية الطاقة وأثمان التفطء بتفادي أخذها في 
اطار مجمرع الأثمان الدولية. والنظر الى حركتها في فتزة قصيرة» ودون طرح 
أسئلة عام بن بستفيد خقيفيا من اراح الان البعرولا» وحزو الشركات 
البترولية العالية في ذلك واستفادة حكومات الدول الرأسمالية التقدمة من ذلك 
وامكائية نقل عبء أثمان البترول من خلال التعامل في السلع التي تستخدم 
كطاقة في انتاجها ومن تتحمل أخيراً هذا العبء على الصعيد الدرلي وعلى 
الصعيد الداخلي في اطار التركيب الاجتماعي للاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة 
والمتخلفة والاستخدام الايديولوجي والسياسي لسالة الطاقة وأثمان البترول. 
ضسرورة اعادة النظر للوصول الى طرح القضية طرحآ سليماً في المنتديات 
وعلى الصعيد الاعلامي 


واللقاءات الدرا 


لهذا 


-ضرورة التركيز على قابلية التفط للنفاذ وانه بحميّز بامكانية استخدامه 
كمصدر للطاقة (متجآ فدرآ محدوداً من الاضافة الى الدخل في داخل اللدولة 
المنتجة للبترول)أو كمدخل في الصناعات البثروكيماوية منتجاً قدراً أكبر من 
الاضافة للدخل القومي) 

- النظر الى المسألة من وجهة نظر الدول المنتعجة في سيل 

© الحد من انتاجه . 

© التوسع في استخدامات القدر اتج داخلياً: كمصدر للطاقة وكمدخل 
للاستعمال الاستهلاكي 

» ببعه في اطار اتفاقيات 
التعامل فيه بحزمة من المستلزمات من السلع المستوردة ومن التكنولوجيا المطلوية. 
وبنسويق السلع الصناعية التي تتجها الدولة المصدرة للبترول ماما كما تم ربط 
بيعه بنقل سفارات الدول المشترية للبترول من القدس) 

٤‏ - السوق امالية الدولية والبترودولارات 

- عدم الاستقرار كظاهرة تسرد السوق الالبة لا يكن فصلها عن الأزمة 
الهيكلية التي تصيب الاقتصاد الرأسمالي الدولي واستخدام أسعار الفائدة في 
الصراعات التي يعرفهاء وخاصة في استنزاف جزء من الفائض الذي تتشجه 
البلدان الرأسمالية التخلفة» بترولية وغير بترولية. 


ية واقشصادية شاملة وطويلة المدى وربط 


- تراكم البترودولارات» وهو مرتبط بالاستمرار في انتاج البترول وبيعه 
فيما وراء احتياجات تطوير البلدان المنتجة وقدراتها على 'ذلك: أي كبديل لابقاء 
البترول في باطن الأرض أو لاستخدامه في الداخل» وما يؤدي اليه من زيادة 
في السبولة الدولية» وبالتالي من امكانية مضاعفة معدلات التضخم. 

- استخدام البترودولارات لواجهة العجز في موازين مدفوعات البلدان 
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الرأسمالية امتقدمة وتمكينها من الاستمرار في تصدير رأس الال لخارجها بصفة 
مباشرة واستخدام البلدان الرأسمالية المتقدمة لهذه البترودولارات في أقراض 
البلدان الرأسمالية المتخلفة. وعلى الأخص عن طريق البنوك الدولية الخاصة وما 
يتضمنه ذلك من تحديد شروط الاقراض تحدد في النهاية نمط البناء الاقتنصادي 
الذي يكن أن يقوم في البلدان المتخلفة وهو ما يعمق من تخلفها. وعليه تصبح 
البترودولارات سبيل زيادة اعتماد البلدان المتخلفة على الاقتصاديات الرأسمالية 
التقدمة. هذا الاستخدام يستلزم احتواء الانظمة والاجهزة النقدية وامالية في 
الاتعصاديات المتخلفة. وخاصة الاقتصاديات المصدرة للبعرول» في أنظمة 
الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة 

-العراكم ر في البترودولارات وما يؤدي اليه من الادعاء بأنها 
أصبحت أكثر من أن يكن ادارتها واستخدامها والتلويح بذلك لاستخلاص 
شروط أفضل من الدول صإحبة الفائض. في الوقت الذي بدأت فيه أمانيا 
الغربية واليابان نسعيان الى الحصول على جزء من البترودولارات لمواجهة العجز 
في موازين مدفوعاتها ويدء اتباع اليابان لسياسة استثمارية في البلدان المتخلفة. 

- استخدامها على صعيد الكتل الاقتصادية الافليمية أو القومية» وخاصة في 
مجال بناء الأساس المادي والتعليمي والثقافي للنشاط الاقتصادي والاجتماعي . 


- استخدامها في البحث عن بنائل للبترول كم صدر للطاقة لتحريره 
للاستخدامات التطويرية الأخرى» وتطرير امكانيات استخدامات اقتصادية لهذه 
البدائل .. 

استخدامها جزني في اعطاء المساعدات رالقروض الميسرة للبلدان 
التخلفة واا الصحوبة بحد أدنى من التعاملات مع البلدان المقرضة: ببعض 
الشراء من صادراتها أو التجاء الى خبرتها وقوتها العاملة . كذلك اشتراط عدم 
استخدام التسهيلات الالية في الشراء من البلدان الرأسمالية التقدمة. 


E 


- ربط تزويد حكومات البلدان الرأسمالية التقدمة ممبالغ منها لواجهة 
العجز في موازين مدفوعاتها شروط امخيرادية بالنسبة للمتتجات الصناعية 
والتكنولوجيا اللازمين لبناء الأساس الصناعي في البلد صاحبة البترودولارات . 
- كما يلزم التفكبر في اشتراك الدولة صاحبة البترودولارات في عملية 
توجيهها نحو بلدان متخلفة» وذلك للحيلولة دون استخدامها في تعميق 
تبعية هذه البلدان» التي يتميز وضعها الحالي بتفاقم مديونيتها الخارجية ووصول 
بر منها الى نوع من العسر مالي عدم حرص الدول التخلفة ذات الفائض» 
دول اليسرء على ضمان عدم استخدام فوائضها في تعميق تخلف الدول 
الأخرى ذات العجز: دول العسر» يعني في الوافع استخدم اليسرء بواسطة 
البلدان الرأسمالية المتقدمة. كسبيل لاستمرار عسر البلدان الحخلفة جميعاً وزيادة 
حدته. اذ اليسر يتحدد في النهاية بالقدرات الاتتاجبة التي يسيطر عليها المجتمع 
وتوجه لاشباع حاجات الغاليية من سكانه . 

على أي الحالات أدت حرب الخليج في عام 144١‏ الى استنزاف الكثير 
من بترودولارات البلدان الخليجية وبدأ بعضها يظهر في الأسواق المالية للاستدانة 
طوال تسعينات القرن الماضي 0 

4 - السياسات الحمائية التي تنبعها الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة في 
مواجهة صادرات البلدان التخلفة : 


- تزايد الطابع الحمائي لسياسات الدول الرأسمالية التقدمة في مواجهة 
هذه المصنوعات مع استمرار الأزمة؛ على نحو تتوسع فيه باستمرار من حيث 
الحدود التي تفرضهاء ومن حيث قائمة السلع التي تفرض بشأنهاء وميكاتزم 
اية اللتبع(21. فالأمر لم يعد قاصراً على المنسوجات وانما تعداه الى المنتجات 
0 يةء والصلب والأجهزة الكهربائية. وقيل التوقعات نحو 


(1) أنظر تقرير البنك الدولي عن عام ۰1۹۷۹ ص ۲۸-۲۰ 
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زيادة هذه السياسة الحمائية في المستقبل القريب10. 
- ازاء هذا الاجاء يمكن التفكير في عدد من السياسات لمواجهته: 
# ريط بيع البعرول وغيره من المواد الأولية الأساسية لشراء التتجات 
الصناعية للبلد امتتح للبترول أو للمادة 
* ربط بيع السلع الصناعية المحلية بشراء السلع الصناعية التي تصدرها 
البلدان الرأسمالية المتقدمة؛ خاصة اذا كان البلد المتخلف؛ أو 
مجمرعة البلدان المتخلفة» كالبلدان العربية» مثل وزنا كبيراً في شراء 
ن الرأسمالية المتقدمة 


الأولية 


صادرات البلدا 


* ربط الاتفاق على حصول بعض البلدان المتقدمة على بترودولارات 
لمواجهة العجزز في موازين مدفرعانها بشراتها لبعض السلع الصناعية 
الحلية 

# زبادة القدرة الشرائية في داخل الاقتصاد الرأسمالي المتخلف عن طريق 
اتباع سياسات مواتية للغالبية من وجهة نظر توزيع الدخل 

* الحد من بناء الصتاعات من أجل التصدير واعطاء الأولوية للصناعات 
التي تشبع الحاجات الداخلية 


* العمل على تحقيق وضع يحتفظ فيه بالسوق العربية للمنتجات الصناعية 
هاري تربط التبادل بالهياكل الانتاجية 


# التوسع في التبادل مع البلدان التخلفة بالنسبة للمنتجاث الصناعية 


(1) ونمد مثل لها فبماسمي بحرب امنسرجات والغزل بين مصر من جائب والجاترا وفرنسا من 
جانب آخر في يوليو الاضي (۱۹۸۰) وذلك للحد من تصصدير الملابس والغزل الى كل منهما 
وكذلك في محارية (القمصان» القطنية المصرية في السرق الأمريكية في 1184/46 
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ويمكن اعطاء المنح رالقروض» استخداماً لجزء من البترودولارات» 
التحقيق ذلك 
واضح أن كل هذه الشكلات تصب في المشكلة الأساسيةء مشكلة نظام 
الأثمان الدولية وطبيعته وحرمانه المدزايد من الاستقرار» وأن كل سبل الحل 
تصب هي الأخخرى في الحل الأسامي : الوصول الى ممط تقسيم العمل الدولي 
يتضمن تطوير الأجزاء التخلفة منه تطويراًممثل نفياً حقيقيآ للشخلف ويتضمن 
أسساً مختلفة كيفياً للعلاقات الدولية . 


عم ان 


على هذا النحو ينضح أن الافتصاد الدولي المعاصر بعيش أزمة هيكلية 
دات في التعبير عن نفسها قدي في نهاية الستينات واستمرت حتى يرمنا هذا 
رغم ليظات توهم البعض أنها بدايات الانتعاش الاقتصادي. هذه الأزمة نتميز 
باتجاهات تضخمية تنجم عن الضغوط التضخمية الهيكلية في ثنايا الركود طويل 
الأمد . ويزيد من حدتها تفسخ النظام اندي الدولي وتميز الأثمان الدرلية (يا 
فيها أسعار الصرف. بطبيعة الحال) بعدم الاستقرار في اطار هذا الانجاه 
التضخمي . الأمر الذي يجعل من النشاط المضاربي بصفة عامة والمضارية المالية 
مجالآ ينشط فيه رأس الال المالي ازاء الحدودية النسبية لفرض الاستثمار اتج 
أثناء الأزمة . وتصبح المضاربة سمة هامة من سمات السوق الدولية في الأزمة 


وقد أنت هله الأزمة لتزيد من حدة الأزمة الافنصادية والاجتماعية التي 
تعيشها الأجزاء المنخلفة من هنا الاتتصاد الدولي امعاصرء الأزمة التي نمجمت 
عن سياسات «النمر» التي اتبعتها دول هذه الأجزاء منذ «الاستقلال السياسي» 
في الحخمسيئات والستينات. رتحفاقم أزمة المديونية الخارجية لهذه الأجزاء: 
وتتكاتف خدمة الدين الخارجي مع تزايد انهاه شروط التبادل الدولي في غير 
صالح هذه الأجزاء لنسبكة أجزاه أككبر من النائض الذي ينتج في داخل 


tw 


الاقتصاديات المتخلفة نحو الخارج. ويلمحق بها الجزء المعتبر من رأس الال للحلي 
يهرع» ممشروعية أو بدونهاء نحو الأجزاء التقدمة من السوق الالية الدولية 
الأمر الذي يضعف من القدرات الانتاجية لهذء الانتصاديات التخلفة ومن 
قدراتها على تحقيق حد ادنى من السيطرة على شروط تجدد انتاجي ذاتي مثرازن 
فيتعمق التخلف الاقتصادي والاجتماعي . ويتهرأ النسيج الاجتماعي ويزيد تأزم 
أوضاعها السياسية؛ معلنة افلاس انظمتها السياسية في حل مشكلتي التحرر 
الوطني والخروج من التخلف: خاصة في اطار عملية الصراع الدولي نحو اعادة 
صياغة مط الهبمنة الاقتصادية (ومن ثم السياسية) الدولية؛ صراع يهز من هيمنة 
رأس الال الأمريكي الني كانت متأكدة منذ الحرب العالمية الثانية وان كان لا يفي 
الحفيقة الموضوعية التي مزداها أن اقتصاد الولايات التحدة الأمريكية لا يزال يمثل 
القرة الاقتصادية الأكبر دولياً 
.عام 

ربالتعرف على طبيعة الأزمة التي تسود المسرح الاقتصادي الدولي تتكامل 
لنا خصائص الاتتصاد الدولي المعاصرء من حيث طبيعة عملية تراكم رأس الال 
على الصعيد العالمي؛ وما تدميز به» في المرحلة الحالية» من شكل تاريخي 
التدويل الانتاج الرأسمالي: تدويلاً يقوم على مط مركب لنفسيم العمل الدولي 
في ابه التخصص الدولي على أساس القيام بجزء من أجزاء عملية انتاج السلعة 
الواحدة. مع فرق كبفي يظل ويز الافتصاد الرأسمالي التقدم عن الافتصاد 
الرأسمالي المتخلف. مؤداء أن الأول يظل متمتعاً بالسيطرة على شروط تجدد 
اتتاج ذاني في داخل كل افتصاد متقدم» بينما لا يكون الأمر كذلك بالنسبة 
لداخل الاقتصاديات المنخلفة. مع امكانية أن يظل تخصص بعض الاقتصاديات 
التخلفة في القيام بكل عمليات انتاج سلعة واحدة؛ ونقاً لوضع الاقتصاد 
التخلف في التمط المركب العمل الرأسمالي الدولي . هذا النمط تقرده 
الشركات دولية النشاط كاحتكارات دولية كبيرة تنتج م 0 
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على اقاليم بلدان محفقة بذلك الاستفادة الأقصى من التباين الدولي في توفر 
شروط الانناج وامكانيات التسويق وفي الأنظمة القانونية والمالية للنشاط 
الاقتصادي. وترسم سياستها على للدى الطويل وعلى مستوى السوق الدولية. 
وتحكم قبضتها على شبكة الوحدات الاقتصادية المرجودة في الأقاليم عن طريق 
احتكار التكنولوجيا ومركزة قرارات الادارة العليا. ويكون من الطبيعي أن تسعى 
الى تحويل العالم الى حقل اقنصادي واحد لأداء رأس الال الدولي؛ جا يستلزمه 
ذلك من ازالة الحواجز القرمية التي نقف أمام تحويل الأقاليم المكونة لأجزاء 
السوق الدولية الى حقل قانرني واحد. ولكن رأس المال الدولي يقسرم على 
تناقضات . فالسعي الى تحويل العالم الى حقل اقتصادي واحد لأداء 
رأس الال الدولي يتم في اطار عملية صراع بين رؤوس الأموال الدولية لاعادة 
صياغة مط الهيمئة الذي ساد منذ الحرب العالية الثائية والذي كان يتميز بهيمنة 
متأكدة لرأس الال الأمريكي: يستفيد منها استفادة كبيرة في علاقته ببقية رؤوس 
الأموال الدوا أبرزت أزمة الاتصاد الدولي أن هذه الهيمنة هي الأخرى 
في أزمة تنجم عن تطورات الاقتصاديات الرأسمالية المقدمة والأخرى: وما 
يتضمنه هذا التطور من تغيير في علاقات انتاجية العمل النسبية بين الاقتصاديات 
التقدمة؛ كما تنجم عن محاولات التكتل الاقتصادي من جائب الاقتصاديات 
الأوربية والمنقدمة (وامكانية تكتلات تكون البابان محوراً فيها) في مواجهة 
الاقتصاد الأمريكي الذي ما يزال ثل موضوعياً القوة الافتصادية الأكبر في 
الاقتصاد الدولي المعاصر(). 

١7‏ تبفى مسالة ما اذا كانت الادارة السياسية لهذ» القوة الاقتصادي قادرة على التصرف في عالم 
يادة حدة التناقضات في داخل الجتمع الأمريكي نفس» 
كقوة سباسبة تستطيع أن تغرض ارادتها في كل أركان المعمورة» نقول أن هذه السألة تقثل 
موضوعاً تلزم دراسته عملي في اطار التركيب الافتصادي/ الاجتماعي/ السياسي للمجتمع 
العائي العاصرء دون أن نسى الخصوصيات التي تتميز بها المجتمعات الكونة لهذا اللجشمع. 
المالي. 
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ويحتري هذا الاتتصاد الدولي المعاصر الأجزاء التخلفة م وقد تفاقمت 
أزمتها الاقتصادية والاجتماعية وتهالكت تجمعاتها الدولية وتقلصت الطبيعة 
الوطنية لوحداتها السياسية» انها للسيطرة على شروط تجدد انتاج ذاتي 
في اطار الشكل الحالي لتدويل الانتاج الرأسمالي؛ وازدادت تبمية رأس الال 
اللحلي فيها لرأس الال الدولي» فكانت اعادة احتراء الثاني للأول؛ وكانت 
مشاركة للجتمعات المتخلفة في الاقتصاد الدرلي تنبلرر في مط للملاقات 
الاتتتصادية الدولية يحدد حظ هذه المجتمعات» خاصة الغالبية من سكانهاء من 
التطور الرأسمالي في مرحلته ال حالية» نزايد البؤس: المطلق لاعداد هاتلة تقارب 
الغالبية من سكان المجتمعات المتخلفة: والبؤس النسبي باتساع الهزة بين هذه 
الأعداد وشرائح القلة التي يزداد تصيبها النسبي من النائج الاقتصادي في بق 
أجزاء الاقتصاد الرأسمالي الدولي . ومثل تزايد البؤس هذا الاساس الموضوعي 
لتناقض الصالح القومية لغالبية سكان للجتمعات المتخلفة مع مصالح رأس الال 
الدولي (وما يتبعه من رأس مال محلي) ومن ثم الامكانية الحقيقية للتناقض بون 
اتهاه الشركات دولية النشاط نحو العالمبة وانجاه وحدات سياسية وطنية بتتظيم 
اللدولة يتفي الدولة التي تعرفها هذه الجتمعات حالياًء اتجاه هذه الرحدات 
الوطنية اتجاهات قومية. ويثور التساؤل في شأن التفسير النظري للنمط 
انقائم للعلافات الاقنصادية الدولبة. وهو تساؤل فرض نفسه عبر تاريخ القكر 
الاقتصادي منذ أن بدا التطور الرأسمالي يفرض على المجتمع العالمي تقسب 
للعمل على الصعيد الدولي يستتيع التبادل بين الدول الأمر الذي 
النظريات لممختلفة التي تحاول تد سير العلاقات الاقتصادية الد 


A 


الباب الثالث 
التفسير النظري للعلاقات الإقتصادية الدولية 
مقدمة منهجية 


لم يكن الموقف الفكري واحداً عند كل مدارس الفكر الاقتصادي في شأن 
العلاقات التي أدث إلى تكوين التقدم الإقتصادي لبعض أجزاء الأقتصاد الرأسمالي 
المالي والتخلف الاقتتصادي لاجزاء أخسرى في مرحلة أولى من سراحل تطور 
الرأسمالية على الصعيد العامي وإلى تعميق هذا التخلف في مرحلة أخيرة 

في إطار الفكرالإقتصادي كن أن ميزء كما رأينا في الباب التمهيدي» 
اتجاهين 9 

- الإتهاء الأول نجد. يركز على العلاقات الإقتصادية الدولية ذاتها. وهي 
تدمثل في نظره في تبادل السلع اننقال الأشخاص وانتقال رؤوس الأموال» 
يبحثها على أساس افتراض صريح أو ضمني مؤداه 


» ان هذا التبادل يأخذ مكانا بين أجزاء (أي دول) مسجانسة من الإقتصاد 
العالمي. وهي تعتبر متجانسة من حيث طبيعة الهيكل الإقتصادي ومن حيث 


مستوى التطور 


هذه العلاقات تنم من خلال اتهاه النظام في مجموعه؛ أي النظام 
الإقتصادي العالي» إلى تحقيق نوع من التوازن في أداته . 

من هنا جاءت نظريات أصحاب هنا الأتهاء تماول شرح هذه 
العلاقات الدولية من خلال التعرف على شروط تحقيق التوازن وكيفية تفادي 


ا 


اختلال التوازن 

مثل هذا الفكر لا يطرخ السؤال الخاص بتطور الاقتصاد الدرلي والاساس 
التاريخي لتكون التخلف ولا بصيرورة تغير تاريخ الأقتصاد الرأسمالي الدولي, 
وإنما يقتصر على البحث في أسس التبادل الدولي؛ ابتداء من تقسيم العمل 
الدرلي: والكيفية التي يتحقق بها التبادل وما يحدئه من آثار متمثلة في توزيع 
"مزايا" التبادل بين الدول المتبادلة 


- أما الإتهاه الثاني فبرى ان علاقات التبادل هذه لا يمكن تفسيرها إلا في 
إطار حركة الإقتصاد العالي في مجموعه وعبر الزمن. وهي حركة تعكس 
التطور غير المتوازن بين الأجزاء المكونة للأقتصاد المالي في فترة سيطرت فيها 
طريقة الانتاج الرأسمالية على الأقتصاد العالمي. هذه الحركة تحكمها القوانين 
الأساسية التطور الأقتصاد الرأسمالي على الصعيد العالمي» وتتتج في ذات الوقت 
أجزاء متقدمة وأجزاء متخلفة تقوم بينهاء ابنداء من اختلافات كيفية في إطار 
علاقات تنضمن انتقال رؤوس الأموال» تعمل في مجموعها في اتجاه نقل الخزء 
المعتبر من الفائض الإقتصادي من الأجزاء التي أصبحت متخلفة نحو تلك التي 
أصبحت متقدمة في داخل الإقتصاد الرأسمالي الدولي 


هذا من زاوية حركة الإقنتضاد الدولي: وعلى الأخص منق أن د 
الإنتاج الرأسمالية؛ وما أحدشه من تغبير للأجزاء الختلفة الكرنة له 
يات التي اننهت إلبها هذه الأجزاء فيما يخص ظاهرة التطور / العخلف 
وئماط الملاقات الاقتصادية الدولية التي شهدتها حتى الآنء المراحل الختلفة 
لحركة الإقتصاد العالمي . 

أما من زاوية لمتهج» منهج البصر لكان كل من الأجزاء المكونة للأنتصاد 
العاللي ونصيب كل من هذه الأجزاء (الممثلة للإقنصاديات الوطنبة) من عوائد 
العلاقات الأقتصادية الدولية التي تقوم بينهاء نقرل من زارية الهج يكن التغرفة 


ا 


بین مدخلین: 
# مدخيل يأخذ الإقنصاد الدولي ككل عضوي : الهيكل وما يتوافق معه 
من طريقة أداء يومي تتضمن ممطاً مميت من التبادل الدولي وما يتضمنه 
من توزيع عرائد هذا النبادل. وذلك مع التفرقة بين مراحل تطور 
الإقتصاد الرأسمالي. هنا نكون بصدد مدخل هيكلي لدراسة العلاقات 
الإقتصادية الدولية يعطينا نظرية هيكلية لنفسير العلاقاث الاقتصادية 
الدولية في المراحل التاريخية المختلفة لتطور الإقتصاد العالمي. 
» ومدخل ثان بأخذ هيكل الأقتصاد العالمي کمعطی» ويجرد من مراحل 
تطوره» ويجرد من ثم من مستويات التطور بين أجزاء الاقتصاد 
العاليء ويركز على العلاقات القائمة الجارية بين هذه الاج 
عامة: وعلاقات التبادل السلعي بصفة خاصة (وهذه الأخيرة تشمل 
السلع الادية والخدمات والتكنولوجيا وحفوق الملكية الفكرية). هنا 
نكون بصدد مدل أداقي لدراسة العلافة الإقتصادية الدولية يعطينا 
نظرية أدائية لتفسير هذه العلاقات. والمدخل وما ينجم عنه من نظرية 
هما بالحتم لا تاريخبين. فإذا ما أخذنا النظريات الهيكلية في تفسير 
العلاقات الإقتصادية الدولية في ظل الرأسمالية يكن أن نفرق بين 
مدخلين للتوصل إلى هذه النظريات 


الإنشاج الرأسمالية قامت» وفقآ لتصور هذا المدخل» على انقاض 
فهي قد وجدت لتبقى وتؤبد في بقائها. 

لهذا اللدخل تصنع الرأسمائية السوق الدولية» التي تمثل وعاء 
العلاقات الإقتصادية الدولية» والتي تستمر في الوجود وان غيرت 
هذه السوق من أشكالها. هذا المدخل يعطينا نظرية هيكلية تقوم على 
لا تاويخية الرأسماقية. با تتضعنه من أماط لتقسيم العمل الدولي 


tur 


(وأشكال لتدويل الإئتاج) ومن ثم اماط للتبادل الدولي . 

* ومدخل ثان يتضمن نصوراً بقوم على تاريخ الرأسمالية كتكوين 
اجتماعي» أي أنها تمثل شكلاً تاريخياً من أشكال التنظيم الإجتماعي» 
فكما قامت على انقاض تكوينات اجتماعية سابقة فإنها في صيرورتها 
تمثل مرحلة من سراحل تطور المجتمع الإنساني وتتضمن في ثناياها 
قوى نفيها وفيام تكوين اجشماعي أرقى. وعملية صيرورتها وتحولها 
الها بعدها الزمني الذي يتوقف. بين أشياء أخرى» على مدى القدرة 
على الإتتشاف العلمي لقرانين حركتها ودور وعي الانسان في تحقيق 
تغيرها نحو التكرين الإجتماضي الأرقى الذي يكن من استخنام 
القدرات الإنتاجية على نحو بحل مشكلات اجتماعية لم يتمكن 
التكوين الاجتتماعي الرأسمالي من حلها: مثل الاستخدام الأرشد 
القوى الإنشاج وخاصة قرة العمل» التوزيع العادل للناج» تخطي 
العلافات الإجتماعية السلعية؛ والترصل إلى درجاث أعلى من 
الحرية» تمعنى الفضاء الإنساني على الضرورة في مواجهة الطبيعة. 

ونقا لهذا المدخل» بكون العالم الإقنصادي | ش فيه هو عالم 

يخلفه رأس الال بإعتباره القرة الإجتماعية للحورية في المجتمع الرأسمالي. هذا 
العالم يجد محورهء من ثم» في عملية تراكم رأس الال علي الصعيد العالمي 
هذا المدخل ينتهي بنا إلى نظرية هيكلية تقوم على تاريخية الرأسمالية . 

لبيان الفرق بين هذين المدخلين الهيكلين يتعين أن نسترجع فكرتين 

اساسيتين 

- مؤدي الفكرة الأولى أن الإقتصاد الرأسمالي هو اقتصاد للبادلة» واليادلة 

النقدية . المبادلة تتم من خلال السوق (جداباً؛ الرأسمالية تخلق من خلال 
السوق وتخلق السوق). ويصبح السوق مصباً لكل نشاط انتاجي الذي يتحول 
إلى حظة انقطاع في دورة رأس الال من خلال الأسراق ليصبح التبادل منظماًء 


At 


بعد الأحداث» لكل العملية الإنتاجية 

- مؤدي الفكرة الثانية أن الأقنصاد الرأسمالي هواقتصاد المبادلة المعممة؛ أي 
المبادلة التي توجد في كل جنبات الحياة الإقنصادية في الصيروزة. ليس فقط في 
داخل الاقتصاد الوطني وإنما كذلك في خارجه: في شكل المبادلة الدولية المعسمة 
فال رأسمالية على هذا النحو ذات طبيعة توصعية على المسترى العالمي . 

وابدداء من هاتين الفكرتين نستطيع أن نفهم تصور أصحاب المدخلين 
الهيكلين 

» هأسساب الدعل الأرل يتصرررن آن الراشمالية تغب من ميكل 

الإقتصاد العالي بخلق السوق الدولية . فإذا ما خلقت : 


١‏ تساوى الفرص امام الجميع 

۴ ۔ وکل واخد وشطارته 

۴ وتوجد هذه السوق الدولية لتبقى بصفة ابدية (بما تعكسه من انماط 
تقسيم العمل الدولي :أو أشكال تدويل الإنتاج) ومن ثم انماط 
للتبادل الدولي. 

» أما أصحاب المدخل الثاني فيتصورون أنه ابشداء من ظاهرة رأس الال» 

ورأس الال كعلاقة اجتماعية (توسعية وعدوانية في توسعها) يخلق راس 

المال عاللا على طبيعته» يدور حول متطلبات تراكمه ويتحدد وضع کل 

من فيه وفقاً لصالح رأس الال في علاقة بالقوى الإجتماعية الأخرى 


في إطارالنظريات الأدائية للعلاقات الإقتصادية الدولية تقوم عملية 
استخلاص المعرقة حول ظاهرة التبادل الدولي(). في شأن هذه الظاهرة تخارل 


exchange, inlermational trade; exchange inernational, commerce in (1)‏ لمجم معام 
ıermationl‏ 


tno 


النظريات الأدائية الإجابة على ثلاث طرائف من الأسئلة: 
١‏ الطائفة الأولى خاصة بأساس التبادل الدولي : 


- كيف یقوم؟ 


- أي السلع سيجري تصديرها (نلك التي تكون البلد أكثر ملائسة 
الإنتاجها) الملاممة طبيعية أم مكتسبة؟وأي السلع سيجري استيرادها؟ 

ما هي الشروط الواجب توفرها ليقوم تبادل السلع بالمرة؟ (هل لأن 
تقسيم العمل الدولي يجعل هذا التباال مريحا؟) 

الأمر يتعلق هنا بالشخصص الدولي وركيزته واماطه وما بتضمنه من 
أشكال لتدويل الإنتاج» أي لإسباغ طبيعة دولية على عملية الإنتاج 


۲ الطائقة الثنية من الأسثلة خاصة بكيفية تحقق التبادل الدولي : 

- القوى التي تمد معدل التبادل بين السلع؟ أي كيف تتحدد الأئمان 
الدولية؟ 

- العلاقة بين الأثمان التي يتم بها التبادل الدولي ومستويات الأنمان في 


البلدان المختلفة التي يجري التبادل بينها 
- هل ترنبط الصادرات بالواردات؟ وهل تتساوى قبمة الأثنين: آخذين في 
الإعتبار السلع غير النظررة؟ 


- ماهية الالية التي تساوي بين جانبي ميزان المدفوعات والتي تجعل 
تحويلات المدنوعات الدولية ممكنة؟ 


٣‏ - أما الطائفة الثالثة من الأسئلة فتخص آثار التبادل الدولي 
- ما هي المزايا التي يحققها التبادل الدولي للدول الأطراف فيه؟ 
- كيف توزع هذه المزليا بين الأطراف الشتركة؟ 


A1 


- الأثر الذي يحدثه ما يحصل عليه البلد من نصيب في *مزايا" التبادل 
الدولي على الوضع في داخل الإقتصاد الرطني من حيث الآثر على: 
فيقية التي تننج من داخخل الإقنصاد الوطني . 
« خلق الفائض الإقتصادي ومعدل هذا الفا 


* اجمالي القيمة ا 


# معدل تراكم رأس الال وممط الدراكم (من حيث نوزيعه بين فروع 
النشاط الإقتصادي المختلفة) ومن ثم أثره على سعدل التطور 
الإقتصادي 

» على الرفاهية الإقتصادية؛ أي على مستوى الإستمتاع الناجم عن 
النشاط الإفتصادي من زاوية تشكيلة قيم الاستعمال (أي المنافع) التي 
تناح أمام مواطني البلد الداخل في التبادل الدولي 

وفد تبلورت أول نظرية لتفسبر العلاقات الإقتصادية الدولية» وخاصة 


WERTE 


وعلى أساس بعض الأفكار الخاصة بالتبادل الدولي ال 


ريكاردو مهمة بناء جوهر النظرية التقليدية في الشبادل الدولي» لا كنظرية في 
ذاتها وإنما كجزء من البناء النظري التقليدي والخاص أداء الإقتصاد 
الرأسمالي. وتطويراً لبعض الفقرات من كتاب مبادىء الإقتصاد السياسي بصفة 
عامة وفي التبادل الدولي بصفة خخاصة. 


وستفتصر هنا على تقديم ما نقول به النظرية التفليدية (الكلاسيكية) في 
التبادل الدولي كمثال لنظربة هيكلية لا تاريجبة؛ في فصل أول» لنرى في فصل 


(1) انظر في التعريف بهذ الندارس وآهم مفكريها مؤلفنا سبادئ الإقتصاد السياسيء الجزء 
الأولء الاساسیات» متشوزات الحليي» ببروت» 7001 


اع 


ثاني الخط للنهجي للنوصل إلى نظرية هيكلية تاريخية في تفسير العلاقات 
الإقتصادية الدولية عبر المراحل المختلفة لتطور الإقتصاد الرأسمالي . أما الدراسة 
التفصيلية لنظريات الإقتصاد الدولي فمجالها الجزء الخصص من مؤلفنا في 
مبادى» الإقتصاد السياسي لتاريخ الفكر الاق 
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الفصل الأول 


النظرية التقليدية في التبادل الدولي 


يتعلق الأمر بإقتصاد مبادلة يقوم على تقسيم العمل» أي التخصص إما في 
إنشاج سلعة أو في إنناج جزء من سلعةء والملكية الفردية لوسائل الإنشاج 
المتتجات (التي تصبح سلعا). هذه الملكية تعنى الإخنصاص الفردي بالسلع 
المنسجة . هذا النوع من التنظيم لعملية الإنتاج لابد وأن يثير التبادل. من ناحية 
أخرى نحن بصدد إقتصاد مبادلة رأسمالي» حيث المبادلة النقدية المعممة؛ يدور 
حول العلاقة الإجتماعية رأس الال / عمل أجير. ومع الطبيعة التوسعية لرأس 
الال يقوم التبادل ليس فقط في داخل الاقتصاد الوطني (في صيرورت») وإغا 
كذلك على الصعيد الدولي بين البلدان(في صيرورة الإقتصاد الدولي كذلك) 
ولكن النبادل لم ينم مباشرة بين منتجين (أو بقصد الإشباع المباشر لحاجاتهم) 
وإغا من خلال جزء من رأس الال النقدي هو رآس الال التجاري يقوم بالعجارة. 
لنسبة لهاتين التجارتين اعتقد التجاريون أن التجارة 
الطبيعة والاثار عن التجارة الداخلية . ولكن 
الكلاسيك رفضرا منطق التجاريين في هذا الشأن. ولم يروا مأ يشير إلى 
اختلاف نظري» أو حتى عملي. بين النوعين من التجارة» وأن مكمن التميز 
بينهما يبرزه إعمال معيار "عدم حراك'» أو درجة خراك قوى الإتناج في 
صناعات وفروع النشاط الإنتاجي؛ في داخل الإفتصاد القومي» بالنسبة للتجارة 
الداخلية» وبين الإقتصاديات القومية: بالنسبة للتجارة الدولية . 


4A4 


و يشل أكثر أفرادها 
لا ةوا 


فبالنسبة للمجموعة من الكلاسيك التي كان ريكارد, 
نألقآء لا يكمن الفرق بين التجارة الداخلية والتجارة الد 
في الأثار: وإنا ينجم عن مدى قدرة الإنتاج (خاصة رأس الال والقوى العاملة) 
على الإنتفال بحرية بين صناعات وفروع النشاط الإقتصادي في الحالتين وكان 
اعتقادهم هيل إلى 

» أن التجارة الداخلية 


مشروعات وصناعات يتحرك فیها رأس 
المال والعمل دون عوائق(افتراض المنافسة)» الأمر الذي يحقق» في 
وضع التوازن» نفس معدل العائد للإستثمار وللعمل إذا ما ساوت 
الصعوبات والمخاطر . وهو أمرجوهري لنظريتهم الخاصة بأداء الاقتصاد 
الوطني في الداخل . 
# أما التجارة الدولية فتقوم علاقاتها بين مشروعات وصناعات لا يتحرك 
العاملة فيما بينها بحريةء لاسباب منها المسافة 
واخخنلاف اللغة واخختلاف التنظيم القانوني والسيادة السياسية» وعدم 
معرفة ظروف الحياة وعادات دوائر الأعمال. (افتراض محدودية 
حرية السوق الدرليت 
هنا الإقتراضس من جائب الكلاسيك لا يعني أنه لم يكونوا يدركون 
وجرد هجرقدولية لكل من رأس الال والقوة العاملة. كما لا يعني أنهم لم 
يكونوا يدركون ما يقابل قوى الإنتاج من صعوبات للإتقال داخل 
الإقتصاد القرمي » بين فروع النشاط 
التبادل بين البلدان ابتداء من الإختلافات بينها وما ينجم عنها من 
لوف ای لاف يصق لمق يعبر حا برق ين الإقنوى شن ندغة فاع 
وحدة من سلعة واحدة. وتنجم الإختلافات بين البلدان أما عن فروق 
طبيعية: أي فروق في التهيؤ الطبيعي للعملية الإنتاجية» كالفروق بين المناطق 
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ویشو: 


الإستوائية والمناطق الباردة (وهو قول لا بأخذ في الحسبان إمكانية أن يؤدي 
النطور التكنولرجي إلى تهيشةالشروط اللازمة لإي إنناج في أي مكان من 
العالم»؛ أو عن فروق مكتسبةء أي فروق ناجمة عن مستوى تطور العسملية 
الإنتاجية» أي عن نوع ومستوى التهيئة الإجتماعية للعملية الإثتاجية 
وتكمثل الإختلافات بين البلدان في فروق 
# تكون الفروق مطلقة إذا كان كل من بلدين يستطيع أن يتنج الوحدة من 
سلعة واحدة بنفقة إنتاج تقل مطلقا عنها في البلد الآخر. لنفرض على 
سبيل الخال أن البلد (س) يستطيع أن يتج وحدة من السلع أ مستخدما 
٠‏ وحبات عمل زوعدة من السلعة ب يعشرين وحدة عنمل . وأن 
في البلد (ص) وحلة من السلعة أ تكلف عشرين وحدة عمل ووحدة 
من السلعة ب ٠١‏ وحدات عمل. هنا نتكلم عن فرق مطلق في 
التفقات لان كل بلد يستطيع أن يننج سلعة واحدة بنفقة أقل إطلافاً 
عن نفقة إنتاجها في البلد الاخر (من الواضح إنه إذا قام تقسيم عمل 
بينهما: (س) يتنج السلعة أء (ص) ينتج السلعة ب» يؤدي إلى زيادة 
النائج الكلى) 
# لبيان الفروق النسبية نفترض أن أحد البلدين يستطيع أن ينتج كلتا 
مقدراً بساعات العمل (النفقة) من البلد الآخر. 


أو فروق نہ 


البرئغال 


لقع 


* للبرتغال تفرق مطلق في فرعي الإتتاج 
» ولكن هذا التفوق أكبر في إنتاج الخمور عنه في إنتاج الأقمشة. 


« عليه يكون للبرتغال 
أكبر نسبياً منه في حالة الأقمشة» لأر 


في إنتاج الخمور بحيث أن فرق نفقتها 
ار 21 
عليه للوصول إلى العنى الحقيقي للميزة النسبية في حالة بلدين وسلعتين 
نقارن معدل نققات انتاج سلعة واحدة في البلدين ( .ج ) مع معدل نفقة انتاج 
السلعة الأخرى في البلدين ( :7 ) 
معبراً عنها كلاماً» في هذا ا مثلء نفول أن للبرئغال ميزة نسبية على إنجلترا 
الخمور أكثر منها في إنتاج الأقمشة. بعبارة أخرى بالنسبةلإنجلترا تنعدم 
أنمشة (لأنها تتج الوحدة ب ٠٠١‏ وحدة عمل في الوقت 
ا فيه البرتغال بأقل» ب 4٠‏ وحدة عمل) ولكن لها في نفس الوقت 
إذا ما قورنت بمعدل إنتاج الخمور). وتعبر علاقة إتعدام 


ج تعبيراً دقيقاً عن الموقف 

ابدداء من هذه الإختلافات التي تعرجم في فروق في التفقة ية 
ادية . ويلعب التباذل دوراً في | با 
ومن ثم لزم فهم هذه الظاهرة واكنشاف القوانين التي نحكمها. وبالنسبة 
للتقليدين لا يتعين أذ أفكارهم في شان التبادل الدولي بمعزل عن مجمل بنالهم 
النظري الخاص بطبيعة وكيفية أداء وتطور الإقتصاد الرأسمالي. وهل المسألة في 
غاية الأهمية . إذا لا تمثل 'نظرية التبادل الدولي ' لدى الكلاسيك إلا لحظة في 
زمن البناء النظري لهم الأمر الذي يستلزم دراسة هذه النظرية في المكان 
اللخصص لها في مجمل البناء التظري للتقليديين بقصد التعرف على دور هذه 
النظرية في هذا البناء النظري. وهو ما يجنبنا الخطأ النهجي الخطير الذي يتكرر 
الوقسوع فيه عندما يعزل الكشيرون فكرة تمثل لحظة في زمن البناء النظري 
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التبادل بين البلدان كظاهرة إة 


للتقليديين ثم يتكلمون عن 'قانون* بحكم ظاهرة التبادل الدولي وقد غربت 
عن كل نظامها الإقتصادي. 

عليه» بنعين لفهم أفكار الكلاسيك عن التبادل الدولي أن ترى: 

أول: الحط العام لمجمل البناء النظري الكلاسيكي 

اثانياً: أفكار الكلاسيك في شأن التبادل الدولي 
الث. نظرية التبادل الدولي في مجمل البناء النظري الكلاسيكي . 
أولا : البناء النظري الكلاسيكي : 

رأينا أن الخط الفكري العام للبناء النظري الكلاسيكي يتمثل في أن 
العمل المنتجء منظماً على أساس تقسيم العمل» يستخدم قوى الانتاج المادية 
وينتج الناتج الاجتماعي الذي يتضمن الائج الضروري الذي يضمن استبدال ما 
استخدم من قوى انتاج بشرية ومادية والفالض الذي ثل مصدر الإستشمار 
المالي لبناء طاقات انتاجية متزايدة لإستخدامها بواسطة قوى عاملة إضافية» 
وهو ما يعني التوسع المسثمر في القاعدة الإتتاجية للمجتمع. ويجد الثرا 
مصدره على الأخص في جزء الفائض المتمثل في الربح والفائدة. ومع التراكم 
يتجدد الإنتاج في الفترات التالية وعلى نطاق متسع من فترة لأخرى. وهو ما 
يتضمن إمكانية التطور في المدى الطويل الذي ينشهي في نظر الكلاسيك إلى 
الحالة الساكتة() في اللدى البعيد جدال؟). والعلاقة بين الطبقة العاملة 
الطبقات المالكة من خلال ملكية وسائل الإنتاج هي التي تحدد. كما رأينا غط 


م الناج الإجتماعي بين التاتج الضروري (خاصة في شقة الخاص با هو 
لازم لتجدد اناج القوة العاملة) والفائض. وابتداء من هذه العلاقة بين 


statlonaire (1)‏ معنا Stationary state;‏ مو 


A Secular trend; une tendance séeulaire كا‎ 


r 


الطبقات المالكة تحدد الأنصية النسبية لكل منها (حاصة طبقة ملاك الأراضي 
والطبغة الرأسمالية) في الفائض الإقتصادي (رمن ثم في النائتج الاجتماعي». 
ريرتكز الفكر الكلاسيكي على وجود النناقض بين الربح والفائدة» وهما يلان 
النصيب النسي للطبقة الرأسمالية» والأجور التي تخل النصيب النسبي للطبقة 
العاملةء هذا من ناحية» كما يوجد التناقض بين الربح والأجوره من جانب» 
والريع المقاري» من جانب آخر ولم يكن التناقض الأول يشل التناقض 
الرتيسي في نظر الكلاسيك في وقت كانت فبه القوة العاملة ما زالت ضعيفة 
كطبقة. فالتاقض الثاني هو الذي كان يذل في نظرهم التناقض الرئيسي للحدد 
لحركة الإقتصاد الرأسمالي عبر تلك المرحلة. وهذا اننافض الثاني هرء كما 
رأيناء التناقض بين الطبقة الرأسمالية بميولها التراكمية وطبقة ملاك الأراضي 
ميولها الإستهلاكية» بل والإسرافية 

وابتداء من الفائض » خاصة في جزثه امتمثل في الربح والفائدة» يكون 
تراكم رأس الال كمحور لتطور عملية الإنتاج. تقوم به الطبقة الرأسمالية من 
خلال النوعين من التوسع: التوسع الإفقي باستخدام قوى عاملة اضافية (أي 
مزيد من العمل المنتج) بوسائل اناج جديدة ومن ثم زيادة حجم الطاقة 
الإنتاجية الموجودة في للجتمع . والتوسع الرأسي بتكثيف استخدام القوة العاملة 
التي تعمل بالفعل لوسائل الإنتاج وعلى الأخص أدوات العمل ومن ثم زيادة 
انناجية الفوة العاملة المستخدمة بالفعل. وهو ما ينم أولا بإستبعاد جزء من 
الفائض. في شكله التقدي: عن اشتهلاك الطبقات الالكةء أي إدخاره؛ ثم 
استخدام هذا الجزء لأغراض تراكم رأس الال ورقع مستوى الإنتشاج في 
الفترات القادمة00). 


50%0 0010۸۴, انظر في تفاصيل عملية تجدد الإنتاج ودور والب التراكم فبها مما‎ )1( 
Sehemas de reproduction et la méthodologie de la planification socialiste, Fi- 
tions Tiers Mode, Alger, 1064. 
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معدل وط تراكم رأس الال يحددان معدل نمو الناتج الإجتماعي ومن ثم 
مسترى النشاط الإقتصادي من فترة إنتاجية لأخرى. وعلبه» يدوقف هذا 
المستوى على ما يحدث لإنتاجية العمل من تغيير (في اتهاه عام نحو التحسن) 
وما يتضمنه ذلك من اتجاء عام لقيمة السلع المنتجة. 


هذا عن مستوى النشاط الإقتصادي ومحددات تغيره مع تراكم رأس 
الال. ماذا عن مصير توزيع النائج الإجنماعي الصافي بين الطبقات الإجتماعية» 
أي عن الأنصبة النسبية للطبقات الإجتماعية (وخاصة الطيقة الرأسمالية) خلال 
عملية تراكم رأس المال؟ 
تراكم رأس الال من الطلب على القوة العاملة (اللازمة لبناء الطاقة 
الإنتاجية الجديدة في مرحلة أولى ثم تشغيلها في مرحلة لاحقة): التراكم هو 
التغير المستقل ونشغبل القوة العاملة هو المتغير التابع. ويفترض الكلاسيك هنا 
توفر القوة العاملة اللازمة لكل توسع في الإنتاج. الطبقة ال رأسمالية تقود عملية 
تراكم رأس الال ومن ثم عملية الإنتاج الإجتماعي 
الطلب على القوة الماملة إلى زيادة 


الأجورالغدية تدفع بالعمال إلى زيادة الطلب على السلع الغذائية 
(من سلع الأجور) التي تستهلكها الطبقة العاملة 

- عرض هذه السلع لا يستجيب بنفس معدل زيادة الطلب عليها لان 
السلع الغذائية في جوهرها سلع زواعية» والزراعة يحكمها قائون 
تناقص الغلة (نظراً لإعنقاد الكلاسيك بأن التطور التكنولوجي لن يغير 
كثيراً من أوضاع الانناج في الزراعة». إذا مع الزيادة في الطلب على 
السلع الغذائية يلجأ الزارعون» لزيادة المعروض منهاء إلى استخدام 
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الأراضي الحدية (إما الأقل خصوبة أو الابعد عن السوق) فترفع أئمان 
السلع الغذائية الزراعبة7١؟.‏ الأمسر الذي يؤدي إلى زيادة الويع 
العقاري» وهو دخل طبقة ملاك الأراضي التي ميل الى إنفاق دخلها 
بعیداً عن تركيم راس الال 

- فيما يخص العلاقة بين الأنصبة النسببة للطبقات الإجتماعية ينتهي 
الأمرء خلال غملية التراكم إلى زيادة النصيب النسبي الحقيقي للريع 
على حساب التصيب النسبي للأجور (الحقيقي) والنصيب النسبي 
للربح (والفائدة». وعليه يبرز قانون انهاه معدل الربح للانخفاض 
كاقهاه عام يحكم نطور العملية الاقتصادية . هذا النصيب النسبي للريح 
والفائدة هو مصدر التراكم الذي تقوم به الطبقة الرأسمالية ويكون 
مصيره أن يقل (كنصيب نسبي)ء وهر ما يؤدي في الزمن الطويل جداً 
إلى ضمور مصدر التراكم» فيتوقف تراكم رأس الال ويتجه معدل 
التطور الإقتصادي نحو التناقصء إلى أن نصل إلى الحالة الساكنة». 
الني يتكرر فيها تجدد الإنتاج على نفس المستوى للناتج الإجتماعي عبر 
الفترات الإنتاجية التتالية. 


- في هذا النموذج لأداء الإقتصادي الرأسمالي عبر الزمن من خلال عملية 
تراكم رأس امال يتم التحليل في صورة عينية» ويتم الإستدلال: على 
أساس مبدأ القيمة في صورة وحدات عمل ووحدات عينية للنايج: 
وفي فروع النشاط المختلفة» وينصور نجريدي على مستوى التق 
الاجنماعي . ومع التركيز على ما يتم في داخل الإقتصاد الرطني. مع 


)١(‏ يعضمن ذلك ان الزيادة في السكان تنحقق معدل يكون أعلى من معدل الزيادة في اتاج 
الغذاء: الأمر الذي يسوء من الأحرال العيشية لشرائح كبيرة من السكان : قانون السكان عند 
هالت وقد احتواء ريكاردو في فوذجه لاص بادا الإقتصاد القرمي عبر الزمن . 
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الإنشغال أساسا بجانب العرض (في فترة يكون فيها الإنشغال 
الإجتماعي العام بنمو قوى الإنتاج الجديد وزيادة المتتجات» أو زيادة 
اثروة الام 


في هذا النموذج يستخدم ميدأ ا 
* في تحديد الأثمان اا الحقيقية (العينية) للسلع كنسب لكميات 
العمل (تتوقف على انتاجية العمل المستخدم في اتناج كل منها) 
وهو ما يحدد الائمان النسبية للسلع (وإنما مع افتراض حيادية 
النقود كمجرد وسيط في التبادل). 
# من التصور الخاص بأداء الإقتصاد الرطني عبر الزمن يتحدد مستوى 
الناتج الإجتماعي أي مستوى عرض السلع. إذا مات التعبير عن 
قيمته (تجميعياً) بالنقود فعلى افتراض حيادية التقود (لا تغير من 
الأمر شيئاً) كمقياس للقيم 
# مستوى النائج الإجتماعي (العرض العيني للسلع) والأثمان النسبية 
ية (التي تنخذ على أساس قرارات الشراء والبيع) وكلاهما 
بتخدد ابتداء من القيمة» يحددان حجم المعاملات التي تتحقق في 
الاقتصاد الوطني» منظور إلبها في صورة عينية 
# بالتوازي مع هذا تتحدد كمية التقود المطلقة في التداول بما يتتجه 
نشاط التعدين من معادن نفيسة تستخدم كنقود (وهو ما يتوقف 
على انتاجبة العمل في نشاط التعدين ومن ثم قيمة هله المعادن» 
وبما يذ من قراوات سياسية في شأن كمية النقود. ابتداه من 
الكمبة المطلفة في التداول تتحدد الكمية للخصصة بالفعل 
للتداول 


- بكمية النقود المطلقة في التداول 
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برعة تداول التقود 


- بإكتناز النقود (ببعدها عن التداول) 


- بالتوسع في الإثتمان (يزيد الكمية المستعملة في التداول). 
- التوازي بين التحليل العيني (للأداء الحدد لحجم العاملات)ء 
والتحليل النقدي (للأداء النقدي الحدد لكمية النقود المستخدمة 
فعلاً في التداول) يعكس نماس الأثئين في تحديد المسشوى العام 
للأثمان يا تعكسه نغيرات هذا المستوى من تغير في قيمة النقود 
(أي في قرتها الشرائبة» 
في هذا النموذج لاداء الإقتصاد القومي عبر الزمن» أي لتطوره من خلال 
عملية تراكم رأس الال يكون التركيز علي ما يحدث في داخل الإقتصلد 
الوطني . ولكن هذا الأداء الداخلي يتأثر كذلك في واقع الحياة الإجتماعية ما 
يقوم بين الاقتصاد الداخلي والخارج من تبادل . فما هي طبيعة هذا التبادل 
وكيف يقوم وماهية آلية تحققه وما الدور الذي يقوم به في تطور الإقتصاد 
الرطني؟ هنا تظهر الحاجة إلى فهم ظاهرة التبادل الدولي 
انيا : نظرية التبادل الدولي عند الكلاسيك : 
لابد إذن من التوصل إلى التبادل الدولي "نظرياً* (أي إلى تفسير لظاهرة 
التبادل الدولي) وإغا لشغل هذه النظرية مكانها في البناء النظري الكلاسيكي 
الذي يحكمه مبدا العمل في ال 
الدولي دائماً على أساس افتراضات تختلف عن تلك الخاصة بدراسة الأداء 
الإتنصادي في داخل الإقتصاد الرطني» من خلال فكرة النفقات المقارنة المرتكزة 
على العمل في القيمة 


ة: هذا المبدأ هتد 


أ منه تفسير ظاهرة التبادل 


بداءة»يمكن لإقتصاد قومي أن يحقق علاقاته الإقتصادبة الدولية من خلال 


E 


الضم القهري لبلد آخر والتهب» أي دون تبادل . وهو ما يدركه آدم سميث(1. 

* في مرحلة أولى يتم نهب الذهب والفضة» على تحو مباشر + 
بالإستيانء على ما لدى الأفراد من المواطنين الأصلين من المعدئين. في مرحلة 
ثائية» يتم نهب ما في المناجم. بإستخدام قوة عاملة يحصل عليها بالقهر 
(بشحويل الأحرار إلى عبيد” نجروز") يستخدمون فيما بعد في زراعة قصب 
السكر التي تتم في كل مستعمرات أوروبا بواسطة العبيد النجرو(") (ص 
(ny‏ 


» في مرحلة » تقوم النجارة المرتكزة على القهر: تيدأ بسلع رفاهية 
الطبقات الحاكمة؛ لتتحول دون التركيز على السلع الضرورية لنجدد انتاج رأس 
الالء على الأخص سلع الأجور» بين السلع التي يمكن حصرها نجد بعض 
أهم ما تتتجه أمريكا وجزر الهند القريبة» كل أنواع الحبوب؛ الاخشاب 
اللح» السمك. السكر والروم (نرع من ماء الحياة مشتق من تقطير عصير 
قصب السكر (ص 404). ثم يتكلم عن اللحرم والأرز والحديد (ص 494 - 
۷ ثم يتكلم عن التجارة بين بريطانيا والمستعمرات (كسوق للمنتجات 
البريطائية (ص 408). ركذلك عن احتكار بريطانيا للتجارة في منتجات 
المستعمرات مع بلدان أوروبا 
17) الكتاب الرابع من مؤلفه ابحث في طبيعة ولسالبب زيادة ثروةالأم؛. وهو الاب الخصم 
لأنتظمة الإنتصاد السياسي: ويقصد هنا الأنظمة النطرية. ويتححدث في الباب السابع عن 
المسشعمرات في أجزاء ثلاث الدوافع لإقامة مستعمرات جديدة اسباب إزدهار الستعمرات 
الجديدة. الزاياالني عادت على أوربا من اكنشاف امربكا ومن المرور إلى جزر الهند الشرقية 
عن طريق رأس الجا الصالح. انطر على الأخص الصفحات 401-604 من طبعة .1.8 
MC Culloch, Ward, Lock & CO, London, 1839‏ 
(۲) التسمبة تتضمن الروح العنصرية. ونشأة الرأسمالية تتضمن ضرورة و جود اتطريةه للتفوق 
السي: على الصعيد الابديولوجي» تبرر العاملة الرأسمالية للر جل 'الابيض» للاجاس 
الأخرى. إذا ما وجدت هله النظرية واستقرت في ايديولوجية رأس الال يمكن أن تثور النزعة. 
المنصرية في داخل لجنس الأبيض نفسه : التزعة الصهبوتبة ٠‏ والتزعة الآرية النازية في الانيا 
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- أما العبادل بالعنى الكامل» فيكون مع بلدان أررربية أخرى» كما 
يستخلص من الأمثلة التي يسوقها سميث وريكاردو فيما بعد(ا). 
قامت العلاقات من خلال التبادل الدولي» فهر» كالتبادل الداخلي 
م العمل على الصعيد الدولي. رتقسيم العمل على الصعيد الدولي 
د الغائض: ينتجه كل مجتمع» وقيام علاقات الإنتاج على الللكية 
الفردية. وقد شهدت اقتصاديات أررويا الغربية» خاصة انجلترا وفرتساء التبلور 
الداريخي للملكية الفردية الرأسمالية والاتجاه نحو المبادلة النقدية» أي نحو 
عمومية انتاج البادلة أي الإنتاج للسوق. هله حفيفة يدركها الكلاسيك. 

- لكي يكن لتقسيم العمل أن يقوم دولياً: في شكل جديد. لابد من 
تغلغل القوة الاجتماعية الجديدة» رأس الالء في المجتمعات التي لم يتطور فيها 
الإقتصاد السلعي بعد بشكل كاف: تغلغل راس الال لتحويل اقتصاديات هذه 
الجتمعات إلى اقتصاديات سلعية» آي اقتصاديات سوق» من خلال پلورة 
الملكية الفردية فيهاء وخاصة لوسائل الإنتاج الأساسية: وعلى الأخص الأرض 
التي تتحول بدورها إلى سلعة. تلك حقيقة لا يدركها الكلاسيك بهذا 
الوضوح: وإغا يكن أن تستشف ما كنبه آدم سميث عن المستعمرات عند تقدهه 
لأنظمة الاقتصاد السياسي في الباب السابع من الكتاب الرابع من كتابه * بحث 
في طبيعة. . . . . .ثروة الأم' 

- التبادل الدولي في شكله الجديد يرتكز على التقسيم الدولي للعمل الذي 
يقوم بدوره على التمايز بين المجتمعات. ولكته التمايز وقد كف عن أن يكون 
محكوما بظروف طبيعية فقطء أي بإختلاف بين البلدان في الظروف الطبيعية 

تاج وإغما يبدأ في أن يغلب عليه طابع النمايز المكتسب من خلال التهيثة 


(1) وهو ماين ان يستتتج منه أنهما يخصان «بالتباذل الدوليء اللجتممات ذات الطابع المضاري 
من النمط «الأوربية 


الإجتماعية للعملية الإقنصادية. أي تمايزاً بعكى اختلاف مستويات تطور هذه 
العملية من بلد لآخر. هذان النوعان من التمايز يدركهما آدم سميث حين يقول 
“في بعض الأحيان تكون الزايا الطبيعية التي يتمتع بها بلد على 
البلدان في شأن انناج سلعة معينة؛ تكون هذه المزايا كبيرة لدرجة تدفع كل 
العالم إلى أن يسلم بأنه من العيث أن يقاوم الاخمرون هذه الزايا فمن المكن» 
مع كشير من الصعوبات» أن تزرع في اسكوتاندا أعناا طيبة جداً نصنع منها 
خموراً جيدة جدآء وإغا بتفقة تعادل ثلاثين ضعفاً للنفقة التي يمكن أن تحصل 
بها على حمور بنفس الجودة من بلدان أحرى. في هذه الحالة» هل يكون 
معقولا القانون الذي يصدر منع استيراد كل الخمورالأجنية لجرد أن نشجع اتاج 
بعض أنواع الخمور في اسكوتلندا؟ ولا يغير من الأمر شيثاً ان تكون المزايا التي 
يتمتع بها بلد ما في إنتاج سلعة ما مزايا طبيعية أو مكتسبة اقطالما أن هذا البلد 
يشمتع بهذه مزايا وأن البلد الآخر محروم منها يكون من الأحسن دائماً للبلد 
ري السلعة من البلد الأول بدلا من أن يقوم بإنتاجهاء وفي مكان 
'إذا كان بمقدور باد أجنبي أن يدنا بسلعة أرخص مما لو 
قمنا نحن بصناعتها » من الأحسن أن نشتريها منه بجزءمن ناتج صناعتنا إذا قمنا 
بهذه الصناعة على نحو يجعل لنا بعض اليزةه 

سميث يدرك إذن أن الميزة تجه إلى أن تكون مكتسبة ويأخذ ذلك 
كمعطى ولا يناقش الكيفية الني بتوصل بها اقتصاد ما إلى اتساب الميزة في 
مجال انناج سلعة معينة في مواجهة الأقتصاديات الأخمرى ؛ وإن كان يلمح إلى 
أن ذلك إثما ينجم على النحو الذي نقرم به بصتاعة السلعة. هذا 'النحر' لا 
يتطلب في الواقع» في ظل التطور الرأسمالي» أقل من اكتساب الإقنتصاد 
القومي من تحقيق "الميزة" في انتاج سلعة من السلع . الأمر إذن يتعلق بالمقارنة 
بين ظروف انتاج السلع في البلدان الاختلفة . 

- لكي تتحول امكانية تقسيم العمل بين البلدان. كأساس للتبادل الدولي» 


الأخير أن 


آخر يقرل سميث 


ا 


إلى راقع دولي لابد أن يكون هذا التقسيم مريسا لرأس الال بصفة عامة بإعتبار 
الربح القوة للحركة للنشاط الاتنصادي الرأسمالي. فعلى أى أساس تمد إذن 
الإرياحية؟ 

- تتحدد الإرباحية اعمال للمبدا العام للد لقيمة السلعء على أساس 
كمية العمل الحددة لنفقات انتاج السلع في البلدان اللختلفة» أي للتفقات 
المقارنة . نقطة البدء هنا تتمثل إذن ني مبدأ نظرية العمل في القيمة كمبدأ عام 
ابتداء منه نرى النققات اللقارنة (وهو ما يفتضي دراسة علمية دقبقة لنظرية القيمة 
عند الكلاسيك). 


- أي نفقات مقارنة؟ 

# عند سميث» يكن لبلد ما أن يصدر فقط السلع التي يتمنع في إنتاجها ميزة 
مطلقة. أي تلك السلع الني يتتجها بتفقة أقل مطلقا من نفقة إتتاجها ني البلدان 
الأخسرى؛ وذلك حتى يحقق رأس الال المصدر ربح آ في تعامله مع البلدان 
الأخرى: (أي من بيعه للسلع الصدرة في الأسواق الخارجية). فإذا كان لكل من 
بلدين ميزة مطلقة في انتاج سلعة كانجلترا تتمتع بنفقة أنتاج أقل بالنسبة للمفروشات 
» والبرتغال بنفقة انتاج أقل بالنسبة للخمور » يكون للبرتغال مصلحة في التخصص 
في انتاج الخمور ولانجلترا مصلحة في التخصص في انتاج المفروشات . 

آما ريكاردو وإن كان بتفق مع سميث في : 

- أنه لقيام التخصص الدولي لابد أن يكون مربحاً (لرأس الال)» 

- وأن الإرباحية تتوقف على النفقات في البلدين» 


- وأن نقطة البدء في تحديد النفقات هو الميداً العام للحدد لقيمة السلع 
العمل كمصدر وكمية العمل كمفياس» 
انه يختلف معه» في 


- أن العبرة 
بانفقات الطلفة كما يقول سميث : فإذا كانت نفقة انناج السلعتين أقل في 
البرنغال وإغا كان تفوقها أنوى في الخمور يكون لها مصلحة في التخصص في 
إنتاج الخمور واستبراد الفروشات 

لبيان ذلك نرى عند ريكاردو » بإعمتباره الباني الحقيقي للنظرية 
الكلاسيكية في التبادل الدولي: 

المرتكز ‏ الفررض - جوهر النظرية - الاستدلال. 

- الأثار الإجمالية للنبادل الدولي على الإقتصاد الوطني (وفي ازدهار 
الإقتصاد البريطاني 


المبدأ العام في القيمة عند ريكاردي : 


القارنة ين النفقات في البلدين بالتفقات النسبية وليس 


قال بها سميث بين قيمة الاستعمال وقيمة البادلة 
ةثل النقطة المستقرة الني يدور حولها لمن السوق؛ الأمر هنا يتعلق 
للسلع (فيمة سلعة بالنسبة لسلع أخرى). قيمة الاستعمال هي 
شرط لكي يكون للسلعة قيمة مبادلة 
# يرد على هذا المبدأ العام عند ريكاردو تعديل ينتج عن اختلاف عمليات 
انتاج السلع التبدلة بالنسبة لكيفبة توزيع رأس الال المستخدم في عملية الإنتاج 
بين رأس مال ثابت ورأس مال منداول (ومن ثم اختلاف في معدل الأجور). 
هذا الاختلاف لا يلغي المبدأ العام وإغا يعدل فيه 
» هذا المبدأ العام يقوم على اقتراض 
- أننا بصدد افتصاد مبادلة» ومبادلة نفدية؛ يقوم على سيادة رأس الال 
والعمل الأجير. وهو ما يتضمن الملكية الفردية لوسائل الإنتاج مما فيها 
الا 
رض 


- سيادة لمدافسة على نحو يعطي لرأس الال والعمل حرية الإتصال بين 
مجالات النشاط الإقصادي وصناعاته» على نحو يحقق توازن 
تساري معدلات الربح بين الصناعات المختلفة» أي عبر فكرة متوسط 
عام لعدل الربح. 

- حيادية التقرد 

» وفقا لهذا امبدأ العام» القائم على هذه الفروض» تتحدد الثفقات على 

أساس كميات العمل امبذولة في اتناج السلع 
تحليل ريكاردو الخاص بالتبادل الدولي 


أ جور النظرية : A gerenal statement‏ 
# يقوم التبادل الدولي على التقسيم الدولي للعمل: فكما أن اتتاج البادلة 
الداخلي يفوم على تقسيم العمل» كظاهرة سائدة في الجنمع» فإن التيادل 
الدولي يقرم على النقسيم الدولي للعمل (وهر كظا سائدة دولياً تمي إلى 

الاقتصادالر أسمائي» 
* لكي يقوم تفسيم العمل بين بلدين لابد .أن يكون مربحاً (الريح 
هوالقرة الحركة للنشاط الإقتصادي الرأسمالي» 


* الإرباحية تتحدد على اساس كميات العمل الحددة للنفقات المقارنة 
(مبدأ نظرية العمل في القيمة) 

« التفقات المقارنة تحدد: 

امكاتية التخصص » ومن ثم نوع الصادرات والواردات ٠‏ 

- وتبين الحدود (بالنسية لمعدلات التبادل) التي يكون التبادل معدل" بينها 
مكسباً لكل من الطرفين (الأمر هنا يتعلق بجانب العرض» النفقات المقارنة على 
اساس كميات العمل) 


- معدل التبادل» بين الحدين الأقصى والأدنى ٠‏ يحدده الطلب التبادل بين 
البلدين» جانب الطلب ‏ النقطة التي يتحدد عندها معدل التبادل هذا (بين الحدين 
الأقصى والأدنى) هي التي تحدد كيفية توزيع مزايا التجارة الدولية. ومن ثم 
مدى استفادة كل بلد من التخصص الدولي (مقارنة بحالة عدم التخصص 
وعدم وجود علاقات تبادل مع ا خارج). 

هل تسحدد هله النقطة على اساس تساوي القيم أو على اساس عدم 
تساوي القيم؟ 

الإجابة على هذا السؤال نين من استدلال ريكاردو وهر استدلال تختلف 


إليها فروض تخص التبادل الدولي» ومرة مع فروض تتفق اكثر مع اختلاف 
التبادل الدولي عن التبادل الداخخلي . 
ب-استدلال ريكاردو على أساس فروض مشابهة لتلك المتعلقة بالمبدأ العام 


الفروض.: لا يتعلق الأمر إلا بالتبادل بين بلدين في شأن سلعتين» أي 
بأربع صناعات تج سلعتين في البلدين. في شأن هذا الفرض؛ يقول ريكاردو 
أن القصد منه هو تبسيط المسألة ' لتسبيط المسألة افئرضت أن التجارة بين البلدين 
تقتصر على سلعتين ولكنه من العروف أن قائمة كبيرة من السلع تدخل في 
حركة الصادرات والواردات '() 

- لكي يكون في إطار المبدأ العام في تحديد القيمة النسبية (وليس التعديل 
الوارد عليه) يفشرض أن انشاج السلعتين في البلدين يتم بإستخدام وأس الال 
للعمل الحي فقط (أي دون استخدام الآلات)ء أي أن مجمل رأس الال يأخذ 


(۱) مبادئ الإقتصاد السياسي والضرائب 1957 ,16000 ,70۵1ا en's‏ اص AY‏ 


شكل رأس الال المتداول. 

- في شأن توفر العمل يفترض كمال المروثة لعرض العمل . 

يفترض ثبات النفقة في كل عملية انناج: أي خضوع الإتتاج لفاون 
الغلة الثابتة (أي غياب وفورات الحجمء وهو ما بتضمن تطابق دالات الإنتاج) 

- يفترض الحركية الكاملة دولياً للأشخاص ولرؤوس الأموال وهو ما يعني 
افتراض المنافسة في كل الأسواق . 
يفترض سيادة النافسة في أسواق السلع . 

* ابتداء من هذه الفروض يجري استدلال ريكاردو على النحو التالي: 

ابتداء من التسليم بان تقسيم العمل يزيد انتاجية العمل (مصدر كل قيمة» 
يصاغ امبدأ الذي يحدد فط التتخصص الدولي: في ظل نظام متميز بحرية كاملة 
للتجارة» يخصص كل بلد رأسماله وعماله للاستخدامات الأكثر فائدة لنفسه 
(كميل طبيعي: انعكاسا لفكرة المصلحة الذاتية امرنكزة على الفلسفة التفعية؟ 
أحد خصائص الفكر الكلاسيكي). هذا السعي نحو البزة الفردية مرتبط على 
نحو مثبر للإعجاب بالصالح العام لجميع البلدان) 

- عن طريق تشجيع الصناعة ومكافأة الإبداع واستخدام الفوى التي وهبتها. 
الطبيمة أكف استخدام توزع كل بلد عملها على النحو الأكفا وعلى التو الأكثر 


اقتصادية 


- بيدما عن طريق زيادة الكتلة العامة للمتجات» هي تنشر الإستفادة 


)١(‏ فكرة اليد 
الفردية يحقق في قات الوقت المصلحة العامة. وهي تعبر عن رؤية الفلسفة الفردية لمصلحة 
القرد الراسمالي. هذه الذكرة أذ بها ريكاردو في مجال سعى كل بلدء على صعيد 
البادلات الدولية» لتحقيق مصلحته. 


التي قال بها ادم سميث» والتي ممقتضاها أن سعى الفرد لتحقيق المصلحة 


العامة وتريط برباط المصلحة المشتركة والتزوج وحدات ألجتمع العالي من الأ 
في كافة أرجاء العالم تحضر 0) 

وذلك هو اليد الني سيحدد تخصص كل يلد من البلنان: فيحهد ال 
چ امو ري فرنسا والبرتغال وآن بزرع القمح في أمريكا ويولتدا ران تج 
ادوات الانتاج وسلع أخرى في انجلترا. 

- تكون العبرة في تحديد التخصص بين البلدان (أي في تحديد ثمط التقسيم 

الدولي للعمل): ابتداء من الظروف السائدة في كل بلد كنقطةبده» بالمقارنة بين 
نفقات الانتاج في البلدان » وتكون العبرة عند هذه المقارنة» بالمقارنة بين 
النشية ليس الغفات للطلقة. 


لبيان ذلك تأخذ امثل بالبرتغال (البلد أ) وانملترا (البلد ب)» بالنسبة 
الانتاج السلعتين س (١)ء‏ س 059 
شخص واحد يتنج في الاسبوع 
البرتغال (). ابريطانيا (ب) 
السلعة س )١(‏ (ختمور). 1-11 با ۲ ار 


السلعة س )١(‏ (مفروشات) 


او 


وفقاً لريكاردو» للبلد مصلحة في ناج السلعة التي تكون 
انعاجية العمل التسبية في انتاجها أقوى أو أقل ضعفاً. على أساس الفروض 
المفترضة. 


في البلد أ تتبادل + وحدات من السلعة س١‏ مقابل ٠١‏ وحداث من 
السلعة س5. وفي البلد ب تتبادل ۲ وحدة من السلعة س١‏ مقابل ١‏ وحدات 


() مى 41 من امرجع السابق الإشارة لبه 


oy 


من السلعة س۲ (ومن ثم تتبادل ١‏ وحدات من السلعة س١‏ مقابل 14 وحدة 
من السلعة س”. لأن الافتراض أن النفقة تظل ثابنة مع تغير حجم الاتكاج- 
= 


بفضل التجارة الدولية (أي عند التبا 
على أكثر من ٠١‏ وحدات من السلعة س۲ مقابل 7 وحدات من السلعة سا 
عن طريق تصدير هذه السلعة الأخيرة (س١)‏ ومبادلتها (بالسلعة س؟) بالمعدل 
الموجود في البلد ب للتبادل بين السلعتين (أي أن بالحصول على 18 وحدة من 
س۲). أو حتى عند معدل أقل بشرط أن يظل أعلى من المسدل الداخلي في 
البلد أ. بالنسبة لكل معدل تبادل أعلى من ١ : ٠١‏ مائلاً نحو ۲ : ۲ يكون من 
اليد للبلد أن تصدر السلعة س ١‏ وتكف عن اتشاج السلعة س ۲ 
لتستوردها. وكذلك بالنسبة للبلد ب» بالنسبة لكل معدل تبادل أعلى من ۲ : 
١‏ يكون متجهاً نحو ٠١ : ١‏ يستحسن تصدير السلعة س ؟ واستهراد السلعة 
7 

فإذا رمزنا معدل التبادل الفعلي الذي سيتحقق بالرمز ط يكسب البلدان 
من التبادل إذا كان 5: ؟ء طء :1١‏ 5. ولا يمكن لأيهما أن يخسر لأنه لن 
يقبل تبادلا معدل يقل عن ذلك الذي يمكن أن يحصل عليه في حالة الاكتفاء 
الاي طك لاله يكن + بی الشقة في عسورة قري اجة أن صل على 
سلع» عن طريق حربة التبادل؛ أكثر ما نحصل عليها عن طريق الاكتفاء الذاتي 
وتكون هذه الممارسةالأخيرة (أي الاكتفاء الذاتي) من قبيل تبديد الموارد. 
وكذلك يكون حال كل اجراء من اجراءات السياسة النجارية الني تقترب من 
الاكتفاء الذاتي : كفرض رسرم جمركية مثلاً. 0 
التعميم بصفتغباشرة: ستكرن التجارة مكسبة» ومن ثم تقوم بين 
الأظراف إذا كان ب7:ب1 ط111: أ١‏ . حيئد تصدرالبلد أ السلعة س١‏ وتستورد 
السلعة س؟» والعكس بالنسبة للبلد ب. وإذا كان ب5: ب١<ط>‏ أ5: ١1‏ 


دل) نستطيع أن نحصل في البلد أ 


o 


تصدر البلد أ السلعة س؟ وتستورد السلعة س01 
وقد يثورالتساؤل: في حالة إذا ما أنتج الصناعيون البرتغال السلعتين بتفقة 
اتاج آقل» اليس في استطاعتهم تخريب الصناعة البريطائية عن طريق 
اتصديرهم للسلعتين؟ لا يكن أن يحدث ذلك. لأنه إذا ما صدرت البرتغال 
السلعتين يكرن بميزانها التتجاري فائض كبير» ومن ثم تستورد الذهب. الآمر 
الذي يترتب عليه ارثفاع في المسترى العام للأئمان في البرتغال وانخفاض 
المستوى العام للألمان في بريطانيا. ولا يتوقف تصديرالذعب من بريطانيا إلا 
عندما يتوازن ميزانها التجاري . بعبارة أخرى» في اقتصاد مفابضة (مبادلة عينية) 
سيك باخ لمنلعنة بوسدات سلمة آصرى يكرة البرك التجازي سعوازنا 
بالضرورة. ولكن هذا القول بتضمن ادخال النقودء في شكل النقود الذهبية » 
في عملية الاستدلال؛ والغرض منه الآن أن النقرد حباديةء الأمر الذي يقنضي 
منهجياً أن بفتصر هنا على مجرد اثارة التساؤل. ريبين في ذات الوقت محدودية 
التنائج الني تم التوصل إليها في عملية الاستدلال المعرفي بحدرد الفروض التي 

تقوم عليها هذه العملية 
والواقع أن ريكاردو يدرك أن ظروف التبادل الدولي تختلف عن ظروف 
التبادل داخل الاقتصاد الوطني : وذلك لأنه 'بينما لا نوجد عواتق لانتقال رأس 
امال والعمل بين فروع النشاط الختلفة في داخل البلد الواحدم فتتتقل بحرية 
نحو فروع الانتاج حيث معدل الربح أعلى وتهجر الفروع حيث المعدل أدنى» 
حتى يتساوى بعد فترة معدل الربح في كل الفروع» من خلال التغير في 
ت الاتشاج والأنمان ؛ فإن الرضع ليس كذلك بين الدول» حيث 


(1) وتكون حالة للزايا الطلقة» حالة ادم سميث» حالة حاصة من حالات المزايا السبية . وتوجد 
إذا كان أ> پ۱ وب5> ١|‏ ومن ثم آ۲ : |۱ <ب۲: ب١‏ أو إذا كان !1< ب١‏ وب5<|؟ ومن 
م :با 
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تصعبء إن لم تستحيل» الحركةالحرة لرأس الال والعمل نحو البلدان حيث 
معدلات الربح أعلى في بعض فروع الانتاج منها في الفروع الممائلة في البلد 
الأصلي' (أي البلد الذي يتسمي إليه رأس الال والسمل) (ص١4).‏ "فهناك 
عوامل كثيرة تحد من قدرة رأس الال على الائنقال بحرية بين البلدان المختلفة 
منها عدم الامان المالي والعيني وخخاصة عندما لا يكون رأس الال تحت السيطرة 
المباشرة لصاحبه» والميل الطبيعي لدى الانسان لعدم مغادرة البلد الذي ولد 
وعاش فيه ومن ثم صعوبة أن يعهد برأسماله لحكومة أجنببة بقوانين جد 
(ص ۸۴). وهنا يعني أن ريكاردو بدا بعيد النظر في الفروض التي بدأ منها 
تحليله للتوصل إلى نظريته في النبادل الدولي . إذ فيما يتملق بحركية قوى الانتاج. 
بدأ استدلال ريكاردو على أساس انتراض الحركية الكاملة لقوى الانتاج (أو 
حريتها الكاملة في الانتقال) بين فروع النشاط الاقتصادي في داخل البلد الواحد 
وافشراض غياب هذه الحركبة لقوى الانتاج بين فروع الانتاج بين البلدان 
اللختلقة. 


ومع الفروض الجدديدة يتغير امبدأ العام في نديد القيم النسبية في التبادل 
الدولي . فبينما كانت القاعدة التي مؤداها أن القيم النسبية تتحدد على أساس 
الكميات النسبية للعمل امبذولة في السلع امتبادلة تحكم التبادل الدولي كما تحكم 
العبادل الداخلي» يتجه ريكاردو بعيداً عن ذلك صراحة بقوله (ص١8)‏ أن 
“القاغدة التي تمكم تحديد القيمة النسبية للسلع في التبادل الداخلي لا تنظم 
القيمة النسبية للسلع التبادلة بين بلدين أو أكثر». 

قفي غياب الحركية الكاملة لرأس الال العمل بين البلدان الختلفة تبتعد 
القيم النسبية عن كميات العمل القارنة البذولة في اثتاج السلع المشبادلة. بل 
يكون اميل هو نحو ألا يتم التبادل بين كميات متساوية من العمل 

هذا عن الأثمان التي يتم بها التبادل الدولي» ماذا عن مستويات الائمان 
في البلدان الخبادلة وأثرها على الائمان الدولية؟ 


E 


للكلام عن الاثمان لابد من ادخال التقود. ريكاردو يدخل النقود في 
شكل النقود المعدنية من الذهب والفضة. ومع اختيار الذهب والفضة كومبيط 
عام في التبادل يتهي ريكاردو إلى أنه يتم توزيع الذهب والفضة » بفضل حرية 
التجارة وسيادة النافسةء بين بلدان العالم للختلفة بنسب تمكنها من أن توفق 
نفسها مع الحركة العينية للسلع الني كان من الممكن أن توجد فيما لو كانت هذه 
المعادن غير موجودة كنقود وأخذت التجارة بين البلدان شكال ة(أي 
البادلة العيد 


فلو تتج عن زيادة انتاجية العمل في فرع انتاجي معين في بلد ما نقص في 
القيمة النسبية للسلعة وانخفاض في ثمنها بالنسبة للشمن في بلد آخرء يزيد 
استيراد السلعة يواسطة هذا البلد الآخرء فتزيد مستحقات اليلد المصدر للسلعة 
المالية» فتقوم البلد المستورد بتصدير الذهب إلى البلد المصدر» فتقل كمية الذهب 
في البلد المستورد وتزيد كميته في البلد الصدر للسلعة. فيرتفع المستوى العام 
للأثمان في البلد الصدر وينخفض في البلد المسشورد حتى تعود مستويات 
التناسب في البلدين» بفضل ترفيق كميات التقود المعدنية المناحة لنفسها مع 
الحركة العينية للسلع بين البلدين (الأمر الذي يفترض حرية ان 
النظام التقدي في البلدين على قاعدة الذهب): 


ال الذعب. 


ريستتج ريكاردو من ذلك (ص۸۷) أن الشحسن في الصناعة (بتطوير 
الفنون الانتاجية واستخدام الآلات) في أي بلد 
التفيسة بين بلدان العالم: فهر يبل إلى زبادة كمية السلع في الوقت الذي يرتفع 
المستوى العام للائمان في البلد الذي شهد التحسن في الانتاج الصناعي . ولا 
يفتصر هذا الاثر على السلعتين فقط» بل ند إلى الفائمة الكبيرة من السلع التي 
تدخل في حركة الصادرات والواردات. فاتتقال التقرد من بلد وزيادة تراكمها 
في بلد آخر يؤثر على أثمان كل السأع. الأمر الذي يؤدي إلى تصدير عدد كبير 
من السلع إلى جائب النقوه. وهو ما يحول دون 


اله 


في البلدين» على عكس ما يتوقع أن بحدث 
- ومن العوامل الأخرى (إلى جانب التحسن في الصناعة) المؤثرة في 
المجرى الطبيعي للتجارة الد بحل في التوازن والقيمة النسبية للتقود نجد 
اعانات التصدير والاستيراد والضرائب التي تفرض على السلع بطريقة مباشرة 
أر غير مباشرة. هذه العوامل تؤدي إلى اضطراب التجارة ' الطبيعي * من خلال 
التسادل العيني» وتنتج بالتالي ضرورة استيراد أو تصدير التقود. وذلك لكي 
تمكن الاثمان من أن تتوافق مع الجرى الطبيعي للتجارة. هذا الاثر يحدث 
ليس فقط في البلد الذي حدث فيه العامل الجلب للاضطراب؛ واثما كذلك > 
بدرجات متفاوتة: في كل البلدان الداخلة في التجارة الدولية (ص۸۷) 
- وجرد هذه العوامل (الشحسن الصناعي والجراءات السياسات الالية 
والتجارية) يفسرء لحد ماء اختلاف قيمة النقود في البلدان الختلفة . وهو يفسر 
لنانئاذا تكون الاثمان للحلية (أو العدد الأكبر منها»؛ استقلالاً عن أسباب 
أخرى» أعلى ني البلدان التي يزدهر فيها النشاط الصناعي (رغم أن قيمتها أقل 
نسبيا). فلو أخذنا بلدين لهما نفس حجم السكان ونفس مساحة الأرض بنفس 
الخصربة للزراعة وينفس المعرفة الخاصة بالاتتاج الزراعي سنجد أن ثمن المواد 
الأولية (النتجة في الزراعة) أعلى في البلد الذي يستخدم عملا أمهر وماكينات 
أحسن في انتاج السلع العدة للتصدير. وقد يختلف معدل الربح» راغا بدرجة 
قلبلة لأن الاجورء أو المكافأة الحقيقية (العينية) للعامل تكون واحدة في 
البلدين» ولكن الاجور النققدية» وكذلك الواد الأولية» ستكون ذات معدل 
أعلى في ذلك البلد الذي بستورد وفرة من النقود مفابل السلع التي يصدرها 
* بفضل ما يعطيه العمل الماهر والآلات من ميزة في انتاجها . 
ينضح ء بعد أن يقل ريكاردو من أساس التبادل الدولي وتحديد 
الاثمان الدوئية إلى العلاقة بين اثمان التبادل الدولي واثمان التبادل الداخلي في 
البلدان التي يجري بيتها التيادل» وهي علاقة تستلزم دراستها أن تقلل من 
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ى التجريد النظري بالاقشراب من الواقع بادخمال النقود واجراءات 
السياسات امالبة والنجارية» تقول يتضح بجلاء أن انشغال ريكاردو بظاهرة 
الشبادل الدولي انما يكور ممناسبة الدور الذي يلعبه هذا التبادل في أداء وتطور 
الاقتصاد الوطني حاصة من خلال الاثر على معدل الربح. الأمر الذي يجعل 
من الطببعي أن نجمع مما كتبه ريكاردو مجمل أثار التبادل الدولي على الاقتصاد 
لحان 

قيما بخص أثر التبادل الدولي على أداء الاقتتصاد الوطني وتطوره» فإن 
ريكاردر يتوصل إليهء بتوطين نظرية التبادل في مجمل البناء النظري الكلاسيكي 
للبحث عن أثر التبادل الدولي على القيمة الاجمالية التي تخلق في الافتصاد 
الوطني وعلى الفافض مصدر الريح ال تحصل عليه الطبقة الرأسمالية ويحرك 
كل نشاطها الانتصادي وعلى معدل ترا س المال باعتبار الأخير محور 
عملية التطور ال رأسمالي: 

» فالبنسبة لائر النبادل الدولي على اجمالي القيمة الحقيفية التي نتتج في 
الاقتصاديات التبادلة دولياًء لا يؤثر التباد ل الدولي على قدر هذه القيمة» 
لا يزيد منهاء بقتصر أثره على انتقال للقيمة المتتجة من بلد لآخر. أي أنه 
يؤدي إلى إعادة نُوزيع القيم المنتجة بين البلدين المتبادلة 

» بانسبة لأثر التبادل الدولي على خلق الفائض الانتصادي ومعدله 
(ومن ثم معدل الربح)؛ لا يرتب التبادل الدولي أثرأ مواتياً في هنا المجال إلا 
في حالة استيراد سلع أجور أرخصء» أي استيراد السلع المكونة لنمط استهلاك 
العاملة بائمان أقل من في الداخل . هذا يؤدي إلى نقص القدر من الث 
الاجنماعي الذي يخصص لتجدد انتاج القرة العا نسبة الفائض» ومن 


لم زيادة معدل الربح (بفرض عدم تغير نسب توزيع الفائض بين الربح 
والفائدة). في هذه الحالة يكون التبادل الدولي مشجما لزيد من الانناج في 
الداخل 


ar 


* فيما يخص أثر الشبادل الدولي على معدل تراكم رأس الال في 
الاقتصاد الوطني فتوجد امكانية أن يزيد التبادل الدولي هذا المعدل في حالتين: 

- حالة استيراد سلع أجور أرخص يزيد فيها معدل الريح في الداخل ومن 
ثم معدل تراكم رأس الال (على فرض ثبات انفاق الطبقة الرأسمالية 
على الاستهلاك). 

- حالة استيراد سلع استهلاكية أرخص للطبقة الرأسمالية. الأمرالذي 
بقلل من انفاقها على الاستهلاك فيزيد معدل الادخار وتوجد من ثم 
امكانية زيادة معدل التراكم. 


* أخيراً يثور أثر التبادل الدولي على الرفاهية الاقتصادية في الاقتصاد 
الوطني . ويتتهي الكلاسيك إلى أن التبادل يزيد من هذه الرفاهية» لأنه وان كان 
لا يزيد من القبمة الحقيقية الاجمالية المتجة فإنه يرفع من مستوى الاستمتاع 
وتنوعها من خلال التبادل 
الدولي. أي أنه في مقابل نفس القدر من القيمة الاقتصادية يحصل المجتمع على 
عدد أكبر من قيم الاستعمال وعلى تنوع أكبر فيما بينهما الأمر الذي يرفع من 
مستوى اشباع الحاجات . 


تلك هي الخطوط العريضة لنظرية المدرسة الكلاسيكبة (التقليدية) في 
التبادل الدولي. وكان للكيفية التي قدمنا بها هذه النظرية دلالة منهجية خاصة 
نرجو أن تكؤن واضحة الآن. فقد حرصنا في التقديم على ألا نقع في الخطأ. 
الشائع الذي يعزل نظرية التبادل الدولي عن مجمل البناء النظري للكلاسيك» 
متتزعاً بذلك اللسظة النظرية من مجمل الزمن النظري للبناء الكلاسيكي الذي 
ينشغل في المقامين الأول والأخير بأداء وتطور الاقتصاد الوطني» خاصة من 
خلال التغيرات في معدل الربح» محرك كل النشاط الانتصادي في ظل 
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الرأسمالية. وهو خطأ انتهى بمن وقعوا فيه إلى اعتبار ما ال به الكلاسيك في 
شان التبادل الدولي معزولاً عن بقبة بنائهم النظري “قانوناً" يحكم التبادل 
الدولي. من هنا كان حرصنا على توطين نظرية الكلاسيك في التبادل الدولي؛ 
خاصة في البناه الريكاردي لهاء في اطار مجمل البناء النظري الكلاسيكي 
البيان الوظيفة النظرية التي تؤديها داخل هذا البناء؛ وكان حرصنا على ذلك 
بلورة لقصود متنجي النظربة أنفسهم. وهو مقصود ينضح بجلاء من قول 
ریکاردو في الحظة نادرة من لحظات الافصاح المنهجي في شأن كل كشاب 
مبادىء الاقتصاد السياسي والضرائب: «ما كنت أقصد أن ابنيه من خلال هذا 
العمل (بقصد كل الكتاب) هو أن معدل الارباح لا يمكن له أن يرتفع إلا عن 
طريق انخفاض في الاجور» وأنه لا هكن أن يرجد انخفاض مسنمر في 
الاجرر إلا كنتيجة لانخقاض الضروريات التي ثنفق الأجور على شراتها 
ا وهاجد» نا كوه عن خر رة الأجنبية أو تحسين الآلاتء أن 
يجاب الغاء والضروريات الأخرى اللازمة للعامل إلى السوق بأثمان أقل؛ 
تزيد الارباح. فبدلا من أن نزو قمحنا وأن نصنع الملابس وغيرها من السلع 
الضرورية لحياة العامل» لر اكتشفنا اسواق جديدة (أي اسواق خارجية» 
م.د.) يكن أن تزود نفسنا متها بهذه السلع بأئمان أدنى» تتخفض الأجور 
وتزيد الأرباح. ولكن» لو كانت السلع التي نحصل عليها بأثمان أقل» عن 
طريق التوسع في التجارة الخارجية أو عن طريق تحسين أدوات العمل: من 
قبيل السلع التي لا يستهلكها إلا الأغنياء لن يترتب على ذلك آي تغيبر في 
معدل الارباح. فلن ينخفض معدل الاجور» رغم أن هذه السلع (التي 
يستهلكها الاغنباء) أصبح من الممكن الحصول عليها بتخفيض 01/0١‏ ومن ثم 
تبقى الأرباح دون تغيير» (ص .)۸٠‏ واضح اذن التوظيف المباشر للتبادل 
الدولي للتأثير على معدل الربح في الداغعل 

هل يمكتنا هذا احرص المنهجي في تقديم نظرية التبادل اللدولي عند 


توسع الجا 
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الكلاسيك من رؤية أن التفديم الشائع لنتائجها "كقانون* يحكم التبادل الدولي. 
اما مثل جزءاً من اللحن الايديولوجي لرأس امال: أن التقسيم الدولي للعمل» 
أياً كانت طبيعته الشاريخية وغطه» ومن ثم التخصص والتبادل يخلق المزايا 
“للجميع"؛ وأن انعاش التبادل الدولي من خلال حرية التجارة الدولية يحقق 
مصلحة الجميع . وهو ما يعني الترويج اللاواعي لاثماط تقسيم العمل الرأسمالي 
الدولي التي فرضت بالقرة العسكريةوالاقتصادية والسياسية» على الجزء الأكبر 
من مجتمعات العالم عالقة من خلالها التخلف الاقتصادي والاجتماعي 
الشعوب هذه الجتمعات ولنتجيها الباشرين بصفة خاصة؟ 
يكون من الطبيعي أن نبحث عن منهجية بديلة لفهم العلاقات الاقتصادية الدولية 
السلعية ترتكز على جدلية العلاقة بين الهيكل الاقتصادي وطريفة الاداء وتعى 
تاريخية الاقنصاد الرأسمالي في تحوله نحو العالية في المراحل للختلفة لتطوره. 


إذا تحقفت هذه الرؤية 
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الفصل الثاني 


تطور الاقتصاد العالمي 


ليس من الممكن أن نقدم» في إطار هذه الدراسة التي تسعى إلى تقديم 
مبادئ الاقتصاد الدولي؛ دراسة تفصيلية للتطورالرأسمالي على ال 
العالمي: ومن ثم نقتصر هنا على بيان الخط العام الذي يكن أن تدور حوله 
هله الدزاسة على أمل أن تكن من تطوير هذا الفط عام تظريا قي دراسة 
تعلق بتاريخ التطور الاقتصادي الرأسمالي. بمعنى آخر نقخصر هنا على رسم 
الخطوط العريضة في منهجية دراسة تطور الاقتصاد العالمي في ظل سيطرة طريقة 
الانتاج الرأسمالية بقصد التعرف خلى التكون التاريخي للنخلف في الأجزاء 
النخلفة من الاقتصاد الرأسمالي الدولي وعلى إمكانية نفي هذا التخلف حفيقياً 
في الرحلة الحالبة وتتمثل هذه النهجية في الخطوات الآنية: 
أولآ : دراسة عملية التطور الرأسمالي بصفة عام وذلك بدراسة 

١‏ عملية التراكم البدائي لرأس الال (أو ما يسميه آدم سميث بعملية 
الشراكم اللسبق) في الجتمعات التي أصبحت اليوم من قبيل المجتمعات 
الرأسمالية التقدمة. الأمر بتعلق بدراسة العملية الناريخية التي تم ممقتضاها 
خلق شروط طريقة الانتاج الرأسمالية وهو مام بالنسبة لمجتمعات أوروبا 
الغربية في مرحلة التحول من التكوين الاجتماعي الاقطاعي إلى التكوين 
الاجتماعي الرأسمالي . يتمثل جوهر عملية التراكم راس الال في : 
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فصل النتج الباشر» خاصة الفلاح الصغير والحرفي الصناعي » عن 
وسائل إعاشتهم ووسائل الانتاج التي تتركز في يد طبقة جديدة صاعدة؛ هي 
طبقة الرأسماليين. ويتتج عن هذا الفصل خلق فانض سكاني نسبيء أو جزم 
قدرتها على 
اا سوق اأمعل» جز من هذه القوة العاملة يكوث في نعطلل 
مستمر مع التغيير في أشخاص هذا الجزء. الأمر هنا يتعلق بعملية الخلق 
التاريخي لسوق العمل» با بتضمنه من عدد معين من العمال المتعطلين . العامل 
وقد انفصل عن وسائل الانتاج ووسائل الاعاشة وحرم من كل ضمانات الوجود 
التي كان بتضمنها التنظيم الاقطاعي في الريف وفي المديئة يجد نفسه + 
الوضع الاقتصادي » مضطراً لبيع قوة عمله لن يلك وسائل الانتاج لكي 
يعيش . هو بدخل موضوعياً في علاقة عمل نحل محل علاقة الاجبار الشخصي 
التي كان قتضاها يتخلى عن جزء من عمله (الريع في صورة العمل) أو من نات 
عله (الريع السيني أو النقدي في سرحلة تالية) للشريف مالك الأرض. 
وتتحقق علاقة العمل في هذا التظيم الجديد من خلال عقد العمل؛ فيحل 
العقد القانوني الذي ينعقد بين ارادتين *حرتين" محل المركز القانوني للقن 
ويتمثل جوهر هذه العلاقة بالنسبة للسيد الجديد الذي يركز 
يديه (كطبقة) في الاختصاص الفردي بالفائض الا 
وأساس کل تهدد في الانتاج. 

كما يتمثل جوهر عملية التراكم البدائي لرأس المال في فصل النشاط 
املان داخل الوحدة الاتتاجية 
ي ظل الاقطاع في املان دون تدخل السوق» أي دون 
مبادلة. بعد الفصل بينهما يظل التكامل بينهما وإغا لا يتحقق إلا من خلال 
عمليات البيع والشراء» من خلال البادلة» من خلال السوق» وذلك بعد ما 
أصبح النشاط الصناعي من إختصاص وحدات إنتاجية عادة ما تكون في المدينة 
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وليس في الريف 

في كلمة» عملية التراكم البدائي لرآس الال هي عملية 
اللتين تمثل العلاقة بينهما العلاقة الأساسية في المجتمع الرأسمالي وى هنا 
المجتمع باسمهاء هذه العلاقة هي رأس المال. وقد أخذت هذه العملية مظاهر 
مختلفة ومرت براحل مختلفة في بلدان أورويا الغرببة المختلفة» ولم تتحقق 
بالنسبة لها في نفس الفترة الزمنية. وتعتبر انماشرا امثل التقليدي في دراسة 
عملية التراكم البداثي لرأس المال. ويلعب رأس الال التجاري دور هاما أثناء 
هذه العلمية وعلى الأخص من خلال التجارة الخارجية الني كان يتمثل دورها 
في تعيثة الفائض في شكله الموجود عليه في المستعمرات» عن طريق الاتجار بجا 
يوجد فيها سلع (مع التفرقة بين السلع الضرورية لتجدد إنتاج رأس الال والسلع 
غير الضرورية لذلك)؛ مع تحويل الانسان إلى سلعة؛ كما كان ال حال في نجارة 
الرقيق المتتزع من سكا في إطار السوق الرأسمالية الدولية. ونجم عن 
كل أنواع التجارة هذه أن ركم التجار الكثير من رأس امال التقدي الذي استخدم 
في مرحلة تالية في بناء الممناعات17). 


؟. إذا ما وجد رأس الال كعلاقة اجتماعية مسيطرة وبدأ النشاط الصناعي 
في أن يصبح النشاط الاقتصادي الغالب في الاقتصاديات الرأسمالية الأوروبية» 
خاصة بعد أن بدأت تضم الستعمرات وأشباء الستععرات بكل وسائل العنف» 
يبدأ رأس الال في التراكم ليس فقط في الافتصاديات الأوروبية إغا كذلك على 
الصعيد العالمي معبعاً في ذلك الفائض الاقتصادي في كل أجزاء 
الاقنصاد العالي. الأمر الذي يلزم ممه دراسة عسملية ثراكم رأس الال على 
الصميد العالي بتصد التوصل إلى قوانين حزكة الاقتضاد الرأسمالي العالمي ويتم 


(1) راجع في عملية التراكم البدئي لرأس الال محمد دويدارء مبادئ الاقتصاد السياسي» 
الجزء الأول الاساسيات 


ذلك: 

أ إيتداء من خطوة منهجية تدمثل في نماذج الانتاج الرأسمالي: تجدد 
الانتاج البسبط مع إفتراض قيام عملية الانناج فترة زمنية بعد أخرى على إفتراض 
اجية رالترسع في الانتاج. 
في الفترة التالبة. وإغا ندرس هده الانتاج على نطاق منسع بفضل التراكم 
المستمر لجزء من الفائض الاقتصادي الذي تحصل عليه الطبقة الرأسمالية 
باستخدامه في التوسع المستمر في فوى الاتتاج . 


غياب الإستثمار الذي يتم عن طريق زيادة الطافة | 


هله الخطوة المنهجية امتمثلة في دراسة نماذج جد الانتاج تمكننا من فهم 
طبيعة عملية التراكم والتطور والبناء الداخلي للاقتصاد الرأسمالي في قبامه على 
النشاط الصناعي وتحول الزراعة إلى فرع من فروع الصناعة» ركذلك طبيعة 
العلاقة بين فروع الاقتصاه المتجة للسلع الانشاجية وفروعه امحجة للسلع 
الاستهلدكية وشروط وجودها في الانتصاديات الرأسماقية التي أصبحت متقدمة 
وفي الاجزاء التي أصبحت متخلفة . ومن ثم على صعيد الاقتضاد الرأسمالي 
العالمي. كما تبين هذه الدراسة الشروط الواجب ترافرها لكي يكن للإفتصاد 
الرأسمالي أن بتطور مترازناً في الزمان والمكان. وهي شروط لا تتوافر في راقع 
الحياة الاقتصادية التي يتطور فيها الاتتصاد الرأسمالي على نحو آخر 

ب إتنداء من هذه الخطوة المنهجية تدرس عملية تراكم راس الال نفسها 
للعوصل إلى القوانين الاقتصادية لحركة المجتمع الرأسمالي على الصعيدين 
الداخلي والعللي. هذه القوانين هي 


ن ميل معدل الربح للإنخفاض مع زيادة تراكم رأس امال وعلى, 
الأخض مع زيادة إحلال الآلة محل العمال وذلك لزيادة | العمل أملا من 
جانب الرأسمالي الفردي في زيادة أرباحه. هذا السلوك من جائب الرأسماليين 
الأفراد يؤدي بمعدل الربح إلى أن ينجه على صعيد الاقتصاد في مجمرعدء 
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نحو الانخفاض. هذا القانون يعني أن الأنتاج الرأسمالي يتضمن عوائق داخلية 
التوسعه (أي أن التوسع يجلب نقبضه: التوسع مدفوع بالربح» وهو يجلب في 
ذاث الوقت إنخفاض الربح» القوة اللحركة في التوسع)ء فمن ناحية تزايد 
إحلال الآلات محل العمال يعبر عن زيادة إنتاجية العمل. ومن ناحية أغرى 
تناقص معدل الربح الذي بصاحب هذا التزايد لابد 
القضاء على البادرة الرأسمالية 


ينتهي به الأمر إلى 


هذا اليل لمعدل الربح نحو الانخفاض لا يشل إلا مجرد إتجاه عام إذ 
قوجد عوامل مضادة قد تدفع معدل الربح نحو الارتفاع (أو قد تحول دون 
انخفاضه) 

من هذه العوامل المضادة ليل معدل الربح للإنخفاض» إنخفاض قيمة: 
ومن ثم أثمان (على فرض وجود المنافسة) وسائل الانعاج. إذ مع تراكم رأس 
الماك تزيد إنتاجية العمل وتفل قيمة قوى الانتاج المادية من الآلات وسلع وسيطة 
وغيرها 

كذلك يؤدي زيادة عدد ساعات العمل اليرمي (مع بقاء قيمة قوة العمل 
على حالها) إلى زيادة الفائض ومن ثم دفع معدل الربح نحو الارتفاع. وتتحقق 
نفس النتيجة إذا ما بقيت عدد ساعات العمل اليومي على حالها وإغا انخفضت 
قيغة الحمل لعن ثم الأتعرو) فط العمل في الفروع امنتجةللسلع 
الثي يستهلكها العمال» أو ما يسمى إصطلاحا يسلع الأجور 

كذلك وجود عدد كبير من العمال المتعطلين قد يدقع المستثمرين إلى بناء 
وحدات إتاجية تتح بإستخدام فنون إتشاجية كثيفة الاسنتخدام للعمل نظرة 
الانخفاض الأجرء الأمر الذي يدقع بمعدل الربح في هذه الفروع نحو الارتفاع 
ويرفع بذلك معدل الربح في مجمرع الاقنصاد القرمي أر يحول بينه وبين 
الانخفاض 


من العوامل المهمة كذلك التجارة اخارجية وخاصة مع المستعمرات وأشباء 
المستعمرات (وهي التقريب البلدان التي أصبحت متخلفة مع نطور الاقنصاد 
الرأسمالي العالمي). إذ وجودها قد برفع من قدر الفائض في الاتتصاديات التي 
أصبحث متقدمة عن طريق قبمة بعض أدوات الانتاج (بسبب رخص 
المعادن الستخدمة في انتاجها مثلا) وقيمة بعض المواد الضرورية للإنتاج (كالموارد 
الدولية المستوردة) وعلى الأعص اجات الغلا رخص هذه الأخيرة 
يبقي الأجور منخفضة في الافتصاد الذي يقوم باستيراد المتجات الغذائية 


وكذلك بدفع تصدير رأس الال (وقد أصبح ظاهرة سائدة مدذ أواخر 
الفرن التاسع عشر) في كل الاقتصاد العالمي بصفة عامة وفي الستعمرات بصفة 
خاصة» نقول يدفع هذا التصدير معدل الريح نحو الارتفاع. 

يضاف إلى ذلك أن تجاه رأس الال نحو التمركزء أي نحو زيادة الشكل 
الاحتكاري» واتجاه ارباب الاعمال إلى تكوين التنظيمات التي تحمي مصالخهم 
يؤديان إلى رفع معدل الربح أو الحيلولة دون اتخفاضه . 


طريق سياستها المالبة» إلى أرباب الاعمالء نقول يؤدي هذا التدخل إلى رفع 
معدل الربح أو منع اتخفاضه.'. 


من ناحية أخرى توجد عرامل تدفع الى انخفاض معدل الربح وأهمها 
تكون التقابات العمالية التي تصارع من أجل تحسين الارضاع الاقتصادية للطبقة 
العاملة: وتدخل الدولة لمصلحة العمل (الأمر الذي يلزم معه التعرف على طبيعة 
الدولة في المجشمع الرأسمالي وعلى دورها في الحفاظ على الرضع 
الحفاظ قد يستلزم في بعض الأحيان اعطاء تنازلات كبيرة للطبقة العاملة بل قد 
يستلزم حتى الحد من مصالح الطبقة الحاكمة). 


القائمء هذا 
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اتهاه التطور الرأسمالي لان يتم على ساب الطبقات العاملة اليس 
ففط في الاجزاء التي أصبحت متقدمة واا كذلك في الاجزاء الي أصبحت 
متخلفة) والذي يجرد في مرحلة أولى للتقليل من تدخل ارادة الانسان في الاداء 
التلقائي للاقتصاد الرأسمالي. هذا القانون لا يعني أن مستوى معيشة الطبقات 
العاملة سيكون في انخفاض (رغم أن ذلك قد يحدث في بعض الأوقات) وإغا 
يعنى أن مستوى معيشة الطبقة العاملة لا يتحسن بنفس معدل التطور الاقتصادي 
والانتصادي والاجتماعي بصفة عامة» كما يعني أن ذلك الفارق بين مستوى 
معيشة الطبقات العاملة ومستوى معيشة الطبقات الالكة في تزايد مستمر ولتقدير 
هذا الاتماه في واقع النطور الرأسمالي يلزمنا أن نأخذ في الاعتبار: 

- آثر الوعي الطبقي» ومن ثم تنظيم الطبقة الغاملة نقابباً وسياسباً وأثر 
ذلك في تحديد الأجورء أي نصيب الطبقة في الدخمل القومي وبالتالي على 
مستوى معيشة الطبقة العاملة. واشتداد الصراع حول توزيع الدخل مع تطور 
التنظيم التقابي قد يهدد معدل الربح ويدفع رأس الال إلى الاستثمار في الخارج 
كما هو الحال في اتملترا الآن (في بداية الشمانينات) والطبقة العاملة الانجليزية 
أكثر الطبقات العاملة تنظيماً في العالم الرأسمالي 

- أثر هجرة سكان أوروبا إلى بلدان العالم الجديد وبعض المستعمرات 
الا (الجزائر» وكينياء استبطان مع استغلال للسكان الاصليين؛ وجنوب 
أفريقيا وفلسطين» استيطان مع ابادة السكان الاصليين). 

- ان جيش المتعطلين من القوة العاملة قد يتكون من جزه كبير منه في 
الإقتصاديات التي اصبحت متخلفة بعد ادماجها في الإقتصاد الرأسمالي العاللي 

- قانون التطور الرأسمالي غير المتوازن: وانعدام التوازن يكون من الناحية 
الزمنية عن طريق تطور الإقتصاد الرأسمالي من خلال الأزمات الدورية التي 
اتمههت حتى ما قبل المرب العالمية الثانية إلى تزايد سدتهاء وذلك حعى تدخل 
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الدول الرأسمالية تدخلاً كبيرا في الحباة الاقتصادية أدى حت نهاية 
الفرن إلى التخفيف من حدة الأزمة الني ما لبثت أن عادت إلى الإشتداد مع 
الأزمة الحالية للإقتصاد الرأسمائي الدولي. كما يكون النطور غير متوازن في 
داخل الإنتصاد الرأسمالي الواحد» متقدماً كان أو مختلفآ في شكل قطاعات 
تكون أكثر تطوراً في قطاعات أخرى وأقاليم داخل الدرلة الواححدة تكون أقل 
تطور من الأقاليم الأخرى. الأمر الذي يتضمن أن الفائض الذي ينتج في قطاع 
ما أو اقليم ما يتركه ليستخدم في عملبة تجدد الإنتاج في ارجه. اخيراً يكون 
التطرر الرأسمالي غير متوازن على الصعيد العالمي عن طريق خلق عملية التحول 
لنوعين من الإفتصاديات الراسمالية : الاقتصاديات الرأسمالية التي أصبحت 
متقدمة والاقتصاديات الرأسمالية التي أضحت متخلقة 

هذا ويشعين أذا نرى قواتين الحركة في هذه المراحل الممختلفة من تطور 
الرأسمالية؛ وتمييز المراحل في التطور الرأسمالي يمكن أن يتم وفقا لمعايير 
مختلفة. فمن حيث نوع رأس الال الذي يسود يفرق بين مرحلة الرأسمالية 
التجارية (الماركانتيلية) ومرحلة الرأسمالية الصناعية ومرحلة الرأسمالية المالية 
ومن زاوية نوع الصراع الذي يضوم بين أجزاء رآس لال يفرق بين رأسمالية 
تنافسية ورأسمالية احتكارية. ومن جهة نظر نوع العلاقات الخارجية 
الشاك الرأسمازةالتغيعة خبرق بخ سرخلة ار رنب اليه 3ه 
الامبراطرريات عن طريق ضم المستعمرات كسوق وكمصادر للمواد الأولية 
القوة العاملة الرخيصة) ومرحلة الإمبريالية (حيث تكون المستعمرات» بالإضافة 
إلى كونها مصدر للمواد الأولية والقوة العاملة الرخيصة» مرتعاً للاستشمارات 
الأجنبية الني تحقق عن طريق تصدير رأس المال من الافتصاديات المستعمرة). 
يى معيار هر الذي يهمنا عند محاولة البصر في كيفية اداء قوانين الحركة 
الإقتصادية للمجتمع الرأسمالي. وهو معبار الدور التاريخي للتكوين الاجتماعي 
الرأسمالي . وفقاً لهذا المعيار يفرق بين مرحتلين من مراحل تطور الرأسمالية؛ 
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المرحلة الأولى تخد إلى بداية القرن العشرين حتى الحرب العالية الأولى: وغثل 
المرحلة الصاعدة في تاريخ التطور الرأسمائي حيث تلعب فيها الرأسمالية دوز 
الصفي لطرق الإنتاج السابقة على الرأسمالية والمطور لقرى الإنتاج للدبة في 
الجتمع وا موجه التاريخي للطبفة العاملة 1 
طريق الوعي والتنظيم. والمرحلة الثانية تبدأ من الحرب العالية الأولى: ومثل 
المرحلة الهابطة في تاريخ التطور الرأسمالي» إذ نبدأ كيفية التنظيم الرأسمالي 
العملية الإنتاج في أن تكون عائقاً لإطلاق القدرات الخلاقة للقرة العاملة» ومن 
ثم لتطوير قوى الإتتاج في للجتمع. ويبرز دور القوى الرأسمالية في الداخل» 
وعلى الصعيد العالمي؛ في قهر حركات التغيير الإجتماعي ابتداء من حركات 
التحرر الوطني في المستعمرات إلى حركات التحول للاشتراكيةء في خارج 
المتقدمة وفي داخلها. 

من الطبيعي أن يختلف اداء الاقتتصاد الرأسمالي (في الداخل وعلى 
الصعيد العالمي) في كل من هاتين المرحلتين (وتندخل المعايير المختلفة السابق 
ذكرها في بيز أكبر لخصائص كل مرحلة) الأمر الذي يلزم معه أخذ ذلك في 
الإعتبار عند دراسة قوائين حركة الاقتصاد الرأسمالي العالي بقصد التعرف على 
التكون التاريخي للتخلف الاقتصادي والاجتماعي في إطار هذا الاقتصاد. 


ثانبً : وتدمثل الخطوة المنهجية الثائبة في دراسة عملية إدماج الجتمعات 
أصبحت متخخلفة في الإتتصاد الرأسمالي العالمي . 

وهي تتم في إطار التطور الرأسمالي في مجموعه وفي ظل ظروف 
داخلية ودولية قد تختلف» وعادة ما تختلف بإختلاف المجتمعات التي أصبحت 
ا بمعنى آخرء تدرس عملية إدماج هذه المجتمعات في ا 
الرأسمالي بقصد الترصل إلى نوعين من القرانين التي تمكم عماية الفخلف 
الاقتصادي والإجتماعي 


- قوانين عامة تشترك فبها كل المجتمعات التي أصبحت متخلفة» نظراً 
لإدماجها في تكوين اجتماعي واحد. التكوين الاجتماعي الرأسمالي بخصائصه 
التاريخية في المراحل المختلفة. 


- وقوانين خاصة ترجع إلى الظروف التوعية لكل من المجتمعات الني 
أصبحت متخلفة, وه ظررف تبعل عملية الإدماج تتميز» بالنسبة لمجتمع معين 
وليكن الجتمع الصري» عن عملية ادماج مجتمع آخرء وليكن الجتمع 
الهندي» وتتحدد النوعية بعوامل عدة برجع بعضها إلى 
۔ اختلاف نوع التكوين الإجتماعي الذي كان سائداً في المجتمع الذي 
أصبح متخلفا قبل إدماجه في الأتتصاد الرأسمالي الدولي» إذا لا شك 
التنظيم الاجتماعي في مصر في أواخر القرن الشامن عشر كان 
اعي في الكونجو عشية استعمارها يواسطة 


- اختلاف المرحلة من مراحل التطور الرأسمالي الني تم فيها الادماج: 
مرحلة الرأسمالية التجارية» ومرحلة خلق السوق العالمي للصناعة 
الرأسمالية . ومن ثم اخستلاف نوع رأس المال الذي يسيطر على 
الجتمعء رأس مال تجاري» أو صناعي مالي 

- اختلاف في مواقف القوى الاجتماعية التي كانت موجودة في الجتمع 
المدمج عشية عملية الإدماج؛ وما إذا كانت قد قاومت التخلخل 
الأجتبي» وصور هذه اللقاومة وأثارها. وكذلك الاختلاف في رود 
فعل القوى الاجنبية التي تمارس العنف الادماجي . 

اختلاف في الدور الذي يتعين على اللجتمع المدمج أن يلعبه في إطار 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي (التزويد بالمواد الأوليةء أو بالقوة العاملة 
العبردية أو الاجيرةء أو التزويد بالمتجات الغنائية؛ أو مجرد لعب 
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دور استرائيجي في خريطة المواصلات العالية على الستعمرات 
الجاورة. . ... إلى آخر٠)‏ 
رتتحقق دراسة عملية ادماج هذه المجتمعات (التي ستصبح متخلفة) في 
الإقتصاد الرأسمالي بالنهجية الني اتبعناها في دراسة التكوين التاريخي للتخلف 
في الجتمع المصريء أي اتباعاً للخطرات الآنية 
١‏ التعرف على التكوينات الإجتماعية التي وجدت في الجتمعات الني 
اصبحت متخلفة في المرحلة السابفة على الرأسمالية؛ وذلك بدراسة الأوضاع 
الاقتصادية والإجتماعية والسياسية التي كانت سائدة في هذه الجتمعات عشية 
إدماجها في الإقنصاد الرأسمالي العالمي 
٣‏ دراسة تفصيلية لعملية الإدماج ذاتهاء عن طريق التجارة الدولية. ثم 
عن طريق العنف الباشر (السياسي أو المسكري أو امادي) وتغلغل رأس الال في 
هذه الجتمعات واتجاه التحولات الهيكلية التي تدخل اقتصاديات هذه للجتمعات 
في إطار انتاج المبادلة الرأسمالية وتحول ريفها على الأخص لكي يسهم في مط 
تقسيم العمل الرأسمالي الدولي ويصبح على نفس الوقت سرقاً للمتجات 
الصناعية الأوروببة والرأسمالية بصفة عامة. وتنحول هياكل اقتصادياتها في 
النهاية لتصبح اجزاء من هيكل الافتصاد الرأسمالي العالمي القائم على سيطرة 
رأس المال كعلاقة اجتماعية وعلى تقسيم العمل على الصعيد العالمي؛ ويبدأ 
الانناج في آن ينم استجابة لاحتياجات خارجية» هي احتياجات رأس الال 
الاجنبي بصفة عامة ورأس الال في الإقتصاد المتبوع بصفة خاصة . ولمواجهة هذه 
الاحتياجات يكون من الضروري في الكثير من الأحيان تغيير الشكل العيني 
اللفائض الاقتصادي الذي يتدج الاقتصاد المدمح.(من المواد الغذائية إلى القطن 
مثلا. ولتغيير شكل الفائض لابد من تغيير قوى الإنتاج وفنونه» وتنسلخ الغوة 
العاملة المحلية عن وسطها التكنولوجي الذي خلقته تاريخياً ويقتصر دورها على 
القيام بالغمل متخصصة في انتاج سلعة أو سلعتين عادة في مجال انتاج المواد 
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الأولية الزراعية أو المعدنية» وتقوم بهذا العمل استخداما لفنون انتاجية ثم خلقها 
عادة في خارج الاقتصاد التابع. ولتحول النشاط الاقتصادي إلى نشاط سلعيء 
اتناج بهدف البادلة التقدية» لابد من تحول وسائل الإنتاج الاساسية» وخاصة 
الأرض» إلى سلعة أي تصبح محلاً للملكية الفردية؛ وبهذا التحول ينسلخ 

جيرة في ظل هذا 
بير علاقات الانتاج على نحو يمكن من 


التنظيم الجديد. من هنا كانت ضرور 
سيادة اقتصاد البادلة التقدية ومن ثم هدف تحقيق الكسب النقدي على نحو يدخل 


الجميع في شبكة اقتصاد البادلةالنقدية ومن ثم هدف تحقيق الكسب النقدي على 
نحو يدخل الجميع في شنبكة من علاقات البادلة ويكون الأداء من خلال قاثون 
القيمة والثمن. ولم يعد الإقتصاد القومي بقادر على اشباع حاجات السكان في 
الداخل إلا من خلال علاقاته مع السوق الخارجية: بين الصادرات التي يتخصص 
فيها وشراء الواردات من السلع الصناعية الاستهلاكية والانتاجية . ومن ثم لا 
يحتوي الاقتماد القومي على الفروع امنتجة للسلع الانتاجية اللازمة لتعويض ما 
استهلك من وسائل الإنتاج ومن الإضافة إلى الطاقة الإنتاجبة . 

كما أنه لا بحتوي عملية البحث العلمي والتكنرلوجي التي تخلق فيها 
الفنون الانتاجيةء ويعدمد على الخارج في كل هذه الجالات» وعليه لا يسيطر 
الاقتصاد القومي على شروط تجدد الانتاج 


٣‏ وتتشهي دراسة عملية اماج الجتمع الذي أصبح مشخلفا بدراسة 
تفصيلية للتكوين الإجتماعي النخلف كجزء من الإقتصاد الرأسمالي الدولي 
, اعرف على الوضع الراهن في كل مجتمع متخلف كتاج لعملية التطور 
الرأسمالي على الصعيد العالي » وفي إطار الاقتصاد العالي المعاصر. ويدرس 
هذا الوضع قبل الاستقلال للبلد المتخلف وبعد هذا الاستقلال . وذلك بقضد 
استخلاص القسمات الشتركة من المجتمعات المتخلفة الأخرى والخصائص 
الأخرى النوعية التي تيز مجتمعاً متخلفاً عن غيره من المجتمعات المتخلفة 
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الغا : وتتمثل الخطوة الثالثة في منهجية تطور الاقتصاد المالمي في دراسة عملية 
التطور الاقتصادي (والاجتماعي) في إطار الاقتصاد العالمي المعاصر > منذ الحرب 
العالمية الأولى عن طريق الاتقال إلى تكوين اجتماعي غير ذلك الذي انتج التخلف 
تاريخيا ء أي عن طريق امكانبة الاتتقال من التكوين الإجتماعي الرأسمالي الى 
التكوين الإجتماعي الاشتراكي 

ويكون ذلك بدراسة ثاقدة للنماذج النظرية لتجارب التحول الاشتراكي في 
العشرينات والستينات من القرن الحالي (النموذج السوفيتي والنموذج الصيني). 

ابتداء من تجارب التطور هذه تدرس تجارب الثمو في الأجزاء امتخلفة من 
الاقتصاد الرأسمالي الدولي منذ الاستقلال السياسي بدراسة الاسترائيجيات التي 
اتبعت باسم التنمية في بلدان “العالم الثالث* (استراتيجية احلال الواردات 
الصناعي من أجل النصدير(1) رالتائج التي تحقفت وفثلت في 
أغلب الحالات في تعميق التخلف الاقتصادي والاجتماعي تعميقاً ابرزته الأزمة 
الراهنة للاقتصاد الرأسمالي الدولي97). 


واستراتيجية ا 


وني ضوء ذلك ننشهي بإعطاء تصور نظري لامكائية التطوير بمعنى 
الخروج الواعي من عملية عن طريق استراتيجية للبناء الداخلي 
للمساهمة في غط لتقسيم العمل يشل نفب تاريخاً لانماط تقسيم العمل الرأسمالي 
الدولي ۳ 


)١(‏ انظر دراسة ناقدة لهذه الاسترائيجيات في مصرء محمد دريدار: الاقتصاد الصري بين 
التخلف والتطويرء دار الجامعات الصريةء الاسكندرية ٠١١١‏ 

10) انظر في ذلك؛ محمد دريداره الانتصاد الرأسمالي في أ 
14 

6) انظر تصور الاسترائيجية يديلة» محمد دويدار ومحمد تور الدين وسلوى العتري رخادة 
الخفناوي: استراتيجية الاعتماد على اللات متشا المارف الاستكتدرية ٠١۸٠‏ 


منشأة للعارف الاسكدريةء 
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على هذا التحو ننتهي من دراستنا للاقتصاد الدولي المعاصر في حركته من 
الحرب العالمية الثانية وفي إحتوائه للأجزاء التخلفة من الإقتصاد الرأسمالي 
الدولي ومنها الإقتصاديات العربية وعلى الأخص الاقتصاد المصري والإقتصاد 
اللبناثي. وهي حركة تدور حول عملية نراكم رأس الال على الصعيد العاليء 
با تتضمنه هذه الحركة من خصائص موضوعية وأشكال تنظيمية؛ وما تعطيه من 
آداء للإفتصاد العالي تتبلور ننيجته في نط لتوزيع الناتج بين للجتمعات المكولة 
لهذا الإقتصاد العالي. 


O «» 


نا من الرحلة النهجية الشالثة من مراحل التعرف على 


وبهذا نكون قد إ: 
مبادئ الإقتصاد السياسي؟ 

- في مرحلة اولي إنشغلنا بالعلم الذي يهتم معرفيا بالنشاط الإقتصادي في 
الجتمع» وهو علم الإقتصاد السياسي» بده بالكل الإقتصاديء 
متصورين كيفية حدوثه في مجتمعات تاريخية مختلفة؛ وكمام 

بره بواسطة العديد من المفكرين الفلاسفة والموسوعيين و 

التخصصء متتهين إلى أن العلم يجد موضوع إنشغاله في طرق 
الإنتاج كركيزة للتكوين الإجتماعي في المراحل المختلفة من مراحل 
تطور الجتمع الإنساتي 


- في المرحلة الشانية بدأنا الإنشغال بالنظريات التي أنشجها تاريخ عام 
الإفتصاد السياسي» منذ مولده وعبر تطوره» التي تتصب على كيفية 
أداء وتطور المملية الإقتصادية: خاصة في للجتمع الرأسمالي» عبر 


الزمن. مع تفرقة في شأن الإفتراضات المتعلقة بمظهر أو آخر من 
مظاهر النشاط الإقتصادي للمجتمع: مع إفتراض غياب التقود في 
مرحلة أولى» ثم مع إدخالها في تفاعلها الجدلي في كافة جنبات الحياة 


or. 


الإقتصادية» بل والإجتماعية الأشمل» فيي مرحلة ثانية. ثم في تفاعل 
الاقتصاد الوطني مع الكل الإقتصادي على الصعيد العالمي؛ وهو كل 
يحتوي محاولات للبحث عن بديل أرقى تاريخياً لطريفة الإنتاج 
الرأسمالية. مستبقين حتى الآن إفتراض عدم تدخل الدولة في الحياة 
الإقتصادية» وهر إفتراضى أثرناه بعد أن بيناء عبر تاريخ علم الإقتصاد 
السياسي وعبر نظرية التقود ونظرية الإفتصاد الدولي» الدور الحوري 
للدولة» في صورها التاريخية للختلفة» في النشاط الإقتصادي بخاصة 
رفي الحياة الإجتماعية بعامة . 


- الآن نستطيع أن أن مسرحنا الذي أقمنا خشبته لعملية إكتساب 
المعرفة الخاصة بالنشاط الإقتصادي في الجتمعء وخاصة في الجتمع 
الراسمالي» قد أصبح مهيثاً لدرا للنظريات التي تعلق 
بالنشاط الإقتصادي للدولة في المجتمع الرأسمالي» وعلى الأخص من 
خلال نشاطها المالي. وهو ما نتطرق له في الجزء الرابع من مبادئ 
الإقتصاد السياسي 


محتويات الكتاب 


الباب التمهيدي 
الاداء اليومي للاقتصاد الواسمالي 


الفصل الأول: التصور النظري لكيفية اداء الاقتصاد 
الراسمالي على فرض غياب النقود والعلاقات الاتتصادية 
الدولية 

الفصل الثاني: التقود والعلاقات الاتتصادية الدولية في 
الاداء اليومي للاقتصاد الراسمالي 


د 


اتمهيد 
الباب الأول العلاقات الاقتصادية الدولية للاتتصادين 
المصري واللبناني 
الفصل التمهيدي: ميزان الدفوعات 
الفصل الأول: الملاقات الاقتصادية الدولية للاتتصاد 
للستي 
الو سيران ادق یا السو قينا ان ب 
VAAZAV MAAN‏ 
العاملات الجارية النظورة ‏ المعاملات الجارية غير 
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تن تار اة د حبق ااه 
الراسمالية - التوزيع الجغرافي بلتجارة الخارجية الصر ‏ 
نمط نقسيم العمل الدولي الذي يساهم فيه الاقتصاد 
الصري ‏ الاتجاء العام لميزان المدفوعات المصري خلال 
النترة 


ثانيً: ميكل الاقتصاد للصري اللعاصر 


الفصل الثاني: العلاقات الاتتصادية اللبنانية للاقتصاد 
البنانی 
الاتجامات العامة ميزان الدفرعات - التجارة الخارجية 
للتقرة . الدرويع لمن اون الاي دع 


ort 
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مساهمة الانتصاد اللبناني في نمط تقسيم العمل 


الدرلي 

الفصل الثالث: عملبة التكون التاريخي للهيكل الاتتصادي 

المصري المعاصر 1 
اولا؛ الخط الفكري الخاص بالحركة العامة للاقتصاد 
الصري متذ انماجه في الاقتصاد الراسمالي العالمي ‏ .......... ٠۴١‏ 


اثانياً: الية الادماج في فترة خلق اليكل الاتتصادي 
01111 


اباب التأثي: في الاقتصاد الدولي العاصر WF‏ 


الفصل الأول: عملية تراكم راس الال على الصعيد 


العالي 5 لق 
أولاً: نمط تقسيم العمل الراسمالي الدولي لذن 
ثانياً: الشروعات دولية النشاط 35 


ثالثً: نمط الهيمنة الاقتصادية في الاقتصاد الراسمالي 
الدواي 


الفصل الشاني: الاطار التنظيمي للتراكم العالي لراس 
امال ت 
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التظام الثقدي اللي الؤفسسات التقدية النولية م 
البنك الدولي للانشاء وبالشعمير - صتدوق الثقد 
الدولي 

ثانبأ: تنظيم السوق التجارية الدولية 


الفلسفة الاقتصادية للاتفاقية ‏ الابعاد القانونية لاتفاقية 


المنظمة العالمية للتجارة ‏ الاتفاقات القائونية الرئيسية 


التي ابرمت في جولة اورجراي ‏ مغزى الاتفاقات 
القانونية خاصة بالنسبة للبلدان العربية - واقع علاقات 


التبادل الدولي في الفترة الارلى من وجود المنظمة 


الفصل الثالث: الاقتصاد الرأسفالي الدولي العاصر في 

الأزمة. 
أولاً: الخط الفكري العام لمراحل تطور الاقتصاد 
الراسمالي الدولي 


فال 


يأ: الوضع في الاقتصاد الدولي عبر سنوات الازمة. 
في الاقتصاديات الراسمالية المتقدمة . في الاقتصاديات 
الراسمالية المتخلفة .. المؤشرات الرئيسية لاوضاع 
الاتتصاد الدولي في التسعينات . الاثمان الدرلية عبر 
اسنوات الأزمة 


ثالث التفسير النظري للازمة 
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أزمة طاقة' 


هيكلية للاقتصاد الراسمالي الدولي؟ 


ام أزمة النظام النقدي الدولي؟ - ام أزمة 


رابعأ: اهم مشكلات الاقتصاد الدولي العاصر 


ازمة اقتصاد السرق الدولي وسيادة التضخم في ثنايا 
الركود . تنسع النظام النقدي الدولي وتقلبات أسعار 
الصرف ‏ مسساة الطاقة واثمان النفط . السوق الالية 
الدولية والبترودولارات . السياسات الحمائية التي تتبعها 
الاقتصاديات التقدمة في مواجهة صادارات البلدان 
التخلفة 

الباب الشالث: التنسير النقري العلاقات الاقتصادية 

الدولية 


امقدمة منهجية 


الفصل الأول: النظرية التقليدية في التبادل الدولي 
آولا: البناء النظري الكلاسيكي 


ثانيً: نظرية التبادل الدرلي عند الكلاسيك 


ثالشأ: مكان نظرية التسبادل الدولي في البثاء النظري 
للكلاسيك 0 : 


الفصل الثاتي: تطور الاقتصاد العالي 
أولً: دراسة عملية التطور الرأسمالي بصفة عامة 


rv 


u 


AY 


كه 


1 


u 


ar 


a 


o 


أ: دراسة عملية ادماج المجتمعات التي أصبحت 


تخلفة في القتساد الراسمالي العالي ee...‏ 
ثالث دراسة ناقدة لعملية تلور الاقتصاديات التخلفة منذ 
الحرب العالمية الأولى ... ند 
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دكتور محمد دويدار 


أستاذ الاقتصاد السياسي بقسم العلوم الاقتصادية والمالية بكلية 
الحقرق» جامعة الاسكندرية. 

درس القانون والاقتصاد في جامعات الاسكثدرية ولندن وياريس. 

استان سابق بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة الجزائزء واسقاف 
زائر بجامعات قسطنطينة. وهران» الرباط تونس, 


ساسكس. ويمعهد الاسم للتمدة لتشطيط افثئمية (ذاكاز): معهد البحن 
الأبيض للدراسات الزراعية (مونبلييه) معهد التخطيط (الجزائز)» معهد 
التخطيط (طرابلس). معهد التخطيط الإقليمي (دوالا)؛ 

ساهم في مشروعات التطوير الجامعي في الجزائر والكونجو برازافيل 
ومدغشقر. ووضع برنامج الدراسة لمعهد التخطيط بالجزائر ومعهد 
التخطيط بطرابلس. وساهم في إنشاء القسم العربي بكلية الحقوق 
والعلوم الاتتصادية بجامعة الجزاتر. 


o 


عمل ُستشاراً للإدارة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ولدى المنظمة 
العربية للتصنيع. ولدى منظمات الامم للتحدة؛ اليونيسكوء مشروع الأمم 
التحدة للبيثة, منشروع الأمم للتحدة للتندية, منظمة العمل الدولية قسم 
الامم التحدة للتعاون الفنيء كما عمل مديراً لشروع الام للتحدة 
للتعاون الفني في التخطيط الإندائي والتدريب في طرابلس (ليبيا 

له مؤلفات عديدة باللفات العربية والفرقسية والانجليزية في التظرية 
الاقتصادية ونظرية التخلف ونظرية التطور والاتتصاد الدولي والاقتصاد 
المالي وتخطيط التنمية وتاريخ الفكر الاقتصادي واقتصاديات البيئة 
ومشكلات النظام التعليسي. بعض هذه الؤلفات ترجم إلى اللغات 
الإسبانية والإيطالية والبرتغالية 
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انتخب عضراً بمجلس إدارة الجمعية العربية لعلم الاجتماع (تونس. 
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of. 


انتخب عضراً بمجلس إدارة العهد الدولي لتخطيط التعليم: اليوئيسكى 
(باريس. ههنه). 
عضو اللجنة الاستشارية الدرلية للتنمية الريقية. منظمة العمل الدولية 
الجنيف. .145). 


عضو مجلس إدارة معهد العلوم الاجتماعية كلية الآداب. جامعة 
الاسكندرية. 


عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الاعلى للفتون والثقافة. وزارة 
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عضو المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية (القاهرة. 1985). 
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